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  نظریات التكامل - القسم الأول 
  الفصل الأول

  مفھوم التكامل وأبعاده

  مقدمة
ا نھوما یعنینا  في السیاق العام قیام مجموعة من المفردات بالتجمّع في كیان واحد.” التكامل“یعني مصطلح 

ف فیھا ھا، تتصرا بینھو الحالة التي تكون فیھا المفردات المقصودة دولا مستقلة تسعى إلى إقامة علاقات وثیقة فیم
 ادة لدولعث ھذا أكثر من نواحي النشاط الإنساني. ویحدكما لو كانت كیانا واحدا أي كدولة واحدة، في واحد أو 

  وھو یتفاوت من حیث أبعاده:”. تكامل إقلیمي“ضمن إقلیم (جغرافي) معین، ولذلك یطلق علیھ 
 ییز ئق أو تمون عوافقد یقتصر النشاط المشمول بھ على التبادل التجاري بحیث تنتقل السلع داخل دول الإقلیم د

لى تطبیق تفاق عالابینما تحتفظ كل دولة بسیادتھا على اقتصادھا الداخلي. وقد یجري ضمن منطقة تجارة حرة، 
  تعریفة جمركیة موحدة إزاء العالم الخارجي، وھو ما یعني إقامة اتحاد جمركي.

 دة د، وعاوقد یقتصر التكامل على قطاع أو عدد من القطاعات، أو قد یشمل القطاعات جمیعا في وقت واح
  واحي الإنتاج.ینصب ھذا على ن

 نحو  وزیع علىل والتفإذا امتد إلى جمیع القطاعات وشمل مختلف أوجھ النشاط فیھا، بما في ذلك الإنتاج والتباد
  ما ھو حادث في اقتصاد قطري معین، فإنھ یتحول إلى وحدة اقتصادیة شاملة.

  ین دولبوحدة سیاسیة كذلك قد ینصب التكامل الإقلیمي على بعض الجوانب السیاسیة، وصولا إلى إقامة 
ومن  لإنسانیةالحیاة االإقلیم، وھو ما یعني تحولھا إلى دولة واحدة. وفي ھذه الحالة یغطي التكامل مختلف أوجھ 

  .complete integrationثم نكون بصدد تكامل تام 
  شمل:ی اركةوتسعى الدول إلى الدخول في تكامل معا لما یترتب علیھ من تحسین في أداء الاقتصادات المش

  رفع كفاءةefficiency .تخصیص الموارد المتاحة لھذه الدول  
  تعظیم الرفاھیةwelfare .التي تعود على جمیع مواطنیھا  
 یة م رفاھتفادي الصراعات المسلحة التي تنشأ عن محاولات استلاب دول لموارد أخرى، وسعیھا إلى تعظی

  السلام.مواطنیھا على حساب الآخرین، ومن ثم یمكّن من إشاعة 
 دة سیاسیةكل وحومعنى ھذا أن التكامل الاقتصادي قد یكون مطلوبا لذاتھ، أو ضمن توجھ نحو تكامل تام في ش

 لاقتصاديالبعد تتخذ غالبا شكل دولة اتحادیة. من جھة أخرى فإن التكامل السیاسي قد یكون ھو الھدف، ویصبح ا
ا ما ین. فمنھلجانباسة التكامل الاقتصادي انطلقت من أحد اواحدا من أبعاده. ولذلك فإن النظریات التي عنیت بدر

نطلق من اا ما انطلق من الجانب الاقتصادي في مواجھة الدعوة إلى تحریر التجارة على المستوى العالمي، ومنھ
جانب  ق. منأساس سیاسي، خاصة فیما یتعلق بھدف تحقیق السلام، واعتبر التكامل الاقتصادي خطوة على الطری

ول أولا . وسنتنالعولمةفإن الآونة الأخیرة شھدت نموا في ظاھرة الإقلیمیة التي تبدأ بالتسلیم بما بات یعرف باآخر 
  الجوانب النظریة المختلفة قبل الانتقال إلى استعراض بعض التجارب العملیة.

  مراحل التطور في النظام الاقتصادي العالمي
لبدء المفید ا إنھ منفالمعنیة، وموقفھا من العلاقات الدولیة عامة، نظرا لأن التكامل یمس العلاقات بین الدول 

ما یشمل كلدول بتلخیص مراحل تطور النظام الاقتصادي العالمي، ونقصد بھ النظام الذي یشمل النظم الداخلیة ل
  :)1(جانب العلاقات الدولیة، بما في ذلك الموقف من قضیة التكامل. وتتلخص ھذه المراحل في

، وھي التي صاحبت الثورة الصناعیة الأولى. وتمیزت بصغر المنشأة الإنتاجیة، التي تعمل في لة الأولىالمرح. 1
ظل المنافسة التامة، بینما تولت الدولة حمایة الأمن وبناء قوة عسكریة تستخدمھا في ضم مستعمرات تزود منتجیھا 

قا للتصدیر، وھو ما كان ینشئ تكاملا إقلیمیا قسریا بالمواد الأولیة بأسعار زھیدة وتوفر لمنتجاتھم الصناعیة أسوا
بین الدولة الصناعیة ومستعمراتھا عن طریق الضم بالقوة. وفرض ھذا تقسیما مشوھا للعمل داخل كل تجمع 
استعماري، وحروبا تجاریة وأحیانا عسكریة بین المراكز العسكریة، في صراع على الموارد والأسواق. أما الدول 

قل تقدما فقد طالبت بحمایة صناعاتھا الولیدة، وبضرورة تمشّي الحمایة مع مستوى النمو، فلا تجیز المستقلة الأ
حریة التجارة إلا بعد أن تكون قد حققت تقدما في الصناعة بحیث تستطیع مواجھة منافسة منتجات الدول السابقة 



  2

الكونجرس  لب بھ ألكسندر ھامیلتونھو ما طافي التقدم دون أن تخشى على صناعاتھا من الانھیار. كان ھذا 
لیست" إلى صیاغة نظریة بنفس المعنى  ما دفع الاقتصادي الألماني "فریدریك؛ وھو أیضا 1791الأمریكي في سنة 

)، جمع Zollverein(الزولفرین  اتحاد جمركي. وقد قرنت الولایات الألمانیة بھذا الأسلوب إنشاء )2(1841في سنة 
البینیة وحمایة الصناعة في الاتحاد تجاه الدول الأكثر تقدما. وساعد ھذا على خلق تصور  بین مزایا حریة التجار

لإمكان تحقیق الوحدة السیاسیة عن طریق البدء بإقامة اتحاد جمركي یوفر حریة تبادل داخلیة مع حمایة أمام العالم 
 العالمیةر الأوروبي إلى السعي إلى الخارجي. غیر أن الصراع أفضى إلى الحرب العالمیة الأولى، مما حفز الفك

universalism  تكامل سیاسي عالميوإقامة.  

 أة الكبیرةالمنشر الصناعیة الثانیة في أوائل القرن العشرین، وتمیزت بظھواقترنت بالثورة و المرحلة الثانیة. 2
یة، ومما الداخلا مستفیدة من اتساع سوقھ. وحصلت فیھا الولایات المتحدة على سبق سوق كبیرةالحجم اعتمادا على 

یق انیة تحقوإمك سنتھ من تشریعات مضادة للاحتكار الذي تزایدت احتمالاتھ بما یعنیھ من إضرار بقواعد الكفاءة
ة إلى حری لدعوةاالازدھار الاقتصادي والرفاھة. وظھرت نظریات المنافسة الاحتكاریة أو المنقوصة، بینما قویت 

ي السوق فحتكار وتخفیف حدة الا واسعة أمام الإنتاج الكبیرالأطراف بما یساعد على فتح أسواق  التجارة متعددة
ل في الدو ا حدثالمحلیة. وساعد كبر حجم المنشأة على تملك الدولة لھا، سواء للسیطرة على الإنتاج الكبیر كم

 الیة، أولرأسمما فعلت بعض الدول االفاشیة لأغراض توسعیة، أو لإعادة التوزیع من خلال إنشاء دولة رفاھة ك
طاعھا بب ضعف قاج بسلأسباب عقائدیة كما في الدول الاشتراكیة. كما تعاظم دور الدولة في الدول النامیة في الإنت

فؤ، مما عدم التكابلدولي التبادل االخاص ومیلھ إلى الاعتماد الشدید على الرأسمالیة العالمیة. وأفضى ھذا إلى اتسام 
الدول  ینما لجأتحھا، بمصالل الاشتراكیة إلى اتباع طریق التكامل فیما بینھا وإحداث تقسیم للعمل یتفق مع دفع الدو

ى أفضى إل ، مماالفاشیة إلى استخدام قواھا العسكریة لضم دول غربیة سبقتھا في التصنیع وانتزاع مستعمراتھما
نب اتخذ الجاو، القسربكبدیل للضم بین الدول الأوروبیة حرب عالمیة ثانیة. وعزز ھذا الدعوة إلى التكامل الإقلیمي 

استھدفت لنامیة فدول االاقتصادي فیھ شكل تبادل للمنافع یحقق السلام إلى جانب اعتبارات الكفاءة والرفاھة. أما ال
یة لیموق إقسوفیر توسیع نطاق أسواقھا لتعزیز جھودھا التنمویة التي غلب علیھا طابع الإحلال محل الواردات، بت

  الغائب عن الأسواق العالمیة. تحقق التكافؤكبیرة 
 شأن عنصر رتفاعاب، وتمیزت تكنولوجیة الثالثة التي اجتاحت الحقبة الأخیرةبدأت مع الثورة الالمرحلة الثالثة . 3

رفة وھي شركات ضخمة تسیطر على المع عابرات القومیاتوازدیاد نصیب قطاع الخدمات، وظھور  المعرفة
بادل تا بشبكة بینھ وجیة وتنتشر فروعھا في مواقع عدة من العالم وفقا لمتطلبات تعظیم ربحیتھا، مع الربطالتكنول

 ، لا تتم وفق”تجارة ما بین الفروع“% من التجارة الدولیة في العالم إلى  60ضخمة، تمیزت بتحول ما یوازي 
ر راجع دوت. وواضح أن ھذا یعني لقومیاتمراكز عابرات اقواعد السوق المطلقة، بل تتحدد بقرارات تصدرھا 

ات ین الشركلیة بالدولة وتناقص قدرة الاقتصادات الوطنیة على تحقیق الترابط الداخلي، كما أنھ ینشئ علاقة جد
فیھا؛  م فروعھاا أماالمذكورة والتجمعات التكاملیة الإقلیمیة. فھي من ناحیة تحبذ ھذه التجمعات لكي تفتح أسواقھ

قلیمیة رت الإوفي ھذا السیاق ظھ العلاقات البینیة على حساب الدولیة.خرى ترفض محاولتھا تعظیم ومن ناحیة أ
یسیة قار الرئا المالجدیدة التي تحقق الأمرین، خاصة إذا ضم التجمع الإقلیمي دولا من دول المركز التي تقع فیھ

لزم بیر ما یعن تد تعدیلھ بحیث تصبح مسئولةللعابرات، ودولا نامیة یتراجع فیھا الدور الاقتصادي للدولة ویجري 
  للعابرات من توفیر مناخ مناسب للاستثمار وممارسة النشاط وحریة التبادل.

  العلاقات على المستوى العالمي

  ) التبادل متعدد الأطراف1(
الإنتاج نادى الفكر الكلاسیكي بحریة التبادل التجاري على المستوى العالمي بدعوى أنھ یساھم في دفع عجلة 

المحلي وإحداث النمو الاقتصادي وفي زیادة الرفاھة على المستوى العالمي، من خلال تقسیم دولي للعمل یكفل 
على حدة، أو على المستوى العالمي، ومن ثم رفع مستوى  استخدام الموارد، سواء داخل كل قطر كفاءةزیادة 
لفة أقل، وتحقیق التقارب في عائدات عناصر الإنتاج المستھلكین بتزویدھم بقدر أكبر من المنتجات وبتك رفاھیة

بین الدول. وحملت الدول الأكثر تقدما،  افتراض عدم انتقالیة عناصر الإنتاجعلى المستوى العالمي حتى في ظل 
بریطانیا ومن بعدھا الولایات المتحدة، الدعوة إلى تحریر التجارة. وقویت ھذه الدعوة في أعقاب ما تعرض لھ 

بسبب اضطرابات النظم النقدیة وانتشار الحروب التجاریة فیما بین الحربین العالمیتین، فتوالت الدراسات العالم 
. وبدأ البحث یتعمق في قضیة العلاقة )trade is the engine of growth)3 التجارة ھي محرك النموالتي تؤكد أن 
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لمستعمرات على استقلالھا في أعقاب الحرب بوجھ عام، خاصة مع حصول عدد كبیر من ا بین التجارة والتنمیة
  العالمیة الثانیة.

ال ات، وانتقالخدموویرتبط بھذا الدعوة إلى تحریر التدفقات المالیة والرأسمالیة، لتسھیل تمویل حركة السلع 
 النمو. إحداثرؤوس الأموال، بما یساعد على تزوید كل دولة بحاجتھا من الموارد اللازمة للنھوض بالإنتاج و

 رخاصة مع ظھو وصحب ھذا اھتمام بوضع الأسس التي تقوم علیھا النظم النقدیة، وبیان مجالات التعاون النقدي،
بع ذلك من تدز، وما ون ووالمؤسسات النقدیة والمالیة العالمیة في أواخر الحرب العالمیة الثانیة بتوقیع اتفاقیة بریت

 تقال إلىوالان والسیاسات المتعلقة بھا. ومع تدویل الإنتاجالاھتمام بنظم الصرف وتقلبات موازین المدفوعات 
ط ، لیس فقصادیةالمرحلة الثالثة من النظام الاقتصادي العالمي، اتسع نطاق الدعوة إلى تحریر التدفقات الاقت

 على وجھ ومیاتالتجارة في السلع، بل وانتقال الخدمات والأموال ورؤوس الأموال، بما یخدم مصالح عابرات الق
على  لحصولالخصوص. وفي مواجھة ھذه الدعاوى أشار بعض اقتصادیي أمریكا اللاتینیة التي كانت سابقة في ا

 ادیة وفيلاقتصالاستقلال، إلى أن إجراء ھذا النوع من حریة التبادل في ظل التفاوتات الشدیدة في الھیاكل ا
ولیة أتجات ا وحصرھا في إنتاج وتصدیر منمستویات النمو الاقتصادي، وفرض تقسیم عمل عاق تطویر اقتصاداتھ

لقوى  dependence تبعیة، یفرض على الاقتصادات النامیة unequal تبادل غیر متكافئتتراجع نسب تبادلھا، ھو 
بدلا اضیھا. ولى أرإرأسمالیة متقدمة، ویمكن الشركات الصناعیة الأمریكیة الكبیرة ذات النشاط الدولي من النفاذ 

و التعددیة ، أeconomic internationalism بالدولیة الاقتصادیةیر التجارة إلى ما وصفھ البعض من أن یؤدي تحر
multilateralism میةإقلی“، أي مشاركة جمیع الأطراف وجمیع دول العالم في منافعھا، فإنھا قادت إلى ”
regionalization ركز متقدم،مالنامیة في اقتصاد ، بإحداث اندماج لاقتصادات عدد من الدول التجارة الدولیة 

لنظریة ي تعزوھا ا. ھذا النوع من الإقلیمیة یعتبر إقلیمیة سیئة تنفي النتائج الطیبة الت)4(لمصلحة ھذا المركز
  الكلاسیكیة لدعوى حریة التجارة متعددة الأطراف.

  ) التوجھ نحو العالمیة2(
بل  القطریة، صاداتلى تعزیز قوى الاندماج بین الاقتولم تكن الدولیة الاقتصادیة ھي المنھج الوحید الرامي إ

ن تفاوت وما تكرسھ م nationalismتقضي على الوطنیة  universalism العالمیةحدثت محاولات لتحقیق نوع من 
زاعات والن في الأھداف وتباین في المصالح، وما تقود إلیھ من تكرر نشوب الحروب العسكریة وتعدد الأزمات

ذي ھذه تي تغارتباطھما ببعضھا البعض. فقد ظھر تیار فكري یدعو إلى نبذ الوطنیة القطریة الالاقتصادیة، و
لى عادیة ، والتوجھ نحو للعالمیة. وذھب البعض إلى العمل مباشرة على الدعوة لإقامة دولة اتحالصراعات

الدولة  العشیرة إلى ن القبیلة أو. وبدا ھذا كما لو كان استطرادا من الانتقال مworld federalismالمستوى العالمي 
سمح یكل فیدرالي ش، ومن ثم إلى الدولة العالمیة. وكان معنى ھذا السعي إلى تكامل سیاسي في nation stateالأمة 

ویتھا. إلغاء ھ  علىللأقطار باستبقاء القدر من المعالم الذاتیة الذي یزیل تخوفھا من أن تكون دولة الوحدة عاملا
لى إرة، دعا مباش لانتقال من الصراع المتكرر وحالة الفرقة القطریة إلى التجمع والاتحاد بصورةغیر أن صعوبة ا

 املاتالتعالتفكیر في التدرج على نحو یمھد إلى التقارب ومن ثم الاندماج، عن طریق تحویل جانب من 
transactions ظائفتتولى و مؤسساتإقامة  بعیدة المساس بالسیادة، من المسئولیة القطریة إلى نطاق مشترك، أو 

functions لمستوى ایاة من على المستوى العالمي، بحیث ینمو الاستعداد لنقل القرارات بشأن مزید من جوانب الح
 غیر أن وضوح الوطني إلى المستوى الدولي، وصولا إلى الاندماج بین شعوب العالم، وإقامة كیان عالمي موحد.

دى إلى أعوب، بب الاختلافات الثقافیة والاجتماعیة التي تظل قائمة بین الشصعوبة تحقیق مثل ھذه الصورة بس
و ھات، ولھ لمنطلقامن نفس  التكامل الإقلیميحصر ھذا التوجھ في النطاق الإقلیمي، فانتقل التفكیر بالتالي إلى 

ي لأحداث فمي بالعالالآخر طابع سیاسي الدافع إلیھ ھو إشاعة السلام والازدھار. ویوضح ھذا مدى تأثر الفكر ا
  أوروبا التي احتلت مركز الصدارة من النظام العالمي.

  ) الاعتماد المتبادل3(
شھدت الستینات عدة تطورات في جھات مختلفة من العالم، أنذرت بتراجع قوة دعاوى التحریر العالمي. 

شتراكي بعیدا عن الإطار العالمي. فالدول الاشتراكیة أحرزت تقدما في تعاونھا الإقلیمي مھد إلى تقسیم عمل دولي ا
بالمقابل فإن حصول عدد كبیر من المستعمرات الأفریقیة والآسیویة على استقلالھ بعد الحرب العالمیة الثانیة، قادھا 
إلى المطالبة بتعدیل أسس التبادل الدولي بحكم العلاقة بین التجارة والتنمیة، وھو ما أفضى إلى نشأة مؤتمر الأمم 

، بینما اعتمدت في تنمیة اقتصاداتھا منھج الإحلال محل الواردات، في ظل UNCTADلتجارة والتنمیة المتحدة ل
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حمایة جمركیة مرتفعة استنادا إلى دعوى حمایة الصناعة الولیدة. في نفس الوقت مضت الدول الأوروبیة الغربیة 
ام التبادل الإقلیمي، بینما یستبقیھا أمام في طریقھا نحو اتحاد جمركي یفضي إلى اتحاد اقتصادي، یزیل العقبات أم

باقي العالم، بما فیھ الولایات المتحدة. ولذلك نادى الرئیس الأمریكي جون كنیدي في الجمعیة العامة للأمم المتحدة 
، في محاولة منھ لاحتواء الجماعة الأوروبیة الناشئة، وتشجیع الاتجاه interdependence” الاعتماد المتبادل“بمبدأ 

الإصلاحي في الاتحاد السوفیتي، واجتذاب العالم الثالث من خلال التلویح بالمعونات. یذكر في ھذا الصدد أن 
% من ناتجھا القومي لمساعدة الدول النامیة، على  1المجتمع الدولي كان قد أقر قاعدة تخصیص الدول المتقدمة 

ات التي قدمتھا الولایات المتحدة والدول % شكل معونات میسرة، ومع ذلك فإن المعون 0.7أن تتخذ نسبة 
الصناعیة الأخرى ظلت دون نصف ھذا الھدف. وإذا كانت المعونات تعتبر نوعا من الترضیة لحفز الدول النامیة 
على قبول استمرار أوضاع عدم التكافؤ، فإن ھذه الدول طالبت بتصحیح أوضاع التجارة في المواد الأولیة، 

دخل التطبیق في  1965في ” النجارة والتنمیة“إضافة قسم رابع لاتفاقیة الجات عنوانھ وتوقف نجاح مطلبھا عند 
، ولكن دون أن تكون لھ صفة إلزامیة. وبموجب ھذا القسم أجیز للدول النامیة تلقي تفضیلات 1966منتصف 

، generalized system of preferences, GSP نظام التفضیلات المعممتجاریة من جانب الدول المتقدمة من خلال 
تخفض بموجبھا الرسوم على قائمة معینة من واردات ھذه الأخیرة من الدول النامیة، دون أن تمنح مثل ھذه 
التفضیلات لدول متقدمة أخرى ودون أن تطالب الدول النامیة بأن تقدم تفضیلات لوارداتھا من الدول الصناعیة 

م عدم التكافؤ بین مجموعات الدول المختلفة، حیث یتأثر الاقتصاد مقابلھا. وكان ھذا بمثابة محاولة لتأكید معال
 درجة تعرضالعالمي بالسیاسات الاقتصادیة الكلیة (الماكرو) للبلدان الصناعیة الرئیسیة، بینما ترتفع 

vulnerability وھو )5(الدول النامیة لآثار ما یصیب التدفقات الاقتصادیة الدولیة من تغیرات بسبب تلك السیاسات ،
مظھر آخر لحالة التبعیة. ودفع ھذا الدول النامیة إلى إنشاء إطار لتعامل دولي أكثر تكافؤا، من خلال تعاون 
الجنوب / الجنوب، ومن خلال ترتیبات التعاون والتكامل الإقلیمي الھادفة إلى إحداث إقلیمیة ذات آثار طیبة. ومما 

مرحلة الثانیة من مراحل تطور النظام العالمي من كبر حجم المنشأة شجع على الأخذ بھذه الإقلیمیة ما تمیزت بھ ال
وما صاحب ذلك من تقدم في الأطر المؤسسیة المسئولة عن إدارة الشؤون  إلى سوق أوسع،ومن ثم حاجتھا 

  الاقتصادیة، ساعد على بناء ھیاكل مؤسسیة إقلیمیة.

  ) الكوكبة والعولمة4(
ا في ییرا جذریدخل تغالمرحلة الثالثة من المراحل السابق الإشارة إلیھا، أغیر أن انتقال النظام العالمي إلى 

ة ارع وتیردى تسأطبیعة العلاقات بین مراكز اتخاذ القرار، ومن ثم في العلاقات بین المنشآت وبین الدول. فقد 
قد فالوقت.  ي نفسفا الثورة التكنولوجیة، إلى رفع درجات التقارب بین مختلف أجزاء العالم، بقدر ما باعدت بینھ

 جیة، إلىلإنتااأدى تراكم التطور التكنولوجي وتسارعھ وثورة المعلومات والاتصالات، وتعاظم تدویل العملیات 
ل ي، في شكلعالماتدویل المنشأة الإنتاجیة ذاتھا، بحیث خرجت المنشأة من نطاق الاقتصاد القطري إلى الاقتصاد 

” بةالكوك“ذه الظاھرة الموضوعیة یمكن أن نطلق علیھا إسم ظاھرة . ھtransnationals عابرات للقومیات
globalism ھذا إلى  ن یؤديأ. وتتمیز ھذه الظاھرة بسقوط الحدود أمام المنشأة رغم بقائھا بالنسبة للدولة، دون

لى استغلالھا . وسعت بعض القوى الاقتصادیة الكبرى، إ)6(ظھور عالم واحد كبدیل للأقطار والأقالیم المتعددة
  .globalization )7(التكوكب أو العولمةلصالحھا وھو ما نشأ عنھ ما یمكن تسمیتھ 

  وكان لھذه التطورات مغزاھا بالنسبة للتكامل على الصعیدین الإقلیمي والعالمي:
( والخدمات بین فروع العابرات یتم بقرارات منھا عبر فأكثر من نصف التجارة العالمیة عبارة عن انتقال للسلع   أ

  حدود قطریة. ومن ثم كان لا بد من تغییر نظریات وسیاسات التجارة الدولیة.
وقویت الدعوة إلى تغلیب القطاع الخاص، وإحداث التغیرات المؤسسیة والتشریعیة اللازمة لإفساح المجال   ب)

ذلك من تصل بد، بغض النظر عن وجود ترتیبات إقلیمیة، وما یأمام انتقال رأس المال بلا عائق عبر الحدو
ظمة تفاقیة منلیھ اعقواعد للتبادل التجاري اللازمة لتمكین رأس المال الأجنبي من العمل بحریة، أو ما أطلقت 

  .Trade Related Investment Measures, TRIMsالتجارة العالمیة 
قات الدولیة. بما فیھا تلك ذات الصفة المحلیة، وھو ما أدى إلى دخلت الخدمات بصورة أكبر في شبكة العلا  جـ)

  یھا.امل فتدخل كبیر من الدول الكبرى ومن مؤسسة التجارة العالمیة في تحدید مواصفاتھا وقواعد التع
( وحدث توسع كبیر في حجم المعاملات العالمیة في النقد الأجنبي، تجاوز التریلیون دولار یومیا، أدى إلى   د

لمالیة اوارث جع قدرات البنوك المركزیة على الرقابة على حركة الأموال، وإلى تعدد الأزمات بل والكترا
  .1997التي بلغت حدودا كبیرة في دول جنوب شرق آسیا خلال 
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بین عابرات القومیات تجاوز حجمھا تریلیون دولار خلال  mergersمن جھة أخرى تزایدت عملیات الاندماج    ھـ)
أمام  ، مستفیدة من الإطار المؤسسي الدولي المشرف على إسقاط الحدود والعوائق1999 و 1998عامي 

  حركة التدفقات الاقتصادیة.
( وقد ساھمت التطورات التكنولوجیة وما تلاھا من توسع في أنشطة الخدمات على حساب النشاط الصناعي   و

ما تمرارھا ما واسة في الدول المتقدمة صناعیوعملیات الاندماج بین المنشآت الكبرى على تعمیق مشكلة البطال
مة دللدول المتق ولیة،أدى إلى إعطاء وزن متزاید للاعتبارات الاجتماعیة والإقلیمیة (الجھویة) في العلاقات الد

  وتجمعاتھا التكاملیة الإقلیمیة، وفي مقدمتھا الجماعة الأوروبیة.
ستغل مكانتھا في فرض قواعد تحت عنوان حمایة البیئة ومع تزاید مشاكل البیئة، بدأت الدول الصناعیة ت  ز)

  تمكنھا من أن تحقق لنفسھا مزایا تنافسیة أفضل بواسطتھا.
الإغراق “كما طورت الدول المتقدمة أسالیب الحمایة لتحقق لنفسھا مزایا تنافسیة، من خلال دعاوى مثل   ح)

یا أو ة محلغلین أو أسعار المواد المتاح، بالادعاء أن تشغیل الأطفال وانخفاض أجور المشت”الاجتماعي
  ة.لنامیعملیات دعم مستویات المعیشة تمثل بنودا تبیح فرض رسوم توازیھا على وارداتھا من الدول ا

ورغم ادعاء التركیز على الجوانب الاقتصادیة الموضوعیة فقد استخدمت قضیة "حقوق الإنسان" كذریعة   ط)
البشر،  نتقالرى التصدي لأحد ھذه الحقوق، حیث تزایدت القیود على اللتنصل من التزامات دولیة، بینما ج

اتخاذ  ى إلىخاصة من دول الجنوب إلى دول الشمال. وسوف نرى فیما بعد أن ھذا القید على ھجرة العمل أد
  الإقلیمیة الجدیدة منحى مغایرا للتكامل الإقلیمي التقلیدي.

تنصل من عملیة إعادة التوزیع التي اتخذت أساسا لتقدیم المعونات لل partnershipكما أطلقت دعوى المشاركة   ي)
یقھا ن تعمموترتیبات التفضیل. ھذا على الرغم من حدوث تغیرات جوھریة في مواصفات عدم التكافؤ، زادت 

  .جدیدةیة الالإقلیمبدلا من إضعافھا. وفتح ھذا الباب أمام صیغة جدیدة للتكامل الإقلیمي، أو بالأحرى 
نتاجي شاط الإ، مع تنامي المنشآت ذات الن”الأسواق العالمیة“ان أحد عواقب العولمة شیوع ما یسمى وقد ك

 طریة ومات القوالمالي العالمي. وبالتالي تغیرت أسس الظواھر الاقتصادیة التي ارتبطت حتى الآن بالاقتصادا
لآخر شر، وایذھب إلى التدخل المبایقوم داخلھا من أسواق تتولى الحكومات إدارتھ على نحو أو آخر (البعض 

ر من یكتفي بالتوجیھ من خلال سیاسات كلیة). فكان من الضروري أن تحدث ضغوط على الحكومات لكي تغی
قلیمي. لتكامل الإاون وا، بما في ذلك قواعد التعالداخلیة أو إدارة العلاقات الخارجیةأسالیب إدارتھا، سواء الإدارة 

 م النشاطل معظالتراجع عن الدور المباشر لإدارة الاقتصاد، وھو ما عزز دعوى إیكا أحد النتائج الملموسة ھو
، القطریة سواقالاقتصادي إلى القطاع الخاص، والسماح لرأس المال الأجنبي وعابرات القومیات بالنفاذ إلى الأ

یة، أجنب ن تدفقاتوتحمّل الحكومات مسئولیة إعداد الاقتصاد الوطني لاستقبال ھذه المنشآت وما صحبھا م
دخراتھا معزیز توالاستجابة لقراراتھا الاستثماریة والإنتاجیة. ولأن الدول النامیة تشعر بمسیس الحاجة إلى 

ت، فإنھا القومیا ابراتالمحلیة المحدودة باستثمارات أجنبیة، وإلى استیعاب المعرفة التكنولوجیة التي تتحكم فیھا ع
ما  نھا، وھوة بعیعلاقات الدولیة تفرضھا ھذه المنشآت، التي لا تنتمي إلى دولتجد نفسھا مساقة إلى شبكة من ال

لاقات ظل الع رجال الأعمال، تتراجع فیھا الحساسیات التي كانت تقوم بین الدول فيعلاقات مباشرة بین ینشئ 
ون ھا التعام علیقوالدولیة التقلیدیة. وبالتالي، أصبح من الضروري إعادة النظر في القواعد والأسالیب التي ی

  والتكامل الإقلیمیان.

  العلاقات على المستوى الإقلیمي
  ) الإقلیمیة كحالة وسط بین القطریة والعالمیة1(

یمكن النظر إلى عملیات التجمع الأولى على أنھا عملیات توسیع النطاق القطري المحدود، خاصة في أمریكا 
كل إنھاء الترتیبات الإقلیمیة التي أقامتھا دول المركز مع وأوروبا، خلال القرنین الماضیین. واتخذ بعضھا ش

مستعمراتھا، كما كان الحال في أمریكا اللاتینیة عقب موجات الاستقلال خلال القرن التاسع عشر عن كل من 
الإمبراطوریتین الإسبانیة والبرتغالیة، إذ اتحدت بعض دولھا في دول جدیدة كالمكسیك والأرجنتین والبرازیل. 

كرر الأمر في القرن العشرین خاصة عقب الحرب العالمیة الثانیة باختفاء الإمبراطوریة العثمانیة وانتھاء صور وت
الاستعمار الأوروبي (لا سیما البریطاني والفرنسي)، بینما حدث انفصال بین بلجیكا وھولندا. في المقابل بدأت 

تمكنت الولایات المتحدة بتكوینھا الفیدرالي من التحول . و)8(موجات توحّد إقلیمي، على أسس اقتصادیة أو سیاسیة
إلى منطقة تجارة حرة واسعة في الداخل مع حمایة خارجیة، خاصة إزاء الإمبراطوریة البریطانیة، نتیجة تطبیق 
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ھ قانون التجارة. كما اتحدت الولایات الألمانیة المستقلة في أعقاب نجاح اتحادھا الجمركي (الزولفرین) الذي بدأت
، بینما أقامت شبكة نقل تربطھا مما ساعد على توثیق الروابط بینھا فأمكنھا 1833ووسّعت نطاقھ في  1816في 

إلى دولة موحدة ھي الرایخ الألماني. وأزالت سویسرا القیود على التجارة بین مقاطعاتھا  1870التحول في 
اتحادیتین في اسیة، فمرت المكسیك بعملیتین . وتوالت موجات من الاتحادات على أسس سی1848(الكانتونات) في 

، 1870؛ وأصبحت إیطالیا دولة واحدة في 1867وكندا في  1861واتحدت الأرجنتین في  ؛1870ثم  1857
، بینما تخلصت الصین من 1903وجنوب أفریقیا في  1901وتلتھا أسترالیا في  1891وتوحدت البرازیل في 

الداخلیة من خلال عملیة معقدة استغرقت بعض الوقت. وباستثناء سویسرا،  الرسوم التي كانت تعرقل سیر التجارة
فإن الاتحادات الجمركیة التي قامت انتھجت منھجا حمائیا إزاء العالم الخارجي، أي أنھا تجاوزت النطاق الوطني 

أن "الدعوى  )9(بقولھبالتحریر البیني، واحتفظت منھ بالحمایة تجاه الخارج. وعبر عن ذلك الكاتب الألماني بنتمان 
وتأتي الدعوى المحبذة للحمایة، ھي الوطنیة  antithesisھي حریة التجارة، والدعوى المضادة  thesisالأساسیة 
، في شكل التجمع في اتحادات جمركیة". والواقع أنھ طالما كانت الأقطار المعنیة تشعر بأن synthesisالتوفیقیة 

رة لن تكون في صالحھا، فإنھا ترفض قبول الدعوة إلى التجمع على المستوى دعوى الحریة متعددة الأطراف للتجا
العالمي، كما أنھا لن تقبل الدعوة إلى تجمع إقلیمي إلا إذا شعرت أنھا سوف تحظى على مكاسب في إطاره یتعذر 

لقرن العشرین یمیل علیھا تحقیقھا على النطاق الدولي. ومع ذلك فإن الفكر الاقتصادي بدأ خلال النصف الثاني من ا
إلى تخفیف النزعة الحمائیة التي تفشت في التجمعات الإقلیمیة ویسعى إلى التوفیق بین الإقلیمیة والتعددیة العالمیة، 

  سواء بالنسبة للتبادل التجاري أو باقي العلاقات الدولیة.

  ) التكامل الإقلیمي2(
أولھما  معا: قد یتداخلان ھدفین رئیسیینیتضح مما سبق أن التوجھ إلى التكامل الإقلیمي یرمي إلى تحقیق 

د من الحیھما وثان الذي یعود على كل من الدول الأطراف من تكثیف ما ھو قائم بینھا فعلا من روابط؛ تعظیم النفع
حو وبا نلدافع الأخیر وراء عودة توجھ أوروما تسببھ من خسائر تصیب الجمیع. وكان ھذا ا نزعات الصراع

ت لتي أعقباوى االتكامل عقب الحرب العالمیة الثانیة، ولكن في نطاق إقلیمي لا عالمي كما كان الحال في الدع
فقد  فدرالیة،یة الالحرب العالمیة الأولى. ورغم أن البعض ذھب إلى المناداة بالوحدة، مع تحبیذ الصورة الاتحاد

 عرف بإسمصبح یلقائل بالتدرج، مع البدء بالجانب الاقتصادي، سواء القطاعي أو التجاري، فیما أتغلب الرأي ا
الذي  ي الإقلیميالتكامل الاقتصاد النامیة فقد لجأت إلى. أما الدول neo-functionalism المنھج الوظیفي المحدّث

ي ظلھا، فلتعلم شئة من أن تجتاز مرحلة ا: الأول ھو اتباع سیاسات حمائیة تمكن القطاعات النابین أمرینیجمع 
سواق یثة من أالحد ومن أن تصبح قادرة على مواجھة المنافسة العالمیة. أما الثاني فھو توفیر ما تتطلبھ الصناعة

 عضاؤه فيارب أكبیرة، نظرا لاتساع نطاقھا الاقتصادي، وذلك باقتران سیاسة الحمایة بإقامة تجمع إقلیمي یتق
د على لمشاھابما یتیح تحریر التجارة في إطاره توسیعا للأسواق دون خشیة من عدم التكافؤ  مستویات النمو،

نھ أامل على التك المستوى العالمي، مع نقل الحمایة من مستوى القطر إلى مستوى الإقلیم. ویمكن اعتبار مثل ھذا
مي. وھو اد العاللاقتصقق التكافؤ إزاء احالة وسیطة بین الحمائیة القطریة وحریة التبادل على المستوى العالمي، تح

یادة غبة في سن الربذلك لا یسعى بالضرورة إلى الوحدة السیاسیة التي سادت الفكر والتطبیق الأوروبیین، بدافع م
  السلام.

ویلاحظ أن الدول النامیة المنتجة للمواد الأولیة تكون بحكم الإرث التاریخي مندمجة في الاقتصاد العالمي، 
الذي یجعل تكاملھا فیما بینھا أمرا بالغ الصعوبة. من جھة أخرى فإن ظواھر الكوكبة وأدوات العولمة تزید الأمر 

من الروابط العالمیة ولكنھا لا تقلل من شأن التكامل فیما بینھا. ومن المھم التفرقة بین ھذه الاندماجات الراجعة إلى 
 جھد عمدياتبعھ الاستعمار المباشر، وتلك المبنیة على  قوى خارجیة، حتى ولو لم تكن قسریة على النحو الذي

من أجل إیجاد علاقات ذات طبیعة خاصة تندرج تحت عنوان التكامل (الإقلیمي)، یتلوه عدد من الإجراءات 
والتنظیمات التي تضع أطرا مؤسسیة تقوم بوظائف معینة، وببرنامج عمل تسترشد بھ في إقامة التكامل المنشود 

بات استمراره ونجاحھ في تحقیق الأھداف المتوخاة منھ. ویتضمن ذلك التخلص من الاعتماد المفرط وتوفیر متطل
بمعنى أنھا لا تشكل أساسا لتكامل رأسي یكون فیھ بعض المواد مُدخلا  متوازیةعلى المواد الأولیة التي تكون إما 

بین الدول متماثلة الإنتاج، للحد من المنافسة ” نالتعاو“فھي متنافسة، فتدفع إلى إقامة نظم  متماثلة لمواد أخرى، أو
الضارة، على نحو ما حدث عندما قامت الدول المصدرة للبترول بإنشاء منظمتھا (الأوبك)، وعلى غرار مجلس 

فیما بینھا أو مع القطاعات الأولیة  complementary متتامةالقطن العالمي. وتظھر لذلك الحاجة إلى إقامة صناعات 
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تكامل الإقلیمي. ولذلك یذھب بعض الكتاب إلى أن الدول النامیة بحاجة إلى اتباع منھج تكاملي إنتاجي كأساس لل
  ینشئ ھذا التشابك الصناعي الذي ینقلھا إلى وضع یماثل ما یسود الدول الصناعیة، قبل محاكاة أسالیبھا التكاملیة.

  ) الإقلیمیة الجدیدة3(
حو نھاتھا ضغوط على الأقطار والتجمعات الإقلیمیة لتخفف من توجأدى تنامي عملیة العولمة إلى إحداث 

 المنافسةوخارج الداخل، ووضع التشابكات الدولیة في موقع متقدم، سواء بالاعتماد بدرجة أكبر على التصدیر لل
 ظمةاه مني ترععلى المستوى العالمي، أو فتح حدودھا أمام نفاذ السلع والخدمات ورأس المال، وھو التوجھ الذ

ن لأ، نظرا ”لكبیرةالكیانات ا“التجارة العالمیة والصندوق والبنك الدولیین. ویروج الآن لمقولة أننا نعیش عصر 
انیة كتلة سك وجود الحجم التقني للاقتصاد المرشح للمشاركة في الاستفادة من الثورة التكنولوجیة الحالیة یقتضي

ع على انویا، والربثمن الأمیین، ونصفھا على الأقل تلقى تعلیما  ملیون نسمة، خالیة 100، لا تقل عددیا عن كبیرة
الة حولھ إلى دم وصعالأقل تلقى تعلیما جامعیا أو ما بعده. وبحكم التوجھ الخارجي لمثل ھذا التكتل، مع استمرار 

ارجیة. قاتھ الخع علاالتكافؤ في علاقاتھ الدولیة، فإنھ یدعى إلى الارتباط بقوة اقتصادیة متقدمة لھا شأن في واق
ول المركز، ، تتمحور فیھا مجموعة من الدول النامیة حول إحدى دneo-regionalism إقلیمیة جدیدةوھكذا تنشأ 

ي ي. وھفیما یعید صورة الإقلیمیة المتمحورة حول دول المركز الاستعماري، ولكن على نحو طوعي لا قسر
  دیة.الاقتصا ضاعھادي بین مجموعة من الدول المتقاربة في أوتختلف بالتالي عن التكامل الإقلیمي بالمعنى التقلی

  ) التعاون الإقلیمي4(
تخذ یلي، كما قد أداة لتوثیق العلاقات بین مجموعة من الدول سواء في إطار إقلیمي أو دو )10(یعتبر التعاون

تقلال لى اسلحفاظ عشكل تنظیم إقلیمي كصیغة بدیلة للتكامل الإقلیمي، خاصة في التجمعات التي تؤكد على ا
دائمة،  تة أوأعضائھا، على نحو ما یقوم بین دول جنوب شرق آسیا (الآسیان). وھو یجري من خلال ترتیبات مؤق

ما إصورة بتنصب على مجالات أو قطاعات معینة، أو على مواجھة مشاكل محددة، تھم مجموعة معینة من الدول 
فع اوتعظیم المن شاكل،ون إما إلى تعظیم قدراتھا على معالجة تلك الممتماثلة أو متباینة، تستھدف من ترتیبات التعا

باین في تینھا من ما ب العائدة علیھا بتحقیق منافع لكل منھا أفضل مما یحققھ التعامل بصورة منفردة معھا؛ أو إزالة
یمي مع الإقلالتج اقمواقفھا، بما یعزز العمل على تفادي الصراع وتقلیل ما قد یترتب علیھ من خسائر. ویختلف نط

فإذا كانت  حسب موضوع التعاون، ولذلك یمكن للدولة أن تدخل في عدد من الترتیبات التعاونیة في آن واحد.
تفادي برضیة أو نافع مالمتعلقة بتحقیق م الترتیبات الإقلیمیةالقضایا المطروحة لھا صفة العمومیة والدیمومة، فإن 

ؤسسیة یغة مصلنظام العالمي من خسائر قائمة أو محتملة، یمكن أن تتخذ ما یترتب على الاندماج القطري في ا
 قلیميي الإالتعاون الاقتصاد محددة تتصف بالاستمرار، في شكل تعاون إقلیمي أو تكامل إقلیمي. ولا یشترط

دي قتصاالا تكاملالتقارب الثقافي والاجتماعي أو التكافؤ الاقتصادي بین أعضائھ كما ھو الحال بالنسبة إلى ال
ع ظیم منافلى تعإالإقلیمي، ولا یھدف إلى بلوغ وحدة اقتصادیة أو سیاسیة كھدف نھائي، حتى وإن سعت تلك الدول 

ركة لى المشاعین عملھا وتقلیص احتمالات النزاع فیما بینھا. من ذلك الاتفاق بین عدد من الدول المطلة على نھر 
ل ضم دوفتشارك السودان ومصر في تجمع (أخوي) أفریقي ی في الاستفادة من میاھھ وتطویر استغلال حوضھ.

 عى عدد، وتشارك موریتانیا في منظمة دول حوض نھر السنغال. كذلك قد یس”إندوجو“حوض نھر النیل یدعى 
ي لتعاون فجري ایمن الدول إلى الربط بین شبكات الكھرباء سعیا إلى رفع كفاءة استغلال الشبكات الوطنیة. وقد 

ض البحر ول حوترتیبات بین دول تنتمي إلى أقالیم مختلفة، على نحو ما یجري بین الدول الواقعة حمثل ھذه ال
. ومع أخرى الأبیض المتوسط من جنوب أوروبا وغرب آسیا وشمال أفریقیا، أو بین ھذه الأخیرة ودول أفریقیة

الدولي  تعاونبرامج لتعزیز ال تزاید الاھتمام مؤخرا بشؤون البیئة على المستوى العالمي یجري حالیا إعداد
ترتیبات یر أن الكة. غوالإقلیمي في الحفاظ على البیئة، بما في ذلك تنظیم عملیات مكافحة التلوث في المیاه المشتر

ا ة، وھو ملتكاملیاصبغة مؤسسیة تقارب تلك التي تتخذھا التجمعات ” التعاون الإقلیمي“الإقلیمیة الجدیدة أكسبت 
ما درسھا فییة سنشرق أوسطیة والمشاركة الأوروبیة المتوسطیة، وفي عدد من الترتیبات الإقلیمیظھر في دعاوى ال

  بعد.

  أبعاد التكامل الإقلیمي
  ) معاییر تحدید الإقلیم التكاملي1(
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وامل عیعني توجھ مجموعة من الدول في إقلیم معین إلى صیغة تنطوي على التوحد أن یكون بینھا من 
  :)11(لمعاییراد من یفوق ما یربطھا بباقي دول العالم. ویمكن في ھذا الصدد التمییز بین عد الترابط والتوافق ما

  التجاور الجغرافيمعیار geographical proximity ین أجزاء الذي یتیح مجالا للحركة أقرب إلى ما یحدث ب
لضم ولو اولات فع إلى محاالدولة ذات الكیان الواحد. بل إن التجاور قد یثیر عوامل الصراع والخلافات وید

ھ انیة تجعلرات مك، كما أنھ یحقق وفوإلى التكامل بالرغبة في تعزیز السلامبالقوة. ویعزز ھذا من ربط الدعوة 
مكن قیام لك يومع ذ. )12(أقدر على تحقیق مزایا تفوق ما یمكن تحقیقھ من محاولة الربط بین دول متباعدة مكانیا

 س التعاونوبي ومجلبین الاتحاد الأور منطقة تجارة حرةمحاولة إقامة ترتیبات تكاملیة بین دول متباعدة (مثال 
  .الخلیجي)

  التجانس والتماثلوجود قدر كبیر من homogeneity في مزید من  بین الدول الداخلة في التجمع یجعل الدخول
بریر تھما في مدورا  الثقافیة والاجتماعیةویلعب تقارب العوامل خطى التقارب أمرا یبدو طبیعیا ومقبولا. 

، التقارب یز ھذاتقبُّل إحلال التفاھم والتقارب محل التنابذ والتصارع. ویساعد التجاور الجغرافي على تعز
  خاصة وأنھ یخلق قواسم مشتركة في أسالیب تعامل البشر مع بیئاتھم المتشابھة.

  قات والتفاعلاتكثافة العلاویرى البعض أن interaction ض النظر عن التي تقوم بین مجموعة من الدول، بغ
  تكامل.سعي للتقاربھا الجغرافي، أو تجانسھا الثقافي و/أو الاقتصادي، عبر التاریخ، ھو الذي یدفعھا لل

ى المضي إل ىع إلیدف وأن اجتماع الثلاثة معاوواضح أن معیار التجاور الجغرافي یؤثر في المعیارین الآخرین، 
ن ھناك دایة، فإي البفأشواط بعیدة في التكامل. وبحكم كبر التفاوت في النواحي السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة 
الثقافیة  الروابط وقوة حاجة إلى تقارب دول الإقلیم في أھدافھا الرئیسیة، وھو ما ینشأ عادة نتیجة كثافة التفاعلات

نتمیة لدول المال بین تقدم خطى التكامل یساعد على تحقیق المزید من التجانس والتفاعوالاجتماعیة القائمة. كما أن 
لوظیفي. نھج اللإقلیم، ومن ثم یحقق درجة أعلى من قبول المضي في التكامل، وھو المنطق الذي یقوم علیھ الم

ن اللازمی تكلفةوعظم ال ونظرا لأن الدول النامیة تشكو عادة من ضعف الصلات المبدئیة بینھا، ومن طول الفترة
 ن عائداتمفادة لبناء تكاملھا، فإنھا قد تحتاج إلى القیام بتعاون على تصحیح أوضاعھا لتصبح أقدر على الاست

  ”.الإنماء التكاملي“التكامل، وھو ما سوف نطلق علیھ 

  ) موضوع التكامل الإقلیمي ونطاقھ2(

 یاسیةات السالعلاق. والشائع في مجال ات بین الدولالعلاقیؤدي التكامل إلى إدخال تغییرات جوھریة على 
ذي ریكیة الالأم تغلب صیغة التعاون الإقلیمي، كما ھو شأن جامعة الدول العربیة، والاتحاد الدولي للجمھوریات

 ،Organization of American States, OAS منظمة الدول الأمریكیةإلى  1948ثم تحول في  1890أنشئ في عام 
ا یتخذ ھذ المغرب). وقد -مصر  -السعودیة  -عض الدول العربیة كمراقبین دائمین فیھ (الجزائر وھي تضم ب

 ي مقدمتھافعینة، على أھداف مالتعاون صیغة معاھدات بین دولتین أو أكثر، كما أن بعض ھذه التنظیمات قد ینصبّ 
ى بمعن یاسيمل السالتكا. أما عدم اعتداء معاھداتالأمنیة، تتخذ شكل تنظیمات دفاعیة مشتركة، أو عقد  الاعتبارات

ریق سیر في طی، أو الوحدة السیاسیة فیتم إما بإقامة دولة تتحول فیھا العلاقات بین أعضائھا إلى علاقات داخلیة
  تدریجي، یجتاز مراحل تكامل اقتصادي، لینتقل إلى تعاون سیاسي على نحو ما فعلت أوروبا.

  حیتین:من نا بین الدول المعنیة، فیتحدد نطاق التكامل ات الاقتصادیةالعلاقأما في المجال الثاني وھو 
 ھمیتھا ختار لأأو القطاعات التي یجري التكامل فیھا، حیث قد ینحصر التكامل في قطاعات بعینھا تُ  القطاع

حم الفماعة قبیل جبالنسبة للدول المعنیة، أو بسبب سھولة البدء بھا في محاولات إحداث التكامل. ومن ھذا ال
  .تفاوتةموالصلب الأوروبیة. وقد یمتد التكامل الإقلیمي لیشمل جمیع قطاعات الاقتصاد، وإن بدرجات 

  جراءات والإ اتتحدد مدى تناول السیاسالمتعلقة بالقطاعات أو بمجمل الاقتصاد الوطني، والتي  النشاطأوجھ
  لھ.تصاد كع إلى آخر رغم شمول الاقالتكاملیة المتعلقة بكل منھا، مع ملاحظة إمكان اختلافھا من قطا

  ) علاقة التكامل الإقلیمي بالإنتاج3(

  ) قضیة التخصص في الإنتاج3/1(
جوھر النشاط الاقتصادي، وتتباین قدرات الدول فیھا نتیجة تباین مواردھا الطبیعیة  الإنتاجتعتبر عملیة 
في أنواع من المنتجات، بینما یقوم ” صللتخص“ینشئ جدوى عوامل أخرى بعضھا تاریخیة، مما والبشریة وبفعل 

بإنشاء علاقات فیما بین الدول تعید توزیع الناتج وفقا لاحتیاجات كل. وتنادي الدول المتقدمة بحریة التجارة  التبادل
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على المستوى العالمي بدعوى أنھا تعزز التخصص وما ینشأ عنھ من كفاءة في تخصیص الموارد المتاحة، وتعظیم 
غیر أن الواقع العملي یشھد بغیر ذلك، إما لغیاب ھذه الحریة أو بسببھا. فالدول النامیة تعاني من عدم  العائد منھا.

الدولیین، ومن ثم تلجأ إلى تصویب عملیات  التخصص وتقسیم العملتكافؤ یحد من قدرتھا على الاستفادة من 
ویر الإنتاج بما یعزز النمو في كل منھا. التبادل في إطار إقلیمي للتخصص وتقسیم العمل فیما بینھا من أجل تط

تقسیم “بالمثل سعت دول المنظومة الاشتراكیة (السابقة) إلى بناء تجمعھا الإقلیمي الخاص القائم على ما یسمى 
، للتخلص من قیود فرضھا علیھا المجتمع الرأسمالي، ومما تعنیھ الحریة متعددة الأطراف من ”العمل الاشتراكي

ھیكل للتكامل الاقتصادي سعت إلى تعدیل وبعبارة أخرى فإن الصیغ المتعددة السوق العالمیة. خضوعھا لتقلبات 
النھوض بالإنتاج السلعي والخدمي.  بل لكونھ یؤدي إلى، لیس لكون التبادل ھو موضوع التكامل، التبادل التجاري

ولذلك یجب أن تتسع عملیة التكامل ودراساتھ لشمول السیاسات التي تتعلق بإدارة مختلف أوجھ النشاط 
  الاقتصادي، متجاوزة تلك المنصبة على التبادل التجاري.

  ) التشابك الاقتصادي الداخلي والبیني3/2(
لیة اد أووفي مواجھة ما أفضى إلیھ تقسیم العمل الدولي غیر المتكافئ من تخصص الدول النامیة في مو

ردات الوا تعرضت نسب تبادلھا مع المنتجات الصناعیة إلى تدھور مستمر، لجأت ھذه الدول إلى الإحلال محل
ف ن التوظیعند مستوى دو یستقرالاقتصادي یمكن أن كمنھج للتنمیة. من جھة أخرى فنظرا لأن مستوى النشاط 

 ھ ھذا منیعنی الكامل، فإن الفكر الكینزي دعا إلى تولي الطلب الحكومي عملیة رفع مستوى الطلب، مع تقبل ما
ن في میزا تزایدإعادة توزیع كبیرة للدخل، وسیاسة ضریبیة تحول دون تحوّل التمویل الحكومي بالعجز إلى عجز م

ول ن في الدسمالییمكانتھا من وجھتین. الأولى، والتي تھم الرأ لدعوة إلى التصدیراالمدفوعات. ومن ھنا اكتسبت 
حلال محل تیجیة الإسترالاالمتقدمة، أنھا تھیئ مجالا للتوسع في الأرباح بدلا من الاقتطاع منھا؛ والثانیة أنھا بدیل 

ل ى التبادن جدوالصناعیة. غیر أ الواردات التي أخذت بھا الدول النامیة، وأثرت على الطلب على منتجات الدول
لمحلي. اتاجي الخارجي، عالمیا كان أم إقلیمیا، تتوقف على قدرتھ على إحداث موجات متتالیة من النشاط الإن

لسوق ارابط توتتزاید فاعلیة التصدیر كلما كبرت قیمة مضاعف الطلب التلقائي المترتب علیھ، وھو ما یشترط 
تبادل  ة ومنة الدول النامیة على الاستفادة من صادراتھا من المواد الأولیالمحلیة ذاتھا. ویرجع ضعف قدر

واء س نتاجيالترابط الإصادرات من منتجات صناعات خفیفة موجھة إلى الطلب الاستھلاكي النھائي، إلى غیاب 
نماء إبإحداث  یةلیمفي ھیاكلھا المحلیة أو فیما بینھا وبعضھا البعض. لذلك یتعین علیھا أن تمھد لتجمعاتھا الإق

  تكاملي یجعلھا أقدر على الاستفادة من توالي موجات النشاط الاقتصادي نتیجة التكامل.
  ) دوال الإنتاج وتفاوت نسب الحیازات من عناصر الإنتاج3/3(

جل ي الأفنظرا لأن الحد الأقصى للمتاح من العمل محدود في الأجل القصیر ومحكوم بتطور عدد السكان 
لنوع، حیث ا ظاھرة التخصص یحكمھا أمران: ھما التركیبة الخاصة للموارد الطبیعیة المتاحة منالطویل، فإن 

ن ناحیة م عملوالطاقات الرأسمالیة المستغلة من حیث الكم والنوع من ناحیة، ومن حیث نسب رأس المال إلى ال
دور عب اللفإن رأس المال  أخرى. وبینما ارتبطت الأنشطة الأولیة بعنصر الطبیعة، وما یقترن بھ من عمل،

من  ت بین كلل ثابالرئیسي بالنسبة للقطاعات الثانویة (الصناعیة). غیر أن ریكاردو، بافتراضھ ضمنا معامل تحوی
الطبیعیة،  endowmentsالعمل ورأس المال، وإرجاعھ المزایا النسبیة للدول إلى التفاوت في حیازاتھا من الھبات 

لتین في صص دواكتسبھا الإنسان بالتعامل المستمر مع تلك الھبات، بنى عملیة تخ وإلى اختلاف المھارات التي
 × 2×  2ج نموذ إحدى سلعتین على التفاوت في إنتاجیة العمل فیھما، وھو ما جعل النموذج الریكاردي یعرف بأنھ

كشیر وأولین ا فعل ھ، بالسماح، كم2×  2×  2. فإذا حولنا النموذج إلى )13(أي دولتین وسلعتین وعنصر واحد 1
نشطة ثم ساملسون، بالتفاوت في نسب المستخدم من العمل ورأس المال صراحة، أمكن تخصص كل دولة في أ

ن جاري، دول التتحقق توظیف ما ھو متاح لدیھا من العنصرین، مع تحقیق التقارب بین عائداتھما من خلال التباد
 لى الأقلعادل، لتبادل، وھو ما یعزز الدعوة إلى تحریر التبضرورة لانتقال عناصر الإنتاج بین الدول أطراف ا

  على المستوى الإقلیمي.
غیر أن دراسة التطور طویل الأجل للدول الصناعیة أثبت أن ھناك عنصرا آخر عدا كل من العمل ورأس 

من المكتب  drickKen. ففي دراسة للولایات المتحدة قام بھا الباحث )14(المال یسھم في تحقیق نمو الناتج المحلي
مستخدما رقما قیاسیا مرجحا مركبا  1957-1889الوطني للبحوث الاقتصادیة في الولایات المتحدة خلال الفترة 

%  54% في المتوسط، وھو ما یعادل  1.9من العمل ورأس المال، اتضح أن ھذا الرقم كان ینمو بمعدل سنوي 
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% لتأثیر عنصر آخر غیر العمل ورأس  46، مما یترك نسبة % سنویا 3.5من النمو في الناتج الإجمالي البالغ 
% من  20. كما اتضح أن نسبة رأس المال إلى العمل تفسر residual factor” العنصر المتبقي“المال أسماه 

% الباقیة. وجرى تفسیر ھذا العنصر بأنھ ناتج  80الزیادة في إنتاجیة العامل فقط، ویتبقى عنصر آخر مسئول عن 
، تزایدت أھمیتھ مع الثورة knowledge” المعرفة“مار في العنصر البشري، الذي تولد عنھ عنصر آخر ھو الاستث

التكنولوجیة الحالیة. وأدت سیطرة دول المركز على ھذا العنصر إلى إحرازھا السبق في الصناعة ثم في الخدمات 
لقطاعات الأولیة، مستخدمة تكنولوجیات التي أصبحت تقود التقدم حالیا، بینما ظلت المستعمرات محصورة في ا

بالیة في قطاعات غیر تلك التي تعنى بھا الدول المتقدمة. وأفرز ھذا مزایا تنافسیة جدیدة ونوعا جدیدا من عدم 
التكافؤ یؤثر على قواعد تقسیم العمل، لا تقتصر فیھ مشكلة تجمعات الدول النامیة على ندرة عنصر رأس المال 

ھا افتقادھا القدرة على تطویر المعرفة على المستویین القطري والإقلیمي، ومن ثم محدودیة فیھا، بل یضاف إلی
  مجالات اختیار الأنشطة الاقتصادیة القادرة على تمكینھا من المنافسة على الصعید الدولي.

  ) انتقالیة عناصر الإنتاج3/4(
من  ة الدولیةلتجاروماتھ مما تفترضھ نظریة لحینما ینصب التكامل الإقلیمي على تحریر التجارة فإنھ یستمد مق
 فسھ. وعندنلوقت االواحد في  داخل الاقتصادعدم انتقال عناصر الإنتاج بین الدول مع افتراض انتقالھا دون عائق 

س وفقا لنففاحد، ما یبلغ ھذا التكامل غایتھ ویتحول مجموع اقتصادات الدول الأعضاء إلى ما یشبھ الاقتصاد الو
لإنتاج ا رغیر أن عناص یصبح انتقال عناصر الإنتاج داخلھ محررا، كناتج للعملیة التكاملیة، ولیس أداة لھا.النظریة 

ن قبیل ى أنھا مھا علتتفاوت في قدرتھا على الانتقال، وفي أھمیة انتقالھا. فالطبیعة ترتبط بالمكان، بل ونظر إلی
یة التي ول النامي الدثر بھا. ویلعب ھذا العنصر دورا ھاما فالمعطیات التي تحدد المزایا النسبیة للإنتاج ولا تتأ

لال ة إلى إحمتقدمتتعرض في نشاطاتھا الأولیة إلى استنزاف مواردھا، ولنفاد الآیل للنضوب منھا، وسعي الدول ال
لذي عي الصنااتاجي بدائل مصنعة لھا، مما أدى إلى تدھور شروط تبادل الدول النامیة معھا. كذلك ساھم النمط الإن

 قط مقولةما أساتبعتھ الدول الصناعیة في تلویث البیئة إلى جانب ما تعرضت لھ الموارد من نضوب أو تدھور، م
فتھ على ص لتنشئ قیودا على ھذا العنصر، وتؤثر قضیة البیئةأن الطبیعة تبقى دائما من المعطیات. وظھرت 

رى فیھا جالتي  الضارة للتلوث تنتقل من أماكن حدوثھالمكانیة المحدودة بالموقع الجغرافي، نظرا لأن الآثار 
  الإنتاج وتحقق العائد منھ، إلى مناطق أخرى في العالم.

یق لیھ عن طرقرة إوھناك اتفاق عام على أھمیة حریة انتقال رأس المال، سواء لتعزیز التنمیة في الدول المفت
ف وفق لتوظینظریة الكلاسیكیة، أو رفع معدل ارفع مستوى الأجر تحت ظروف التوظیف الكامل التي تفترضھا ال

م العمل طویر تقسیمن ت ، أو لتعزیز عملیة التكامل بین دول تنتمي إلى تجمع إقلیمي أو سعیا للاستفادةالفكر الكینزي
ارة ریة التجحإلى  الإقلیمي واتساع المجالات في الأنشطة التي تزدھر في السوق الإقلیمیة. وحالیا تقترن الدعوة

لنشاط ركة اعددة الأطراف بالمطالبة بحریة انتقال رأس المال. بالمقابل فإن انتقال عنصر العمل یتبع حمت
بما  الأخرى، فاتھمالاقتصادي، ولا یقررھا كما یفعل رأس المال، فضلا عن أن انتقالھ یقترن بانتقال البشر بكل ص

عنصر  ودور ور تخرج عن نطاق نظریة الإنتاجفیھا مطالب الاستھلاك والحقوق السیاسیة والاجتماعیة، وھي أم
تم انتقالھا یف أما المعرفة العمل فیھ. وسنرى أن المناھج التكاملیة المختلفة تتباین من حیث نظرتھا إلى انتقال العمال.

 امیةلدول النمان اتحت ستار من حمایة الملكیة الفكریة التي ترعاھا منظمة التجارة العالمیة. ویؤدي ھذا إلى حر
یتھ لأمر أھمالھذا ووتجمعاتھا من توجیھھا إلى ما یعزز تكاملھا وتنمیتھا، أو الحصول على العائد المناسب منھا. 

  ود.الدول المتقدمة عبر الحد تنتقل من مواقعھا فيمع تحول النشاط الاقتصادي المتقدم إلى خدمات 

  ) أھمیة قطاعات الوساطة والترابط المكاني للأسواق3/5(
، الذي تزداد أھمیتھ (وتكلفتھ ومصاعبھ) كلما بعدت الشقة. وكان ”النقل“لتجارة نشاط آخر ھام ھو یقترن با

للإمكانیات الضخمة للنقل البحري دوره في ربط الدول المستعمِرة ومستعمراتھا، وعلى نقل المواد الخام كبیرة 
حتاج إلى تمویل، مما وكذلك التبادل ت الحجم من المستعمرات بتكلفة زھیدة. من جھة أخرى فإن النشاط الإنتاجي

مھما في توسیع النشاط الاقتصادي، وكذلك في ترتیبات التكامل الإقلیمي. وتزایدت مؤخرا دورا  لقطاع المالیجعل 
والمعلومات كأنشطة قائمة بذاتھا وكخادمة للإنتاج. وتتطلب شبكات النقل والاتصال ” الاتصالات“أھمیة نشاط 

ووسائل الاتصال.  والخطوط الملاحیة المائیة والجویةبنیة الأساسیة وبخاصة شبكات الطرق تطورا ملائما في ال
ویصعب تلاقي سوق موحدة، سواء للدولة الواحدة أو على النطاق الإقلیمي، وبدون ترابطھا وتطورھا یصعب تكوین 

اءة شبكة النقل والاتصال العرض الكلي والطلب الكلي حسب المفھوم الذي تقوم علیھ نظریة السوق. كما أن كف
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القرن التاسع عشر. كذلك ترفع من جدوى تحریر التجارة، وھو ما تشھد بھ تجربة الاتحاد الجمركي الألماني في 
ملیون كیلومتر تضم منطقة القطب  10ساعدت شبكة السكك الحدیدیة على ربط أرجاء كندا الشاسعة، البالغة 

ملیونا،  30طن العربي)، لتجعل منھا اقتصادا واحدا لا یتجاوز عدد سكانھ ملیون كیلومتر للو 13.7الشمالي (مقابل 
ملیار للوطن العربي). ونفس الأمر ینطبق على  589ملیار دولار (مقابل  631حوالي  1998ناتجھم القومي في 

جعلت منھا ، وأقامت شبكة من الطرق البریة السریعة التي ”قانون التجارة“الولایات المتحدة التي وحّد سوقھا 
سوقا موحدة، ثم عززتھا بشبكة أخرى من خطوط الطیران، ومؤخرا بالتطویر الھائل والمتسارغ لوسائل الاتصال 

  الحدیثة.

  ) صیغ التكامل الإقلیمي4(
التي لاقتصادي االاقتصادي، والصیغ المتعددة للتكامل  الصور البسیطة للتعاونبین  )15(یمیز الفكر الاقتصادي

عدد ن قضیة تاب ما تجمع اقتصادي بین عدد من الدول المنتمیة إلى إقلیم معین. ویختلف موقف الكتّ یمكن أن یتخذھ
  ھذه الصیغ:

لتكامل، وصولا إلى ا تتعلق بنوع النشاط موضوع state” حالة“فالشائع اعتبار أن كلا من الصیغ المختلفة یمثل  (أ)
بر صادیة تعتة الاقتالنھائي ھو تحقیق وحدة سیاسیة، فإن الوحدالاندماج في وحدة اقتصادیة. وإذا كان الھدف حالة 

  بدورھا مرحلة على طریق التكامل السیاسي.
صادي ھو الاقت . فیرى مایكسل مثلا أن التكاملحالة الاندماج التام في وحدة اقتصادیة(ب) ویقصره البعض على 

ثل ذلك ، یمالبین الاستھلاكي والاستثماريترتیب بین دول ذات سیادة یستھدف تخصیصا للموارد وفق مجمل الط“
ن قصر عیالذي كان یمكن أن یحدث لو أن ھذه الدول تجمعت في وحدة سیاسیة واقتصادیة واحدة؛ وأي إجراء 

  .)16(”سوى نجاح جزئي لا یمكن أن یحقق والاقتصاديالاتحاد السیاسي 
بین لعلاقات التي تغُیر من ا process” یةالعمل“(جـ) ویمیل البعض إلى اعتبار أن دراسة التكامل تنصب على 

  تكامل.وضع الم كیان واحد بالنسبة للنشاطحتى تصل بھا إلى وضع نھائي یمثل حالة اندماجھا في الدول المعنیة 
ل ي تعنى بكقتصادویذھب بیلا بالاسا (وھو المرجع الأساسي في نظریات التكامل) إلى أن دراسة التكامل الا (د)
بین الوحدات  discrimination. فالعملیة تتضمن اتخاذ الإجراءات الكفیلة بإلغاء التمییز لیةالحالة والعممن 

نصب لحالة فتاراسة الاقتصادیة التابعة للدول أعضاء التجمع التكاملي والمنشغلة بالأنشطة موضوع التكامل. أما د
 ع صورھا جمیتكون فیصیغ التكامل  على الكیفیة التي تتم بھا إدارة التجمع عند الوصول إلى صیغة محددة من

  .)17(التمییز قد تم التخلص منھا
یعني  الةلوغ الحبیذھب إلى أن لھذه الحالة، بل لى المواصفات الشكلیة ولا یتوقف النظر إلى التكامل كحالة ع

ملیة ما اول العنما تتتحقق نوع من التوازن الاقتصادي وفقا للمعاییر التي تضعھا النظریة الاقتصادیة الغربیة، بین
 ا تتخذهي، ومتتعرض لھ بعض المجالات والمتغیرات في اقتصادات البلاد الأطراف من اختلال التوازن الاقتصاد

ار إما عند . ویرى البعض أن التكامل یصبح في حالة استقر)18(ھا من إجراءات وسیاسات لتحقیق التكاملسلطات
یجب التفرقة بین  . غیر أنھ)19(ده الأعلى وھو الوحدة الاقتصادیةحده الأدنى وھو منطقة التجارة الحرة، أو عند ح

حو كاملیة نة التمحاولات تصحیح الاستقرار عند حالة معینة من حالات التكامل، وبین العوامل التي تدفع العملی
رس ض المداععنى بتصورة نھائیة في حركة دینامیكیة تنتقل بھا من حالة إلى تالیتھا نحو غایتھا النھائیة. كذلك 

مغزى ما وامل، الفكریة بإدراج الجوانب المؤسسیة التي تنطوي علیھا حالات التكامل المختلفة ضمن دراسة التك
التاریخیة  د الأھمیة. وتعونھایتھاتعنیھ من تعدیل للھیاكل الإقلیمیة من خلق دافع لقبول الانتقال بمراحل التكامل إلى 

ھا ومن ى حدودأن فرض الرسوم الجمركیة كان أھم معالم سلطان الدولة علللاتحاد الجمركي كصیغة للتكامل إلى 
قلیم، مما كزیة للإیة مرأھم موارد الموازنة العامة، لذا فإن التوجھ نحو إقامة اتحاد جمركي ارتبط بوجود قیادة سیاس

 لإقلیمي،استوى الم وضع أساسا لقبول الدول الأعضاء التنازل عن جانب من سلطاتھا ونقلھا إلي ھیاكل تنشأ على
  ومن ثم أثار الاھتمام بجدلیة العلاقة بین البعدین السیاسي والاقتصادي للتكامل.

  الخلاصة
تسعى الدول المنتمیة إلى إقلیم معین من تكوین تجمع إقلیمي فیما بینھا إلى تحقیق غایات متشابھة تتناول 

ین أوضاعھا عما یتیحھ لھا الانفراد القطري إزاء معالجة مشاكل ذات طبیعة متماثلة، على نحو یساعدھا على تحس
النظام العالمي، أو على تفادي نزاعات تحول دون استتباب السلام فیما بینھا. وقد یتوقف ھذا التجمع عند حد 
التعاون على حل القضایا أو بلوغ الأھداف ذات الطابع المشترك، أو قد یتخذ شكل تكامل إقلیمي یتناول تطویرا 
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بینھا إلى أن یصل بھا إلى حالة اندماج تام تعمل فیھا كما لو كانت كیانا واحدا. ویقتضي ھذا الدخول في للعلاقات 
عملیة تكاملیة، یمكن أن تتخذ شكل سلسلة من الحالات التي یمثل كل منھا تكاملا من نوع معین. وقد تتخذ الحالة 

ل في نطاق اقتصاد واحد یعمل على النطاق الإقلیمي النھائیة شكل وحدة اقتصادیة، تندمج فیھا اقتصادات ھذه الدو
كما لو كان اقتصادا قطریا یتمیز بزیادة قدرتھ على التعامل والتنافس مع باقي العالم عن أي من الاقتصادات 
الأعضاء. ویمكن تحقیق ھذه الوحدة الاقتصادیة في سیاق وحدة سیاسیة، تتخذ شكل دولة اندماجیة أو اتحادیة 

أو تعاھدیة (كنفدرالیة)، الأمر الذي یجعل مراحل التكامل الاقتصادي بمثابة حالات وسیطة نحوھا. من (فیدرالیة) 
جھة أخرى فإنھ نظرا لشمول الوحدة الاقتصادیة مختلف الفعالیات التي تمارسھا الدولة القطریة في المجال 

تكامل شامل یفضي إلى قیام دولة على الاقتصادي، فإنھ یمكن النظر إلیھا على أن تحقیقھا یدفع باتجاه تحقیق 
  المستوى الإقلیمي.

 والعسكري سیاسيوتأتي الترتیبات الإقلیمیة كمحاولة لحل الجدلیة بین القطریة والعالمیة. فعلى الصعید ال
ینة قطارا معدفع أتظھرت الدعوة إلى العالمیة كنوع من الوقایة من الصراعات التي تثیرھا النزعات القطریة التي 

ن لم لمیتیى استلاب ما لدى أقطار أخرى من موارد وثروات، وھي النزعات التي تسببت في إشعال حربین عاإل
تجارة حریة ال ة إلىیفصلھما سوى عقدان من الزمان. ولذلك اقترنت فكرة التكامل بتحقیق السلام. بالمثل فإن الدعو

زمة ت الأتي غذت الدورة التجاریة، وعمّقمتعددة الأطراف قویت بسبب ما أثارتھ الصراعات الاقتصادیة ال
ن تحقیق حالت دو ماعیةالاقتصادیة العالمیة وما ترتب علیھا من انھیارات مالیة. غیر أن التباینات الثقافیة والاجت

وجھ  لدولي فيالعمل االعالمیة السیاسیة، بینما وقفت التباینات الحادة في القدرات الاقتصادیة، وفي قواعد تقسیم 
مانھا ى إلى حرة وأدفؤ في تحقیق المكاسب من حریة التبادل التجاري العالمي، وھو ما عانت منھ الدول النامیالتكا

ح لتصب من الحصول على نصیب عادل من عنصر رأس المال. ومع تطور النظام العالمي وازدیاد دور المعرفة
دور اق، وئص المنشأة وھیاكل الأسوالعنصر المحرك للنمو في ظل الثورة التكنولوجیة الحالیة، وتعرض خصا

لى لدولیة عقات االدولة في النشاط الاقتصادي للتغیر، تشكلت ظواھر الكوكبة والعولمة محدثة تغییرات في العلا
تھا على یادة قبضمن ز نحو أدى إلى تداخل كبیر بین البنیات الاقتصادیة القطریة والعالمیة. وتمكنت الدول المتقدمة

صر ذه العناھالیة في النمو وھي المعرفة ورأس المال، وعلى الأسواق بما یساعد على إخضاع انتق العناصر الفاعلة
  لجدیدة.اقلیمیة ف بالإلما یتفق وأوضاعھا. وأفضت ھذه التغیرات إلى تعدیل البنیة الإقلیمیة لتتخذ صیغة مختلفة تعر

ذي قلیمي الامل الإم في أسلوب دراستھ. فالتكومن ث الصیغ التي یتخذھا التكامل،وكانت محصلة ما تقدم تعدد في 
راحل مر بماستھدف تدعیم السلام وتحقیق الرفاھة للشعوب، مال إلى استھداف وحدة سیاسیة بأسلوب تدریجي ی

قات العلا التكامل الاقتصادي المفضیة إلى وحدة اقتصادیة. والتكامل الاقتصادي الساعي إلى تصویب ھیاكل
ع اء التجمل أعضأیضا بمراحل مماثلة، ولكنھ قد یتوقف عند بعضھا وفقا لما تجده الدو الاقتصادیة الدولیة یمر

بحاجة إلى  میة أنھاالنا الإقلیمي محققا لأھدافھا في النمو المتكافئ في ظل التنافس العالمي. ومع ذلك فقد تجد الدول
الجدیدة  لإقلیمیةاا فإن والعلویة معا. وأخیرالبدء بمرحلة إنماء تكاملي یعزز روابطھا المحلیة والإقلیمیة، التحتیة 

عدلات حل ومتمھد لصیغة مختلفة، تجمع بین التعاون والتكامل من ناحیة، كما تجمع بین دول متفاوتة في مرا
 ل من ھذهسیر كالنمو، وفي قواعدھا الثقافیة والاجتماعیة. وقد جرى تطویر الفكر النظري لیصبح قادرا على تف

  التجارب العالمیة التي ما زالت تفتح بتطورھا آفاقا جدیدة.الحالات، في ضوء 
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  الفصل الثاني
  الأساس النظري للتكامل

  مقدمة
عوة التي ن الدالعالمي، فإ بتكامل سیاسي على المستوىلى خلاف ما أعقب الحرب العالمیة الأولى من مناداة ع

تفادى ما ترادت أن بیة أتلت الحرب العالمیة الثانیة إلى التكامل الاقتصادي الإقلیمي تعددت دوافعھا: فالدول الأورو
دول . والن أن تتطور إلى حروب تقوض أركان السلامیترتب على تشابك علاقاتھا الاقتصادیة من خلافات یمك

 دیدة لماجأسس  الاشتراكیة سعت إلى التعاون في إعادة بناء اقتصاداتھا في مواجھة بیئة عالمیة معادیة، ووضع
واھا قجمیع یمكن اعتباره تقسیم عمل اشتراكي. أما الدول النامیة فرأت أن تدعیم جھودھا التنمویة رھن بت

ثم  تجارة.والتصدي لتقسیم عمل جائر فرضتھ القوى الاستعماریة في السابق تحت رایة حریة الالاقتصادیة، 
ى ظ لھا علتحاف استطاعت الدول المتقدمة مؤخرا أن تعید تنظیم صفوفھا لتفرض نوعا من الإقلیمیة الجدیدة التي

سم السیاسات یر normativeجھیا وضعھا القیادي بالنسبة للدول الأقل تقدما. وإذا كان التكامل یمثل مسلكا تو
 صادیا أو اقتوالاستراتیجیات التي تتبعھا مجموعة معینة من الدول في مسعاھا نحو التكامل، سواء كان تكاملا

 تتوقفجھات. ولھذه التو positiveتكاملا إقلیمیا تاما، فإن التنظیر للتكامل یحاول أن یضع الضوابط الوضعیة 
ضوع الذي المو صفوستیفائھ لمعاییر النظریة العلمیة الثلاثة وھي: (أ) القدرة على على االتحلیل النظري سلامة 
فرت شروط إذا تو بما یمكن أن یحدث للتنبؤلكیفیة وأسباب حدوثھ: (جـ) وتوفیر أداة  تفسیر؛ (ب) تقدیم تتناولھ

  نھا.قتصادي مد الاموقع البعمعینة. وسنحاول فیما یلي تلخیص ما تضمنتھ الأدبیات من نظریات للتكامل الإقلیمي و

  مناھج التكامل الإقلیمي

  Federalist) المنھج الاتحادي 1(
قسري ضم النشأت الرغبة في التوحد كمحاولة لتجنب ما تعنیھ محاولات بعض الدول الأوروبیة التوسع وال

ة ھذه لى قوعد علدول أخرى من إثارة للحروب التي تحدث ضررا بالغا بموارد الشعوب ومستویات معیشتھا. وسا
اتھا شابك علاقمدى تأوضاعھا الاقتصادیة و الدعوة تماثل الأسس الحضاریة والثقافیة للمجتمعات الأوروبیة، وتقارب

ام سیاسي تفق ونظییعني نقل السلطة فیھا من الأعضاء إلى مركز موحد، بما  بوحدة اندماجیةالأخذ البینیة. وكان 
صیغة ما الر شؤون المجتمع، على نحو ما جرى في الاتحاد السوفیتي. أاقتصادي یحمّل المركز مسئولیة تسیی

ا تتولاه لطات، ومست من كتلك التي طبقتھا الولایات المتحدة، فإنھا توازن بین ما یترك للولایا الاتحادیة لفیدرالیة
توجیھ ونقدي، الالسلطات المركزیة في توثیق العلاقات الاقتصادیة بین الولایات، بما في ذلك إدارة النظام 

ستویات مما بین  یزیل السیاسات المالیة والتجاریة التي تكفل الربط بین الأسواق المحلیة، وإعادة التوزیع على نحو
یمكنھا أسمالي، والر امیتعرض لھا النظالنمو من تفاوت، ویحقق لھا قاعدة للتعاون في مواجھة التقلبات الدوریة التي 

ح بین لصاللأسلواكبر على التعامل في الاقتصاد الدولي. وجاءت المقارنة بین ھذین من الاستفادة من القدرة الأ
  :)20(بناء على اعتبارین federalismالصیغة الفیدرالیة 

 لمصالح تلك ا الأول ھو توافق مصالح الفئات الاجتماعیة المختلفة، وتیقنھا من أن دولة الوحدة سوف تخدم
  .الكفاءةھذا یمكن وصفھ بأنھ قاعدة بأفضل مما تفعل الدولة القطریة. و

 ت ھذه  تحولالثاني أن تسییر الأمور في دولة الوحدة سوف یعطیھا فرصة للمشاركة في اتخاذ القرار، وإلا
  .الدیموقراطیةالدولة إلى صورة منقحة من عملیة الضم القسري. وھذه ھي قاعدة 

یح للشعوب الأعضاء فرصة الاحتفاظ بھامش ویرجع تفضیل المفكرین الأوروبیین لھذه الصیغة إلى أنھا تت
مناسب من الاختیارات التي تجعلھم لا یشعرون بأن التكامل سلبھم ھویتھم السابقة وفرض علیھم إرادة جھة غریبة 

المنھج الاتحادي لیس نظریة لا تحفل بمصالحھم وبخصوصیاتھم التي كانوا یتحكمون فیھا قطریا. وواضح أن 
، تترك لدولة تكامل سیاسيي الدقیق، بل ھو في الواقع بمثابة إستراتیجیة تستھدف تحقیق بالمعنى العلم للتكامل

الاتحاد اختیار السیاسات التي تطبقھا، بما في ذلك السیاسات الاقتصادیة التي قد یكون جانب منھا معنیا بتضییق 
ق یرسم أسالیب تتبعھا مثل ھذه الفروق في مستویات النمو بین الدول أعضاء الوحدة. ولا یوجد تحلیل نظري مسب

الدولة لھذا الغرض، وھو ما قد یثیر صعوبات في المستقبل قد تھدد الاتحاد ذاتھ. وتشیر التجارب الاتحادیة 
 تماثل الخلفیات الثقافیة والاجتماعیةالأوروبیة (ألمانیا، إیطالیا، سویسرا) إلى أن ما عزز الوحدة فیھا ھو 
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لأعضائھا ھیأت لھا قدرة أعظم على النمو في مواجھة  تعبئة الموارد الذاتیةمن  اتھاما عنیت بھ اتحادلشعوبھا، و
القوى الاقتصادیة الكبرى في العالم. ولعل الاستثناء كان ھو سویسرا التي لم تسع إلى اتباع منھج حمائي، ربما لأن 

درجة التمحور حول اقتصادھا  مواردھا ورقعتھا الجغرافیة كانت من الصغر بحیث حالت بینھا وبین محاولة رفع
الداخلي. أما بالنسبة للدول النامیة فإن الھدف لیس مجرد إنشاء دولة الوحدة وتعزیز قوتھا، كما أنھ لیس استخدام 
ھذه الوحدة أداة لحل صراع سیاسي كما كان سائدا في الفكر الأوروبي، وإن كانت تسھم في تدعیم الاستقرار 

في تعزیز قدرة متفوقة، دة من تعبئة مواردھا الذاتیة في مواجھة قوى اقتصادیة خارجیة الإقلیمي، وإنما ھو الاستفا
كل منھا على النمو، ومن ثم رفع حصتھا من عائداتھ. فإذا عجزت دولة الوحدة عن تحقیق ذلك، وأساءت توزیع 

شھد بذلك تجارب الموارد لصالح أھداف جماعة دون أخرى داخل الاتحاد، فإن الانفصال یصبح واردا، كما ت
  عدیدة معاصرة.

  Transactionalist) المنھج التعاملي 2(
ة الدول إلى تفضیل تجنب التعقیدات التي تثیر حساسی )21(ذھب بعض المفكرین وفي مقدمتھم كارل دویتش

عن  لنكوصاإلى  الاضطراروتنفرّھا من عواقب فقدانھا سیادتھا إلى دولة الاتحاد، والحرج الذي ینشأ بسبب 
لي نھج تعاممتباع لاتحاد لما قد یترتب علیھ من خسائر بفقدان ما أمكن تحقیقھ في السابق. وبناء علیھ فضلوا اا

عینة أو مراحل التزام بأطر مؤسسیة مبین الدول المعنیة، دون  transactionsیعمل على تشجیع وتكثیف المعاملات 
ا في ھذه ، دورا ھامsocio-psychologicalعي/النفسي بمعناھا الاجتما community الجماعةمحددة. ویلعب مفھوم 

أي ، sense of community شعور بالجماعیةالنظرة. ویؤدي تزاید حجم التشابكات خلال فترة من الزمن إلى نشأة 
ھم، یجعل مستقبل المعتقدات والقیم والسلوكیات والولاءات وتشابھ رؤى الأعضاء عنالمصالح وتماثل في تقارب في 

ا ادین بھذن المنأغیر  كلھا اقتصادیة بالضرورة.ل خاتمة طبیعیة لھذه الشبكة من العلاقات، التي لا تكون التكام
لتي اتاریخیة رب الالمنھج لم یستطیعوا ترجیح العوامل الفاعلة في التكامل الإقلیمي، حتى بعد الرجوع إلى التجا

ل من كتسبھ ن الصعب التعرف على الوزن الذي تكتوصلت فیھا بعض الدول إلى تحقیق وحدتھا الوطنیة. لذلك فم
 تیب محددبلا تر تحشد فیھ كل الأجزاء” خط تجمیع“المعاملات في تحدید متطلبات التكامل الذي یبدو كما لو كان 

تھا إلى تحول بذاتة أن یسھّل اختیار المراحل المتعاقبة. كما أن ھذا المنھج یتفادى بناء ھیاكل مؤسسیة إقلیمیة خشی
لك ا. ومع ذكثیفھة في وجھ التكامل، مكتفیا بإقامة ما یلزم من مؤسسات لإدارة شؤون المعاملات التي یجري تعقب

في  إیجابیة أكثر فإن التجربة العربیة مثلا شھدت تكثیفا في انتقال العمالة العربیة دون أن یستتبع ذلك تحركا
ة ترعى وطنی ھا، اكتفاء بما ھو قائم من مؤسساتمجالات التكامل الأخرى، أو إقامة إطار مؤسسي إقلیمي بشأن

 لخلیجاالمصالح القطریة، وذلك على الرغم مما یتصف بھ التكامل العربي من إفراط مؤسسي. ومع أن حرب 
م جماعیة لي بالالثانیة أظھرت مدى تشابك المعاملات رغم تدني نسب التبادل الجاري البیني، فإن الشعور العرب

ثافة كیدفع إلى تكامل طوعي. بل إن دولا غیر عربیة (آسیویة أساسا) تضررت بسبب یكن من القوة بحیث 
  علاقاتھا بمناطق العملیات الحربیة دون أن یكون ذلك دلیلا على توفر قاعدة للتكامل معھا.

  Functionalist) المنھج الوظیفي 3(
یل للتحول المباشر إلى حالة الوحدة یتفق أنصار ھذا المنھج مع ما نادى بھ المنھج التعاملي من التدرج كبد

السیاسیة، بدءا بالنواحي الأقل إثارة للخلاف التي یسھل ظھور ثمار التكامل فیھا، على أن یصحب ذلك التنازل إلى 
تقوم بھا حكومات الدول القطریة. ویؤدي ھذا إلى ترسیخ  فشیئا وظائف كانتتنتقل إلیھا شیئا  مؤسسات إقلیمیة
ا، وتقبُّل الانتقال إلى جوانب أخرى، واستكمال بناء المؤسسات الإقلیمیة، إلى أن یتم بناء مقومات فكرة التكامل ذاتھ

 nationalism النزعة الوطنیةإلى كون  )22(دولة الوحدة. ویرجع التأكید على البعد المؤسسي في رأي دیفید متراني
ولیة تجرد الحكومات الوطنیة من قدرتھا على (القطریة) مجافیة بطبیعتھا للسلام، مما یستدعي إقامة مؤسسات د

أقدر من ھذه الحكومات على تحقیق رفاھیتھا. فإذا تحقق نجاح في  نتیجة اعتقاد الجماھیر أنھاإثارة الفتن والحروب، 
بعض المھام ذات الطبیعة الفنیة البحت والمحایدة سیاسیا، مثل إدارة شؤون النقل الجوي أو مكافحة الأمراض، 

 القطریة عن سلطاتھااد جدوى التعاون الدولي فیھا على العمل القطري المنعزل، أصبح تنازل الحكومات التي تزد
للشعوب أكثر یسرا. غیر أن ما شھدتھ فترة ما بین  الرفاھةفي مجالات أخرى، تتعلق بمزید من متطلبات تحقیق 

ركیة، وخفض أسعار الصرف فیما الحربین من حروب تجاریة، استخدمت فیھا أدوات الإغراق والحمایة الجم
، أدى إلى إدراك أن الرفاھة الحقیقیة للشعوب لا تقف عند beggar-my-neighbour” إفقار الجار“یسمى سیاسات 

حدود وظائف جانبیة ذات صفات فنیة، وأنھا تقوم أساسا على القاعدة الاقتصادیة، وھي غیر محایدة. وكان لا بد 
  ج الوظیفي في مبناه السیاسي.لذلك من إعادة النظر في المنھ
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ي جاح فعلى أن ما شاھده العالم خلال نصف القرن الأخیر من توسع في الإطار المؤسسي الدولي ومن ن
 لمتبادلاتماد الاع إیقاف مسلسل الحروب العالمیة، كان مرجعھ التطورات العالمیة التي أدت إلى تراكم عوامل

عي شرط الس ما أنكي سمحت رغم ذلك بقدر كبیر من النزاعات الإقلیمیة. وإدارة الدول الكبرى للحرب الباردة، الت
وى لى المسترجح عإلى مزید من التكامل ھو توافق الأھداف، وھو ما یتطلب تقاربا ثقافیا مما یجعل ھذا المنھج أ

 لا تخدش یاتئولعن مسالإقلیمي منھ على العالمي. وكما في حالة المنھج التعاملي فإن التنازل لمنظمات دولیة 
ل حیادیة رى أقیضمن حفز الحكومات على تقبل التنازل عن إشرافھا على نواح أخ بشكل واضح لا السیادة الوطنیة

تلك  لافات عنة للخمن الناحیة السیاسیة. بل قد یدفعھا ذلك إلى التمسك بما یتبقى لھا من مجالات، ھي أكثر إثار
اون كیز التععب تردود الإقلیمیة للتعاون من مجال إلى آخر، فمن الصالتي جرى التنازل فیھا. ونظرا لاختلاف الح

  في إقلیم معین لمجرد الرغبة في دفع التوجھ نحو التكامل بداخلھ.

  Neo-Functionalist) المنھج الوظیفي المحدّث 4(
ل المنھج یتعد على الرغم مما قد یثار على المنھج الوظیفي من ملاحظات، فإن عددا من الكتاب ظل یدعو إلى

لتي اة القیم منظوم تقرب بین ثقافة مشتركةبدلا من نبذه، مع تأكید العمل على المستوى الإقلیمي الذي تتوفر فیھ 
ى تزایدة لدمرغبة  المنھج، بمعنى تولید فاعلیة، ضمانا لالرفاھیةتتبناھا وما یدخل ضمن تقدیرھا الحسّي لمضمون 

لي في أن الداخت الشدما نحو مزید من التكامل. ویتجاوز الأمر القضایا ذاالجماھیر والسلطات السیاسیة في السیر ق
 رثوھي أمور أك كل من الدول أعضاء الإقلیم، إلى ما تسعى إلیھ ھذه الدول من خلال علاقاتھا مع باقي العالم،

 وھو ما تشھد تكامل،لمنھا دون الاستمرار في حركة اتباین المواقف ارتباطا بالجوانب السیاسیة القطریة، وقد یحول 
 شر یتطلبة الببھ تجارب الدول النامیة عامة والعربیة خاصة. ونظرا لأن العمل المشترك في أمور تتعلق برفاھ

ومن  تكامل،ھذا التخصیص في جمیع الدول أعضاء ال تماثل أولویاتكافیة، فلا بد من  تخصیص موارد اقتصادیة
حیل ت ؤسسیةأطر م وجودفاوت استفادة الدول منھا. ویتطلب ھذا اتفاقھا على الاستخدامات التي غالبا ما تت

 ذه الأطرجود ھالاختیارات بشأن الأھداف وتخصیص الموارد واستخداماتھا إلى قرارات قابلة للتنفیذ. ویساعد و
  على بناء أجھزة مؤھلة لبناء مقومات دولة الوحدة عند بلوغھا.

اتفاق حول أولویات تخصیص الموارد، أصبح ممكنا الاتفاق على فإذا تحقق التجانس الثقافي القادر على خلق 
خلافیة، وفق ما ذھب إلیھ غیر  نواح فنیةالقرارات ذات الطبیعة الاقتصادیة غیر المحایدة، دون الوقوف عند 

المنھجان التعاملي والوظیفي. فإذا وضعت ھذه الاعتبارات الاقتصادیة في إطار أوسع، فسوف تقود إلى إدراك 
-spill علیھ الأثر الانسیابيرة إیجاد قدر من التفاھم السیاسي بین متخذي القرار في دول الإقلیم، وھو ما یطلق ضرو
over  لعملیة التكامل الذي یتعلم بھ البشر كیف یحدثون التكامل بالتجربة، فیرغبون في المضي فیھ قدما، والتنازل

 federalism byة، أو تحقیق الاتحاد على دفعات عن القطریة لصالح مزید من سلطات التنظیمات الدولی
installments الاتفاق على عدد من . وبذا یصبح على نظریة التكامل أن تحدد المعاییر التي بمقتضاھا یجري

التي یفُضَّل البدء بھا لتقود إلى حركة مستمرة للتكامل. یساعد على ذلك ألا تكون الدول  المجالات الاقتصادیة
ي من اختلالات بنیویة تفرض على التجمع التكاملي إعطاء أولویة لقرارات تعالجھا، مما ینعكس سلبا المعنیة تعان

دعاة  دول الفائض العربیة تجاه دول العجز). ویرى بعض وھو ما كانت تخشاهعلى باقي دول التجمع التكاملي (
ي تجاھلھ أو محاولة العبث بھ إلى أن عملیة التكامل یحكمھا منطق نظري وعملي داخلي، یؤدالوظیفیة المحدثة 

(أ) المرحلة التمھیدیة، (ب) مرحلة  شكل تعاقب خمس مراحل:الجمود، إن لم یكن الانتكاس. ویتخذ ھذا المنطق 
. ویلاحظ أن ھذا التقسیم یماثل ذلك )23(البدایة، (جـ) مرحلة الانطلاق، (د) مرحلة الدفع الذاتي، (ھـ) مرحلة نھائیة

اتب روستو في نظریتھ "مراحل النمو الاقتصادي"، ولكنھ یضیف إلى قوة الدفع المكتسبة، أنھ الذي نادى بھ الك
المعنیة من التراجع عنھ، وتكون الخسارة أفدح ما یكون  أعلى زادت خسائر الأطرافكلما تقدم العمل نحو مراحل 

تمراریتھا على الظروف الخاصة عند بلوغ ما یسمى المرحلة النھائیة. وتتوقف سرعة السیر في ھذه المراحل واس
للتجمع الإقلیمي المعني. غیر أن القضیة ھي أن تترجم ھذه المراحل إلى اختیارات محددة للمجالات التي یبدأ بھا 

  التكامل بما یدفعھ إلى الانطلاق واكتساب القدرة على الدفع الذاتي.

  مقارنة بین مناھج التكامل الإقلیمي

، تسعى الدول المعنیة إلى تحقیقھا وتأمل أن حالةالي ینظر إلى التكامل على أنھ من الواضح أن المنھج الفیدر
تتمكن بواسطتھا من إقامة دولة واحدة تستطیع تجمیع قدرات أعضائھا ومن ثم تحقیق النھضة لشعوبھا. وتعُنى 

ي الذي یدفع كیانات ، وبیان الجانب المؤسسالنظریة السیاسیة بتوضیح الأسس التي یمكن أن یقوم علیھا الاتحاد
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قطریة إلى التخلي عن بعض وظائفھا إلى مؤسسات إقلیمیة، تاركة أسلوب تحقیقھ وكیفیة إدارة شؤونھ بعد قیامھ 
التي تستمد منھا  بالاستناد إلى النظریاتإلى الاختیارات العملیة، التي تحدد السیاسات في مجالات الحیاة المختلفة 

، تتدرج في الاقتراب من الوضع النھائي عملیةالمناھج الأخرى التكامل على أنھ ھذه السیاسات. بالمقابل تعامل 
للتكامل، سواء من خلال معاملات بین الأفراد یساعد تراكمھا على بناء مشاعر الجماعیة، أو وظائف تنقل إلى أطر 

من ثم یمكن اعتبار أن مؤسسیة إقلیمیة، تبدأ في مجالات أكد المذھب الوظیفي المحدث على أن تكون اقتصادیة. و
في التعرف على مدى الاقتراب من حالة الاندماج باستخدام  معیارا یمكن الرجوع إلیھالمنھج الفیدرالي یعطي 

المناھج الأخرى بما یضعھ من تصور لتوزیع الاختصاصات بین الأقطار الأعضاء والسلطة المركزیة الإقلیمیة. 
قدرة التنبؤ تظل مبھمة إذ یغلب على ھذه قدرة التفسیر، فإن  المناھج وإذا كان ھذا یساعد في إكساب نظریات ھذه

المناھج عدم القدرة على تحدید الخطوات التي تصل بالتكامل إلى حالتھ النھائیة. ولذلك تتفاوت مواقف الدول حول 
تباین مواقف خطوات الحركة التالیة، حتى وإن تقدمت عملیة التكامل، وھو ما نشاھده في التجربة الأوروبیة و

أعضائھا من مرحلة الوحدة النقدیة. وبینما یعجز المنھج التعاملي عن تزوید الباحث بمعیار یمكنھ من قیاس لمرحلة 
ع الذي ینشأ عند بلوغھا، فإن التي قطعھا التكامل، وتقدیر مدى الاقتراب من حالة الاندماج التام، أو تقدیر الوض

مل شكلا مرحلیا، یجري فیھ الانتقال إلى مرحلة بعد نجاح سابقتھا، مما یؤدي المناھج الوظیفیة تتطلب أن یتخذ الع
  إلى تكثیف للمعاملات كنتیجة لا كسبب في التكامل كالتعاملي.

تركھ لتعاملي بامنھج وإذا كان التدرج في بناء التكامل شرطا لازما لھذه المناھج الثلاثة فإنھ لیس كافیا. فال
لة التي یاس لمرحمن ق رات بدءا بما ھو أقل إثارة للخلاف، لا یزود الباحث بمعیار یمكنھالباب مفتوحا أمام الاختیا

ھة غھا. من جد بلوع الذي ینشأ عنقطعھا التكامل، وتقدیر مدى الاقتراب من حالة الاندماج التام، أو تقدیر الوض
یجة ولیس ھو نت لمنھجین الوظیفیینأخرى فإن اتساع نطاق المجالات التي تتولاھا سلطات إقلیمیة فوق وطنیة وفق ا

حو مرحلة طوات نبالضرورة سببا في الانتقال إلى مراحل أعلى من التكامل. فالنجاح قد یدفع إلى أخذ مزید من الخ
لك رتب على ذوإن ت تعثرّ بعض المراحل قد یوقف مسیرة التكامل حتىالاندماج التام، إلا أن الأكثر احتمالا ھو أن 

منھج جد أن الصدد نن الخسائر المتوقعة من الاستمرار تفوق ما یتحقق نتیجة التوقف. وفي ھذا الخسائر، تقدیرا لأ
 لمي؛ وھوالعا الوظیفي المحدث قد أحدث تقدما على سالفھ من ثلاث نواحي: فھو یركز على التكامل الإقلیمي لا

قاعدة لثقافي كالبعد ا؛ وھو یسمح بإدراج یحدد مرحلة البدایة في مجالات اقتصادیة بدلا من تلك الأقل إثارة للخلاف
ط ھداف كشرى الأللتكامل مستفیدا من التقارب الذي یتیحھ البعد الإقلیمي الأمر الذي یزید من فرص الاتفاق عل

نحو  لتوجھلضروري للاتفاق على تخصیص الموارد الذي یقتضیھ البعد الاقتصادي. وھو بذلك یوفر قاعدة أفضل 
 ل الرجوع إلیھ عندما. ومع ذلك یبقى المنھج التعاملي كإطار یسھ)24(ف نھائي للتكامل الإقلیميالوحدة السیاسیة كھد

 دیلا أقلصبح بیواجھ التجمع الإقلیمي مشاكل تعوق استمراره حیث یطرح أسلوبا مرحلیا مرنا، ولكن بشرط ألا ی
نظریات  ضعف فيتظل من أھم نقاط الإلزاما كما ھو الحال في التكامل العربي. وھذا یشیر إلى أن قضیة التنبؤ 

ختلف تة جدیدة قلیمیإالتكامل، خاصة بعد أن زادت الروابط العالمیة نتیجة تنامي حركة العولمة، التي دفعت باتجاه 
  في مواصفاتھا عما تعالجھ نظریات التكامل بمعناه التقلیدي.

  مناھج التكامل الاقتصادي ومراحلھ
المیة الثانیة في صیغة الاتحاد الجمركي ما یساعد على التقدم نحو الوحدة وجد الفكر الغربي بعد الحرب الع

السیاسیة من مدخل اقتصادي. فھو یساعد على تجنب الحروب التجاریة ومحاربة الأزمات الاقتصادیة وبالتالي 
إنھ یھیئ أداة یقلل مسببات الصراع الدولي. وبحكم أنھ یركز على تحریر التجارة دون باقي التدفقات الاقتصادیة ف

للنمو استنادا لدعوى أن التجارة دافع للنمو الاقتصادي، دون أن یترتب على ذلك آثار انحساریة كتلك التي تحدث 
داخل القطر الواحد نتیجة اجتذاب المناطق الأكثر دینامیكیة لعناصر الإنتاج، بینما تشیر النظریة التقلیدیة للتجارة 

مستویات الدخل ومعدلات العائد على عناصر الإنتاج المختلفة رغم بقاء  الدولیة إلى أن ھذا یسمح بتقارب
الاختلافات بین حیازاتھا من الموارد المختلفة. وھكذا یحدث توسع في النشاط الاقتصادي یعزز معدلات النمو، مما 

لبناء الوحدة  ینشئ الشعور بأن التكامل یزید من رفاھة مواطني الدول المشاركة فیھ. وبذا یمكن توفیر قاعدة
السیاسیة كما شھدت بذلك التجارب التاریخیة. غیر أن شرط الاستفادة من تحریر التجارة ھو قدرة الجھاز الإنتاجي 
القطري على امتلاك المعرفة السائدة، وتوظیف الموارد المتاحة وتولید موارد إضافیة، حتى لا یقع فریسة التبادل 

ت الأكثر تطورا على استقطاب قدر أكبر من النشاط الاقتصادي. فارتفاع غیر المتكافئ، نتیجة قدرة الاقتصادا
بین القطاعات الإنتاجیة للاقتصاد المتطور تمكنھ  industrial interdependenceدرجة التشابك الصناعي الداخلي 

محلیة إضافة من طلب على منتجات  foreign trade multiplierمن الاستفادة مما ینشئھ مضاعف التجارة الخارجیة 
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إلى الطلب على منتجات خارجیة في بعض مراحلھ أو في أطرافھ (عملیات الاستثمار والاستھلاك) لیخلق تشابكا 
أو اعتمادا متبادلا على المستوى العالمي. ومن ھنا تقتصر جدوى اعتماد الدول النامیة على صادرات مواد أولیة 

تراجع نسب التبادل مع الدول الصناعیة) یوجھ جانب كبیر منھ  (كالنفط مثلا) على توفیر نقد أجنبي (یتناقص مع
لاستیراد منتجات نھائیة، استھلاكیة واستثماریة، مع طلب ثانوي محدود على منتجات محلیة. بعبارة أخرى فمقولة 

  :الاعتماد المتبادل نوعانأن الاعتماد المتبادل على الصعید العالمي یفید جمیع الدول، یتجاھل أن ھذا 
 ل الدخو ، یتحول فیھ الطلب الخارجي على الصادرات إلى نشاط إنتاجي محلي، یتولد عنھ وعنوع مستقلن

شاط ید النالمتولدة فیھ طلب على الواردات، التي ھي صادرات دول أخرى. ومع تزاید حركة التبادل یتزا
  بوطا.دا وھصعو ة التصدیرنمو اقتصادي. ویستجیب الاقتصاد لدافعیالإنتاجي والدخل المتولد عنھ، أي یحدث 

 لى علمحلي ، یتحول فیھ الطلب على الصادرات إلى طلب على الواردات تاركا الجھاز الإنتاجي انوع تبعي
ك لاستھلااحالھ، باستثناء ما یتم من تطویر بقرارات تتخذ خارج الدورة الاقتصادیة. ومع رسوخ عادات 

دات من العائ لواردات بقدر مرتفع من الثبات مستقل عنوالتطلع إلى مزید من الاستثمار یتسم الطلب على ا
اید ي إلى تزذي یؤدالتصدیر، فلا یستجیب إلیھا في تقلبھا، أو حتى إذا تعرضت إلى اتجاه عام نزولي، الأمر ال

  فجوة المدفوعات واستمرارھا.

 : الداخليتبادلاد المسلامة العلاقة بین نوعي الاعتمبناء علیھ فإن فاعلیة التكامل الاقتصادي تتوقف على 
، ةالإنتاجی لھیاكلالتصحیح المشترك ل. وتكون المھمة الأولى للتكامل الاقتصادي في الحالة الثانیة ھي والخارجي

یة شابكات بینتھا حتى تتمكن الدول (النامیة) المعنیة من تحقیق قدر أعلى من التشابكات داخل كل منھا تقوم علی
نمیة إلى الت لدعوةاي العالم في اعتماد متبادل من النوع المستقل. وھذا ھو مضمون أقوى وأقدر على الدخول مع باق

من خلال  تكاملیةالعملیة ال، وإلى مقاربة )25(المستقلة المعتمدة على النفس التي یتبناھا عدد من الكتاب العرب
ارجیة لتجارة الخا، أما ‘النمو محرك‘، أو كما یقول یوسف صایغ أن الإنتاج ھو ولیس من خلال التجارة )26(الإنتاج

 . ویجمع فؤادنتاجيبالتكامل الإالدول النامیة ھي  تجمعاتالعبرة في ولذلك ف. )27(فلا تعدو أن تكون عجلة المحرك
اد ول، وھي امتد، وھو أن التكامل باعتباره من قبیل العلاقات بین الد)28(مرسي مدخلي التكامل تحت تعریف موحد

تعاون ملیة الععلى ماھیة قوى الإنتاج، ھو في جوھره  الطبیعة الأولیة، والتي تتوقفذات للعلاقات الإنتاجیة 
قوى شتركة للة المالاقتصادي الشامل البادئة من مستوى معین من التدویل للقوى الإنتاجیة، والقائمة على التنمی

  جیة.عة قواھا الإنتاالإنتاجیة في عدد من الدول التي تجمعھا علاقات إنتاج متماثلة ومطابقة لطبی

  صیغ ومراحل التكامل الاقتصادي وفق المنھج التجاري
  ینطلق المنھج التجاري للتكامل الاقتصادي من مقومات ثلاثة:

 لاقتصادياتشابك الأول أن الاقتصادات القطریة تكون قد استنفدت إمكاناتھا الاقتصادیة الذاتیة من خلال ال 
  الاقتصادي مرھونا بالمزید من التشابك الخارجي.، بحیث یصبح تطورھا الداخلي

 لدوليامستوى الثاني أن إطلاق التشابك الخارجي بصورة شاملة یؤدي إلى تبعیة الاعتماد المتبادل على ال.  
  لى مستقل ع متبادل تقل فیھ مخاطر التبعیة، وتتزاید من خلالھ فرص إقامة اعتماد الإقلیميالثالث أن المستوى

حو المضي ن ة یجعلقلیمي والعالمي. وبالتالي فھو قادر على تحقیق استقرار للعلاقات الاقتصادیالمستویین الإ
  اتحاد اقتصادي یحقق منافع لجمیع الدول الأعضاء، ومن ثم یھیئ لاتحاد سیاسي.

عناصر قود وغیر أن الاتحاد الاقتصادي یقتضي ترابط أسواق الدول الأعضاء سواء للسلع أو الخدمات والن
 ون عائق،دعضاء نتاج، رأس المال والعمل، ومزاولة الأفراد والمنشآت للنشاط الاقتصادي في جمیع الدول الأالإ

ین بنسیق ت""، واتخاذ ما یلزم لإزالة العوائق أمام حریة الحركة من السوق المشتركةوھو ما یطلق علیھ "
ر صر غیلحركة عبر الحدود إلى عناالسیاسات والإجراءات والتشریعات، وإلغاء الاختلافات التي تخُضع ا

ة داف قطریلى أھاقتصادیة تؤثر في كفاءة استخدام الموارد وتعظیم الناتج الكلي منھا. وعندما یجري الاتفاق ع
. صاديالاقت الاتحادمتماثلة یصبح في الإمكان توحید السیاسات التي تطبق داخل الاقتصادات الأعضاء وینشأ 

 اعیة علىلاجتمالأھداف تتجاوز النطاق الاقتصادي، وتتطلب توافقا بین التشكیلات والمشاھد أن عملیة اختیار ا
  نشودة.ة الممستوى الإقلیم، وھو الشرط الكافي لبلوغ الاتحاد الاقتصادي، واللازم لتحقیق الوحدة السیاسی

تي یجري ال السیاسات الاقتصادیةویتضح مما تقدم أنھ مع تقدم الحركة على مسار التكامل یتسع نطاق 
التنسیق والتوحید بینھا، وتزداد درجة الإلزام بھا، وینقل جانب متزاید من عملیات اتخاذ القرارات الاقتصادیة 
الكلیة إلى مركز إقلیمي. ولذلك میزّ الكاتب الاقتصادي الھولندي جان تنبرجن بین نوعین من التكامل وفق نوع 
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، ویقصد بھ ذلك الذي یكُتفي فیھ negative integration سلبيالتكامل ال: الأول ھو )29(الإجراءات المستخدمة
بالامتناع عن اتخاذ إجراءات تعوق توثیق الصلات بین الدول الساعیة إلى إقامة تكامل فیما بینھا، وترك الحریة 

أو لحركة التدفقات الاقتصادیة لتعمل وفق القواعد الاقتصادیة البحت، دون أن یجري تدخل یحد من ھذه الحركة 
حركتھا التلقائیة، وفقا لما ینادي بھ الفكر اللیبرالي. النوع الثاني ھو  بما یخالف ما تفرضھیعمل على توجیھھا 

، ویقصد بھ الاتفاق على إجراءات تستھدف التأثیر على حركة التدفقات positive integration التكامل الإیجابي
ھو قائم، وعما تفرضھ الحركة التلقائیة. وقد تجد الدول التي الاقتصادیة سعیا إلى إقامة حالة جدیدة تختلف عما 

ترى أن من مصلحتھا إقامة تكامل فیما بینھا أن من السھل علیھا في البدایة الاتفاق معا على تطبیق النوع السلبي 
قبول  رغم أنھ قد یحد من حریتھا في فرض قیود لتحقیق أھداف معینة. فإذا أثبت ھذا السلوك جدواه، زادت درجة

بصیاغة مراحل النظریة  Bela Balassaالتكامل الإیجابي. ومن ھذا المنطلق قام الاقتصادي الأمریكي بیلا بالاسا 
التكامل بالتدرج حسب تصاعد درجة الإیجابیة في الأدوات المستخدمة حتى الصورة النھائیة في  الوظیفیة المحدثة

  :)30(مراحل وھي) ھذه ال1ویلخص جدول ( اقتصادي تام.شكل اندماج 
  )31(مراحل التكامل الاقتصادي وفق تصنیف بالاسا -) 1جدول (

  صیغ التكامل
تحریر التجارة 

  البینیة
توحید الرسوم 

  الخارجیة
حریة انتقال 
  عناصر الإنتاج

 تنسیق السیاسات
  الاقتصادیة

 توحید السیاسات
  الاقتصادیة

          *  منطقة تجارة حرة
        *  *  اتحاد جمركي

      *  *  *  مشتركةسوق 
    *  *  *  *  اتحاد اقتصادي
  *  *  *  *  *  وحدة اقتصادیة

غاء الحواجز . وفیھا تعقد الدول الأطراف اتفاقیة یتم بموجبھا إلFree Trade Area منطقة التجارة الحرة) 1(
حتفاظ قة، مع االمنط المحلي أي یتم إنتاجھا في دولة أو أكثر داخل المنشأالجمركیة فیما بینھا على المنتجات ذات 

ز والحواج لرسوماكل دولة بتعریفتھا الجمركیة تجاه الدول الأخرى غیر المشاركة في المنطقة مما یسمح باختلاف 
قطار لأظل اتالجمركیة المطبقة من جانب الدول الأطراف على التبادل مع باقي العالم. وبعد إقامة المنطقة 

  الأعضاء مطلقة الید في تحدید سیاستھا الجمركیة الخارجیة وفقا لمصالحھا.

 لتجارة الحرة. ویتضمن الاتحاد الجمركي، إضافة إلى ما تأخذ بھ منطقة اCustoms Union الاتحاد الجمركي) 2(
ید دول بتوحذه التزام ھمن إلغاء للرسوم الجمركیة والقیود الأخرى على انتقال السلع بین الأقطار الأطراف، ال

تي وطنیة الات الأنظمتھا الجمركیة، وبتطبیق تعریفة جمركیة واحدة إزاء دول العالم الخارجي، تحل محل التعریف
ة ة السیاسإدار كانت قائمة قبل قیام الاتحاد. وبعد قیامھ تتولى جھة إقلیمیة (تشارك فیھا الأقطار الأعضاء)

  من التكامل الإیجابي.الجمركیة للجمیع، مما یمثل قدرا 

 في معاملة . وتتجاوز ھذه المرحلة ما یحققھ الاتحاد الجمركي من تماثلCommon Market السوق المشتركة) 3(
عمل لمال والارأس  انتقال السلع، إلى تحقیق حریة انتقال عناصر الإنتاج من قطر إلى آخر داخل السوق، أي انتقال

  الاقتصادي. وحریة ممارسة المھن ومزاولة النشاط
لغاء للقیود إ. تضیف ھذه المرحلة (أو الحالة) ما حققتھ سابقاتھا من Economic Union الاتحاد الاقتصادي) 4(

سات ین السیاسیق بعلى التجارة وانتقال عناصر الإنتاج، قدرا أكبر من خطوات التكامل الإیجابي، وذلك بإحداث تن
عملا على  ادیة،ة والمالیة والزراعیة وغیرھا من السیاسات الاقتصالمختلفة للدول الأعضاء، كالسیاسات النقدی

  في المعاملة الراجع إلى الاختلاف في تلك السیاسات. discriminationالقضاء على التمییز 
. وھذه Total Economic Integration الاندماج الاقتصادي الكاملأو  Economic Unity الوحدة الاقتصادیة) 5(

العمل وطراف الأقطار الأ السلع وعناصر الإنتاج بینامل. ففیھا لا یكتفي بتحریر كامل لحركات أقوى صور التك
لى إلمندمجة دول اعلى تنسیق السیاسات، بل یجري توحید السیاسات الاقتصادیة والنقدیة والمالیة، بحیث تتحول ال

ة بالنسبة لجمیع تكون قراراتھا ملزم supra-nationalاقتصاد واحد، تحدد سیاساتھ المختلفة سلطة علیا فوق وطنیة 
  الدول الأعضاء.
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ل عرف بتكامیبما  وھكذا فإن المنھج الذي اقترحھ بالاسا، والذي حظي بقبول واسع، یبدأ في مجال التجارة، أي
مل السیاسات ، ویضیف إلیھما تكاfactor integration، ثم یضیف تكامل عناصر الإنتاج trade integrationالتجارة 

policy integration لسلع افة: أسواق من خلال الأسواق المختل الصور جمیعا أنھا تحقق التكامل. وما یجمع بین ھذه
ما ھي كادیة وأسواق عناصر الإنتاج، والأدوات المستخدمة في إدارة ھذه الأسواق وھي أدوات السیاسة الاقتص

لسوق اطریق  فإن ھذا المنھج یعتبر أنھ تكامل عنمعروفة في الاقتصادات التي تعمل وفق نظام السوق. ولذلك 
لتصنیف، إذ ا. والتمییز السابق بین المراحل الخمس ھو تقسیم لأغراض Integration through the Marketوآلیاتھ 

  أنھ یمكن أن تتداخل بعض الصیغ، وخاصة عملیة تنسیق السیاسات التي قد تظھر في مراحل مبكرة.
ما تتضمن ز، بینالتعاون والتكامل، مقررا أن التعاون یتضمن العمل من أجل تقلیل التمییویمیز بالاسا بین 

لمصحوبة اولیة عملیة التكامل الاقتصادي الإجراءات التي تؤدي إلى إلغاء بعض صور التمییز. فالاتفاقیات الد
كامل حو التنیعتبر خطوة بسیاسات تجاریة تعتبر صورا للتعاون الدولي، في حین أن إلغاء الحواجز التجاریة 

 ، وھي)32(ةكاملیالاقتصادي. ومع ذلك یضیف بعض الكتاب إلى المراحل السابقة مرحلة أخرى في بدایة العملیة الت
بمقتضاھا  ویقصد بھا الاتفاق على ترتیبات یتم preferential trade agreement" اتفاقیة التجارة التفضیلیة"

في  طرافركیة على جمیع أو بعض الواردات التي یكون مصدرھا الدول الأتخفیف القیود وتخفیض الرسوم الجم
رج اقیة. ویدى الاتفمصدرھا من دول غیر منضمة إلبتلك المفروضة على الواردات ذاتھا التي یكون الاتفاقیة، مقارنة 

حتھا الدول من ، مثل تلك التيnon-reciprocalبعض الكتاب في ھذا النوع الترتیبات التفضیلیة غیر المتبادلة 
متقدمة معونة إلى  . غیر أن دوافع ھذا النوع ھو تقدیم دول)33(المتقدمة في نظام التفضیلات المعممة المشار إلیھ

رة تحریر التجاقطر بعینھ أو مجموعة أقطار، دون أن تستھدف خلق تكامل معھا. ویضیف آخرون صیغة "
واقع . وال)34(يلعالملعالم، یجعل ھدفھ التكامل في الاقتصاد ا"، رغم أن كونھ منفردا وممنوحا لجمیع دول االمنفرد

 جارة حرة.طقة تإلى من من التحریر لیتحولأنھ یمكن اعتبار التخفیض المتبادل خطوة تكاملیة إذا استھدف مزیدا 
كل من ل للتفضیجات اویمكن اعتبار المرحلة الانتقالیة لبناء مثل ھذه المنطقة من ھذا القبیل، حتى وإن تباینت در

  جدید. دول متفاوتة النمو أو لضم عضو في اتحاد جمركي بینأعضاء التجمع الإقلیمي، على نحو ما یجري 

  تنسیق السیاسات والمنھج الإنتاجي
لا یعني أن الأداة الأساسیة في الاتحاد الاقتصادي ھي تنسیق السیاسات وصولا إلى توحیدھا في المراحل 

. من جھة أخرى فإن الصیاغة السابقة لمراحل في مراحل مبكرة للتكاملیلعب دورا مھما  النھائیة، أن ھذا التنسیق لا
التكامل كما وضعھا بالاسا تجعل التكامل بمعنى إدراك الوحدة الاقتصادیة في النھایة ھدفا في حد ذاتھ، بینما ھو في 

 )35(التنمیة. ومن ثم فإن الكاتب بیندررأي البعض أداة لتحقیق أھداف تھتم بھا كل من الدول المشاركة، على رأسھا 
مثلا یدرج نوعي التكامل اللذین میز بینھما تنبرجن ضمن ما یعتبره تكاملا سلبیا، بینما التكامل الإیجابي في رأیھ 
یعني الاتفاق على سیاسات تؤدي إلى أھداف اقتصادیة أخرى. وبناء علیھ فقد انتقد التعریف الذي وضعھ بیلا 

، لأن فیھ الكثیر من التقیید، بینما ھو في الوقت نفسھ یقصر عن تحقیق الفائدة الحقیقیة من یھ آخرونلاسا وتبعھ فبا
التكامل. فالعبرة لیست بالتحول من استقلال تام للدول الأعضاء إلى حالة اقتصاد موحد، بل في توفیر قاعدة 

اون على بلوغ أھدافھا الاقتصادیة. ومن تستطیع ھذه الدول على أساسھا أن تقوم "بعمل مشترك" یمكنھا من التع
 production orبین أسلوبین للتكامل: التكامل في الأسواق والتكامل الإنتاجي الإنمائي  )36(ھذا المنطلق میز فاجدا

development integration ویأخذ ھذا التمییز في الاعتبار عدم كفایة مبدأ الحریة الاقتصادیة لتحقیق التنمیة من .
طویر العلاقات البینیة للدول أعضاء التجمع، ویضیف لذلك تنسیقا ینصب مباشرة على جانب الإنتاج، وھو خلال ت

ما یترتب علیھ في الوقت نفسھ تعزیز قاعدة التكامل ذاتھ. یضاف إلى ذلك أن عملیة تنسیق السیاسات، یمكن أن 
فھي تساعد الحكومات على توجیھ سیاساتھا  تفید الدول الأعضاء حتى ولو لم یترتب علیھا تعزیز مباشر للتكامل.

الموجھة إلى رفع كفاءة الأداء الاقتصادي، إذ أن السیاسات التي تحظى بالاتفاق الإقلیمي تكون أقل عرضة 
للخضوع للضغوط التي تدفع الحكومات إلى اتخاذ سیاسات غیر رشیدة، تغلب علیھا اعتبارات غیر موضوعیة. 

ومات بسند قوي تستطیع أن تستخدمھ تجاه ضغوط جماعات المصالح التي تسعى وھي في الوقت نفسھ تمد الحك
لتحقیق مكاسب ذاتیة دون نظر إلى إجمالي الصالح العام، كما أنھا تحمل فئات المصالح على مقارنة موقفھا 

  بمواقف مثیلاتھا في الدول الأعضاء، والتدقیق في دعواھا.
ن ھناك میلا للمبالغة في ضرورة التنسیق حتى في المراحل غیر أن الشيء الذي یجب تذكره دائما ھو أ

المبكرة للتكامل، وھو ما یحذر منھ بعض الكتاب. فخلال مرحلة منطقة التجارة الحرة یمكن المضي شوطا طویلا 
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بل إنھ في الاتحاد الجمركي لجماعة البنیلوكس  دون حاجة ماسة إلى الكثیر من التنسیق.على طریق تحریر التجارة 
لت النظم الضریبیة متفاوتة، حیث كانت بلجیكا تعتمد بدرجة أكبر على الضرائب غیر المباشرة، بینما كان ظ

الاعتماد الأكبر لزمیلتیھا على الضرائب على الدخل وعلى رأس المال. ویشار في ھذا الصدد أیضا إلى أنھ على 
الیا وكندا، فإن ولایاتھا تتباین من حیث ھیاكل الرغم من كون الولایات المتحدة دولة اتحادیة، وكذلك كل من استر

ومستویات الضرائب والإنفاق العام. بالمقابل فإن العلاقات الدولیة تشھد حالات من تنسیق السیاسات لا ترجع إلى 
محاولات للتكامل. من جھة أخرى فإن تنسیق سیاسة معینة قد یقضي بتنسیق سیاسات أخرى وثیقة الصلة بھا؛ 

ت التصدیر مثلا یشترط تنسیق رسوم الاستیراد. وسواء أخذنا بالتعریف التقلیدي للتكامل أو بالتعاریف فتنسیق إعانا
البدیلة، فإن التنسیق المنشود للسیاسات یرتبط بأھداف تكاملیة تتجاوز ما یرتبط بتحقیق مراحل تحریر حركة 

  المنتجات وعناصر الإنتاج؛ وعلى رأس ھذه الأھداف تعزیز التنمیة.

  تعددیة والإقلیمیة الجدیدةال
وتقسیم  لتخصصاستھدفت الدول النامیة من ترتیباتھا التكاملیة، دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسین أسس ا

لھا.  جنبیةأالعمل فیما بینھا، وزیادة قدرتھا على الدخول في مجالات صناعیة جدیدة، وعلى جذب استثمارات 
مشتركة سوق الالتي سعت لإقامة اتحادات جمركیة (الاتحاد الأوروبي والوباستثناء عدد محدود من الاتفاقیات 

مجرد  ة، أوالكاریبیة وجماعة المركوسور) فإن غالبیة الترتیبات توقفت عند محاولة إنشاء مناطق تجارة حر
 تي ھيال تنمیةاتفاقیات متواضعة اقتصرت على تحریر قوائم محدودة من السلع، فشلت في تحقیق نتائج ملموسة لل

عضائھا لأموسة المقصد الأساسي للدول النامیة، لأنھا باقتصارھا على عدد معین من القطاعات لم تحقق جدوى مل
 حدث الذيي الممن التحریر فیھا. بالمثل عجزت بعض التجمعات الأخرى التي لجأت إلى الإقتداء بالمنھج الوظیف

لمتوخاة اھداف حتى سیاسیة. وأدى العجز عن تحقیق الأ تبنتھ الجماعة الأوروبیة، عن تحقیق وحدة اقتصادیة أو
التي  راساتمن التكامل إلى توقف بعضھا، بینما جرت محاولات لإحیاء البعض الآخر في صیغ جدیدة. وعزت الد

ت، القومیا ابراتأجریت في السبعینات لتفسیر أسباب ھذا القصور إلى ما تمارسھ قوى اقتصادیة دولیة، لا سیما ع
  لتلك التجمعات. inward التوجھ الداخليلتخفیف حدة  من ضغوط

للتجارة،  multilateralومع انتشار الموجة اللیبرالیة مؤخرا تصاعدت الدعوة إلى تحریر متعدد الأطراف 
 جھ النقد. واتموضوعیا وجغرافیا، برعایة منظمة التجارة العالمیة التي أنشئت في ختام جولة أوروجواي للجات

منافسة طاعات الك القتكاملیة السابقة إلى عدم ملاءمة السیاسات الإنمائیة الموجھة إلى الداخل لتمسّ للترتیبات ال
عقدي  خلال للواردات بمكتسباتھا المتحققة في ظل الحمایة، فضلا عن تفاقم الصعوبات الاقتصادیة العالمیة

ت نتائج ھما، شددض بینلأطراف بدلا من التعارالسبعینات والثمانینات. وحتى تكون الإقلیمیة متممة للنظام المتعدد ا
جارة حرة أو اتحاد من اتفاقیة الجات، التي تبیح إقامة مناطق ت 24جولة أوروجواي على الالتزام الدقیق بالمادة 

  :)37(جمركي، والتي تتضمن الشروط التالیة
 نجم یسلع بما من ال تحریر قائمة أن تغطي الاتفاقیة مجمل التجارة الخارجیة (تقریبا) حتى لا یقتصر الأمر على

  عنھ تحویل للتجارة.
 .أن تزال عوائق التجارة كلیة، حتى لا یقتصر الأمر على تخفیضھا على أساس تفضیلي  
 ألا یعقب إقامة المنطقة الحرة أو الاتحاد الجمركي رفع العوائق أمام الأطراف الأخرى.  
 في ختام جولة  24 بشأن المادة 1994من. وقد حدد تفاھم أن یتم استكمال الترتیبات عبر فترة "معقولة" من الز

  أوروجواي، عشر سنین كحد أقصى، إلا إذا قدم المتعاقدون أسبابا وجیھة لتجاوزھا.

اعتبار أن التكامل الاقتصادي الإقلیمي أصبح ضرورة في عصر الكوكبة (أو وشھدت الفترة الأخیرة توجھات إلى 
فضلا عن ذلك ظھر نوع جدید من  امل مع التزاید الكبیر في الاعتماد المتبادل.العولمة) باعتبار أنھ یتطلب التع

 منفتح على الخارجالترتیبات الإقلیمیة تحول من تكامل یواجھ عدم التكافؤ بسبب سیادة القوى الكبرى، إلى تكامل 
. بل لعل ھذا أصبح )38(یتم مع واحدة أو أخرى من ھذه القوى، مسلما بما یسود بینھا متفاوتة في مستویات النمو

واحدا من شروطھا، بحیث تعمل الدول الأعضاء المتقدمة كقاطرة تشد الدول الأقل نموا نحو الإطار العالمي، 
باعتبارھا أعضاء أساسیین فیھ. وأثار ھذا مخاوف لدى أنصار التحریر على المستوى العالمي، من تحول العالم 

د الأوروبي في مجالھ، والولایات المتحدة في نصف الكرة الغربي والیابان في ، یقوده الاتحا)39(لنظام ثلاثي القطبیة
الشرق الأقصى. من جھة أخرى فسواء على المستوى العالمي أو على المستوى الإقلیمي، حدث اتجاه لشمول قدر 

اعیة. فلأول أكبر من المعاملات الاقتصادیة عن التجارة، التي تركزت في أغلب الأحوال على تحریر السلع الصن
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مرة شملت الجات السلع الزراعیة والخدمات ورؤوس الأموال. بالمقابل فإن الاتفاقیات الجدیدة، خاصة تلك التي 
تشارك فیھا قوى اقتصادیة كبیرة، تعمد إلى التأكید على تحریر الخدمات وانتقال رؤوس الأموال، وما یتطلبھ ذلك 

(أنظر بعده). ولأن ھذه  تعمیق التكاملوھو ما یطلق علیھ البعض  من تعدیل في السیاسات الاقتصادیة الوطنیة،
التدفقات تمثل التطور الذي أصاب الاقتصاد العالمي نتیجة العولمة، فإن ھناك دواعي أخرى، تضاف إلى ما سبق، 

  ھذا قضیتین:للاھتمام بدراسة الإقلیمیة الاقتصادیة بصیغتھا الجدیدة وعلاقتھا بالترتیبات متعددة الأطراف. ویثیر 

  قضیة الكتلة الحرجة - 1

و لإقلیمي ھكتل ا، وأن التالكیانات الكبیرةأصبح من الأمور التي استقر علیھا الرأي أننا أصبحنا نعیش عصر 
ظلھا.  لدولي فيامل االسبیل الأجدى في مواجھة العولمة، لیس كبدیل لھا بل لكونھا الأنسب لتحقیق القدرة على التع

 ة حرجةكتلیستطیع أن یحقق منفردا قدرة على تحقیق شرط اتساع السوق، من خلال توفیر فقلیل من الدول 
critical mass لنطاق والقدرة ، بتمكینھا من الاستفادة من وفورات ا)40(ترفع من كفاءة عمل المنشآت الاقتصادیة

ن مخاطر قلل متلعالي، كما على تحقیق حجم كبیر من المبیعات، خاصة بالنسبة للسلع ذات المحتوى التكنولوجي ا
الحدود  ة عبرالتجدید والابتكار، ویھیئ حوافز قویة للتعاون في البحث والتطویر، وفي إنشاء مشروعات مشترك

في فللازمة. نیا االقطریة في مختلف المجالات. ویتخذ كل من عدد السكان وحجم الناتج القومي كمعیار للكتلة الد
، 2020تى سنة بإسم "الاعتماد المتبادل" عن النمو ح OECDقتصادي والتنمیة دراسة أجرتھا منظمة التعاون الا

. وانطبق ھذا )41(ملیار دولار 150ملیونا، والناتج المحلي  150اتخذت معیارا للكبر أن یتجاوز عدد السكان 
لیون، م 195.2على خمس دول، تصدرتھا الصین والھند وروسیا، ثم إندونیسیا (بعدد سكان  1995الشرط في 

راسة المذكورة ملیار). وتشیر الد 688.1ملیون، وناتج إجمالي  159.2ملیار) والبرازیل ( 198.1وناتج إجمالي 
ت الوق إلى أن ھذه الدول الخمس سوف تكون قادرة على تحقیق نمو أسرع من باقي مناطق العالم، وفي نفس

تعین فردھا، یجة بمي لا تستطیع توفیر الكتلة الحریتضاعف نصیبھا من التجارة العالمیة. وبالتالي فإن الدول الت
  علیھا أن تقوم بعمل ترتیبات إقلیمیة یتوفر فیھا ھذا الشرط.

  تغیر قواعد اختیار أقالیم التكامل - 2
ات ورأس الخدمتركز التجمعات التكاملیة الجدیدة على البعد الاقتصادي، وبخاصة تحریر التبادل التجاري و

منھج إلیھ ال ذي دعاذلك بالضرورة التوجھ نحو إقامة وحدة اقتصادیة أو سیاسیة، على النحو الالمال، دون أن یعني 
یث البدء نھج من حا المالتقلیدي للتكامل. ومع ذلك فإن الارتباط بتحریر التبادل التجاري، یجعل البدایة تتفق مع ھذ

غ مرحلة ببلو ظریة الوظیفیة المحدثة أومن صیغة منطقة التجارة الحرة، دون التقید بما یلیھا من مراحل الن
ت من اتھا بلغوجار الاندماج التام في وحدة اقتصادیة. وساعد على ذلك أن الروابط التاریخیة بین الدول المتقدمة

  ، یتزاید وثوقا بفعل قوى الاعتماد المتبادل.de facto تكاملا فعلیاالقوة ما جعلھ تشكل 
ي الشمال قدمة فالمتحدة وسیطرتھا الفعلیة على اقتصادات جارتیھا، المتوكان ھذا واضحا في حالة الولایات 

حریر ظلة تموالنامیة في الجنوب. ورغم نجاحھا في تطویر الجات إلى منظمة عالمیة للتجارة تمتد بواسطتھا 
ة، ة رسمیمیإقلی التبادل إلى جمیع السلع والخدمات ورأس المال، فقد عمدت خلال العقد الأخیر إلى عقد ترتیبات

صف ندول  تضع قواعد محددة للتكامل، في شكل إقامة مناطق تجارة حرة وعقد اتفاقیات تجارة واستثمار، مع
  الكرة الغربي، مشكلة بذلك تجمعات تختلف في أسسھا عن التجمعات التقلیدیة:

 .فھي تكریس للعلاقات الدولیة السائدة، بما فیھا من عدم تكافؤ  
 تویات.ه المسمستویات النمو، بعكس ما تشترطھ النظریة التقلیدیة من تقارب ھذ وھي تضم دولا متفاوتة في  
 رف اعیة للطالاجتمكما تتباین الغایات النھائیة للمجتمعات المعنیة، وھو ما یعني تغلیب الأھداف السیاسیة و

  الأقوى، دون التزام بالعمل على تحقیق تقارب اجتماعي أو توحد سیاسي على المدى الطویل.
 سابق، دة في الالمتح ھي تستند إلى قدر من التوفیق بین التوجھ نحو التعددیة، وھو التوجھ الذي رعتھ الولایاتو

  عددیة.وھذه الإقلیمیة الجدیدة، خاصة في ظل مناقشة مدى التوافق أو التعارض بین الإقلیمیة والت

  مفھوم جدید لتعمیق التكامل
ملیة التي شھدتھا الستینات، مرحلة جدیدة تأثرت بما ساد خلال أعقبت الموجة الأولى من الترتیبات التكا

السبعینات من تقلبات اقتصادیة عالمیة ضخمة، وما تمیز بھ عقد الثمانینات من أنھ العقد الضائع للتنمیة خاصة 
تكملت بناء ، بعد أن اسودفع ھذا أوروبابفعل تراكم المدیونیات التي ما زال العالم الثالث یعاني منھا حتى الیوم. 
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اتحادھا الجمركي إلى محاولة تعمیق تكاملھا بالتوجھ نحو الاتحاد الاقتصادي في ظل مزید من الاعتماد على النفس 
لعدم توقع أن تأتي قوى دفع النمو في الاقتصاد الإقلیمي (الأوروبي) من خارجھ. وبدأ الحدیث عن تحول أوروبا 

الموحدة كبدیل للأسواق الدولیة، وعن إصابتھا بما یسمى "التصلب  ، تكتفي بسوقھا الداخلیةfortress قلعةإلى 
. ومن ثم لجأت الولایات المتحدة، إلى التكامل الإقلیمي كأداة ضغط من أجل العودة إلى Euroscelrosisالأوروبي" 

منھج  التحریر متعدد الأطراف. من جھة أخرى فإن ضغوط المدیونیة دفعت الدول النامیة إلى إعادة النظر في
الإحلال محل الوردات، الذي انتقل تطبیقھ من المستوى القطري إلى النطاق الإقلیمي، لیس فقط بسبب المآزق التي 
تعرضت لھا، بل وأیضا لحاجتھا الماسة إلي تعزیز صادراتھا إلى العالم المتقدم لتستطیع سداد ما استحق علیھا من 

میة إلى تقلیص معدلات الحمایة. ونظرا لصعوبة نفاذ الدول خدمة للدیون، في وقت تصاعدت فیھ الدعوة العال
النامیة إلى أسواق الدول المتقدمة جمیعا، لجأت إلى البدیل وھو توثیق العلاقات مع الدول المجاورة التي كانت 
تاریخیا الشریك الأكبر لھا في التبادل التجاري، فضلا عن ارتفاع درجة التعارف الثقافي، بسبب التقارب 

غرافي. وكان ھذا ھو السمة الممیزة للأمریكتین، كما أنھ ینطبق إلى حد كبیر على الدول المتوسطیة المجاورة الج
لاقتصاد السوق إلى  transitionللاتحاد الأوروبي، بینما تسعى الاقتصادات الاشتراكیة التي تمر بمرحلة تحول 

  ام إلیھ.، بل والانضمالاقتصادیة بالاتحاد الأوروبيتوثیق علاقاتھا 
أو (دمة متقونشأت بذلك ترتیبات إقلیمیة من نوع جدید تلتف فیھ مجموعة من الدول النامیة حول دولة 

 س لإقلیمثر ولیأو أك تجمّعا بین إقلیمینمجموعة من الدول المتقدمة) تتولى قیادة المجموعة، وھو ما یجعلھا 
فإن  . لذلكة البینیةلتصدیریاتویات النمو أملا في زیادة القوة مسواحد، بالمعنى التقلیدي؛ أي أن المعیار فیھا ھو تباین 

اعیة لاجتمامثل ھذه التجمعات لا تستھدف تحقیق وحدة بین أعضائھا، نظرا لأنھا تجیز التمایز في الجوانب 
ا، نمو لأقللأطراف ااعلى استعداد لتحمل أعباء تحقیق تجانس اجتماعي مع الأطراف المتقدمة لیست والثقافیة، بینما 

لھاجس اما كان خاصة مع تصاعد معدلات البطالة فیھا. وبینالبشر، وبالتالي فإنھا تضع حدودا لعملیات انتقال 
للدول  نسبةبالالسیاسي الذي ساد في الماضي ھو توفیر السلام والأمن، وإنھاء الحروب التي أنھكت العالم (

لى عت قریبا یة حصلوتحقیق التنمیة المتكافئة لدول نام ) أو تأمین أعضاء التجمع من تبعات الاستعمار،المتقدمة
لى دعم العمل ع ة شكلاستقلالھا، تأخذ الدوافع السیاسیة في التجمعات الجدیدة التي تفرضھا الدول الأعضاء المتقدم

من  ةالأخیر ھ ھذهاستقرارھا السیاسي، بإیقاف الھجرة إلیھا من للدول الأقل تقدما، والقضاء على ما قد تتعرض ل
  عوامل تذمر قد تتحول إلى حركات أصولیة تغذي مشاعر الكره للدول الأغنى وشعوبھا.

ة دون ول النامیا للدوقد أنھت اتفاقیات مراكش عھد النظم التفضیلیة التي كانت تقدم فیھا الدول المتقدمة مزای
توى وت مسض النظر عن تفااشتراط المعاملة بالمثل، وأصبحت القاعدة ھي تماثل التزامات جمیع الأطراف بغ

 صیغةبعض یھ الالنمو. ومن ثم یقال أن عھد المَنح من دول قادرة والأخذ من جانب دول محتاجة (أو ما یطلق عل
یغة وفق ص() قد انتھى، فالتعامل ھو بین أنداد أو شركاء حسب متطلبات العطاء مقابل الأخذ مشروع مارشال

اكتساب ائر وقل تقدما عند الاقتضاء بما یساعدھا على تجاوز الخسالجماعة الأوروبیة)، مع تعویض الدول الأ
تدرج  آجال القدرة على جني المنافع. ولذلك تتخذ الصیغة الاقتصادیة للتجمع شكل منطقة تجارة حرة، تختلف

لتجارة ، على أن یكون ذلك ضمن الحدود التي تجیزھا منظمة اوفقا لتفاوت ظروف النموتطبیقھا لكل عضو 
قارب في قیق تمیة، والتي لا تتجاوز عادة عشر سنوات. ونظرا لإدراك أن ھذه الترتیبات لن تتمكن من تحالعال

  الھیاكل الاقتصادیة خلال فترة معقولة فإنھا لا تتضمن تحركا نحو اتحاد جمركي.
، یتجاوز ondeeper integrati )42(أعمقتكامل ویرى بعض الكتاب أن الترتیبات الإقلیمیة الجدیدة تنطوي على 

مجرد إقامة منطقة تجارة حرة، لیس بالأخذ بأدوات تكامل إیجابي توجد قواعد لتنسیق السیاسات الاقتصادیة بین 
دول متشابھة في نظمھا الاقتصادیة، بل بدفع الدول الأقل تقدما إلى الارتباط بنمط من السیاسات الاقتصادیة یفتح 

لیة من الدول المتقدمة، ویكفل لمنشآتھا الاقتصادیة أن تعمل بدون قیود، بما أسواقھا أمام التدفقات التجاریة والرأسما
من خلال برامج إصلاح  النظم الاقتصادیة للدول النامیةیتفق ومتطلبات التدویل المتزاید لعملیات الإنتاج، وتعدیل 

یات، التي تمارس نشاطا في اقتصادي لتوفیر المناخ الملائم لرأس المال الأجنبي والشركات، لا سیما عابرة القوم
 policy" كمرتكز لإصلاح السیاسات الاقتصادیة" المتقدمة المعنیة استعدادھا للعملالدول الأقل تقدما، تبدي الدول 

reform anchor بمعنى أن تقدم العون لھا لاجتیاز الصعوبات التي یمكن أن تتعرض لھا خلال تعدیل ھیاكلھا ،
(وھو ما حدث خلال أزمة المكسیك الأخیرة).ویساند ھذا الأسلوب الادعاء بأنھ  )43(وسیاساتھا على النحو المطلوب

یزید من قدرة الدول النامیة على التنافس العالمي، وعلى رفع جدارتھا الاقتصادیة، ومن ثم جذب استثمارات أجنبیة 
  تحقیق الأھداف التالیة: من مناطق أخرى. وھكذا طرحت الدول المتقدمة صیغة للتكامل مع دول أقل تقدما تكفل



  25

  تقیدّضمان locking  حمل تساعدات على م، بالتلویح بتقدیم الإصلاح الاقتصاديالدول النامیة المشاركة بمسیرة
  أعباء التكیف، ودعم التوجھ نحو مزید من الاعتماد على القطاع الخاص.

  ،ن للتحولن الأواآوالادعاء بأنھ قد التخلص من أسلوب المعونات الذي طالب بھ المجتمع الدولي في الستینات 
ذ لیھ الأخعأطلق  من المعونات بما تعنیھ من عطاء دون أخذ، إلى أسلوب التعامل الاقتصادي المتبادل، وھو ما

اض یجافي ، الذي یفترض أن جمیع الأطراف تقف على قدم المساواة، وھو افترpartnership المشاركةبمبدأ 
  .الدول النامیة قبولھ حتى تحصل على ما تعتقده مزایا تقابلھالواقع. ولكنھ شرط یتعین على 

  و لسائد نحالعالمي االعاملة في الدول المتقدمة عبر الحدود، تأكیدا للتوجھ  نشاط الشركاتإیجاد فرص لانتشار
  توسیع نشاط عابرات القومیات.

  وتحقیق  النامیة المتقدمة حدود الدول، تمكینا لعبور منشآت الدول انتقال رؤوس الأموالویرتبط بھذا تأمین
  .ربحیة أفضل فیھا، وسعیا إلى ربط مدخرات الدول النامیة بالأسواق المالیة للدول المتقدمة

  دعوى نظمھا ببللدول المتقدمة على الدول النامیة، بما في ذلك الإقتداء  الرؤى السیاسیةالعمل على فرض
لدول سرھا التحرر الاقتصادي، وكفالة حقوق الإنسان كما تفضرورة تحقیق الدیمقراطیة كأمر یتلازم مع ا

  ا.كوماتھالمتقدمة، وھو ما یھیئ لھا ذریعة للتدخل في الشؤون الداخلیة للدول النامیة وفي تسییر ح
  خفیف ظیف، وتیساعد على التعجیل بالتنمیة وما تعنیھ من رفع معدلات التو التوجھ التصدیريالادعاء بأن

ودول  متحدة،جرة من دول الجنوب إلى دول الشمال (وبخاصة المكسیك بالنسبة للولایات الالدوافع إلى الھ
  المتوسط بالنسبة إلى أوروبا).

لى إبیات میل الأد ورغم أن الاتحاد الأوروبي یعتبر النموذج الأساسي للتكامل بمعناه التقلیدي، فإن ھناك في
یة ت أساسھذا صحیحا من حیث أن ھذا الاتحاد وضع خطوااعتباره ضمن حالات الإقلیمیة الجدیدة. وقد یكون 

ة رى المحركالكب القوى یمثل إحدىللتكامل الموجھ للاندماج في الاقتصاد العالمي. ولكنھ فعل ذلك من منطلق أنھ 
ثر جولة ن تتعأللنظام الاقتصادي العالمي. ولا یعني كونھ عجل بالانتقال إلى السوق الموحدة في ظل تخوف من 

 ب التعثرأسبا جواي، أنھ اختار الطریق الإقلیمي كوسیلة ضغط من أجل تحقیق التعددیة. فقد كان واحدا منأورو
ھ ة على وجلمتحدالحمایة الشدیدة التي یفرضھا على قطاعھ الزراعي، والتي كانت مثار خلاف شدید مع الولایات ا

لى إرامي جارة، بل كان ذلك ھو ھدفھ الالخصوص. وھو لم یعتبر تعمیق التكامل مجرد إضافة إلى تحریر الت
لى عفظتھ تقریب التكامل السیاسي عن طریق المضي في التكامل الاقتصادي إلى نھایة الشوط. وسنرى أن محا

  تكاملھ التقلیدي دعاه إلى عرض صیغة إقلیمیة جدیدة على جیرانھ، شرقا وجنوبا.

  مقارنة بین المنھجین
عنھ في معظم  ، یختلف)44(دة تطرحا بدیلا للمنھج التقلیدي للتكامل الإقلیميیتضح مما تقدم أن الإقلیمیة الجدی

لتي یصاغ بعاد ا) أھم نواحي التباین بین الصیغتین التقلیدیة والبدیلة، وذلك وفقا للأ2خصائصھ. ویلخص جدول (
  تحریرویلاحظ أن ھدف إحداث تكامل تام قد أخلى السبیل أمام ھدف  بموجبھا المنھج التقلیدي.

  
  ) مقارنة بین الصیغتین التقلیدیة والجدیدة للتكامل الاقتصادي الإقلیمي2جدول (

  الإقلیمیة الجدیدة  المنھج التقلیدي للتكامل  الخصائص
  إقلیم أو أكثر متجاورین  إقلیم یضم دولا متجاورة  النطاق الجغرافي

  التباین. أعضاء متقدمون یتولون القیادة  التجانس وتقارب المستویات الاقتصادیة  الخصائص الإقلیمیة
  السماح بالخصوصیات، وتبادل التفاھم  تأكید التقارب لتمكین الوحدة كھدف نھائي  الاجتماعیة والثقافیة

  الأصولیة السیاسي وتحجیمدعم الاستقرار   تحقیق الأمن والسلام وإیقاف الحروب  الدوافع السیاسیة
دأ بمنطقة تجارة حرة اتفاقات تفضیلیة تب  تحریر التجارة

  ثم/أو اتحاد جمركي
مناطق تجارة حرة تتفاوت فیھا المدة التي 

  تستكمل فیھا الدول المختلفة مقوماتھا
  غیر مجاز، مع تعویض الأقل تقدما  مجاز، لصالح الدول الأقل تقدما  عدم اشتراط المعاملة بالمثل

، بھدف إحلال المنتجات الصناعیةأساسا   نطاق التجارة
  على المستوى الإقلیميالواردات محل 

السلع والخدمات، مع التركیز على تعزیز 
  التصدیر

تحریره تدریجیا مع توفیر الشروط الأشد   رأس المال  العناصر:
  للتكامل النقدي

یفرض منذ البدایة، حركة من الأعضاء 
  الأكثر تقدما إلى الأقل تقدما
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  الأقل تقدماالأعضاء غیر متاح لمواطني   یؤجل لمرحلة وسیطة ویستكمل عند الاتحاد  العمل  
تدریجي مع توسیع صلاحیات سلطة فوق   تنسیق السیاسات

  كل الأعضاء بالتساويیشارك فیھا وطنیة 
عابرة  لمطالب الشركاتإعطاء وزن أكبر 

  الأكثر تقدما الأعضاء القومیات و
وحدة اقتصادیة على أمل أن تفضي إلى   المرحلة النھائیة

  وحدة سیاسیة
ساسا مرحلة وحیدة تقتصر على تحریر أ

  التجارة وحركة رأس المال
  قطاع الأعمال وعابرات القومیات  السلطات الرسمیة للدول الأعضاء  القائم بالدعوة والتوجیھ

المیة في الیة العلرأسمالتبادل التجاري، وھو تحریر یتم مع دول متقدمة، أي أنھ یعتبر تقنینا لاندماج فعلي فرضتھ ا
یر متھا تحري مقدفتاریخیة سابقة. كما أنھ یتفق في جوانب عدیدة مع النظام الذي أرستھ اتفاقیات مراكش،  مراحل

ة التي الحج انتقال رأس المال، وھو ما یخلق فرصا جدیدة أمام أصحاب رأس المال في الدول الأغنى. ورغم أن
یھا من د مما لدلیستفی الأقل نموا یتجھ إلى الدولأن رأس المال سوف تستند إلیھا الترتیبات الإقلیمیة الجدیدة ھي 

ال إن ا الانتقإن ھذفمزایا نسبیة في تدعیم إمكانیاتھ للإنتاج والتصدیر إلى أسواق الدول الأعضاء الأكثر تقدما، 
لع الس استیراد ي ذلكحدث یزید من اعتماد الدول الأقل نموا على التكنولوجیات التي تفرضھا الدول المتقدمة، بما ف
 سارینین المبالجمع الوسیطة من ھذه الأخیرة. ولذلك نجد أن المسئولین الأمریكیین والأوروبیین یؤكدون أن 

تجارة ظمة الإلى تسریع التحریر الشامل. بل إن البعض یرى أن ما أتت بھ من الأطراف یؤديالإقلیمي ومتعدد 
ریر ركة التححسریع لیمیة الجدیدة، مما یساعد على تالعالمیة، یضع حدا أدنى، غالبا ما تتجاوزه الاتفاقیات الإق

توجھات أثرت بالتامیة الشامل. والجدیر بالذكر أن التجمعات الإقلیمیة القائمة على الأسس التقلیدیة بین الدول الن
 ط لتطبیقن ضغوالجدیدة التي تتبناھا ھذه الإقلیمیة. یساھم في ذلك ما یتعرض لھ الكثیر من الدول الأعضاء م

حریر تیة بشأن لعالمرامج الإصلاح الاقتصادي التي تؤكد على اتباع القواعد العامة التي تفرضھا منظمة التجارة اب
نظیم ت تعید تط بدأالتجارة في السلع والخدمات وانتقال رأس المال. ولذلك فإن التجمعات التي تضم دولا نامیة فق

لى إقامة ة فیھا إسائد لى تجاوز الترتیبات التعاونیة التي كانتأسسھا وفقا لھذه القواعد، وھو ما دفع كثیرا منھا إ
  مناطق تجارة حرة، على نحو ما فعلت المجموعة العربیة.
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  الفصل الثالث
  ترتیبات التفضیلات التجاریة الإقلیمیة

  التحریر الإقلیمي للتجارة

تویین السلعي ، على المسdiscriminationتستخدم الدول في إدارتھا لسیاسة تجارتھا الخارجیة أداة التمییز 
تلاف ة) باخالمصدروالجغرافي، حیث تتفاوت الرسوم والقیود وكذلك الإعانات، على المنتجات المستوردة (أو 
ما بین تمییز فیات الالمنتج و/أو الدولة التي یجري التبادل معھا، وفقا لحاجات الاقتصاد المحلي. وأدت حدة ممارس

عوة ب الدالحربین إلى نشوب صراعات اقتصادیة اختتمت بحرب عالمیة ثانیة. لذلك قویت في أعقاب ھذه الحر
حریر ھذا الت وى أنیة من تحریر شامل للتجارة على المستوى العلمي، بدعللالتزام بما تنادي بھ النظریة الكلاسیك

نظمة عى ھذا مالموارد، واقترح أن یر وعلى رفع كفاءة استخدام، الرفاھة على المستوى العالميیعمل على زیادة 
لتجارة إلى حریة اعو تنشأ بجانب البنك والصندوق الدولیین. غیر أن بریطانیا، التي كانت تد، ITOللتجارة الدولیة 

ولایات یح للفي القرن التاسع عشر، أظھرت تخوفا، شاركتھا فیھ دول أخرى مثل استرالیا، من الحریة التي تت
ة على مصادقالمتحدة تفوقا بسبب التقدم الذي أحرزتھ خلال الحرب وبعدھا. أما الولایات المتحدة فرفضت ال

ة للتعریفات یة العاملاتفاقامسار التجارة العالمیة. وجرى الاكتفاء بعقد اتفاقیتھا لأنھا لم تكن تتیح لھا السیطرة على 
. العالمى لى مستوعساھمة في إحداث تخفیضات متتالیة للقیود التجاریة التي تعاقبت دوراتھا موالتجارة "الجات"، 

جبھا وبمو، 1994مراكش في إبریل  عقد اتفاقیات، 1993آخر جولة وھي جولة أوروجواي في دیسمبر  وأعقب
ع نطاق تحریر التدفقات الاقتصادیة، لتتجاوز السلع الص لسلع فتشمل ا ناعیةأنشئت منظمة التجارة العالمیة، ووسِّ

  الزراعیة والخدمات ورؤوس الأموال.
لقیود أو البعض الأقطار في شكل تخفیض  preferentialوكان الشائع ھو قیام الدول منح معاملات تفضیلیة 

. وفي ض السلع)یة بعلبعض السلع أو جمیعھا (أو بالأحرى غالبیتھا لأن الدول تحتفظ عادة بحق حما إزالتھا بالنسبة
قاعدة لتزام بات الامحاولة للدفع باتجاه التحریر متعدد الأطراف دون التمییز ضد باقي الدول، تضمنت اتفاقیة الج

رعایة). وبموجب ا یسمى مبدأ الدولة الأولى بال(أو م most favoured nation clause, mfn"الدولة الأكثر تفضیلا" 
ي خفضت أما،  ھذه القاعدة ینتفي التمییز، بحیث إذا منحت دولة معینة تفضیلا إلى دولة أخرى بالنسبة لسلعة

التي  لأخرىاالقیود على وارداتھا منھا من ھذه السلعة، انسحب ھذا التخفیض في نفس الوقت على جمیع الدول 
و تقدمة نحمالذي یعتبر خطوة للتجارة، الإقلیمي  التحریراملة. وحتى لا یقف ھذا في وجھ تعطیھا نفس المع

من  التجارة الحرة باتفاقیة الجات استثناء ترتیبات الاتحاد الجمركي ومنطقة 24التحریر العالمي، أجازت المادة 
كثر أا لوجود ھ نظروكان لھذا أھمیت القواعد التي تحظر التمییز وشرط الدولة الأكثر تفضیلا، كما أشرنا من قبل.

فت ھذه وع %. 80التجارة العالمیة  جملة دولة یناھز نصیبھا من 120ترتیب إقلیمي تضم أكثر من  20من  رَّ
یین واحد محل مجالین جمرك customs territory إحلال مجال جمركي )45(بأنھ CU الاتحاد الجمركيالمادة 

  :(قطرین) أو أكثر، بحیث
 البیة النسبة لغب -لجات افیما عدا تلك التي تستثنیھا اتفاقیة  -الرسوم والإجراءات التقییدیة للتجارة  تزال جمیع

  .ة فیھاالتجارة بین الأقطار الأعضاء، أو على الأقل بالنسبة للتجارة في غالبیة المنتجات الناشئ
  یر قطار غمن التجارة مع الأویفرض كل من الأعضاء رسوما وإجراءات تجاریة متماثلة على الجزء الغالب

  الأعضاء، بشرط ألا تتجاوز المستوى العام السائد في الأقطار الأعضاء قبل قیامھ.
ثناة دا تلك المستفتزال فیھا جمیع الرسوم والإجراءات التقییدیة للتجارة (فیما ع FTA منطقة التجارة الحرةأما 

حریتھ في  ي كل قطریستبقسبة لغالبیة المنتجات الناشئة فیھا، وباتفاقیة الجات) على التبادل بین الدول الأعضاء بالن
ط ألا یشتر فرض الرسوم والقیود على غیر الأعضاء بشرط عدم تجاوزھا المستوى السائد فیھ قبل قیامھا. كما

  سنوات).معقولة (تقدر بعشر تتجاوز عملیة إنشاء أي من ھذین التنظیمین فترة 
الجات من أن التحریر متعدد الأطراف للتجارة یحقق تعظیم الرفاھیة لجمیع وإذا صحت الفلسفة التي تبنتھا 

الأقطار، فإن قصر التحریر على مجموعة أقطار دون تشدید الحمایة إزاء آخرین یعتبر نوعا من الحل الوسط الذي 
ي العوائق یساھم جزئیا في تحقیق الرفاھة. ولذلك جرى النص على ألا یصحب إنشاء أي من التنظیمین زیادة ف

التي تفرض إزاء العالم الخارجي، حتى لا یغري قیامھما بتشدید في الحمایة بما ینقلھا من حدود القطر الواحد إلى 
 the second" البدیل الثاني في الأفضلیةھذه الترتیبات "بعض الكتاب . وقد اعتبر عدة أقطارالإقلیم الذي یضم 
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best)46(دعاوى الحمایة على المستوى القطري. إلا أن آخرین یرون في ھذا  ، بعد الحریة الشاملة، في مواجھة
القول نوعا من التضارب في المنطق، إذ لو كانت حریة التجارة ھي الأفضل، فلماذا تتوقف عند حدود الإقلیم؛ وإذا 

جدوى الترتیبات  وكانت ھذه الاختلافات في النظر إلى )47(؟ كانت الحمایة مطلوبة، فلماذا تتجاوز القطر إلى الإقلیم
 international economicsدراسات الاقتصادیات الدولیة تخصیص جانب من التفضیلیة الإقلیمیة ھي الداعي إلى 

  لدراسة مغزاھا من وجھة نظر الرفاھة المنسوبة إلى تحریر التبادل.

  منطقة التجارة الحرة -أولا 
 عضفھي عادة تخ ختلفة، وفقا لھیاكلھا الإنتاجیة.یختلف موقف الدول من الرسوم الجمركیة على المنتجات الم

ھا فع أسعاررس من بعض السلع لرسوم مرتفعة بغرض حمایة الإنتاج المحلي منھا، أو باعتبارھا سلعا كمالیة فلا بأ
ض عفى البعنما تمحلیا مقابل الحصول على إیرادات من رسوم یقع عبئھا على الفئات (الغنیة) التي تستھلكھا، بی

لعا سكونھا أو تفرض علیھ رسوما منخفضة حتى تظل أسعاره المحلیة منخفضة نسبیا، سواء للمستھلكین لالآخر 
یرفع  ة مماضروریة، أو للمنتجین لتمكینھم من الحصول على مستلزمات إنتاج أو سلع رأسمالیة بتكلفة منخفض

سیة فلا تناف نھا تكون ذات میزةقدرتھم التنافسیة. وعادة تخفض الرسوم على السلع الموجھة للتصدیر نظرا لأ
  تحتاج إلى حمایة مرتفعة.

 یھما، ممافرسوم وفي حالة تتام دولتین لاختلاف المنتجات التي تتخصص فیھا كل منھما، یتباین عادة ھیكل ال
توحید  ع إلىیقصر جدوى تكاملھما على إزالة الرسوم البینیة التي لا تكون بالضرورة مرتفعة، دون وجود داف

لى تعدیل ل یؤدي إلتبادلوم تجاه العالم الخارجي. أما في حالة التماثل الاقتصادي للدولتین فإن التحریر البیني الرس
ة أو نھا تكلفعلى متقسیم العمل بینھما، بجعل بعض منتجات كل من البلدین منافسة في الآخر، إما لمنتجات محلیة أ

في  لممكنلاستمرار خضوعھا للرسوم الجمركیة. ومن ا لواردات من خارج المنطقة حتى وإن كانت أقل تكلفة،
لعمل اقسیم تمرحلة لاحقة الاتفاق على توحید الرسوم الجمركیة الخارجیة، أخذا في الاعتبار ما یتمخض عنھ 

  الجدید. ونعالج فیما یلي أثر إنشاء المنطقة الحرة ثم ننتقل لأبعادھا الأخرى.

  آثار إنشاء منطقة التجارة الحرة

عناصر من ال التي تتكون الكفاءة الاقتصادیةیستند تحریر التجارة وإعمال القوى الحرة للسوق إلى فلسفة 
مة ة أو الخدذلك للسلع) كفاءة الإنتاج، وتتحقق عندما یسود نفس سعر المنتجِ بالنسبة للمنتجین كافةً و1الثلاثة: (

عندما یسود نفس  ) كفاءة الاستھلاك، وتتحقق2ائیا؛ (المعنیة سواء كانت مدخلا من مدخلات الإنتاج أو منتجا نھ
ائي أو النھ سعر المستھلك بالنسبة لجمیع المستھلكین سواء وجھت السلعة أو الخدمة المعنیة إلى الاستھلاك

ستھلك. ویتصف ) كفاءة التخصیص، وتتحقق عندما یتساوى سعر المنتِج مع سعر الم3للاستخدام كمدخل للإنتاج؛ (
ساءة یھ الإتخصیص آخر أن یحقق كسبا لأي شخص دون أن یترتب علإذا لم یمكن لأي  ارد بالأمثلیةتخصیص المو

یادة سد ھو إلى وضع شخص آخر. ولذلك فالشرط الأساسي لتحقیق الكفاءة الاقتصادیة والتخصیص الأمثل للموار
ن عمسئولة  رسوم)رض الضرائب والالمنافسة التامة، مما یجعل الإجراءات التدخلیة من قبل الدولة (بما في ذلك ف

  الانحراف عن ذلك الوضع، ویعطي مغزى لدعوى تحریر التجارة متعددة الأطراف.
صیص وبناء علیھ یرى أنصار حریة التجارة أن فرض رسوم جمركیة على الاستیراد یقلل من كفاءة تخ

ن مارات كااستث و ما قد یجذب إلیھالموارد. فھي من ناحیة تجعل الإنتاج المحلي مربحا رغم ارتفاع تكلفتھ، وھ
ا في نحرافایمكن توجیھھا إلى منتجات أكثر ضرورة وأكفأ في استخدام نفس القدر من الموارد، وھو ما ینشئ 

 در أقلقبخفض دخلھ الحقیقي لحصولھ على  رفاھة المستھلك. من ناحیة أخرى تؤثر سلبا على تخصیص الموارد
قیقي لطلب الحانقص  سلع المستوردة، أو بدیلاتھا المحلیة الأعلى تكلفة. ویعنيمن السلع بأسعار أعلى، سواء من ال

یة، ادر فعلالإنفاق العام من مص إلى زیادة حصیلة الرسومعام، رغم أن الحكومة قد توجھ  أثر انكماشي حدوث
ر أن الأث . غیريلفائدة المستھلكین، أو توسع الاستثمار العام، وتقدم قدرا أفضل من الخدمات للجھاز الإنتاج

 الحمایة عتبارالانكماشي قد یعني فقدان جانب من الضرائب الأخرى، المباشرة وغیر المباشرة. ولذلك لا یجب ا
خلي عن ب التسیاسة دائمة، بل یجب أن تستخدم بصورة مؤقتة لحین التمكن من اكتساب عوامل الكفاءة، وإلا وج

 لي منطقةولة إكفاءة في استخدام الموارد. ویساعد انضمام الد تلك الصناعات التي لا تثبت قدرتھا على تحقیق
  تجارة حرة على تحسین اقتصادیات الإنتاج بتوسیع السوق.
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ل ھذا یمكن تمثیوالم. ویھتم التحلیل الاقتصادي بفحص أثر إزالة الرسوم الجمركیة إقلیمیا وبقائھا على باقي الع
)) الذي یمثل سوق سلعة معینة في الدولة 1بالشكل ( )48(بیانیا لمیة ن السوق العاالتي تستطیع الحصول علیھا م (أ

لشكل من ابینما یختلف قسما  1یرفع السعر للمستھلك إلى ع 1ع0، مع فرض رسم جمركي مقداره ع0عند السعر ع
عرضھا في  منحنى 'ض ر یمثل الخطصغی منتجحیث تكلفة إنتاج ھذه السلعة في دولةٍ شریكةٍ (ب) یفترض أنھا 

وعنده  1كوقدار تلك السوق. وبافتراض أن (ب) لا تفرض رسوما على الاستیراد فإنھا تستطیع إنتاج واستھلاك الم
لذي یدفعھ ، وھو السعر ا0، بینما یمكنھا استیراد أي مقدار عند السعر العالمي عaیحقق منتجوھا الفائض 

)الدولة  یستطیع المنافسة داخللا  1الذي یتجاوز ك 'ضمستھلكوھا. وواضح أن الجزء من    (أ
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حرة، أصبح في . فإذا أزیلت ھذه الرسوم نتیجة إقامة المنطقة ال1لأن الرسوم الجمركیة تجعل سعره أعلى من ع
أ) /1ولى (شكل في الحالة الأ 3احتیاجاتھا وكن إجمالي (أ)، وھو أقل مإلى  2وسع (ب) أن تصدر المقدار وك

)  لذا تستورد الدولة. 1لأن ما زاد عنھ ینتج بتكلفة أعلى من ع ارجي. ونتیجة لذلك من العالم الخ 3ك2المقدار ك(أ
منتجین من تفوق تكلفة ال 1وھي ع 2، غیر أن تكلفة المقدار وكa+bإلى  aیرتفع فائض منتجي الدولة (ب) من 

ن، جین خارجیی، مما یعني أن ما تحقق من كسب لمنتجي (ب) قابلھ خسارة بالنسبة إلى منت0خارج المنطقة وھي ع
فوق فیھا عرض الدولة ب) والتي ی/1ومن ثم لا یمثل ھذا رفعا للكفاءة الاقتصادیة. أما في الحالة الممثلة بالشكل (

ر العالمي ، وھو أقل من السع'عند السعر ع (أ)تستطیع تغطیة كل احتیاجات فإن (ب) (أ) (ب) طلب الدولة 
ستمرت علیھ لو ایمكن الحصول  الذي كانیفوق القدر  2وك ولذلك فإن الاستھلاك، 1مضافا إلیھ الرسوم، ع

، cار ومعنى ذلك أن المنطقة أدت إلى "خلق تجارة" بالمقد صادرات الدولة (ب) تخضع لرسوم جمركیة.
 ارالمقد المنطقة، حتى لو خفضت الرسوم إلىطاعت الواردات البینیة أن تحل محل الواردات من خارج واست

خر من خارج یعتبر ارتفاعا غیر مبرر في الحمایة لأنھ لا یمنع أي استیراد آ 1ع'مما یعني أن الفرق ع 'ع0ع
  المنطقة.

  یمكن تلخیصھا في الآتي: یتضح مما تقدم أن إقامة منطقة تجارة حرة یترتب علیھا عدة آثار
صص كل أن تتخوھو ما یمكن أن تستفید منھ جمیع ھذه الدول ببین الدول الأعضاء.  إعادة تقسیم العمل (أ)

 لدخل فیھا،اوى منھا في منتجات ترتفع فیھا كفاءتھا الإنتاجیة، توجھ إلى التصدیر البیني وتساھم في رفع مست
 لدولةان ھناك احتمالا بأن یتم ھذا على حساب إنتاج محلي في على اقتصادھا. غیر أ وإحداث أثر مضاعف

ن متمكنھا  د منھالمستوردة كان یتستر وراء الحمایة الجمركیة رغم أنھ أقل كفاءة، وھو ما قد یثیر اعتراضا یح
ة تماثلمنطقة الحصول على میزة مقابلة في منتجات أخرى. ومعنى ھذا أنھ إذا كانت اقتصادات الدول أعضاء الم

، ومن ثم تستفید potentially complementaryولكنھا متفاوتة في الكفاءات الإنتاجیة، فإنھا قابلة لأن تكون أكثر تتاما 
  من إقامة المنطقة عن طریق إعادة تقسیم العمل فیما بینھا.

تمتعون جون یت. فكما رأینا في الحالة الثانیة أعلاه، إذا تمكن منإحداث تخفیض عام في القیود الجمركیة(ب) 
جز یة الحوان أھممبالكفاءة من النفاذ إلى أسواق دول شریكة في المنطقة نتیجة التحریر الإقلیمي فإن ھذا یقلل 

یض فزا لتخفده حاالجمركیة المرتفعة. كما أنھ یقلل من الرغبة في حمایة أنشطة ثبت عدم كفاءتھا، فضلا عن إیجا
رة الحرة قة التجاة منطشطة التي تتوسع فیھا. وھكذا یُشیع التقدم في إقامالقیود الجمركیة على مستلزمات إنتاج الأن

ضاء، دول الأعھا الاتجاھا عاما نحو تحریر التجارة، كما یتزاید التقارب بین معدلات الرسوم الجمركیة التي تفرض
زاد  منطقة أواق النط مما یجعل المناخ أكثر ملاءمة لتوحید الرسوم والدخول في اتحاد جمركي. غیر أنھ كلما اتسع

ا یضع قیود ، ممالأعضائھا، زادت احتمالات المنافسة الإقلیمیة من أطراف أعلى كفاءة مستوى الاقتصاديتباین ال
  على جدوى التجمع الإقلیمي، وعلى اختیار الدول الأعضاء فیھ.

دي، خلھ النقوخدمات عند إنفاقھ د الحصول علیھ من سلع، أي ما یستطیع ارتفاع الدخل الحقیقي للمستھلك(جـ) 
  وذلك بسبب الانخفاض الذي یحدث في الأسعار، وھو انخفاض یأتي من عدة مصادر:

 لمستھلك.سبة لأولھا أن السلع التي تزُال أو تخُفف الرسوم الجمركیة على استیرادھا تنخفض أسعارھا بالن  
 لمستھلك لتاحة مھا بتكلفة أقل، ومن ثم تصبح ثانیھا أن المنتجات التي یجري التوسع في إنتاجھا یتم إنتاج

  المحلي بأسعار أقل.
 ستورد تیمكن أن  رتفعةثالثھا أن المنتجات التي كان یتم إنتاجھا في السابق تحت حمایة عالیة تغطي تكالیفھا الم

  بعد قیام المنطقة من داخلھا بأسعار أقل نتیجة ما یحدث من خلق للتجارة.
التبادل  تھا على. فالأثر المباشر لتخفیض الرسوم الجمركیة عامة وإزالالنظام الضریبيزیادة عدالة وكفاءة (د) 

 و أمر لھة، وھالإقلیمي یتضمن، بالإضافة إلى تخفیف العبء على المستھلكین، فقدان جانب من الإیرادات العام
نفاق تمویل الإ ھم فيالتي تسا یةمصادرھا الإیرادأھمیتھ بالنسبة للدول النامیة إذ تعتبر الرسوم الجمركیة من أھم 

ھو  ساسي لھاح الأالحكومي الذي یلعب دورا ھاما في التنمیة. ویدعو ھذا إلى البحث عن موارد بدیلة، یكون المرش
ھیكل عل الالضرائب المباشرة على الدخول التي تتولد من الأنشطة التي تتوسع نتیجة تقسیم العمل، مما یج

  لتكامل.ظل ا ائب غیر المباشرة، وأنسب للھیكل الاقتصادي الأكفأ الذي ینشأ فيالضریبي أكثر عدالة من الضر
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  أبعاد عملیة إقامة منطقة تجارة حرة
ف؛ لتصنییثیر إنشاء منطقة تجارة حرة أربعة قضایا: الأولى الاتفاق على مسمیات السلع، وھي قضیة ا

الإعفاء،  وفقا لھ ي یتموالثالثة ھي تحدید النمط الذ والثانیة تحدید السلع التي یشملھا الإعفاء، وھي قضیة المنشأ؛
  لأعضاء.الدول وھي قضیة التدرج الزمني؛ والرابعة ھي توزیع المنافع نتیجة تفاوت آثار المنطقة الحرة على ا

  قضیة التصنیف (أ)
رجیة أو ة أو الخالبینینظرا لأن الترتیبات الإقلیمیة تتضمن اتفاقا على معاملة السلع المختلفة من حیث الرسوم ا

لمواد ابیعة طأنواع القیود الأخرى، فإنھ یكون من المھم الاتفاق على توحید قواعد تصنیف السلع التي تشمل 
. وتحدد كذلك الداخلة فیھا، ودرجة تصنیعھا، ومجالات استخدامھا، مع التمییز بین ما یعتبر ضروریا وما لیس

ة، لاقتصادیعھا اقیود الكمیة على كل من بنود التصنیف وفقا لأوضاالسیاسة الجمركیة للدول المعنیة الرسوم وال
یاریا ما معوتغیرھا مع تغیر أحوالھا الاقتصادیة. وقد وضعت الأمم المتحدة لأغراض مقارنة الإحصاءات نظا

، یجري تقسیمھ على أبواب ثم على فصول Standard International Trade Classification, SITCللتصنیف 
لتعریفة راض اوبنود، بحیث یخصص لكل منھا رقم یستدل منھ على نوع السلعة. غیر أن النظام الشائع لأغ وفروع

ي . وتجرHarmonized System النظام المنسقكان یعرف بنظام بروكسل، وحل محلھ في أواخر الثمانینات 
وقد تأخذ  اجیة.العملیات الإنت مراجعة ھذه النظم بصورة مستمرة لإدراج السلع المستحدثة، ومراعاة التطور في

میات ل على تسالدو دول التجمع الإقلیمي بھذا النظام، كما ھو الحال بالنسبة للاتحاد الأوروبي، أو قد تتفق ھذه
nomenclature .مشتقة منھ تناسب أوضاعھا كما فعلت المجموعة الأندیة  

  (ب) قضیة المنشأ
وم والعوائق أمام جمیع المبادلات، نظرا لأن بعض المنتجات لا یعني تحریر التبادل التجاري أن تزال الرس

التي تصدرّھا دولة إلى شركائھا في المنطقة ھي إعادة تصدیر لمنتجات دول أخرى من خارجھا. ویترتب على 
 trade انحراف مسار التجارةإزالة الرسوم على مثل ھذه السلع أمران غیر مرغوبین. الأول ھو ما یعرف بإسم 

deflection وھو یعني أن المنتجین الأصلیین یتحایلون على الدول التي تفرض رسوما مرتفعة بالتصدیر إلى ،
الدول ذات الرسوم المنخفضة لتقوم بإعادة تصدیرھا إلى الدول مرتفعة الرسوم حیث تصبح أرخص مما لو 

ما تقدم، أن الدولة المستوردة استوردتھا مباشرة (مع أخذ نفقات النقل في الحسبان). الأمر الثاني، ویترتب على 
تدفع ثمن السلعة المعاد تصدیرھا بالعملات الأجنبیة، متضمنا ما تكون الدولة معیدة التصدیر قد حصلت علیھ من 
رسوم جمركیة، بینما تحرم حكومتھا من ھذه الرسوم. وقد تعالج ھذه القضیة باستثناء إعادة التصدیر من عملیة 

نشأ عندما تتضمن المنتجات المصدرة من دولة عضو إلى شریكة لھا بعض التحریر. غیر أن المشكلة ت
المستلزمات المستوردة من دولة غیر عضو، حیث یلجأ منتجون أجانب لإقامة مصنع على أرض إحدى دول 
التجمع، وتزویده بمستلزمات یصنعونھا لدیھم ویصدرونھا إلى تلك الدولة، ویقومون بالمساعدة في صناعة المنتجَ 

نھائي باسم تجاري محلي، وبیعھ في دول الاتحاد، لیس بالضرورة لارتفاع الكفاءة الإنتاجیة للدولة العضو ال
  المصدرة، بل لإعفائھ من رسوم تظل مفروضة على استیراد المنتج تام الصنع من الخارج.

ا مع إلا إذالتج داخلمن ھنا جاءت قاعدة التأكد من منشأ السلعة، حیث لا تعفى سلعة من الرسوم عند التبادل 
من إنتاج تم  تفید أنھا تستوفي شروطا یتفق علیھا للتثبت من أنھا certificate of origin شھادة منشأصدرت لھا 

 :)49(داخل الدول الأعضاء. ویمكن التمییز بین ثلاثة أسس لھا
 "خلھا. عا دامنتجة جمی"، ویعني أن تكون المنتجات مصنوعة بالكامل داخل المنطقة، من مواد معیار المنشأ

 غیر أنھ یندر أن یتم إنتاج بالكامل دون استخدام مستلزمات من خارج المنطقة.
 "جھول) ة (أو مخارج المنطق الإنتاج من مصدر یقع" ویقضي بألا تتجاوز المكونات الداخلة في معیار النسبة

 یجري لالزمات نسبةً معینة، لا تكون شدیدة الارتفاع إلى الحد الذي یستبعد صناعات محلیة تحتاج إلى مست
دیة ة الاقتصاالكفاءب)، ولا یستحسن اشتراط أن تنتج محلیا لأنھا لن تكون إحدى دول التجمعإنتاجھا محلیا (داخل 

د الذي إلى الح نخفاضیقتضي استیرادھا من الخارج. كما أنھا لا تكون شدیدة الا أو الجودة الفنیة المناسبة، مما
عادة غ بة تبلیفتح الباب أمام تسرب منتجات ذات منشأ أجنبي من خلال انحراف في مسار التجارة. ھذه النس

فة إلى )، إضامالمحلیة (العمل ورأس المال والتنظی تكالیف العناصر الأولیةبحیث تسمح بتغطیة  %،  50حوالي 
 جانب قدر معقول من المكونات المحلیة.
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 "ت خل تعدیلا، تدُ" ویقصد بھ أن تكون السلع قد أنتِجت بموجب عملیة إنتاجیة معینةمعیار العملیة التحویلیة
جة میزة المنت جوھریة على المستلزمات، بغض النظر عن نسبة المستورد من الخارج منھا. وعادة یكون للدولة

 كفاءتھا قة علىذه العملیة تجعلھا مھمة بالنسبة لاقتصادھا، ومن ثم یعتمد تصدیرھا داخل المنطنسبیة في ھ
  الإنتاجیة ولیس مجرد رخص المستلزمات المستوردة من خارج المنطقة.

لیة، بما المح أما الرسوم الخارجیة فیترك تقدیرھا لكل دولة، بحیث تستطیع أن تحمي ما ترید من الصناعات
 لج ما قدأ تعاصناعات التي ترید أن تصدر منتجاتھا إلى باقي أعضاء المنطقة. ورغم أن قاعدة المنشفي ذلك ال

أن رأس  ب إلىیترتب على ذلك من انحراف في مسار التجارة، إلا أنھا لا تقضي علیھ تماما. وتشیر بعض التجار
لمعدات ھا بالیستثمر فیھا، ویزود المال الأجنبي یستغل ارتفاع درجة انفتاح دولة عضو في منطقة تجارة حرة

تلزمات المس والتكنولوجیات اللازمة وببعض المستلزمات الأساسیة، معتمدا على استكمال نسب المنشأ من باقي
ید من لائم لمزناخ مموالعناصر المحلیة، ومن ثم النفاذ إلى أسواق باقي الدول الأعضاء. ویتبع ذلك بعد حین توفیر 

  ، مما یھدد عملیة إعادة تقسیم العمل واستمرار التكامل ذاتھ.الاستثمارات الأجنبیة
  (جـ) قضیة التدرج

ة إلى لمنطقایؤدي إلغاء الرسوم البینیة إلى احتمال تعرّض الكثیر من الصناعات القائمة في كل من دول 
ستغرق تمنیة منافسة مفاجئة. ولذلك یجري عادة الاتفاق على أن تخفض الرسوم بصورة تدریجیة على مدى فترة ز

حدثھا ت التي تتغیراعدة سنوات. ویسمح ھذا للأنشطة الاقتصادیة التي تتأثر بھذا التخفیض بتوفیق أوضاعھا وفقا لل
خفیض نتیجة ت ن نقصمالمنطقة الحرة، كما یتیح للدول أن تدبر شؤونھا المالیة وتواجھ ما تتعرض إیراداتھا العامة 

  یتم التخفیض بأحد أسلوبین، أو بمزیج منھما:الرسوم على وارداتھا من شریكاتھا. و
  الشامل  %، بحیث یتحقق التحریر 100إلى  تتصاعد مع الزمنالأول ھو تخفیض جمیع الرسوم بنسب معینة

  .وخمس عشرة سنةبین عشر سنوات  معینة، تتراوح عادةفي نھایة فترة 
 تحمل كل  لمدى اع المختلفة للسلع وفقاالثاني ھو الاتفاق على نسب متفاوتة للتخفیض الذي یطبق على الأنو

ا النسبة لھغاء بمنھا للمنافسة في ظل الظروف السائدة في دول المنطقة. فتخُتار قوائم من السلع یجري الإل
  .مباشرة، ویتُفق على تواریخ تالیة لقوائم أخرى، إلى أن یتم تحریر التجارة في جمیع السلع

بل قلزمن اسوم على صناعات ولیدة تظل بحاجة إلى حمایةٍ فترة من وقد تجد بعض الدول صعوبة في تخفیض الر
ى قوائم یض علأن تتركھا تتعرض لمنافسة من باقي أعضاء الاتحاد. ولذلك قد یجري الاتفاق على أن یطبق التخف

لسلع ا. فبعض تعزف عن الانضمام إلى المنطقة إحدى الدول بشكل یجعلھامن السلع بنسب متفاوتة، حتى لا تضار 
ا ھا مرغوبتیرادقد تعفى مباشرة بصورة تامة، نظرا لأنھ لا یخشى فیھا من المنافسة، بل على العكس قد یكون اس

اصیل سواء لأغراض الاستھلاك النھائي أو للاستخدام كمستلزمات للتصنیع. وقد تستمر حمایة بعض المح
صص ف أو حمحددة حتى لا تضار في فترات مواسمھا، وھو ما قد یتخذ شكل تحدید سقوالزراعیة المحلیة لمدد 

ء. ول الأعضااع الد. أما السلع الصناعیة فتكون محل تفاوض وفق أوضأن یتم التحریر التام مستقبلاللاستیراد، على 
جري ی. أو قد بدایةع منذ الوقد یجري الاتفاق على برنامج زمني للتخفیض التدریجي على ھذه السلع یلتزم بھ الجمی

د ترك تحدیلیة، ویأو تزال عنھا الرسوم في تواریخ متتا السلع یطبق علیھا التخفیضالاتفاق على أعداد معینة من 
 ف نرى أن. وسوماھیة ھذه السلع إلى مفاوضات لاحقة حتى لا تنشأ صعوبات یتعذر حلھا في بدایة إقامة المنطقة

ن  یضمن أف، لاأن یأتي بعكس المستھدف منھ، إذ أن إرجاء الأمور المثیرة للخلا أسلوب التفاوض المتتالي یمكن
ض المفاوضات اللاحقة لصعوبات قد تنتھي وقف تإلى  تزول أسباب الخلاف بالضرورة مع مضي الزمن، مما یعرِّ

حظ أنھ رى. ویلایة أخمسیرة عملیة التحریر. وھذا ما حدث لاتفاقیة تسھیل التبادل التجاري العربیة، ولتجارب إقلیم
ھا نیة، لكنالمع قد تبقى قائمة محدودة من السلع دون تحریر، لأسباب تقتضیھا سلامة الأوضاع الاقتصادیة للدول

  تكون محدودة العدد.
وعندما تتفاوت مستویات النمو بین الدول الأعضاء في المنطقة الحرة، یتفق عادة على أن تطبق شروط أیسر 

ما، حیث تمنح فترة زمنیة أطول لتحریر التجارة البینیة، خاصة بالنسبة إلى المنتجات ذات على الدول الأقل تقد
الأھمیة لاقتصاداتھا. ویطبق أسلوب مماثل في إطار الإقلیمیة الجدیدة التي تأخذ شكل إنشاء منطقة تجارة حرة 

دھا لتحریر وارداتھا من الدول الأقل یتفاوت فیھا التدرج في تحریر التجارة البینیة. فالدول المتقدمة تبدي استعدا
نموا مباشرة، بینما یسمح لھذه الأخیرة بأن تطبق معدلات تحریر مختلفة للمجموعات السلعیة المختلفة وفقا 
لأھمیتھا بالنسبة لاقتصاداتھا. وعادة یجري تحریر السلع اللازمة لأغراض الاستثمار ومستلزمات الإنتاج المحلي 

اء المنتجات ذات الأھمیة الكبیرة للنشاط المحلي خاضعة للحمایة لفترة أطول حتى تتمكن بمعدلات أسرع، مع إبق
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من تعدیل اقتصادیاتھا على نحو یقلل من الأثر العكسي الذي تتعرض لھ نتیجة تحریر الواردات من الدول الأكثر 
  تقدما.

  (د) قضیة توزیع المنافع
 صدیره إلىجھ وتدأ إحدى الدول الأعضاء في التوسع في إنتاعلى أن خلق التجارة في منتجَ معین بمعنى أن تب

سة تحد مناف باقي الأعضاء قد یعني تعرض صناعات كانت قائمة قبل إنشاء المنطقة في بعض الدول الأعضاء إلى
صحاب أجانب  اعتراضات منمن نشاطھا، وتعرض اقتصاداتھا إلى انكماش في الإنتاج وزیادة في البطالة، وتثیر 

اعاتھا عض صنالمتضررة، مما قد یدفع ھذه الدول إلى الانسحاب من المنطقة، خاصة إذا لم تجد أن ب اتالصناع
عة في مجمو وفرھاتحظي بقدرة مماثلة على التوسع والتصدیر إلى باقي الإقلیم. ولذلك فإن أحد الشروط التي یلزم 

عظم على م بعضھا قادرا على الاستحواذمن الدول حتى تنجح عملیة إنشاء منطقة تجارة حرة بینھا ألا یكون 
ء ل الأعضاالدو الصناعات التي تتوسع بسبب اتساع السوق مع إقامة المنطقة، مھددا الصناعات المماثلة في باقي

بة تھ بالنسأھمی دون أن تتمكن ھذه الأخیرة من الحصول على میزة في صناعات تعوضھا عما قد تفقده. ولھذا الأمر
اتساع  ا علىدة السوق، حیث تأمل من وراء التكامل أن تقیم صناعات كبیرة الحجم اعتمادللدول النامیة محدو

قھا لھا. فتح أسواأن ت السوق الإقلیمیة أمامھا. فالدول الأكبر حجما لا تجد في أسواق الدول الصغیرة ما یغریھا على
من  أكبر ض تكالیف إنتاج عددوھي في نفس الوقت تكون عادة أقدر على توفیر وفورات خارجیة تساعد على خف

دخل ة التي تلنامیالأنشطة، ومن ثم تستطیع استقطاب قدر أكبر من الصناعات الإقلیمیة، وھو ما تتعرض لھ الدول ا
لى أن لنامیة إدول افي مناطق حرة مع دول أكثر تقدما وفق قواعد الإقلیمیة الجدیدة. ولذلك تشیر تجارب تجمعات ال

أثر  ا كان لھباینھتقومات، منھا الحجم ومستوى النمو ودرجة تماثل الھیاكل الاقتصادیة أو التفاوت في عدد من الم
لأمر في حول اتكبیر في إخفاق الكثیر منھا، بسبب التباینات في أنصبة الدول الأعضاء من منافع التكامل. بل 

  بعض ھذه التجارب إلى صراع سافر.

  الاتحاد الجمركي -ثانیا 
 یة علىتجمع إقلیمي على إقامة اتحاد جمركي كان معنى ذلك توحید الرسوم الجمركإذا جرى اتفاق في 

ا التوحید یتحقق ھذوعھا. الواردات من خارج الإقلیم، إما بعد الانتھاء من إقامة منطقة التجارة الحرة، أو بالتوازي م
ذا في ھساھم رجة كبیرة. ویأیضا بصورة تدریجیة، خاصة في الحالات التي تتباین فیھا التعریفات القطریة بد

 حھ اتساعا یتیتعزیز ما تحققھ المنطقة الحرة من رفع للكفاءة الإنتاجیة وتحسین في تخصیص الموارد، خاصة لم
اقي ة تجاه بنافسیالسوق الإقلیمیة من الاستفادة من وفورات الحجم وتقلیل احتمالات الاحتكار، ودعم القدرة الت

اج في و الاندملة نحا لتخفیف القیود التجاریة إزاء باقي العالم، دون أن یمثل مرحالعالم، مما ینشئ مناخا مواتی
لى عحافظ یالاقتصاد العالمي الذي یعني تحریرا متعدد الأطراف، إذ یجد أعضاؤه مصلحة في استمراره لأنھ 

م من المھ یكون إنھتحقیق تكافؤ في التعامل الدولي، یظل كل عضو من أعضائھ عاجزا عن تحقیقھ منفردا. ولذلك ف
دینامیكیة لآثار الاعلى  إلى جانب دراسة الآثار الاستاتیكیة التي تتحقق بمجرد استكمال الترتیبات الإقلیمیة، التعرف

منطقة  ت علىالتي تترتب على تغییرات في البنیة الاقتصادیة تصبح متاحة في ظل ھذه الترتیبات، سواء اقتصر
 حرة أو امتدت إلى اتحاد جمركي.

م، ي إذا أقیلسیاساوإلى جانب ما یتضمنھ الاتحاد الجمركي من تعزیز اقتصادي للتكامل الإقلیمي ودعم للاتحاد 
، لا یقتصر fiscal unionعلى نحو ما أثبتتھ التجارب التاریخیة المشار إلیھا من قبل، فإنھ یعتبر بمثابة اتحاد مالي 

الإنفاق وعامة ما بینھا، بل یفرض تغیرات في الإیرادات العلى اقتسام الدول الأعضاء للإیرادات الجمركیة فی
مركیة م الجالحكومي مع تغیر الرسوم الجمركیة، وإن تراجعت أھمیة ھذا الدور مؤخرا مع تراجع أھمیة الرسو

 ع زیادةالجات) م للرسوم (بمفاوضاتللإیرادات العامة. من جھة أخرى فإن التخفیض المستمر رئیسي كمصدر 
نا كان ي. ومن ھلتجاراجاریة والسیاسات التمییزیة یجعل الرسوم ذات أھمیة ثانویة في التحكم في التبادل القیود الت

ا على م تشدیدھمع عدإصرار الجات على أن تتضمن الترتیبات الإقلیمیة إزالة للقیود التجاریة بین الدول الأعضاء (
 الأقطار لك أنلضیق للاتحاد الجمركي. یضاف إلى ذالآخرین) فضلا عن إزالة الرسوم، وھو ما یتجاوز التعریف ا

 ي. بل إنلعالماتدخل في ترتیبات عدیدة، إلى جانب الاتحاد، سواء مع أقطار أو أقالیم أخرى، أو على المستوى 
فقاد دى إلى إاكش أإنشاء منظمة التجارة العالمیة، وما صحبھا من تخفیضات للعوائق التجاریة بمقتضى اتفاقیات مر

  ولیة لھ.أرحلة ملنوع من الترتیبات الإقلیمیة جانبا من أھمیتھ كصیغة للتكامل الاقتصادي، وإن ظل یمثل ھذا ا
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  نظریة الاتحاد الجمركي
ي تغییرات فثر التعرف نظریة الاتحاد الجمركي "بأنھا ذلك الفرع من نظریة التعریفة الجمركیة الذي یعالج أ

تحریر نة الالمستوى الجغرافي". ویلاحظ أن النظریة عنیت بمقار القیود التجاریة المنطویة على تمییز على
ن مي أساسا ل تجرالإقلیمي بالتحریر الشامل للتجارة، فركزت على الجانب الاستاتیكي، لأن دراسة التحریر الشام

ار معی ارنةالمق منطلق التحلیل الاستاتیكي المقارن، أي المقارنة بین وضعین: مع التحریر وبدونھ. ویستخدم في
ض ئبما یرفع فا سعار،الرفاھة العالمیة، الراجعة إلى رفع كفاءة استخدام الموارد وما یعنیھ من خفض للتكالیف والأ

ر یبلغ لمعیااالمستھلك، وما یصحب ذلك من إمكان زیادة حجم الاستھلاك. ویذھب الفكر الكلاسیكي إلى أن ھذا 
 ى تحقیقھیة عللیل یسعى لمعرفة مدى قدرة الترتیبات الإقلیمأقصاه إذا كانت الحریة شاملة، ومن ثم فإن التح

إنھ فلتحریر، ریق ابالقیاس إلى ھذه الرفاھة القصوى. وكان الرأي السائد أنھ طالما أن الاتحاد یمثل خطوة على ط
ا أن ھذأوضح  )50(یعود بالنفع على أعضائھ، ومن ثم فإنھ یكون ذا نفع لرخاء العالم أجمع. غیر أن الكاتب فاینر

ھا ینة، بعضمتبا الاستنتاج الأخیر لیس صحیحا بالضرورة، وأن قیام الاتحاد بین عدد من الدول قد یكون لھ آثار
  سلبي والآخر إیجابي.

  الآثار الاستاتیكیة للاتحاد الجمركي
  ) أثر تحریر التجارة البینیة1(

  اد جمركي:ل اتحظي للتجارة البینیة في میَّز فاینر بین نوعین من الآثار التي تترتب على التحریر الإقلیم

( أ دول أعضاء . ویعني ھذا الأثر أنھ نتیجة لإزالة القیود الجمركیة بین الTrade Creation خلق التجارة (
تاجھ بھ تم إنیالاتحاد، یصبح في إمكان إحداھا استیراد منتجَ معین من دول أخرى في الاتحاد بسعر أرخص مما 

ن سعر اجھم عیحدث أثران: الأول خروج بعض المنتجین المحلیین الذین ترتفع تكالیف إنتمحلیا. ونتیجة لذلك 
لكین ة المستھستفاداالاستیراد، واستیراد ما یعوض ھذا النقص. والثاني (وھو ما لم یأخذه فاینر في الاعتبار) ھو 

قص عویض النفي لتستیراد لما یكمن خفض السعر مما یدفعھم إلى زیادة استھلاكھم، وبالتالي تجاوز التوسع في الا
رھا إلى تصدی في الإنتاج المحلي. ومعنى ھذا أن الدول الأخرى في الاتحاد بدأت تصدر منتجات لم تكن تستطیع

ھو و من قبلة قائمتكن  لمحدوث تجارة تلك الدولة بسبب القیود الجمركیة التي أزیلت. ھذا الأثر بشقیھ یعني 
نتاج على الإ ن نفعثر حمید على المستویین الإقلیمي والعالمي، نظرا لما یعود بھ مالمقصود بخلق التجارة، وھو أ

  والاستھلاك وتحسین كفاءة استخدام الموارد.

عن طریق  . قبل قیام الاتحاد تقوم كل دولة عضو باستكمال احتیاجاتھاTrade Diversion تحویل التجارة(ب) 
لى إتصل  ھي قد تكون من غیر أعضاء الاتحاد. ھذه الوارداتالاستیراد، وذلك من الدول ذات أقل تكلفة، و

لة إیراداتٍ للدولة، أي أ لمستھلكة اة السلع ن قیمالمستھلكین بعد دفع الرسوم الجمركیة علیھا، وتمثل الرسوم المحصَّ
 . فإذامةالحكوتحتوي على جزء یذھب كعملات أجنبیة إلى الخارج، بینما الباقي ھو تحویل داخلي بین الأفراد و
 إلى تلك لسلعةحدث نتیجة لإزالة الرسوم البینیة أن أمكن لبعض الدول الأعضاء في الاتحاد أن یصدرّوا نفس ا
ق إلا لتحقین، والدولة، فإن ما سیدُفع فیھا من عملات أجنبیة یكون أكبر مما كان یدفع إلى المنتجین الخارجی

لیھا عیحصلون  ھلكینع إلى تحول الاستیراد إلیھم ھو أن المستالتصدیر من تلك الدول قبل إزالة الرسوم. والذي یدف
بي قد الأجنن النبسعر أقل من سعر المنتج الخارجي مضافا إلیھ الرسوم. غیر أن ھذا یتم مقابل دفع مبلغ أكبر م

جاتھا ن منتللحصول على السلعة، وھو ما یمثل خسارة على الدولة المستوردة إذ تضطر إلى تصدیر قدر أكبر م
س لى نفعللحصول على العملات الأجنبیة التي توجھ لاستیرادھا، أي تخصیص قدر أكبر من الموارد للحصول 

ل لھ. ث عن بدیالبح الكمیات. وفي الوقت نفسھ تفقد الحكومة جانبا من إیراداتھا من الرسوم الجمركیة، فتحتاج إلى
 ى تكلفة،ن أعلا من أسواقھ حل محلھ فیھ منتجومن ناحیة أخرى یكون المنتج الخارجي الأكثر كفاءة قد فقد جزء

كي حاد الجمرللات يالأثر النھائالأمر الذي یعني إنقاصا لكفاءة استخدام الموارد على المستوى العالمي. ویتوقف 
  على الفارق بین الأثرین، وسنبین فیما بعد العوامل المحددة لھ.

)، حیث 2كما في شكل ( و (جـ) وسلعة واحدة و (ب) (أ)ولتوضیح مغزى الأثرین نأخذ حالة ثلاث دول 
)یفترض أن الدولة  أعلى الثلاثة تكلفة في إنتاج سلعة معینة كالمنسوجات وأنھا تحمي إنتاجھا المحلي برسوم  (أ

جنیھا  46ھو  (أ)% على الواردات من جمیع الدول. ولنفرض أنھ في غیبة التجارة یكون السعر في  50تعادل 
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  سعر الدولة ب
  م 

  و  د 
 d 

   أ

جنیھ، بینما الدولة (ب)، المنتجِ الأقل تكلفة، على استعداد  36(جـ) تستطیع التصدیر بسعر للمتر، وأن الدولة 
  (ویمكن اعتبار أن ب ھي العالم الخارجي). وھنا یمكن أن تنشأ أربع حالات: 28للتصدیر بسعر 

 ض   رض ضالعنى حالة الاكتفاء الذاتي، أي انعدام التجارة الخارجیة. وعندئذ یتم التوازن عند التقاء منح
  .46=  0، والسعر ع85=  0ط، أي عند النقطة ل حیث الكمیة ھي ك  المحلي مع منحنى الطلب ط

 ویقوم العرض المحلي 28=  5حالة حریة التجارة، وعندھا یتمكن المنتج أقل تكلفة من تخفیض السعر إلى ع ،
رض (خط سعر) الدولة ض مع منحنى ع  بتلبیة جزء من الطلب فقط، یتحدد عند التقاء منحنى العرض ض

(ب) بتصدیر  تقوم الدولة حیث، 121  =  5عند ھذا السعر ك یبلغ الطلب الكلي، بینما 49=  1(ب) أي النقطة ك
للتجارة أدت إلى خلق تجارة بھذا القدر،  القیود المانعة. ومعنى ھذا أن إزالة 62ن =   = م 1ك  -  5الفرق ك

 consumerوحدة إضافیة. كما أدت إلى خلق فائض مستھلك  36=  85  -  121وزیادة الاستھلاك بمقدار 
surplus جنیھا. 1206=  2)/85  +  49) × (28  -   46) = (5ع  م  ل  0ع( یعادل مساحة شبھ المنحرف  

  تقدیر آثار إقامة اتحاد جمركي على تجارة استیراد أحد أعضائھ -) 2شكل (
  الحالة الثالثة، وھي الشائعة أن یفتح باب التجارة ولكن في ظل فرض رسوم جمركیة. ولنفرض أن الدولة(  (أ

% دون تمییز بین الدول المصدرة لھا. في ھذه الحالة تظل (ب) ھي المورّد لأنھا  50فرضت رسوما تعادل 
. وعندئذ یرتفع ما یغطیھ الإنتاج المحلي 3= ع 42) = 1.5×  28( المنتج الأقل تكلفة، ولكن المستھلك یدفع

. في ھذه الحالة یظھر فائض 16  =  جـ  ق ب، وذلك باستیراد الفر93  =  3ك بینما یبلغ الطلب الكلي، 77  =  2إلى ك

. أي أن تقیید التجارة أدى إلى تخفیض رفاھة 324  =  2)/85  +  77(  ×  )42  -  46(  =  )3ع  ب  ل  0عمستھلك أقل (
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)، مع نقص في حجم الاستھلاك. ویترتب على ذلك 882  =  324  -  1206بالفرق ( (أ)المستھلكین في الدولة 
) تفوق ما یخصصھ المنتجون في (ب) بما 49  -  77حلت محل الواردات، (تخصیص موارد لإنتاج الكمیة التي 

. ومع ذلك فإنھ بالمقارنة بحالة انعدام التجارة، تعتبر ھذه 512  =  14  ×  28) أي ب  س  میعادل مساحة المثلث (
الحالة أفضل من حیث خلق تجارة وفائض للمستھلك، وإحلال إنتاج مستورد أقل تكلفة من جزء من الإنتاج 

  ، مما یعني تحسین كفاءة استخدام الموارد.المحلي الأعلى تكلفة
  ركیا (أو تحادا جمافاءة، كالحالة الرابعة، وھي التي تھمنا ھنا، ھي تلك التي تقیم فیھا (أ) مع (جـ) المنتج الأقل

حالھا  یت علىمجرد منطقة تجارة حرة) بینھما. في ھذه الحالة یصبح سعر (ب) مضافا إلیھ الرسوم (التي بق
یغطي  ،105  =  4، یقابلھ طلب كلي مقداره ك36  =  4ع بالنسبة لھا) أعلى من سعر (جـ) بدون رسوم وھو

على ھذه  ب) ما یترت3ویلخص الجدول (. 40  =  د)  (أ ، بینما یجري استیراد65  =  1كمنھ المحلي الإنتاج 
  ةني الحالد الثابینما یمثل العمو الحالة. فالعمود الأول یمثل الحالة الأولى، التي تنتفي فیھا التجارة،

  ) تقدیر آثار الاتحاد الجمركي3جدول (

  نوع الأثر  خلق التجارة  مع اتحاد  بدون اتحاد  بدون تجارة  المصدر

  على حساب الإنتاج  12 2ك 6ك  65  6ك  77  2ك  85  0ك  الإنتاج المحلي
  (تحویل تجارة)  )16 3ك  2ك(  -  16 3ك  2ك  -  استیراد من الأكفأ

  خلق إجمالي  24  40  4ك  6ك  -  -  من الشریكاستیراد 
  زیادة استھلاك  12 4ك  3ك  105  4ك  93  3ك  85  0ك  جملة الاستھلاك
      36  0ع  42  0ع  46  0ع  السعر للمستھلك

      3780  3906  3910  الإنفاق الكلي
      2340  3234  3910  للمنتجین بعملة محلیة

      -  224=14×16  -  بعملة محلیة للدولة
      1440=36×40  448=28×16  -  للموردینبنقد أجنبي 

 82یدفع فیھا  وحدة، 16 =  3ك  2ك  =  جـ  ب فتنشأ تجارة بمقدارالثالثة، أي التبادل مع فرض رسوم على الاستیراد. 
ھا للوحدة، جنی 14% أي  50جنیھا. بینما تحصل الدولة ضریبة  448=  28×  16جنیھا للوحدة، أي بإجمالي 

 2343ویحصلون على  42وحدة بسعر  77  =  2ك ویقوم المنتجون المحلیون ببیع. 224  =  14  ×  16 بإجمالي
 لمحلي بإجمالياجنیھا في الإنتاج  3234  و في الواردات 672  =  )448  +  224یدفع المستھلكون (جنیھا. وبالتالي 

حدث یھنا أیضا وجـ). جنیھا. أما العمود الثالث فیمثل الحالة الرابعة التي یقام فیھا اتحاد مع الدولة ( 3906
ري التعامل ، ھو سعر الشریك الأقل كفاءة من الدولة (ب) التي كان یج36  =  4انخفاض آخر في السعر إلى ع

 65، منھ 105  =  4إلى ك ، ولكنھ أكثر كفاءة من بعض المنتجین المحلیین، ویرتفع الاستھلاكمعھا من قبل
نفاق . ویلاحظ أن إجمالي الإ1440=   36  ×  40 مستورد یدفع فیھ نقد أجنبي = 40 ، و2340محلي قیمنھ 

علیھم  ذي عادالاستھلاكي قد انخفض مرة أخرى عن مستواه في الحالتین السابقتین، مما یوضح مدى الكسب ال
  في ھذه الحالة.

، التي 4ع  د  جـ  3عإلى تغیرٍ تمثلھ المساحة  د  أ  إلى الوضع ض جـ  ب  ضویؤدي انتقال منحنى العرض من الوضع 
  قسیمھا إلى الأقسام التالیة:یمكن ت

  مساحة الشكل   =  4ع  أ  ب  3عالقسمa انخفاض و، ویمثل نقصا في فائض المنتجین المحلیین، لتراجع الإنتاج
  السعر. ویقابل ھذا ارتفاع بنفس القدر في فائض المستھلك، نتیجة انخفاض السعر.

  مساحة المثلث   =  ب  و  أالقسمb ة بدیلة المستھلك، جاءت نتیجة خلق تجار، ویمثل إضافة أخرى إلى فائض
  ب.  وو، مع كسب في السعر بالمقدار   للإنتاج المحلي، أ
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  مساحة المستطیل   =  جـ  ھـ  و  بالقسمc لمرة یمثل ا، وھو أیضا إضافة أخرى إلى فائض المستھلك، ولكنھ ھذه
  ة.خسارة للحكومتغیرا في مصدر الاستیراد, ویعود الكسب إلى عدم دفع رسوم علیھ، وھو ما یعني 

  مساحة المثلث   =  جـ  د  ھـالقسمdفیة بالمقدار ، وھو إضافة أخرى إلى فائض المستھلك، نتیجة خلق تجارة إضا
  د، أصبح في الإمكان استیرادھا مقابل تمدد الطلب مع انخفاض السعر للمستھلك.  ھـ

  ویمكن تلخیص ھذه التغیرات كالآتي:
  a  +b   +c   +d+   الزیادة في فائض المستھلكین

  a -  النقص في فائض المنتجین
  c - e -  النقص في الإیرادات الحكومیة
  b   +d - e+   الأثر الكلي على رفاھة الدولة

سلبیا نتیجة  )، وجزءا یكونb  +  d  وواضح أن جزءا من الأثر الكلي یكون إیجابیا نتیجة خلق تجارة إضافیة (+
  ة.یل التجارتفوق ما كان یدفع إلى الدولة (ب)، أي بسبب تحو) للحصول على نفس الواردات السابقة eتكلفة (

 لمساحات في الحالة) قد یكون موجبا أو سالبا أو منعدما، وفقا لb  +  d  -  e  یتضح مما سبق أن الأثر النھائي (+
  ) تكون القیم كالتالي:2الخاصة موضع الدراسة. فوفقا للشكل (

a ) =42  -  36( ×  )65  +  77/(2  =  426  نقص في) (فائض المنتجین لصالح المستھلكین  
b ) =42  -  36( ×  )77  -  65/(2  =  36  (خلق تجارة، على حساب نقص الإنتاج)  
c ) =42  -  36(  ×  )93  -  77(  =  96  (جزء من نقص حصیلة الرسوم الجمركیة)  
d ) =42  -  36(  ×  )105  -  93/(2  =  36  (خلق تجارة، نتیجة زیادة الاستھلاك)  

  (زیادة فائض مستھلكین)  594  =  2)/93  +  105(  ×  )36  -  42المجموع = (
e ) =36  -  28(  ×  )93  -  77(  =  128  (نقص حصیلة رسوم، مقابل تحویل تجارة)  

، أي بمقدار 65  =  6إلى ك 77  =  2وفقا لھذه التقدیرات، یحدث خلق للتجارة نتیجة تراجع الإنتاج المحلي من ك
ل لیا (كما كان الحالخلق التجارة. وإذا أنتج ھذا المقدار مح production effect الأثر الإنتاجيوحدة، وھذا ھو  12

جنیھا.  468=  2)/42  +  36(  ×  )65  -  77(  =  )أ  ب  2ك  6كقبل إقامة الاتحاد) فسوف یتكلف ما یعادل المساحة (
جنیھا.  324=  36  ×  )65  -  77(  =  )أ  و  2ك  6ك( الاتحاد ھي المساحةولكن الموارد التي تخصص لاستیراده نتیجة 
خلق آخر  . وھناك432 و 468وھي الفرق بین  b  =36) = ب  و  أومعنى ھذا توفیر موارد تبلغ مساحة المثلث (

 3بدلا من ك 105=  4) لمقابلة استھلاك ك4ك  3للتجارة نتیجة توسع الطلب، وھو ما یؤدي إلى استیراد المقدار (ك
بل إنشاء لخلق التجارة. وق consumption effect كيالأثر الاستھلاھذا  ولذلك یسمى وحدة. 12، بزیادة 93= 

لغ ب) تبالاتحاد كان المستھلكون على استعداد لتخصیص موارد للحصول على ھذا المقدار (وفق منحنى الطل
لممكن اجنیھا. ولكن نتیجة للاتحاد، أصبح من  468  =  2)/36  +  42(  ×  )93  -  105) = (جـ  د  4ك  3كالمساحة (

المثلث  فقط، بوفر قدره مساحة 432  =  36  ×  )93  -  105) = (ھـ  د  4ك  3كیة بما یعادل (الحصول على نفس الكم
  جنیھا. d  =  468  -  432  =36  =  جـ  د  ھـ

لأقل تكلفة، حیث ا) فھو نفس ما كان یستورد من قبل، ولكن من الدولة 3ك  2كأما باقي الاستیراد وھو المقدار (
اع سعره جنیھا. وبارتف 448  =  28  ×  )77  -  93) = (س  ص  3ك  2ككان یخصص لھ موارد (بالنقد الأجنبي) تبلغ (

جنبي لنقد الأنتیجة أن الشریك في الاتحاد الجمركي أعلى تكلفة، فإنھ تخصص لھ الآن موارد با 4إلى ع 5من ع
ول على ، أي الحصتحویل التجارة. وحدث ھذا نتیجة e  =128) = و  ھـ  ص  س) أي بزیادة المساحة (و  ھـ  3ك  2ك(

لاتحاد امة القدر من الواردات الذي كان یأتي من مصدر منخفض التكلفة، من شریك أعلى تكلفة نتیجة إقنفس ا
  الجمركي. وھكذا یكون:

  أثر تحویل التجارة -الأثر الصافي = (الأثر الإنتاجي + الأثر الاستھلاكي) لخلق التجارة 
) =b  +  d(  -  e  =36  +  36  -  128  =- 56  

فوق ما توارد مھذه الحالة سالب، مما یعني أن تحویل التجارة حمّل الاقتصاد الوطني  أي أن الأثر الصافي في
  كسبھ من خلق التجارة.
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  ) أثر توحید الرسوم الجمركیة في الاتحاد الجمركي2(
اد رة والاتحرة الحعلى كل من منطقة التجا وھو ما ینطبقعالجنا في القسم السابق أثر إزالة الرسوم البینیة، 

تاج في جري الإننما یي. كما افترضنا للتبسیط أن الإنتاج المحلي للدولة المعنیة یخضع لتزاید التكالیف، بیالجمرك
سوم فرض ركل من الدول الشریكة وباقي العالم تحت ظروف ثبات التكالیف. غیر أن الاتحاد الجمركي یقوم ب

مة د إقاسائدة في الدول الأعضاء عنخارجیة مشتركة على غیر الأعضاء، وھي عادة تكون متوسطا للرسوم ال
ض ثبات قاء فرظل تكالیف متزایدة، بینما یمكن استب تعمل عادة فيالاتحاد. من جھة أخرى فإن الدول الشریكة 

  )3كل (شالمنتجین كفاءة. ویمثل أكثر  عند المستوى الذي یحددهالتكالیف للمعروض من العالم الخارجي 

  
مي العال (ب) یدخلان معا في اتحاد جمركي. ویمثل الخط ض منحنى العرض و (أ)حالة سلعة واحدة ودولتین 

). فإذا كانت الدولة 0عند السعر ع لمعروض من ا، فإن 'تفرض رسما جمركیا یرفع السعر المحلي فیھا إلى ع (أ
 - 3دولة المقدار (ك. أي أنھ قبل إقامة الاتحاد الجمركي تستورد ھذه ال3، بینما الطلب ك2نتاج المحلي یكون كالإ
، من 6ك محلي،)، وتأتي ھذه الواردات من العالم الخارجي. أما الدولة (ب) فیفترض أنھا تغطي كل طلبھا ال2ك

ا دون أن تستورد شیئوما تصدره منافسا للإنتاج العالمي، ، دون أن یبقى لھا 0إنتاجھا المحلي عند السعر العالمي ع
  ):4/1من خارجھا. وھي لذلك لا تفرض رسوما على الاستیراد. ویمكن تمثیل ذلك في جدول (

  سوق سلعة في دولتین قبل قیام اتحاد جمركي بینھما -) 4/1جدول (

  الرسوم  الصادرات  الواردات  الإنتاج  الطلب  السعر  الدولة
( أ   0ع - 'ع  -  2ك - 3ك  2ك  3ك  'ع  (
  -  -  -  6ك  6ك  0ع  (ب)

. یعني 'ن إلى ع) ترفع السعر في الدولتی0ع - 1ونفرض أنھ بعد إقامة الاتحاد جرى الاتفاق على رسوم موحدة (ع
 1لمحلي إلى كا، بینما ینخفض الإنتاج 4، مما یؤدي إلى تمدد الطلب إلى ك(أ)ھذا انخفاضا في السعر للدولة 

 - 4ر (كد بالمقدا)، وھو ما یعني خروج بعض المنتجین المحلیین الأعلى تكلفة، وزیادة الاستیرا1ك - 2بمقدار (ك
ؤدي إلى ی(ب)  )، وھو أكبر من الاستیراد السابق لإقامة الاتحاد. من جھة أخرى فإن رفع الرسوم في الدولة1ك

ن ھذا ، مما یعني أن الفرق یمكن تصدیره. وواضح أ7رغم توسع الإنتاج إلى ك 5انكماش في الطلب إلى ك
)التصدیر یكون منافسا في سوق    .عالمیة، ولیس في السوق العالمیة لأنھ أعلى تكلفة من الصادرات ال(أ

  أثر توحید الرسوم على سوق سلعة في دولتین بعد قیام اتحاد جمركي بینھما -) 4/2جدول (

  الرسوم  الصادرات  الواردات  الإنتاج  الطلب  السعر  الدولة
( أ     0ع-'ع  -     1ك-4ك    1ك    4ك    1ع  (
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    0ع-'ع     5ك-7ك  -    7ك    5ك    1ع  (ب)

د، الاتحا وأصبحت تأتي جمیعھا من داخل (أ)وھكذا فإنھ نتیجة للاتحاد الجمركي زادت واردات الدولة 
  ):3ویمكن تقسیم ھذه التغیرات إلى ثلاثة أقسام كما في الشكل (

 ) القسمd (ارة.، ویمثل تحویل تج3ك7= إحلال واردات من شركاء محل واردات عالمیة أكثر كفاءة، ك  
 ) القسمaویمثل خلق تجارة.2ك1) = إحلال واردات من شركاء محل إنتاج محلي أقل كفاءة، ك ،  
 ) القسمcق تجارة.، وھو أثر استھلاكي یمثل خل3ك7) = إضافة واردات لمواجھة التوسع في الاستھلاك، ك  
موجبا أو  )، وھو قد یكونa  +c - dھو ( (أ)معنى ھذا أن صافي أثر الدخول في اتحاد جمركي على الدولة و

  سالبا أو صفرا.
لى تي تذھب إات العلى الجانب الآخر فإن الأثر بالنسبة للدولة (ب) ھو توسع في الإنتاج مع زیادة في الصادر

فائض المنتجین  یزداد 7إلى ك 6تیجة التغیر في الإنتاج من كالشریك في الاتحاد، یصحبھا نقص في الاستھلاك. ون
 f ، الذین یخسرونتحویل محلي یمثل كسبا للمنتجین على حساب المستھلكین المحلیین e)، منھ e  +f  +gبالمقدار (

ر بالمقداي التكالیف ف، یقابل ذلك زیادة (أ)) على حساب المستھلكین من الدولة f  +gأیضا، بینما یتحقق المقدار (
h ونتیجة الاعتماد على صادرات الشریك (ب) المعفى من الرسوم، فإن الدولة .( لى مركیة عجتفقد رسوما  (أ

  ابقة جمیعا.). ویكون الأثر الصافي لإقامة الاتحاد ھو محصلة الآثار الس0ع-') بالمعدل (ع1ك-4الواردات (ك

  العوامل المحددة للآثار الاستاتیكیة للاتحاد الجمركي
عتبارات ذه الاھوالواقع أن ھذا الأثر الصافي یتوقف على عدة اعتبارات، تؤثر في أحد الأثرین أو كلیھما. 

  :)51(تحدد ما یعرف بالآثار الاستاتیكیة للاتحاد الجمركي
لة للدو ) في مقدمة ھذه الاعتبارات مرونات الطلب والعرض. فكلما زادت مرونة الطلب أو مرونة العرض1(

ید ، حیث یزلتجارةاكلما حدث تغیر أكبر في الكمیة نتیجة تغیر معین في السعر، وبالتالي زاد أثر خلق المستوردة 
  .d و bحجم المساحتین 

كان  ائي. فإذاالنھ ) ویلعب مستوى الرسوم الجمركیة قبل إقامة الاتحاد وبعد إقامتھ دورا مھما في تحدید الأثر2(
 دوثلحیجة نتالتجارة، مركي مرتفعا فإن الكسب یكون كبیرا من خلق مستوى التعریفة قبل إقامة الاتحاد الج

د حجم ا یزیانخفاض كبیر في الأسعار بعد إنشائھ ومحدودیة حجم التجارة المبدئي بسبب ارتفاع الحمایة، مم
 إذاواردات. ف. وتتحسن رفاھیة المستھلكین، بینما تنخفض الموارد التي تخصص للحصول على الd و bالمساحتین 

أما  ن صافیا.ة یكوكانت الرسوم مانعة تماما للتجارة فإنھ لن یكون ھناك تجارة یجري تحویلھا، أي أن خلق التجار
 ار أقلھان أسعإذا كان مستوى التعریفة الأصلي منخفضا، فإن الفروق بین أسعار الاستیراد من الدول الأخرى ع

  ة إذا حدث.تكلفة تكون محدودة، مما یقلل من شأن أثر تحویل التجار
ى لى المستوعكلفة ) ویقلل من الأثر التحویلي بالنسبة لسلعة معینة أن یكون الشریك قریبا من المنتج الأقل ت3(

صل ن من الأف یكوالعالمي ویزول ھذا الأثر إذا كان ھو الأقل تكلفة. وبدیھي أنھ لو كان أقل تكلفة عموما، فسو
ى اتحاد ضم إلا تفرضھ من قیود، الأمر الذي لا یحفزه إلى أن ینقادرا على النفاذ إلى أسواق الشركاء رغم م

یث بل، حقجمركي قد یترتب علیھ رفع مستوى الحمایة عند فرض تعریفة متوسطة تفوق ما كان سائدا لدیھ من 
  یتعرض إلى تحویل كبیر في تجارتھ.

 متنافسةكانت الدول أعضاء الاتحاد  إذا أثر خلق التجارة) من المتوقع أن تزداد احتمالات الأثر الإیجابي أي 4(
على إعاقة التجارة، فإذا أزیلت ھذه  تعمل القیود الجمركیةفیما بینھا أي أن ھیاكلھا الإنتاجیة متقاربة. ففي ھذه الحالة 

القیود بدأت الفروق في التكالیف تأخذ مجراھا منشئة تجارة لم تكن قائمة من قبل، تحل فیھا واردات من شركاء 
اءة محل منتجین محلیین أقل كفاءة. وبالتالي یزداد احتمال أن یفوق أثر خلق التجارة الأثر المترتب على أكثر كف

بسبب تباین تلك الھیاكل فإن من المحتمل أن تكون قد قامت بینھا  متتامة كانت الاقتصاداتتحویل التجارة. أما لو 
وتنتجھا بعض الدول الأخرى. وغالبا ما تكون الرسوم  فعلا تجارة نتیجة حاجة كل منھا إلى سلع لا تنتجھا بنفسھا

على مثل ھذه السلع منخفضة فھي لا تستفید كثیرا من إزالتھا. فإذا كان الشركاء أقل كفاءة، فإن التجارة قبل الاتحاد 
تكون موجھة إلى منتجین أكثر كفاءة من خارجھ، وھو ما یزید احتمالات تحویل التجارة. ونظرا لأن الدول 

تقدمة تكون متنوعة في اقتصاداتھا فإنھ یغلب علیھا صفة التماثل، ومن ثم تعظم احتمالات خلق التجارة في اتحاد الم
، بمعنى أنھا قد تتماثل في جانب parallel متوازیةیضمھا. أما الدول النامیة فیغلب علیھا أن تكون اقتصاداتھا 

یصدر إلى العالم الخارجي، ولا یوجد ما یدفع أي منھا محدود منھا، لكن كل منھا یتخصص عادة في منتجَ رئیسي 
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إلى استیراده، سواء لأنھ ینتج مثلھ (كالنفط) أو ینتج غیره لأغراض التصدیر إلى باقي العالم، فالتجارة حادثة فیھ 
فعلا، ولا تستطیع الدول النامیة الأخرى أن تنشئ طلبا یحل محل الطلب العالمي. وحتى تنشأ تجارة أصلا بین 
مجموعة من الدول النامیة، علیھا أن تبدأ بإقامة إنتاج یصلح لأن یكون موضع طلب متبادل فیما بینھا، وھو ما 
جعل الفكر الاقتصادي السائد في كثیر من ھذه الدول یركز على كیفیة التخلص من التبعیة للنظام الاقتصادي 

و سائد في تلك الدول جعل التحلیل ینصب على الحالة العالمي. والواقع أن تأثر الكتَّاب من الدول المتقدمة بما ھ
التنافسیة، وھي أساسا القائمة بین تلك الدول ذاتھا، مقابل حالة التتام، التي تنصب بدرجة أكبر على العلاقة بینھا 

  وبین الدول النامیة.
لى ذلك ضاف إیسلعة. ) وقد أوضح فاینر أن الكسب یتحقق إذا كانت دولتان عضوان في الاتحاد تنتجان نفس ال5(

وارد وزیع المتعادة إأنھ إذا وجدت اختلافات كبیرة في نسب التكالیف بین الدولتین، فإنھ یتوقع حدوث قدر أكبر من 
ع في الاستھلاك، . ویؤدي انخفاض الأسعار إلى حفز التوس)52(بین الدولة الأعلى كلفة والأقل كلفة داخل الاتحاد

  ة.ذه الحالفي ھ ي أن أثر خلق التجارة بشقیھ الإنتاجي والاستھلاكي یكون كبیرامما یحقق مزیدا من الإشباع. أ
ي فقیق وفر یة وتح) ولكبر حجم الاتحاد الجمركي أثر واضح في منافعھ نتیجة تعدد جوانب رفع الكفاءة الإنتاج6( 

ر شأن الأث ي یقلل منالأمر الذالاتحاد الجمركي یزداد احتمال شمولھ لدول أقل تكلفة،  اتساع نطاق. فمع )53(الموارد
منھ  لوھو ما یستد ائیا،التحویلي للتجارة. وإذا اتسع نطاق الاتحاد لیشمل العالم كلھ، فإن الأثر التحویلي یختفي نھ

ن مذا یزید أن ھ على أن التحریر الشامل للتجارة أفضل من التحریر التمییزي الذي یقتصر على نطاق إقلیمي. غیر
شرنا و ما أعضو من الاستفادة من توسع إنتاجھا نتیجة خلق التجارة لدى أعضاء آخرین، وھصعوبة تمكن دولة 

  إلیھ عند تقییم آثار المنطقة الحرة.
لمنتجین الى حمایة عمل ع) وتكون التكالیف العالیة للنقل بین الدول أعضاء الاتحاد بمثابة قیود تعریفیة طبیعیة، ت7(

كل التي عانت . وقد كان ھذا واحدا من المشا)54(شأن إعادة تخصیص الموارد الأقل كفاءة، الأمر الذي یقلل من
  منھا المجموعة الأندیة بالنسبة للمناطق التي تعترضھا جبال الأندیز (الفصل الحادي عشر).

ة. فھناك لنسبیاعلى أن التحلیل السابق یشوبھ ما یعاني منھ التحلیل الشائع المستخدم في نظریة التكالیف 
ي أخرى. لفة فض ضمني أنھ إذا كان أحد الشریكین أقل تكلفة في سلعة معینة، فإنھ یكون بالتالي أعلى كافترا

أسعار قود وویرجع ذلك إلى أن التحلیل یفترض لأغراض التبسیط (ولتجنب التعقیدات التي تنجم عن إدخال الن
خدم التكالیف أدناه. وبناء علیھ تست) 5( ) و4الصرف) دولتین وسلعتین، كما یتضح من القسم التالي و شكلي (

 س. وتأتيبالعكوالنسبیة، حیث یقابل ارتفاع التكالیف النسبیة في دولة لإحدى السلعتین انخفاضھا في الأخرى، 
 يذفي الوقت ال المشكلة من أن ھذه المقارنة للتكالیف تتنافى مع افتراض منحنى عرض یعكس تزایدا في التكلفة،

، لأخرىبت التكلفة، لأن ھذا سوف یتعارض مع تصویر الأمر بنفس الأسلوب للدول ایكون منحنى الشریك ثا
 عتبار أناحلیل للتوصل إلى أن خلق التجارة سوف یتم لكل من الدولتین. من جھة أخرى فإنھ إذا جاز لأغراض الت

عة ملة السلرى معاالأخالسلعة الأخرى تمثل باقي الناتج، فإن تحلیل موقف الشریك لا یجوز أن یعامل ھذه السلعة 
الدول،  تقدم بینات الالمستوردة للدولة الأولى. ھذه المحدودیة للتحلیل تغفل أنھ في الحیاة العملیة تتفاوت مستوی
ام في عانخفاض إلى وھو ما یعني تفاوتا في إنتاجیة العناصر المختلفة، حیث تتعرض الدول الأقل تقدما 

ة لھا ة بالنسبالتجار . وبالتالي فإن إطلاق بعض الموارد نتیجة خلقة بشكل عامأعلى تكلفالإنتاجیات، یجعل إنتاجھا 
ساب حعلى  لا یعني بالضرورة أن ھذه الموارد ستذھب إلى استخدامات بدیلة، وھو ما یعني أن التجارة ستتم

اقع ث في الویحد اانخفاض دخلھا القومي، وبالتالي انخفاض منحنى الطلب، فالاستھلاك فالتجارة ذاتھا. وھذا ھو م
وقھا في ول تفعندما تقوم دولة من ھذا النوع بتحریر متعدد الأطراف للتجارة، أو عندما تدخل في اتحاد مع د

وینعكس  لمنتجات.من ا الإنتاجیة لأسباب عدیدة، منھا مثلا كبر اقتصادھا وتمتعھا بوفورات إنتاج بالنسبة لعدد كبیر
یدة، لا املیة عدات تكباء التي تترتب على عملیات التحریر التي تقوم بھا تجمعھذا فیما یعرف بتفاوت المنافع والأع

  أو مع دول متقدمة. سیما من دول العالم الثالث، سواء مع بعضھا البعض

  تحلیل الأثر الاستھلاكي لخلق التجارة
ى لع فإن التحریر ة،كان الاعتقاد السائد ھو أنھ بما أن التحریر المتعدد الأطراف للتجارة یعظم رفاھة الدول

قل. وفي أدرجة المستوى الإقلیمي، یعتبر خطوة على طریق التحریر الكلي، وبالتالي فھو یزید الرفاھة، ولكن ب
حققا ملإقلیمي اكامل تحلیلھ لآثار الاتحاد الجمركي، أبرز فاینر الأثر التحویلي للتجارة، ونفي بذلك أن یكون الت

م على تھلاك یتالاس قع أن دعواه بأھمیة ھذا الأثر السلبي تعود إلى افتراضھ أنلتحسین الرفاھیة بالضرورة. والوا
  ارلى الأسعالتي تطرأ عالتغیرات بین السلع، الأمر الذي ینفي إمكانیة الاستعاضة نتیجة  نسب ثابتةأساس 
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) أثر إقامة اتحاد جمركي على دولة معینة، 4. ویوضح شكل ()55(النسبیة، وھو الأمر الذي وضحھ كتاب آخرون
تستھلك سلعتین: السلعة ص التي یتم إنتاجھا محلیا، والسلعة س  (أ)وفق تحلیل فاینر. لنفرض أن الدولة المعنیة 

یھ، مما جن 1.5وحدة، وأن سعر الوحدة ھو  80=   أ  والتي یجري استیرادھا. ولنفرض أن الطاقة الكلیة للإنتاج ھي 
. یمثل ھذا 4 :  3 =  ص :  جنیھا. ولنفرض أن المستھلكین یستھلكون السلعتین وفق النسبة س 120یعني أن الناتج = 

ق، بمعنى أن أي نقطة علیھ تمثل استھلاك السلعتین وفقا لمستوى إنفاق معین بالأسعار السائدة.   خط الإنفاق و
جنیھ. وبالتالي لو  3جنیھ، والدولة (جـ) وسعرھا  2عرھا ولنفرض أن ھناك مصدرین للسلعة س: الدولة (ب) وس

وحدة  40  =  جـ  ) من (ب)، أو و120/2وحدة ( 60  =  ب  أنفق الناتج الكلي على السلعة س لأمكن استیراد و
جـ نسب تبادلھا مع   یمثل أب یمثل نسب تبادل الدولة (أ) مع الدولة (ب)؛ بالمثل   أ ) من (جـ). وبتالي فإن120/3(

جنیھا على السلعتین، وفقا للأسعار السائدة.  120أي من ھذین الخطین یجري إنفاق  كل نقطة علىوعند  (جـ).
من السلعتین إذا تم الاستیراد من (ب)،  (أ)، تمثل استھلاك الدولة ق  ب مع و  أولذلك فإن م، وھي نقطة تقاطع 

تصدیر الباقي وھو جنیھا، بینما یتم  60  =  1.5  ×  40من السلعة ص، بقیمة  40  =  د  وحیث یجري استھلاك 
 ، أي40  :  30 وتكون النسبة) 2  ×  30بنفس القیمة ( وحدة 30جنیھا أیضا، لیجري استیراد  60مقابل  40  =  أ  د

) كما ھو مفترض. فإذا تم الاستیراد من (جـ) فإن الدولة 4 :  3  72وحدة بقیمة  48  =  أ  ھـتضطر إلى تصدیر  (أ
جنیھا. ومقابل الصادرات یمكن الحصول  48وحدة قیمتھا  32ھـ =   وي من السلعة ص أي جنیھا، واستھلاك الباق

جنیھا. أي أن نقطة الاستھلاك أصبحت (ن) بدلا من  72=  3×24وحدة من السلعة س، قیمتھا  24=  72/3على 
 120  =  72  +  48. ومجموع الإنفاق ھو 4  :  3  = 32  :  24(م) وھي أیضا تحقق نفس النسبة الثابتة للاستھلاك 

بالدخول في اتحاد جمركي مع الشریك (جـ) الأعلى تكلفة،  (أ)جنیھا. واستخلص فاینر من ھذا أنھ إذا قامت الدولة 
فإنھ سیحدث تحویل للتجارة یترتب علیھ نقص الاستھلاك، ونقص الرفاھة. والواقع أننا لو افترضنا ثبات صادرات 

وحدة فقط من  20ن الانخفاض في الاستھلاك، إذ یصبح الاستیراد جنیھا، لحدث مزید م 60وحدة =  40عند  (أ)
جنیھا، وھو ما یعني مزیدا من  40) وحدة من ص ثمنھا 80/3جنیھا، یقابلھا وفقا للنسبة السابقة ( 60س قیمتھا 

سار. إلى الی جـ  أ لانتقال خط شروط التبادل، نظرا 120بدلا من  100نقص الاستھلاك، مع انخفاض في الناتج إلى 
. أما إذا أسقطنا (أ)وفي كل الأحوال لا بد لاكتمال التحلیل من تقدیر أثر الاتحاد الجمركي على صادرات الدولة 

  

  ن
  م

  ق
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جنیھا من ناتج یبلغ  60شرط ثبات النسب، وافترضنا ثبات الإنتاج والتصدیر على حالھما، فإن تصدیر ما یعادل 
و یمثل نقصا في الاستھلاك والرفاھة أیضا. وواضح أن وحدة من ص، وھ 20، یتیح فقط استیراد واستھلاك 120

  ھذه النتائج تشیر إلى ضرورة معالجة الأمر على أساس التوازن العام، ولیس التوازن الجزئي.
 ر النسبیةلأسعاولتفادي افتراض ثبات نسب الاستھلاك اقترح الكاتب لیبسي أن نأخذ في الاعتبار أثر تغیر ا

. فكما )5كل لال السلعة التي ینخفض سعرھا النسبي محل تلك التي یرتفع سعرھا (شعلى الاستھلاك، من حیث إح
لتوازن انقطة  جـ وتتعین  أالإنتاج الكلي من السلعة ص. في ظل حریة التجارة یكون خط السعر ھو  أ  وسبق یمثل 

لى دى إى س، أب)، وھي النقطة م. فإذا فرضت الدولة رسما جمركیا عل  عند تماسھ مع من منحنى السواء (ب
  تفاع)، وھو أشد میلا بسبب ار1جـ  1الجدید (أ تغیر میل خط السعر على النحو الذي یمثلھ خط السعر

تي یقطع عندھا ) وال1ب  1السعر النسبي للسلعة س، تنتقل نقطة التوازن إلى ك التي یمس عندھا منحنى السواء (ب
 أقل. وفي ھلاك س. وعند ھذه النقطة یكون استھلاك السلعة ص أعلى بینما استجـ  أابق ھذا المنحنى خط السعر الس

 تع بزیادةلك تتمأن تدخل في اتحاد جمركي یؤدي إلى تحویل التجارة، ومع ذ (أ)ھذه الحالة یظل في وسع الدولة 
د النقط ل. لیكن ذلك عن)، و1ب  1بحیث یكون مماسا للمنحنى (ب ب  أفي رفاھیتھا. ولتوضیح ذلك نرسم خط السعر 

)فإذا كانت شروط التبادل للدولة  ھتھا ، فإن رفاب  ضل من أجـ ولكنھا أف  أأسوأ مما یمثلھ الخط بعد إنشاء الاتحاد  (أ
ل تساوي می لتبادل. أما إذا كانت شروط اب  أتزید نتیجة تكوین الاتحاد الجمركي، بینما تنقص إذا كانت أسوأ من 

ن منحنى مین كل تتغیر. أي أن تحسن الرفاھة یتطلب أن تقع نقطة التوازن الجدیدة على یم، فإن الرفاھة لا ب  أ
ك إلى شری لأقل تكلفةابالانتقال من المورّد  (أ). بعبارة أخرى عندما تقوم الدولة جـ  أ) وخط السعر 1ب  1السواء (ب

ت، لوارداعلى نفس القدر من اأعلى في التكلفة، یتعین علیھا أن تصدر حجما أكبر من الصادرات لكي تحصل 
سعار لنسب الأ وفقا وھذا ینقص من الرفاھة. ولكن بإزالة الرسوم داخل الاتحاد یقوم المستھلكون بتعدیل استھلاكھم

ذین رق بین ھى الفالتي تحددھا شروط التبادل مع الشریك، وھو ما یحسن الرفاھة. ویكون الأثر النھائي متوقفا عل
  الأثرین.

  ى للاتحاد الجمركيالآثار الأخر
یلاحظ أن التحلیل السابق انصب أساسا على الآثار الاستاتیكیة للاتحاد الجمركي، حیث افترض أنھ لم یحدث 
نتیجة قیامھ أي تغیر في ھیكل الصناعة أو في التقنیات المستخدمة أو في سلوك المستھلكین. وھذا الافتراض غیر 

عتبارات بالنسبة لأعضائھ وللعالم الخارجي. ھذه الآثار قد تؤدي إلى صحیح، لأن إقامة الاتحاد تؤثر في ھذه الا
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 بالآثار الدینامیكیة. ولذلك یجب العنایة )56(تغیرات كبیرة في المعلمات الھیكلیة للأقطار المختلفة في الأجل الطویل
  للاتحاد الجمركي، التي تشمل:

توقف ترات لا فادة من وفورات النطاق. ھذه الوفو، حیث یساعد الاتحاد الجمركي على الاستوفورات النطاق) 1(
ات ن المھارمفادة فقط على التمكین من استغلال الطاقات الكاملة للآلات الضخمة، بل إنھا تساعد أیضا على الاست

لى نطاق عیتم  العمالیة رفیعة التخصص، التي یصبح من الاقتصادي توظیفھا ضمن النطاق الكبیر. والإنتاج الذي
لاتحاد ام فإن ثیكون ممكنا إلا إذا أمكن بیعھ مقابل ربح، وھو ما یتعذر تحقیقھ مع صغر السوق. ومن كبیر لا 

ناك ى أن ھیفتح الباب واسعا أمام تحقیق وفورات النطاق. وتشیر الحقائق إل بتوسیعھ نطاق السوقالجمركي 
اقھا صغر أسو دة مننامیة، التي تشكو عاارتباطا طردیا بین اتساع السوق وارتفاع الإنتاجیة. ولذلك فإن الدول ال

یة) كالأوروب(قدمة ومحدودیة أسواقھا التصدیریة، تسعى إلى التكامل للاستفادة من ھذا الأثر. كما أن الدول المت
، ة الفنیةلمعرفتشجع توسیع النطاق بإحداث اندماجات عبر الحدود، وما یترتب على ذلك من تجمیع حیازاتھا من ا

حلیل تناول لزمات إنتاج یجري تبادلھا، وتسھیل النفاذ إلى أسواق الدول الأعضاء. وسوف نتوالتخصص في مست
  مغزى ھذه الوفورات في القسم التالي.

ر اق الكبیات النط. ویؤدي اتساع السوق إلى تشجیع المنافسة. فھو من ناحیة یمكن الصناعات ذتعزیز المنافسة) 2(
جل من أ ن أن تبلغ وضعا احتكاریا، وھو الوضع الذي یجعلھا تضغطمن الوصول إلى اقتصادیات التشغیل، دو

نتجین مام محمایة السوق المحلیة، الأمر الذي یفقدھا الدافع إلى اكتساب وضع تنافسي، سواء بفتح السوق أ
ب ن غیاخارجیین أكثر كفاءة، أو التنافس الخارجي لاكتساب أسواق تصدیریة. ویشار في ھذا الصدد إلى أ

لى إنتمائھم احالة  الشخصیة بین المنتجین المنتمین إلى أكثر من دولة یدفع إلى احتدام المنافسة عنھا فيالصلات 
فس الوقت فإن كبر ن. وفي )57(نفس الدولة، كما یقلل من الموافقة على الإجراءات التي تحمي المواطنین الأقل كفاءة

د لاتحااتساب حصة أكبر من السوق الذي یتیحھ حجم المنشأة یمكنھا من الإنفاق على البحث والتطویر لاك
 فاءة إلىقل كالجمركي، الأمر الذي یؤدي إلى مزید من خفض التكالیف ورفع الإنتاجیة. ویدفع ھذا المنشآت الأ

امیكیة د من دیني یزیمحاكاة المنشآت الأعلى كفاءة وإلى تطویر إنتاجیتھا حتى تظل قادرة على المنافسة، الأمر الذ
  ات الأعضاء.الاقتصاد

حل في مرا من التخصص والخارجیة التي تمكن، نتیجة تحقیق الوفورات الداخلیة زیادة التشابك الاقتصادي) 3(
لال نیة من خالبی إنتاجیة وسیطة تعتمد على تغذیة صناعات أخرى على نطاق الاتحاد. ویعني ھذا أن ترتفع التجارة

  تاج.یل الإنعالمیا في ظل تدو بدأت تتوسعالتي رأینا أنھا التوسع في التجارة بین المنشآت، وھي الظاھرة 
اع من اتس . یؤدي إنشاء اتحاد جمركي إلى خلق مناخ أفضل للاستثمار المحلي للاستفادةجذب الاستثمار) 4(

ر تصدیر عبقل للالسوق. ویؤدي التجاور الجغرافي إلى قیام صناعات في المناطق الحدودیة تستفید من وفورات الن
رات ام المدخع إقدمود. من جھة أخرى یرتفع معدل الاستثمار نتیجة ارتفاع الناتج وبالتالي معدلات الادخار، الحد

نبي مار الأجلاستثالمحلیة على الاستفادة من الفرص الاستثماریة التي تتوفر بسبب الاتحاد. فضلا عن ذلك، فإن ا
ان یخشى كة إذا من خلال التوطن في أحد أعضائھ، خاصیجد فرصة مناسبة للنفاذ إلى السوق التي یتیحھا الاتحاد 

امل جذب تت عوأن یؤدي الاتحاد الجمركي إلى صعوبة النفاذ إلیھ من خلال التجارة. ولكن یلاحظ أنھ إذا تفاو
ر دة الأكثھي عارأس المال الأجنبي، فسیمیل إلى التركز في الأعضاء الأقدر على تقدیم وفورات خارجیة أعلى، و

ثلا من كینیا م تفادتبین أعضاء الاتحاد. وقد كان ھذا واحدا من أھم مشاكل تكامل الدول النامیة، حیث اس تقدما من
تتعرض مل. وھذا العامل على حساب شریكتیھا في جماعة شرق أفریقیا، الأمر الذي أدى إلى توقف مسیرة التكا

عاون مرات التل مؤتإلى الاستفادة منھ من خلا الإقلیمیة الجدیدة لآثار من ھذا النوع، وھذا ھو ما تسعى إسرائیل
  الإقلیمي التي یدعى لھا ممولون أجانب.

بنوا علیھ ھذا الاعتبار أھمیة خاصة، و )58(. یعطي بعض الكتاب مثل میدرفع كفاءة الصناعات التصدیریة) 5(
تغیر وامل العللتجارة بفعل ، حیث تنقلب بعد وقت إلى خلق تحویل التجارة قد تكون مؤقتةاستنتاجا بأن عملیة 

ا یشجع جا حمائید منھالدینامیكي التي تؤدي إلى رفع كفاءة الصناعات التصدیریة. ولكن یشترط لذلك ألا یتبع الاتحا
لعالم لیا في ائد حاعلى استمرار الصناعة على كفاءتھا المنخفضة. وتتزاید أھمیة ھذا الاعتبار في ظل التوجھ السا

  التصدیریة. للتركیز على الأنشطة
عمل والمال إذا أعقب إقامة اتحاد جمركي تحریر في حركة عنصري رأس ال. تعزیز انتقالیة عناصر الإنتاج) 6(

على  یة وكذلكقتصادمن مناطق الوفرة إلى مناطق الندرة في الدول الأعضاء، فإن ھذا یساعد على زیادة الكفاءة الا
ى جمركي إلحاد التمیل نظریة التكامل إلى تحبیذ الانتقال من الاترفع معدلات الدخول التي تحصل علیھا. ولذلك 

  السوق المشتركة التي تتحرر فیھا حركة عناصر الإنتاج.
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  ركي:اد الجمتضیف إلى المكاسب التي یحققھا الاتح اعتبارات أخرىوبجانب ھذه الآثار الدینامیكیة ھناك 
فوق لسلع. ویر منھا االناجمة عن مراقبة نقط الحدود التي تعب الأعباء الإداریة) أحد ھذه الاعتبارات ھو تقلیل 1(

ن مللتأكد  تلزم ھذا الأثر ما یتحقق في إطار منطقة تجارة حرة، التي قد تزید من التكالیف لما یستجد من جھود
  منشأ السلع، وما قد یقوم من نزاع حول ما إذا كانت من مصدر وطني، یلقى معاملة تفضیلیة.

، ي العالمزاء باقإالتجاري لھ  شروط التبادللحجم الاقتصادي لإقلیم الاتحاد الجمركي إلى تحسین ) یؤدي كبر ا2(
  بالمقارنة بشروط التبادل السائدة في الدول الأعضاء منفردة.

تنضم  قبل أن أكبر في المفاوضات التجاریة مع دول أخرى عما كان لھا قوة تفاوضیة) تكتسب الدول الأعضاء 3(
و مع أخرى، د. وقد استفاد الاتحاد الأوروبي كثیرا من ھذه القدرة، سواء في التفاوض مع دول أإلى الاتحا

  مجموعات كدول العالم الثالث، أو على المستوى العالمي كما ھو الحال في مفاوضات الجات.

  وفورات النطاق في الاتحاد الجمركي
د تكالیف تزای لتجارة الحرة) عادة على افتراضیقوم التحلیل الاستاتیكي للاتحاد الجمركي (وكذلك منطقة ا

تب على رتغیر أن ما ی الإنتاج في الدول أعضاء التجمع التكاملي، مع ثبات أو تزاید التكالیف في الأسواق العالمیة.
وضع تقلیص الیف، وقیام الاتحاد من وفورات النطاق یعني أنھ یمكن الاستفادة مما یعنیھ ذلك من تناقص في التكال

 أن الذي ر إلىحتكاري للمنتجین الذین یعملون في ظل حمایة مرتفعة. والواقع أن ھیكل التبادل الدولي یشیالا
ة یتم داخل المتقدم الدول بین أن جانبا كبیرا من التبادلیحكمھ ھو ھذه الوفورات أكثر من المزایا النسبیة للدول بدلیل 

كاسب من ن المل في الموارد والتكنولوجیات. ویعني ھذا أالصناعات (أي في نفس المنتجات) رغم تماثل ھذه لدو
  وفورات النطاق یمكن أن تكون من أھم المنافع التي تعود من الاتحاد الجمركي للمدى الطویل.

طلب الدولتین  بط و أث یمثل المنحنیان ط(ب) حی و (أ)) حالة اتحاد جمركي بین دولتین 6ویمثل الشكل (
على سلعة معینة تخضع لوفورات النطاق، بینما یمثل المنحنى ض العرض العالمي الذي یتصف بثبات التكلفة. 

على استیرادھا ترفع السعر فیھا من رسوما لا تنتج شیئا من ھذه السلعة، ولكنھا تفرض  (أ)ونفرض أن الدولة 
، تستورده من العالم الخارجي. ونفرض أن التكالیف في 1، ویكون استھلاكھا عنده ك'إلى ع 0السعر العالمي ع

، وتأخذ بعده في التزاید، وأنھا فرضت 0، وھو أعلى من السعر العالمي ع1الدولة (ب) تبلغ أدناھا عند السعر ع
. ونفرض أن 3نده، ك، وھو ما یمكن إنتاجھا المحلي من تغطیة الطلب المحلي ع"رسوما ترفع السعر فیھا إلى ع

الدولتین دخلتا في اتحاد جمركي، وأرادتا تحدید الرسوم بما یمكن إنتاج الدولة (ب) من تغطیة الطلب في الدولتین 
وطلب الدولة  4، وھو یغطي طلب الدولة (ب) ك5، وعنده یكون الإنتاج الكلي ك1). ھذا السعر ھو عب+ ط أمعا (ط
ا الدولة (ب) بدلا من العالم الخارجي. وعنده یزید فائض المستھلك بالمقدار ، الذي تصدره إلیھ4ك - 5= ك 2(أ) ك

)a  +b بالمقدار ( حصیلة الرسوم الجمركیة)، بینما تنقصa  +c) مما یعني تغیرا في رفاھة ھذه الدولة بالمقدار ،(b 
- c) وتحقق (ب) تحسنا في رفاھیتھا بالمقدار .(d  +g أقل تكلفة، بل نتیجة انخفاض )، لیس نتیجة التحول إلى منتج

ما یحققھ منتجو (ب) من التصدیر إلى (أ)  hتكلفة منتج یستطیع تلبیة الطلب الكلي عند رسوم أقل. ویمثل المقدار 
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. ویعتبر ھذا بمثابة تحویل من (أ) إلى (ب)، نتیجة 0بدلا من التصدیر إلى خارج الاتحاد بالسعر ع 1بالسعر ع
. من جھة أخرى فإن c  +g = (hالاستیراد من العالم الخارجي ودفع رسوم جمركیة (الاستیراد من (ب) بدلا من 

، cتحول (أ) من الاستیراد من العالم الخارجي إلى منتج إقلیمي أعلى تكلفة یتسبب في تحویل للتجارة بالمقدار 
جعل جمیع أعضاء الاتحاد . ویعني ھذا أن ما تحققھ وفورات النطاق من تغیرات لا یbمقابل خلق للتجارة بالمقدار 

  .)59(الجمركي في وضع أفضل مما كانوا علیھ قبل إنشائھ

  تحدید الرسوم المشتركة في الاتحاد الجمركي
را لاختلاف تتم بصورة تدریجیة نظ CETأشرنا من قبل إلى أن عملیة توحید التعریفة الخارجیة المشتركة 

كون في تتركة، الاتحاد، إلى أن یتم الاتفاق على رسوم مشالرسوم التي كانت تفرضھا الدول الأعضاء قبل قیام 
ى تفاق علتم الایالعادة متوسطا لرسوم الدول الأعضاء، حیث یحسب المتوسط وفق قاعدة یجري الاتفاق علیھا، كما 

وء ض شتركة فية المقاعدة التدرج في تطبیق ھذا المتوسط. غیر أن نشأة الاتحاد تعني قیامھ بتعدیل مستوى التعریف
 حو المبینلى النع، وما یتیحھ التوسع في الإنتاج من وفورات الدول الأعضاءالتغیرات التي تطرأ على اقتصادیات 

د ا یتحقق في الاتحام) أن قیام الاتحاد بتحدید تعریفة مشتركة یؤثر على 3في القسم السابق. وقد رأینا في الشكل (
د ب أن یحدحاد یجوالواقع أن دعوى فاینر كانت تقوم على أن الاتوأعضائھ من آثار صافیة لخلق وتحویل التجارة. 

  تعریفتھ المشتركة على نحو یساعد على تحقیق أثر إیجابي صافي لخلق التجارة.
ففي ھذا  قا علیھ.) الأسلوب الذي یمكن تطبیقھ في تحدید التعریفة المشتركة بما یحدث أثرا متف7ویمثل شكل (

)الطلب والعرض لسلعة معینة في دولة  أض و أالشكل یمثل المنحنیان ط ) ھو ب+ ض أ، بینما المنحنى (ض(أ
  2ون كفإن الإنتاج المحلي یك 'ع0ھي ع معا. فإذا كانت التعریفة(ب)  و (أ)حاصل جمع عرض الدولتین 

ثم تضاف إلیھ الرسوم التي تكون  0بالسعر ع) من العالم الخارجي 2ك - 4، بینما یستورد الفرق، (ك4بینما الطلب ك
. ولنفرض أن الاتحاد یرید ألا تتأثر الواردات من العالم (أ)تحویلا من المستھلكین المحلیین إلى حكومة الدولة 

 "ع0الخارجي، مع السماح بمزید من الواردات من الشریك (ب). عندئذ علیھ أن یعدل تعریفتھ الخارجیة إلى ع
. 1، بینما ینخفض الإنتاج المحلي إلى ك5، وعنده یرتفع الطلب إلى ك"ي یدفعھ المستھلك ھو علیصبح السعر الذ

یأتي من داخل  3، فإن المقدار ك") مع خط السعر الجدید عب+ ض أوحسب تقاطع منحنى العرض المجمع (ض
ن العالم الخارجي. ویكون فیستورد م 3ك - 5یستورد من (ب). أما الباقي ك 1ك - 3الاتحاد، مما یعني أن المقدار ك

الرسم المشترك ھو الذي یجعل ھذا المقدار مساویا للواردات من العالم الخارجي قبل قیام الاتحاد. ومن ثم فإن 
التأثیر الصافي للاتحاد نتیجة ھذا الأسلوب ھو إحلال منتج شریك محل منتج محلي أقل كفاءة منھ، مع السماح في 

). أي أنھ یمكن تحسین وضع الدول أعضاء الاتحاد دون إحداث تأثیر a  +bل (نفس الوقت بأثر استھلاكي یعاد
. ویلاحظ أن ھذا التحلیل ینطوي ضمنا على افتراض أن الانخفاض في )60(عكسي على الدول غیر الأعضاء

الإنتاج المحلي لا یؤثر سلبا على الدخل بما یغیر من وضع منحنى الطلب، وھو ما یعني أن السلعة المعنیة لا تشغل 
ج بدیل یستفید من موقعا مھما من الاقتصاد القومي، و/أو أن الموارد التي تتعطل نتیجة لذلك یمكن تحویلھا إلى إنتا

اتساع سوق الاتحاد. ونظرا لأن ھذا قد یستغرق بعض الوقت، فإن تعدیل التعریفة یستغرق فترة زمنیة قد تتجاوز 
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العشر سنوات. من جھة أخرى فإن الاتحاد یمكنھ أن یلجأ إلى أسلوب مماثل لتغییر التعریفة المشتركة لملاحقة 
  لى غرار ما تفعلھ دولة تدیر اقتصادھا منفردا.التغیرات الاقتصادیة في نطاق الاتحاد، ع
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  الفصل الرابع

  المراحل المتقدمة للتكامل الاقتصادي

  مقدمة
و ھالجمركي  لاتحادأدت إلى اعتبار أن ا نظریة التجارة الخارجیةرأینا أن مقاربة التكامل الاقتصادي من خلال 

غیر لنسیق الصیغة التي یتخذھا ھذا التكامل، وھي صیغة لا مجال فیھا للحدیث عن تحریر تدفقات أخرى أو ت
ء دول أعضاات الالسیاسات المتعلقة بإقامة الاتحاد الجمركي. أما إذا كان الھدف ھو إحداث اندماج بین اقتصاد

مشتركة، وق الدة اقتصادیة، فإن الأمر یقتضي تحریر حركة عناصر الإنتاج، بإقامة السالتجمع التكاملي في وح
ى اھتمت ة أخروالتنسیق بین السیاسات المتعلقة بإدارة شؤون الاقتصادات المعنیة وصولا إلى توحیدھا. من جھ

عناصر والخدمات ولسلع نتقال ادراسات العلاقات الاقتصادیة الخارجیة أیضا بالتدفقات النقدیة باعتبارھا المقابل لا
قضیة كالنقدي  تكاملالإنتاج بین الدول. وإلى جانب تناولھا للنظم النقدیة على المستوى العالمي، عنیت بدراسة ال

ات یرلذا تھتم نظ قائمة بذاتھا. ومن الواضح أنھ لا یمكن الحدیث عن وحدة اقتصادیة دون بیان موقع النقد فیھا.
  ات النقدیة والتكامل النقدي من مراحل للتكامل الاقتصادي المختلفة.التكامل بموقع السیاس

  السوق المشتركة -أولا 
، العمل نتاجتتكون السوق المشتركة من شبكة الأسواق سواء ما یتعلق منھا بالسلع والخدمات أو عناصر الإ

ره وفق د بدوجي الذي یتحدورأس المال. ونظرا لأن الطلب على عناصر الإنتاج ھو طلب مشتق من النشاط الإنتا
 ب بعد أنلترتیاالطلب النھائي، فإن استقرار ھذا الطلب یتوقف على مدى استقرار الإنتاج. ولذلك فھي تأتي في 

م، اء الإقلیول أعضالاقتصادي بتحقیق تقارب بین مستویات النشاط الاقتصادي في الد للتكاملتقوم المراحل الأولى 
تدخل تبع التبإحداث تنمیة تكاملیة كما یحدث في تجمعات الدول النامیة التي سواء بإنجاز اتحاد جمركي أو 

لأعضاء دول االإنتاجي للتكامل. فالمقصود بتحریر حركة عناصر الإنتاج لیس ھو تصحیح الفروق بین حیازات ال
قد  لاقتصادياشاط نمن عناصر الإنتاج المختلفة، بل ھو تمكین ھذه العناصر من الانتقال لمواجھة أي تقلبات في ال

ة ة الحدیثلنظریاتنشأ عن تطورات اقتصادیة داخلیة أو خارجیة، بعد أن تؤدي التجارة الخارجیة ما تنسبھ إلیھا 
ویات مستیھ متكافئ، تتقارب ف للتجارة الخارجیة من تحقیق تقارب اقتصادي من خلال تقسیم عمل یؤدي لتبادل

ة، لربحیاناطق المختلفة، والفوائد على رأس المال ومعدلات الدخول، أي معدلات الأجور في الأنشطة والم
تاج وما وال الإنثم د وتنحصر الفروق المتبقیة بینھا فیما یعود إلى تكالیف النقل أو إلى اختلاف فنون الإنتاج ومن
لقطر اداخل تى اھد حیترتب علیھا من العائدات التي تحققھا عناصر الإنتاج عند نقاط التوازن المختلفة، وھو ما یش

ما یكفل بتاج، الواحد. وتتولى السوق المشتركة توفیر متطلبات سلامة الحركة في أسواق المنتجات وعناصر الإن
لأعمال) اصحاب استقرار وكفاءة عمل ھذه الأسواق، ویتیح لعناصر الإنتاج، العمال وأرباب المھن والمنظمین (أ

  ادیة.بالاعتبارات الاقتصورأس المال، التحرك مدفوعین 

  الحاجة لتصویب حركة الأسواق
 تفاء وجوداج انلا یعني إزالة الانحرافات التي تعود إلى العوائق المصطنعة لحركة المنتجات وعناصر الإنت
ا دیدة، لمعادیة فروق تعود إلى تباین قدرات المناطق المختلفة داخل الإقلیم التكاملي على اجتذاب أنشطة اقتص

ال عناصر . وكما یحدث داخل الدولة الواحدة فإن تعذر انتقexternal economies یةوفورات خارجتتمتع بھ من 
ق أخرى مناط الإنتاج إلى مناطق ذات وفورات یعني خسارة كان یمكن تفادیھا، ولكن الانتقال یؤدي إلى إفقار

ات ل السیاسن خلامیع حرمت من مثل ھذه الوفورات، ویعمق الاختلالات الإقلیمیة. ویعالج ھذا قطریا بإعادة التوز
ن العدالة، مرا أكبر قق قدالمالیة، الضریبیة والإنفاقیة، بھدف تحقیق تنمیة إقلیمیة متوازنة تعزز التنمیة الكلیة وتح

ر عناص بما في ذلك تقارب مستویات النشاط الاقتصادي والدخل في المناطق المختلفة. وعندئذ تصبح حركة
عناصر  أسواقداة تصحیح للأسواق المختلفة، أي لأسواق السلع والخدمات والإنتاج بین أرجاء القطر الواحد أ

  ج.الإنتاج. ، تتماثل فیھا قوى العرض والطلب، ومن ثم الأسعار، بما في ذلك أسعار عناصر الإنتا
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وق سقامة إوما یحدث في السوق المشتركة یماثل ما یحدث في الاقتصاد القطري الواحد. وبناء علیھ فإن 
  نطوي على عملیتین متتالیتین:مشتركة ت

  بعض ھذه  تجات.إلى المن حریة انتقال عناصر الإنتاج بالإضافةاتخاذ الإجراءات واتباع السیاسات التي تكفل
لإنتاج اناصر الخطوات یكون من قبیل التكامل السلبي، بتضمنھ الامتناع عن كل ما من شأنھ التمییز بین ع

 ة علیھ.أو في التصرف في الدخول المترتب المنظمة للاستخدامد وفق موطنھا الأصلي، سواء في القواع
یرجع  اء ماوالبعض الآخر من قبیل التكامل الإیجابي بالعمل على إزالة الفوارق بین عناصر الإنتاج سو

ة و اقتصادیأادي، لاعتبارات غیر اقتصادیة، كاللغة والمؤھلات العلمیة وقواعد ممارسة المھن والنشاط الاقتص
  ج.یاسات المؤثرة في تحدید مواقع النشاط الاقتصادي وفي نظم توزیع عائدات عناصر الإنتاكالس

 لدوریة البات إدارة شؤون الأسواق الموحدة، وتطبیق السیاسات التي تمكّن الدول الأعضاء من مواجھة التق
ع وزیع منافسس تعلى أ ومعالجة التغیرات العارضة وما یمكن أن یترتب علیھا من اختلالات إقلیمیة تؤثر سلبا

لتي قد اكل االتكامل بین الدول الأعضاء. وتندرج في ھذا إجراءات "اجتماعیة" یقصد بھا تخفیف حدة المش
الإنتاج  عناصرلتتعرض لھا مناطق معینة أو فئات تعمل في أنشطة اقتصادیة معینة، حتى لا تتسبب في انتقال 

قریب ھا لتھا. وفي البدایة یكون لھذه الإجراءات أھمیتإلى مناطق أو أنشطة أخرى بصورة تھدد استقرار
ا لتي تجنیھاتلك  مستویات النمو بین الدول الأعضاء، مما یشعر المناطق أو الدول الأقل تقدما بمنافع توازي

  المناطق أو الدول الأكثر تقدما نتیجة قدرتھا على إقامة أنشطة إنتاجیة ذات عائد مرتفع.

  حركة عناصر الإنتاج طبیعة الدور الذي تؤدیھ
ھ تتعرض ل ما قد الكفاءة لتصحیحالتصدي بدرجة أعلى من تستھدف یتضح مما تقدم أن حركة عناصر الإنتاج 

منع تحول اء، ووالأعب في توزیع المنافعأسواق الدول الأطراف من تقلبات دوریة أو عارضة، مع مراعاة التكافؤ 
ذر لقة، تتعات مطصر الإنتاج إلى تغیرات أوسع مدى تحیلھا إلى ندرالتغیرات المحدودة في الندرات النسبیة لعنا

ناطق ل من المفي ك معالجتھا بإعادة توزیع الأنشطة الإنتاجیة وفقا لفنون الإنتاج التي تتفق مع تركیبة الموارد
ذه امیة من ھنالل المختلفة، مما یؤدي إلى تعطل دائم في العناصر التي تظھر فیھا وفرة مطلقة. وتشكو معظم الدو

ادة في شترك عتجھودھا التنمویة على المستویین القطري والإقلیمي، خاصة وأنھا  الظاھرة التي تحد من فاعلیة
لمعرفة. یم واوفرة مطلقة لعنصر العمل، بسبب ندرات حادة في العناصر الأخرى، بما في ذلك رأس المال والتنظ

لاقتصادي اكامل واء في مرحلة مبكرة أو مرحلة متقدمة من التبحركة عناصر الإنتاج، س السماح وعندئذ لا یساعد
درا أكبر ق تقطبأعضاء أن تس على حل المشكلة لأي منھا؛ بل قد یؤدي إلى تعمیقھا إذا ما استطاعت دولة أو دول

  من النشاط على حساب التجمع التكاملي.

تتفاوت في دولھ الندرات  امل المواردتك نموذجا لما یسمىویعتبر الوطن العربي إقلیما ذا حالة خاصة تمثل 
وفرة الأیدي المطلقة بحیث تخف حدتھا إذا ما نظر إلى الإقلیم في مجملھ، إذ یعوض وفرة الأموال في بعض الدول 

انتقال للأیدي في أخرى، كما تتفاوت الطبیعة في سخائھا بالموارد الطبیعیة. وبینما ترتب على ھذا حركة  العاملة
رؤوس  لھا في أقالیم أخرى من الدول التي تتوفر فیھا إلى الدول الغنیة المفتقرة إلیھا، مع نزوح لا نظیر العاملة

إلى خارج الوطن العربي، بحثا عن عائد مناسب. ودعا ھذا لمناشدة الأموال، حتى من الدول التي تعاني من ندرة فیھ، 
بیة المفتقرة إلى رأس المال، مما یساھم في رأس المال العربي أن یعود من الخارج لكي یسد حاجات الدول العر

من إرجائھا التنمیة ویعزز التكامل. وینطوي ھذا ضمنا على دعوة إلى التبكیر بمرحلة انتقال عناصر الإنتاج بدلا 
ومن مرحلة متأخرة من عملیة التكامل، باعتبار أن ھذا ضروري لتحقیق تقارب اقتصادي بین الدول العربیة،  إلى

في تكامل فیما بینھا. والواقع أن حدوث مثل ھذه الظاھرة داخل دولة ما یدفع حكومتھا إلى دعم  للدخولثم تھیئتھا 
قدرات المناطق الأقل تقدما، بدءا بتعزیز بنیتھا الأساسیة وتنمیة مواردھا البشریة عن طریق التدریب وإعادة 

ستویات الدخول. وتصحب ذلك عادة التدریب، وضخ قدر من الاستثمارات الإنتاجیة التي تساھم في رفع م
بإجراءات وسیاسات تشجع رأس المال على الاستثمار فیھا، وكلھا إجراءات تنطوي على قدر غیر قلیل من إعادة 
التوزیع، تتقبلھ المناطق الأكثر تقدما والفئات الأعلى دخلا لما ینطوي علیھ من دعم للاستقرار السیاسي ورفع 

ذه الدوافع لا تحفز مجموعة من الدول على تطبیق إجراءات مماثلة، إلا إذا كانت للازدھار الاقتصادي. ومثل ھ
لدیھا دوافع أخرى إلى التكامل، كما ھو الحال في الدول الأوروبیة الرأسمالیة والاشتراكیة السابقة. أي أن تباین 

یس ھو المبرر في التوجھ توزیع الموارد مشكلة تعمل على حلھا دول راغبة (لأسباب أخرى) في إقامة تكامل، ول
نحو التكامل. ولنلاحظ أن انتقال رؤوس الأموال من دول عربیة إلى دول أخرى، وانتقال أیدي عاملة من دول غیر 

تكامل بالمعنى المفھوم معھا. ویصبح السؤال ھو: ھل یستطیع الاتحاد  آسیویة خاصة) لم یتما في إطار إقامةعربیة (
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بین اقتصادات أعضائھ عند مستویات مرتفعة نسبیا من النشاط الاقتصادي، إذا كانت الجمركي فعلا تحقیق التقارب 
غالبیتھا (إن لم تكن جمیعا) تشكو من ندرات مطلقة في بعض العناصر (عنصر المعرفة مثلا في الوطن العربي، 

ناقشة تجارب وعنصري المعرفة ورأس المال في معظم تجمعات الدول النامیة). وسوف نعالج ھذا البعد عند م
  العالم الثالث في التكامل.

  تحلیل آثار انتقال عناصر الإنتاج
معدلات  تحدیدیتضمن تحلیل آثار انتقال عناصر الإنتاج، بیان مغزاه بالنسبة لمستوى النشاط الاقتصادي و
لمال. ثم ارأس عائداتھا. ووفقا لأسلوب التحلیل الجزئي نفترض سلعة واحدة یتم إنتاجھا بعنصرین ھما العمل و

  ات.لمنتجندرس أثر انتقال أحد العنصرین فقط، مما یعني ضمنا عدم انتقال العنصر الآخر، وعدم انتقال ا
  آثار انتقال عنصر العمل (أ)

أسي معدل (ب)، حیث یقیس المحور الأفقي توظیف عنصر العمل والر و (أ)) حالة دولتین 8یوضح الشكل (
مثل ، بینما یصل (و)انطلاقا من نقطة الأ (أ)یث یمثل الجانب الأیسر الدولة الأجر. وقد أدرجت الدولتان معا، بح

) إجمالي عرض ') في الاتجاه العكسي. ویمثل البعد (وو'الجانب الأیمن الدولة (ب) انطلاقا من نقطة الأصل (و
  ) العرض في (ب).'و (أ)، بینما یمثل (ل ھو عرض العمل فيل)  العمل في الدولتین، حیث (و

)یمثل الطلب على العمل في الدولة  'أ  وبفرض ثبات المتاح من عنصر رأس المال، فإن المنحنى أ  'ب  ، بینما ب(أ
 )(أجر في لأایكون وھو الطلب في الدولة (ب). في حالة التوظیف الكامل في الدولتین، یتم التوازن عند النقطة ل، 

من رأس  لمتاحل. ونظرا لأن عرض العمل في (ب) (بالنسبة ب  ، وفي (ب) ھو جـأ  ھو قیمة الناتج الحدي للعمل، جـ
و لحالتین ھي في ا، فإن الأجر في الأخیرة یكون أقل منھ في الأولى. ویكون الناتج الكل(أ)المال) أقل منھ في 

جور ھو ) في (ب). كذلك یكون إجمالي الأ'و  ل  م  (ب ، و)(أو) في   ل  ن  المساحة تحت منحنى الطلب، أي (أ
، (أ) ن) في  أ  جـ  ) في (ب). ویعني ھذا أن رأس المال یحصل على (أ'و  ل  م  ب  (جـ ، و(أ)و) في   ل  ن  أ  (جـ

  م) في (ب).  ب  جـ  (ب و
فإذا سمح بانتقال العمل بین الدولتین، فإنھ سوف یتجھ من الدولة منخفضة الأجر إلى الدولة مرتفعة الأجر. 
وتنتفي الحركة عندما یتساوى الأجر في الدولتین، وھو ما یحدث عند المستوى جـ، حیث ینخفض التوظیف في 

في كل من الناتج الكلي وتوزیعھ بین  ل. ویترتب على ھذا تغیر  1) ویرتفع في (ب) بالفرق، ل1ل  إلى (و (أ)
) في (ب). وواضح أن ھذا یزید 'و  1ل  م  (ب ، و(أ)و) في   1ل  ق  العنصرین في كل من الدولتین. فھو یبلغ (أ

ن). من جھة أخرى فإن الأجور في الدولتین تتغیر إلى   م  مجموع الناتجین عن الحالة السابقة بما یوازي المثلث (ق
إلى (ب)، وإضافة جزء من  (أ)) من الدولة 1ل  ل  ن  ) على التوالي، بانتقال المقدار (ق'و  1ل  ق  (جـ و) و  1ل  ق  (جـ

ق) مع   جـ  ق)، ویزید في (ب) إلى (ب  جـ  إلى (أ (أ)ق). أما عائد رأس المال فینقص في   ك  زیادة الناتج، (ن
في ظل سوق مشتركة یكون ق). ومعنى ھذا أن تحریر انتقال العمل   ك  الحصول على باقي الزیادة في الناتج (ن

مفیدا للتجمع التكاملي. إلا أن الكسب یعود على بعض الدول وبعض الفئات، ویقابلھ خسارة لآخرین. ویمكن تعمیم 
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النتائج السابقة لحالة تعدد المنتجات. من جھة أخرى فإن تساوي الأجور في الدول الأعضاء في السوق یمكن أن 
ھا في القسم التالي، وھو أمر یمكن أن یحدث في نطاق اقتصاد قطري واحد، تعترضھ بعض العقبات، التي سنتناول

ویماثل ما تتعرض إلیھ من تباینات تعوق توحید الأجور بالشكل الذي افترضتھ نظریة التجارة الدولیة كنتیجة 
أعضاء السوق لتحریر التبادل التجاري. ویمكن القول أن تحریر انتقال عنصر العمل یؤدي إلى زیادة رفاھة الدول 

المشتركة، وإن كان تباین توزیع المنافع قد یؤدي إلى خلافات بینھا. ولذلك یحبذ البعض إیجاد نوع من إعادة 
  ، كما تظھر الحاجة إلى العنایة بالجانب الإقلیمي.)61(التوزیع من خلال موازنة إقلیمیة

  (ب) آثار انتقال عنصر رأس المال
نتجات ال المالسابق بالنسبة إلى عنصر رأس المال مع افتراض عدم انتقیمكن إجراء تحلیل مماثل للتحلیل 

) ھو اح للدولة (بك، والمت  ھو و (أ)) یمثل المحور الأفقي رأس المال حیث المتاح للدولة 9والعمل. ففي الشكل (
لمال إلى رأس ا . ویحفز ھذاب  ، وھو أقل من العائد في الدولة (ب)، دأ  ھو د (أ). ویكون العائد في الدولة 'و  ك

، وإحداث إضافة إلى مما یغیر العائد إلى د في الدولتین 1ك  إلى الدولة (ب)، بالمقدار ك (أ)الانتقال من الدولة 
ذا أن عائد رأس ھ). ویعني 8ن)، كما في حالة انتقال العمل، (شكل   م  إجمالي ناتج السوق المشتركة بالمقدار (ق

إلى  ب  د  م  ك  'ن ومد، بینما یتغیر في الدولة (ب)   ق  1ك  إلى و أ  د  ن  ك  ن ویتغیر م (أ)المال المستغل في الدولة 
 إن العائدخیرة، فإلى (ب) یظل مملوكا لمواطني ھذه الأ (أ)د. غیر أنھ نظر لأن رأس المال المنتقل من   ق  1ك  'و

في الوقت  ل یعود إلى مواطني الأولى فیضاف إلى ناتجھا القومي على حساب ناتج (ب) القومي،  ق  ك  1ك  علیھ،
)الذي ینخفض فیھ عائد رأس المال في  م ، إذ یقیل العمل. وھو في ذلك یختلف عن أثر انتقاب  د  م  ل  بالمقدار د (أ

ب من لجان ت لموطنھم الأصليالعمال في الدولة التي ینتقلون إلیھا، وإن كان من الممكن أن یجروا تحویلا
  مدخراتھم، على نحو ما ھو حادث فعلا في الوطن العربي.

غیر أن رأس المال یكون عادة حاملا للتكنولوجیا، مما یعني أن الدولة التي تتمتع بوفرة في رأس المال تمیل 
، '. وبالتالي فإن انتقال رأس المال یحرك منحنى الطلب على رأس المال من الوضع ب إلى بدامھإلى تكثیف استخ

، وھو 2ك  1رأس المال إلى الدولة (ب) بالمقدار ك وھذا یدفع إلى مزید من انتقال، 'وتنتقل نقطة التوازن من ق إلى ق
، وھي 'ب  'ق  ق  اتج السوق المشتركة بالمقدار ب. وفي نفس الوقت یزید ن'إلى د رأس المال في الدولتینما یرفع عائد 

  زیادة تنشأ في الدولة (ب) التي استفادت من انتقال رأس المال والتكنولوجیا المصاحبة لھ.

  الآثار الھیكلیة لحركة عناصر الإنتاج
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  قضایا انتقال عناصر الإنتاج بین الأنشطة (أ)
ین بادة تمیز ع. وھي ناحیتین: الأولى مكانیة، والثانیة نشاطیةتتناول النظریة قضیة انتقال عناصر الإنتاج من 

ي لاختیار أتصادیة، الاق حالتین: الانتقالیة التامة، أو عدم القدرة على الانتقال؛ وتترك ما بین ذلك لمجال السیاسات
ل نا من قبذكر االاقتصادات المعنیة للمنھج الذي تتبعھ لبلوغ الانتقالیة التامة في ضوء ظروفھا الخاصة. وكم

ن الدول، كانیا بیقال متفترض نظریة التجارة الدولیة قابلیة تامة للانتقال بین مناطق الدولة الواحدة مع عدم الانت
لة اخل الدودنشطة وتترك لنظریة السوق المشتركة أمر الانتقال بین الدول. من جھة أخرى یرتبط الانتقال بین الأ

  ا في الداخل، وھو ما یثیر عددا من القضایا منھا:الواحدة بإمكانیة الانتقال مكانی
 ضإلى توسع بع أو إقلیمیا،عالمیا . یؤدي تحریر التجارة، قضایا الانتقال المترتبة على تحریر التجارة) 1(

 ذا زیادةھیعني والأنشطة المتصفة بالكفاءة، وتراجع البعض الآخر لفقده میزة الحمایة من المنافسة الخارجیة. 
 يذج توازن كلنما ى عناصر الإنتاج في الأولى وتعطل فیھا في الثانیة. ویلجأ التحلیل النظري إلى بناءالطلب عل

general equilibrium models  في  تجانس وحدات العناصرلحساب أثر تحریر التجارة، یفترض فیھا عادة
من  كامل لكلیف الطني، وعودة التوظالاستخدامات المختلفة مما یعني إمكان انتقالھا دون كلفة على الاقتصاد الو

ت غیر "فئا عناصر الإنتاج وفق الھیكل الإنتاجي الجدید. إلا أنھ نظرا لعدم التجانس تشكل وحدات العناصر
تقل في شكل . فرأس المال القائم في قطاع معین لا یصلح للعمل في غیره، وینnoncompetitive groupsمتنافسة" 

ما خر، ممال استنفاده وتحویل مجمع إھلاكھ إلى تمویل استثمارات من نوع آأصول مالیة، مما یقتضي استك
تنخفض  رة إذیستغرق وقتا یتعرض فیھ لخسائر تحول دون استرداد كامل قیمتھ، بل وتدفع إلى التخلي عنھ بخسا

لتخصصات الشقة بین اساع قیمة النواتج المتوقعة لباقي فترة حیاتھ. ویحتاج العمل إلى إعادة تأھیل تتزاید كلفتھا بات
ف لى الظروعقفھا المھنیة في نوعي القطاعات. ولا تدرج تكالیف ھذه العملیات عادة في نماذج التوازن العام لتو

 عاب جمیعاستی الخاصة للاقتصادات المعنیة، فضلا عن الحاجة إلى تحویلھا إلى نماذج دینامیكیة. وإلى أن یتم
جیة ناصر خارقال عكن أن یؤدي السماح بانتقال العناصر بین الدول إلى انتالآثار الداخلیة للاتحاد الجمركي، یم

نین ل المواطا تحمللاستفادة من الفرص التي تستجد، مما یعوق إعادة تشغیل العناصر الوطنیة المتعطلة. ویعني ھذ
  أعباء التكامل لصالح غیر المواطنین، مما یجعلھم یقفون ضد عملیة التكامل.

دات حل الوار. ساد الدول النامیة اتجاه للأخذ بمنھج الإحلال مسیاسات التنمیة القطریةمغزى تباین ) 2(
نتاجیة إیاكل ھاعتمادا على الطلب المحلي، في ظل حمایة تستند إلى دعوى حمایة الصناعة الولیدة. وینشئ ھذا 

بل لإنتاج قاناصر حریر حركة عمتنافسة تدفعھا إلى الإحجام عن تحریر التبادل البیني في ھذه المجالات. وینشئ ت
ول التي ي الدفالتقدم في تقسیم العمل والتخصص طلبا كبیرا على العناصر المتخصصة، مما یرفع تكلفة الإنتاج 

تعذر ن الممسبقت إلى إقامة ھذه الصناعات، خاصة إذا كانت العناصر المھاجرة ھي الأعلى كفاءة، مما یجعل 
ن مال بدلا العم ر التبادل مع الدول المستقبلة للعمالة، ویفرض علیھا تصدیرعلى ھذه الدول الاستفادة من تحری

ن مدي للحد ما یؤالمنتجات. ومع الوقت یزداد اعتماد الدول المستقبلة لعناصر الإنتاج على العناصر الوطنیة، م
 تنتقل لى ألال عالطلب الخارجي، بل وربما حدوث إعادة لعناصر سبق استقدامھا، كما تنشأ فیھا فئات ضغط تعم

ة بین الدول ل للعمالنتقامنھا ھذه الصناعات نتیجة التحریر الإقلیمي للتجارة. ویعتبر ھذا واحدا من الآثار السلبیة لا
موجھة عادة  متتامة، شاطاتالعربیة قبل التقدم في التكامل، لا سیما التكامل الإنتاجي. أما إذا تضمنت التنمیة إقامة ن

اد ة لاستیربحاج لا تجد حاجتھا من العناصر المتخصصة في دول أخرى في الإقلیم، وإذا كانت إلى التصدیر، فإنھا
امیة في ت النھذه العناصر فسیتم ذلك من خارج الإقلیم. ولذلك فإنھ رغم ضرورة الحاجة إلى تنمیة الاقتصادا

  مرحلة مبكرة، فإن ھذه التنمیة یجب أن تكون تكاملیة، وإلا عاقت التكامل.

. یمكن اعتبار ھذه الأنشطة كما لو كانت تعمل non-tradables الأنشطة غیر الاتجاریةالانتقال لأغراض ) 3(
تحت تعریفة مانعة، لا تخضع لعملیة تحریر التجارة. كما أنھا تكون عادة من قبیل المنافع العامة التي لا تستھدف 

الأجنبي مع ضمان فرصتھ لتحقیق أرباح. لذلك فإن الربح، وإن كانت ھناك محاولات حالیا لفتحھا أمام رأس المال 
الانتقال فیھا ینصب على انتقال عنصر العمل، خاصة إلى الدول محدودة السكان، وھي ظاھرة واضحة في الوطن 
العربي. ومع استكمال البنیة الأساسیة وتزاید عرض العمل الوطني، یحدث انتقال معاكس. وواضح أن توقیت 

بین دول لا تدخل في  یمكن أن یتم ج في ھذه الأنشطة لا یتعلق بمسار العملیة التكاملیة. كما أنھانتقال عناصر الإنتا
ترتیبات تكاملیة، ولا یعني حدوثھ التمھید لمزید من التكامل. وھنا أیضا یفضل رسم برامج التنمیة من منظور 

لى نحو ما حدث خلال الحقبة الاستعماریة. التكامل الإقلیمي، بدلا من تعزیز الروابط بالقوى الاقتصادیة الكبرى ع
  غیر أن ھذا لا یتوقف على انتقال عناصر الإنتاج في ھذه المجالات.
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  (ب) مشاكل انتقال عنصر العمل
عة ھذا ى طبیإضافة للاعتبارات العامة، ھناك اعتبارات أخرى تتعلق بانتقال عنصر العمل، بعضھا یرجع إل
ختلالات الى إالعنصر، والبعض الآخر یترتب على حدوث الانتقال في ظل تعرض اقتصادات دول الإقلیم التكاملي 

  ي:الاعتبارات تتلخص في الآتفي تفاوت العوامل المحددة لحركة عناصر الإنتاج بینھا. ھذه  تتسبب

عنصر  نتقاللا. تقصر النظریة الاقتصادیة نقاشھا الطلب التابع لانتقال العمال مع انتقال خدمة العمل) 1(
ل انتقاإن ال، فالعمل على خدمة العمل بمعزل عن شخص العامل. وباستثناء الخدمات التي تنتقل عبر قنوات الاتص

لى جانب إشخصھ تقال البدني للعامل، ومعھ كل التصرفات الأخرى التي تتعلق بسوق لأخرى یستتبع الان العمل من
ھا، ا أو إلیل منھعملھ. بعض ھذه التصرفات لھ طابع اقتصادي، وبالتالي یدخل في حسابات الدول التي ینتقل العام

ل تحققة قبكون مي تمن أھمھا ما یقوم بھ العامل من استھلاك، بشخصھ ولأسرتھ، وھو ما یؤثر على التوازنات الت
 عمالةمستقبلة للالل انتقال العمال، خاصة في القطاعات غیر الاتجاریة كالإسكان والمرافق العامة. لذلك تسعى الدو

رتیبات تل في للسیطرة على تدفق العمال إلیھا حرصا على استقرار أوضاعھا الاقتصادیة، وربما تحجم عن الدخو
ي تحتاج ة التلى نحو ما ھو مشاھد في الدول الخلیجیة محدودة الحجم خاصتكاملیة تكفل حریة انتقال العمل، ع

لب ر الطأساسا لعمالة إضافیة للتوسع في القطاعات غیر الاتجاریة. من جھة أخرى یتولد عن محاولة تدبی
طریق لك عن ذ، حتى ولو تم الدول المستقبلةفي  multiplier effectsالاستھلاكي للعمالة الوافدة آثار مضاعفة 

 یعوضھ لانكماش، بالمقابل تتعرض الدول المرسلة إلى االوسیطة المحلیة. الاستیراد، حیث یزداد نشاط القطاعات 
لاك ویل استھل لتمما قد یحولھ العمال المغتربون من مدخراتھم إلى أسرھم المقیمة في موطنھم الأصلي، لأنھ تحوی

لى إالعربیة  لتجربةاثره الإیجابي على میزان المدفوعات. وتشیر ، مما ینتقص من أیقابلھ إنتاج محليتلك الأسر لا 
 حلیة، أواق المفي الأسو استھلاكیة تنافس مثیلاتھاأن بعض تحویلات المغتربین كان یتم في شكل عیني، إما سلع 

اجروا ن ھالذی ، لا تحسّن بالضرورة أوضاع الاستثمار. مثال ذلك قیام بعض الفلاحین المصریینمعدات رأسمالیة
زراعیة  آلات للعمل في مھن غیر ماھرة (غالبا في صناعة البناء والتشیید) بتحویل جانب من مدخراتھم في شكل

تكثیف عیة وتعوض ذویھم عما یعنیھ غیابھم من فقد جھدھم الإنتاجي. وأحدث ذلك ارتفاع درجة المیكنة الزرا
ن اطلة، دولیة عحول الأمر أحیانا إلى طاقات رأسمااستخدام رأس المال في دولة تشكو من انتشار البطالة. بل ت

  تحسین في الإنتاجیة.
النشاط  ستویاتم. یؤدي تحقیق انتقالیة الید العاملة تحت ظروف التباین في تعمیق التناقضات الإقلیمیة) 2(

لى خلق إ لیة،الاقتصادي، والتفاوت الحاد في معدلات الأجور والاختلاف في الرسوم الجمركیة والسیاسات الما
و أن خذه لمؤشرات مضللة لحركة المتغیرات الاقتصادیة، تدفعھا في اتجاه یعاكس ذلك الذي كان یمكن أن تأ

  الشروط التي یحققھا وجود اتحاد جمركي بینھا توفرت. ویمكن التمییز ھنا بین عدد من الحالات:
 ل یؤدي ال العمان انتقل السابق یشیر إلى أفإذا كانت دول الإقلیم لا تشكو من بطالة، فإن التحلیل النظري بالفص

  إلى تقارب معدلات الأجور المتفاوتة، ویساعد على منع تفاقم الاختلالات داخل الإقلیم.
  لدول في ا المتعطلین معارضة من العمالعند انتشار البطالة بسبب انخفاض مستوى النشاط الاقتصادي تنشأ

ي غالبا من لتي تعانامیة ال الإقلیم. ولھذا الاعتبار وزنھ في الدول النالمستقبلة للعمال لانتقال عمال من باقي دو
  محدودیة عنصر رأس المال.

 الة جرة العمد من ھوحالیا یؤدي استمرار معدلات عالیة للبطالة في الدول الصناعیة الغربیة إلى فرض قیود للح
  دیدة.لتكامل إلى إقلیمیة جالرخیصة لدیھا من دول الجنوب، وھو ما تلجأ فیھ إلى تطویر أسالیب ا

 لة ید العامقال الحالة تجاوز الترتیبات التكاملیة مرحلة الاتحاد الجمركي وصولا إلى سوق مشتركة، یكون انت
ت لسیاسااتعبیرا عن استجابة لمؤشرات المزایا النسبیة التي لا تصطنعھا الدول عن طریق التفاوت في 

بعة، على الس كمجموعة تنظیم تعاوني كما تحرص الدول الداخلة في الاقتصادیة، بما فیھا السیاسة الجمركیة.
  اقین.اب البتنسیق سیاساتھا الاقتصادیة على نحو یكفل عدم قیام بعضھا بحل مشكلة البطالة لدیھ على حس

انتقال العمال، بل . لا تكتفي الترتیبات التكاملیة بمجرد إزالة القیود أمام تأھیل العمال بما یسھل انتقالھم) 3(
لإكساب قواھا العاملة المھارات التي تتفق وفرص العمل التعلیم والتدریب في الدول الأعضاء تقوم بتطویر برامج 

المتاحة، ومعادلة الشھادات والمؤھلات. كما تھتم بتعلیم اللغات السائدة في ھذه الدول عند اختلافھا (وفي ھذا 
ن جھة أخرى فإنھا تخصص برامج مشتركة لإعادة تأھیل العمال الذین السیاق یكتسب العرب میزة خاصة), م

للتكامل لتراجع أنشطة في بعض الدول نتیجة  backwash effects الآثار الانحساریةیفقدون وظائفھم، إما نتیجة 
بعض  للتكامل، أو بسبب تراجع اقتصادیات spread effects الآثار الانتشاریةتوسعھا في دول أخرى تستفید من 
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الأنشطة وحصول أنشطة جدیدة على مواقع متقدمة. ولا تقتصر ھذه الجھود المشتركة على إعداد العمال فقط 
للانتقال من دولة إلى أخرى، بل تعطى أولویة لانتقالھم من نشاط إلى آخر، سواء في نفس موطن العمل السابق 

الدولة نفسھا، یكون قد أحرز تقدما في أنشطة حرصا على تجنیبھ مشاكل انتشار الركود، أو في موقع آخر داخل 
  جدیدة. وكانت ھذه الاعتبارات من أھم ما شجع دولا أوروبیة على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ھم في واستقرار ل أنفسھمانتقال العمل یعني انتقال العما. نظرا لأن مراعاة الأبعاد الاجتماعیة لانتقال العمال) 4(
ھم قووإعطائھم حق ھذا یستتبع اندماج العمال وعائلاتھم في الحیاة الاجتماعیة في ھذا الموطن،موطن العمل، فإن 

ون المواطن لعمالفي نظم الضمان وفي الانضمام إلى التنظیمات العمالیة، وغیر ذلك من الحقوق التي یتمتع بھا ا
مع ل التجمن موطن إلى آخر داخدون تمییز. كما أنھ یكون من حقھم الانتقال من عمل إلى آخر، والانتقال 

م أو عملھ التكاملي، والحصول على نصیب مماثل للمواطنین في نظم التدریب بما یمكنھم من الترقي في مجال
ما. وفي قا تاالتأھیل لمجالات أخرى. كما تنتقل معھم حقوق في نظم الضمان، مما یستدعي التنسیق بینھا تنسی

خاص بین قال الأشر انتر انتقالا للأفراد، وھو ما یجعلھ یتداخل مع عملیات تحریالوقت نفسھ فإن انتقال العمال یعتب
للمواطنة  ، كما ھو الحال بالنسبةcitizenship"المواطنة"  ومع ما یمكن اعتباره حقالدول أعضاء التكامل، 

ھ بتمتع ی الأوروبیة التي أدخلت مؤخرا في الاتحاد الأوروبي. ویتضمن ذلك حصول العمال وأسرھم على ما
  المواطنون من حقوق سیاسیة، وعلى ما یجري الاتفاق علیھ بشأن حقوق الإنسان.

  (جـ) انتقال رأس المال
ن لمكاني بیانتقال . یجري التمییز، كما في حالة العمل، بین الانتقال النشاطي والاالانتقال بین الأنشطة) 1(

م إعادة ولا ثأاط إلى آخر إلى بعض الوقت لاستھلاكھ دول الإقلیم. ویحتاج انتقال رأس المال (العیني) من نش
ء على لعمل بناسیم ااستثماره في رأس المال العیني المناسب للنشاط الأخیر. لذلك یترك الوقت الكافي لاستكمال تق

الدول ن تقالھ بیلى انعتحریر التجارة، وما یستتبعھ من انتقال رأس المال بین الأنشطة المحلیة قبل البدء في العمل 
  أعضاء التجمع التكاملي.

تي . بخلاف عنصر العمل، یسیطر صاحب رأس المال على الخدمة الالمشاركة في اتخاذ القرارات) 2(
ات عبر قنو شغیلھتیؤدیھا رأس المال دون اشتراط تواجده شخصیا في مكان أدائھا، اعتمادا على نقل قراراتھ بشأن 

م. ع إقامتھمواق عدد ملاك رأس المال الموظف في منشأة معینة مع تباینالاتصال. ویسمح ھذا بثلاثة أمور: (أ) ت
تلفة. طة مخ(ب) تعدد ملكیة الشخص الواحد لرأس المال، في أكثر من منشأة، تعمل في نفس النشاط أو في أنش

ناء علیھ وب لمال.(جـ) الانفصال الزمني بین الجھد الذي یبذلھ صاحب رأس المال والاستغلال الفعلي لخدمة رأس ا
ب یقوم صاحنة. وفإن رأس المال لا یشترط انتماء المالك إلى الاقتصاد الذي یمارس فیھ نشاطھ، أو شعور المواط
ات قھ، ودرجتحقی رأس المال عادة بتحدید موقع النشاط الذي یساھم فیھ في ضوء المقارنة بین العائد الذي یمكنھ

د بي لا یجالعر الإقلیمي أو خارجھ. ولذلك نجد أن رأس المال الأمان من المخاطر المختلفة، سواء داخل التجمع
نھا ضلا عن أفاطر، حافزا قویا للانتقال إلى دول عربیة تشكو من ندرة رأس المال، لأنھا تكون غالبا مرتفعة المخ

اج، لإنتفي ا محدودة القدرة على توفیر العناصر الإنتاجیة الأخرى ذات الإنتاجیة المرتفعة التي تشترك معھ
  والوفورات الخارجیة التي تزید من ربحیتھ والتي تھیئھا أسواق دول أكثر تقدما.

یمكن  ستثماره. من الصفات التي تمیز رأس المال أن اتعدد أشكال الأصول التي یستثمر فیھا رأس المال) 3(
 یا ینتقلو ورقدیا أأن یكون في أصول مالیة أو في أصول عینیة متباینة التخصص. وھو یستطیع أن یأخذ شكلا نق

حبھ حریة ن لصارأس المال العیني. وبالتالي فإ المقصود أساسا ھو آخر، ومن توظیف إلى آخر بینما من مكان إلى
لى رة، أو إمباش التحول من الملكیة المباشرة لرأس المال العیني، إلى رأس المال الورقي الذي یمثل ملكیة غیر

ن، مع لمدخروامن عملیة الاستثمار العیني، إلى حالة تشبھ ما یقوم بھ رأس المال النقدي الذي یعني الخروج 
یتمیز  ي ھذافاستمرار الحصول على عائد یمثل عائد الانتظار دون العائد التجاري الذي یعوض المخاطرة. وھو 

 طرا رغمضبلھ معن عنصر العمل الذي یعني توقفھ عن المساھمة الإنتاجیة حرمانھ التام من العائد، الذي قد یق
ي شكل فق تغییر ن طریتدنیھ لأنھ لا یملك الفرصة البدیلة. ولذلك فإن عملیة انتقال رأس المال العیني تتم أساسا ع

  الأصول موضع الاستثمار، وھو ما یجعلھ قادرا على الحركة رغم ما فیھا من تكلفة.
مال یكون في شكل نقدي (أو ما یقابلھ) . بالإضافة إلى أن الانتقال الأولي لرأس الأھمیة التدفقات النقدیة) 4(

فإن لمالكھ الحق في استرداده إلى موطنھ الأصلي، وكذلك استرداد كامل عائداتھ، مضیفا بذلك إلى الناتج القومي 
لدولة الموطن بالاقتطاع من الناتج المحلي للدولة المستضیفة لرأس المال. ویتطلب انتقال رأس المال إزالة العوائق 
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ل التدفقات النقدیة، وتقلیص المخاطر التي یمكن أن تتغیر خلال الفترة التي یظل فیھا الاستثمار قائما، كما أمام انتقا
یتطلب إزالة القیود عن حقوق ممارسة النشاط الاقتصادي لغیر المواطنین. ولذلك یواجھ رأس المال الكثیر من 

ل أعضاء التجمع الإقلیمي في بدایة إقامتھ، إلى القیود على الانتقال عندما تؤدي مشاكل موازین مدفوعات الدو
فرض قیود على المدفوعات، الجاریة والرأسمالیة، لا تزول إلا إذا نجح التكامل في إزالة تلك الاختلالات. وقد 

 capitalیؤدي إطلاق حریة انتقال رؤوس الأموال إلى تعریض الدول التي تسمح بھ إلى ظاھرة نزوح رأس المال 
flightء نتیجة تقلبات اقتصادیة داخلیة، أو بسبب قیام دول شریكة باتباع سیاسات تجذب رأس المال بإعطائھ ، سوا

مزایا تلغي التماثل في الأوضاع الاقتصادیة القائم بین الدول الأطراف. لذلك فإن تحقیق حریة انتقال رأس المال 
قدیة، واستكمال تحقیق التقارب في أوضاعھا یتطلب اتفاق الدول الأطراف على تنسیق سیاساتھا الاقتصادیة والن

الاقتصادیة. ومن المشاھد أن انتقال رأس المال یمكن أن یأخذ الاتجاه العكسي، أي من الدول التي تعاني من ندرتھ 
إلى تلك التي استطاعت أن توفر لھ مناخا أزال تلك الندرة، وھو ما تشكو منھ بعض الدول العربیة ذات العجز، 

  فرض قیودا على تدفقاتھا النقدیة.خاصة التي ت

ري تلفة تجالمخ المال في المواقع. نظرا لأن مقارنة معدلات العائد على رأس تفاوت معدلات الضرائب) 5(
و أفاوت على أساس العائد الصافي، فإنھا تتأثر باختلاف معدلات الضرائب على الأرباح، بغض النظر عن ت

. وخلال املیةراف. لذلك یحظى تنسیق الضرائب باھتمام الترتیبات التكتقارب الأوضاع الاقتصادیة للدول الأط
ي دول فنشطة المراحل الأولى للتكامل یكون التركیز على تنسیق الضرائب غیر المباشرة حتى لا تحظى بعض الأ
زایا ن مدول ممعینة بمزایا نسبیة لا تبررھا الاعتبارات الاقتصادیة. ویتضمن ھذا أیضا ما قد تمنحھ بعض ال

لى ور تؤثر عھي أم، كتخفیض نفقات العقارات والمرافق أو دعم استھلاك الكھرباء أو المیاه، وللمشروعات الجدیدة
ح فیرجأ لأرباحركة رأس المال خارج نطاق اعتبارات الكفاءة الاقتصادیة. أما تنسیق الضرائب المباشرة على ا

  قلیم.عادة إلى ما بعد استقرار البنیان الاقتصادي لدول الإ

ؤوس رنتقال ا. بینما تسعى الدول المتقدمة في تكاملھا إلى تسھیل ندرة رأس المال في الدول النامیة) 6(
طلع إلى نامیة تتول الالأموال فیما بینھا حرصا على دوام توظیفھا في النشاطات ذات العائد الأعلى، فإن غالبیة الد

ین مواطنین أساسیین: الأول ھو تحقیق توظیف كامل للاجتذاب رؤوس أموال أجنبیة لتمكینھا من تحقیق ھدف
د قم حوافز تقدی العاملین، والثاني رفع مستوى الدخل، بما یعني ارتفاعا مستمرا في معدلات الأجور. وتلجأ إلى
إذا تطورة. وجیا متصل إلى حد التسابق فیما بینھا على اجتذاب رأس المال الأجنبي، خاصة ما یكون حاملا لتكنولو

ناعیة لدول الصاد من انتقال لرأس المال بینھا، فإنھ یتم في صورة نقدیة تتحول إلى الصورة العینیة بالاستیرا حدث
في  لاستثماراإلى  لضعف أو غیاب صناعاتھا الرأسمالیة. كما أن ضعف القاعدة التكنولوجیة یوجھ الأموال المنتقلة

بعیدة  ردات،لتي نشأت في ظل سیاسة الإحلال محل الوامجالات عقاریة وأنشطة استھلاكیة، منافسة للصناعات ا
إنما ووال، عن تلبیة احتیاجات الدول المستقبلة إلى صناعات تصدیریة. ولذلك فالعبرة لیست ھي بمصدر الأم

تكنولوجیا لمال والارأس  بمجالات الاستثمار التي توجھ إلیھا. وتعتمد الإقلیمیة الجدیدة على حاجة الدول النامیة إلى
م، د حد الكقف عنیمعا لتفرض مجالات وتكنولوجیات معینة تزید من روابط الدول النامیة بھا. أي أن الانتقال لا 

لى رفع إحاجة الذي كان یردد في السابق على أنھ تعویض عن قصور المدخرات المحلیة، فھو تمویل إضافي تقل ال
یھا، تجاتھ إلھب منتي ینتقل إلیھا، والأسواق التي تذالدخل. فھو أساسا انتقال كیفي یحدد اختیاراتھ للأنشطة ال

د تذھب ض. وقویفضي إلى توثیق العلاقات بالاقتصادات المتقدمة، وإضعاف ما بین الدول النامیة وبعضھا البع
كاسب م، لتحقق لوجیةالدول المتقدمة إلى تشجیع قیام الدول النامیة بتمویل مشروعات تساھم ھي فیھا بتقدیم التكنو

ي تنمیة یة، أونة دون تعرض للمخاطر. وتعزز ھذه الاعتبارات ضرورة بدء الدول النامیة بالتنمیة التكاملمضم
لوقت، انفس  تنطلق من منظور إقلیمي لا قطري، تحقق تقاربا بین اقتصادات الدول الأعضاء وللتتام بینھا في

  مستفیدة من تحریر التبادل التجاري.
  صاديحریة ممارسة النشاط الاقت (د)

ینطوي انتقال عناصر الإنتاج على ممارستھا نشاطا اقتصادیا في الاقتصادات التي تنتقل إلیھا، سواء كانت 
رأسمالا یقرر مجالات الاستثمار وقواعد التشغیل، أو أصحاب مھن أو عمالا یزاولون ما تخصصوا فیھ من 

ة، توفر شروط متماثلة لمزاولة النشاط، كما أعمال. وقد رأینا أن ھذا یتطلب إلى جانب إزالة القیود على الحرك
یعني في حالة انتقال الأشخاص ملاءمة ظروف العمل، وتقبلا لأنماط المعیشة التي تسود في دولة الاستقبال، أي 
توفر الشروط الاجتماعیة للانتقال. ولذلك أطلق الأوروبیون على سوقھم المشتركة إسم الجماعة الأوروبیة 

European Community وتتضمن فكرة الجماعة رؤیة من جانب الفئات المختلفة للمجتمع لمصلحة لھا في .
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، التي تقارب بین مواطنیھ sense of community بروح الجماعةالتكامل، ومن ثم ضرورة توفیر متطلبات الشعور 
  على اختلاف جنسیاتھم. وبالتالي فإن مرحلة السوق المشتركة تتطلب توفر نوعین من الشروط:

 ات سواء الواجبالدول الشریكة في الحقوق و المستضیفة ومواطنيلأول ھو إلغاء التمییز بین مواطني الدولة ا
طلب ھذا لفة. ویتالمخت بالنسبة للقرارات المتعلقة بأداء النشاط الاقتصادي أو بممارسة الحیاة الیومیة بأبعادھا

لى ما علتعرف ات تمكن مواطني دول الإقلیم من تعدیل التشریعات والتنسیق بینھا، وكذلك بناء شبكة معلوما
  یتوفر من فرص وعلى القواعد والإجراءات المطلوبة، خاصة بسبب الفوارق المكانیة واللغویة.

 ھا دماج بیند الانالثاني ھو تمكین المنشآت المتماثلة من إقامة علاقات عبر الحدود. ویتطلب ھذا تیسیر قواع
merger ابرات من تبادل الخبرات وتجمیع قدرات البحث والتطویر، ومواجھة ع، حتى تستطیع الاستفادة

ي تلك الت ندماجالقومیات التي تعمل على المستوى العالمي بما تحققھ من وفورات النطاق. ومن أھم حالات الا
ي ذك في، بما لإقلیمتتم بین المؤسسات المالیة التي تساعد على تیسیر معاملات المنشآت العاملة على المستوى ا

ن ملخروج منشآت الخدمات التي تستطیع بفضل التطور الكبیر في نظم الاتصالات توسیع نطاق نشاطھا، وا
  القید المكاني الذي ظل أمدا طویلا یحصر ھذا النشاط في الحدود المحلیة الضیقة.

  (ھـ) المشاركة الشعبیة
 لاجتماعیةرائح اعلى تلبیتھا لمطالب الشیتوقف نجاح الترتیبات التكاملیة في تحقیق الأھداف المرجوة منھا 

ئولة عن المس المختلفة في الدول الأعضاء، وھو أمر یتوقف على ھیكل العلاقات بین الأجھزة القطریة الرسمیة
تتولى  اریة،التكامل وفئات المصالح المتأثرة بھ. ففي المراحل الأولى للتكامل التي تنصب على تفضیلات تج

 عتمد ھذهة. وتة الأدوات الرئیسیة وھي السیاسات التجاریة وتعدیل التعریفات الجمركیالأجھزة الرسمیة بصیاغ
 یحقق لاو ما قد ن، وھالأجھزة القطریة عادة على قنوات الاتصال العادیة بینھا وبین المنتجین والمستھلكین المحلیی

قد ولبرامج. اھذه  التي تطبق علیھا مشاركتھم بصورة فعالة في إعداد برامج تخفیض القیود الجمركیة وقوائم السلع
 ظ علىیعطي ھذا وزنا أكبر للفئات التي تستشعر ضررا من ھذه البرامج مما یجعلھا تضغط من أجل الحفا

الفئات  نطاق مصالحھا، دون تفاھم مع باقي فئات المصالح، داخل الدولة أو في الدول الأعضاء الأخرى. ویتسع
رحب فئات ینما تبإلى السوق المشتركة،  بعملیة التكامللقطریة عند الانتقال التي تحرص على حمایة مكتسباتھا ا

جورھم، فض لأخأخرى بانتقال بعض العناصر. فمقابل تذمر العمال مما یعنیھ انتقال عمال من باقي الإقلیم من 
ي فلانتقال روط ایرحب رجال الأعمال بھذا الانتقال لنفس السبب. وتطالب فئات العمال والمھنیین بالتشدید في ش

ي خطوات مضي فالحقول التي تعمل فیھا تأمینا لأوضاعھا. ویؤدي استمرار تغلیب النظرة القطریة إلى تعسیر ال
ة تجمع ت إقلیمینظیماتالتكامل. لذلك تعمل الترتیبات التكاملیة الرامیة إلى تحقیق تكامل إقلیمي متطور على إنشاء 

 ھب الأمرقد یذوا بصورة استشاریة في عملیة صیاغة القرارات التكاملیة، فئات المصالح المتضاربة معا، وتشركھ
ھلیة لتجعل لیمیة الأالإق إلى حد تشكیل برلمان إقلیمي بالانتخاب. كما قد تشكل الفئات المتماثلة إلى تكوین تنظیماتھا

عالة، فاركة غیاب مش منھا أدوات ضغط على حكومات الدول الأعضاء لتأتي القرارات متفقة مع رؤیتھا. ویعتبر
الثالث.  ي العالمفملیة بما في ذلك ما یمكن أن یقوم بھ مجلس نیابي إقلیمي، من عوامل تعثر كثیر من الترتیبات التكا

 لعرب ...یین اورغم وجود تشكیلات إقلیمیة عدیدة في الوطن العربي، كاتحاد المحامین العرب واتحاد الاقتصاد
لتكامل. اتجاه ئرھا القطریة محدودة التأثیر في صیاغة القرار القطري ودفعھ باإلخ، فإن ھذه التشكیلات ونظا

، لاجتماعيالبعد والمشاھد أن كثیرا من المعالجات تنصب على الأبعاد الاقتصادیة للسوق المشتركة، وتغفل ھذا ا
ى یدفع إل الذي لمصیرالذي تتوقف فاعلیتھ على إیمان الأقطار ذاتھا بالمشاركة الشعبیة وعلى الإیمان بوحدة ا

  مناقشة قضایا التكامل من منطلق رؤیة شاملة لا فئویة ضیقة.

  متطلبات السوق المشتركة من تنسیق السیاسات (و)
وضاع في أ تتطلب مرحلة السوق المشتركة تجاوز تنسیق السیاسات التجاریة إلى تنسیق سیاسات أخرى تؤثر

  ق یتطلب توفر ثلاثة عناصر:العناصر التي تتحرك عبر الإقلیم. ھذا التنسی
 .المشاركة الشعبیة نظرا لأن الكثیر من ھذه السیاسات یؤثر على حركة البشر بصورة مباشرة  
 عدم استخدام السیاسات على نحو یحقق مزایا مفتعلة لمواطني اقتصاد معین على حساب الباقین.  
 لات، ن اختلاصحیح ما قد یتعرض لھ مالموازنة بین دور السیاسات في رفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني وت

  ومتطلبات تحقیق أھداف التجمع التكاملي ومصالح باقي الأعضاء.
فانتقال العمال مثلا یتطلب تنسیقا في سیاسات الاستخدام وسیاسات الأجور. ولا یعني ھذا تحول الجھاز 

ھو منع تدخل الدول بصورة تنقل  التكاملي إلى أداة للسیطرة على أسواق العمل والتدخل في الأجور، بل المطلوب
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الخلل من دولة إلى أخرى، باستخدام الرفع المتعمد للأجور كوسیلة لحل مشاكل ندرة الید العاملة على حساب دول 
أخرى في الإقلیم، سواء دولا مرسلة للعمالة أو دول تنافسھا في جذب مزید من الأیدي العاملة. وعندئذ تصبح 

تحكمة في الحركة ، وتؤدي إلى التقارب المرغوب في الأجور. بالمثل فإن انتقال رأس العوامل الاقتصادیة ھي الم
المال لا یجب أن یحدث من أجل تصحیح خلل أو كاستجابة لسیاسات ترمي إلى تصحیح خلل، بل حرصا على 

ھذا الصدد  عدم تمادي الفروق بین معدلات الربحیة إلى ما یعمق التفاوتات بین اقتصادات الدول الأعضاء. وفي
تظھر أھمیة التنسیق بین السیاسات النقدیة والمالیة التي تعتبر من أھم أدوات تسییر الاقتصاد على المستوى 
الإجمالي (الماكرو)، حتى لا تتحول ھذه السیاسات إلى أداة تستخدمھا دولة لتصحیح أوضاعھا الاقتصادیة واحتواء 

ذاب رؤوس أموال من الخارج، الأمر الذي قد یتم على حساب معدلات التضخم، برفع أسعار الفائدة بغرض اجت
  رأس المال. التي تعاني ندرة فياستقرار دول أعضاء في التكامل، بما فیھا تلك 

 تنسیق ثلامیكفي  فلاولا یقتصر الأمر على تنسیق السیاسات ذات العلاقة المباشرة بمرحلة التكامل المعنیة. 
لھا. تباد جاھاتلع واتتفاوت في أسعار السالسلع، إذا أدى تباین أسعار الصرف إلى  السیاسة التجاریة لتنظیم انتقال
مما  لفتھا،إلى خفض أسعار سلع تتمتع بتعریفة نقل منخفضة رغم ارتفاع ك النقلكما قد یؤدي تباین سیاسات 

لضرائب سیق اة تنیكسبھا میزة تنافسیة تخل بقواعد الكفاءة الاقتصادیة. كذلك تستدعي مرحلة السوق المشترك
ر بحكم تأثودیة. المباشرة حتى لا تؤثر اختلافات السیاسات الضریبیة سلبیا على مؤشرات حركة التدفقات الاقتصا

 لیمي وماالإق النشاط الاقتصادي بالسیاسات الماكرو اقتصادیة، فإن السماح بممارسة ھذا النشاط على المستوى
اعاة ، ومرت ھذه العناصر، یتطلب تنسیقا مستمرا لھذه السیاساتیتصل بھ من حركة لعناصر الإنتاج ولعائدا

  متطلبات تدعیم استقرار حركة التكامل الإقلیمي إلى جانب الاستقرار الاقتصادي المحلي.

  الاتحاد الاقتصادي -ثانیا 
جاري الذي الاقتصادي تحریر التبادل الت تجاوز التكامل economic unionتعني مرحلة الاتحاد الاقتصادي 

بین  بالكامل لحدوداینُجز في الاتحاد الجمركي، وتحریر انتقال عناصر الإنتاج في ظل السوق المشتركة، إلى إزالة 
م حیانا إسلیھ أعالدول الأعضاء في التكامل لتعمل معا كما لو كانت اقتصادا واحدا ذا سوق واحدة، ولذلك یطلق 

وة ذي یتطلب ق. وتنطوي ھذه المرحلة على مزید من التكامل الإیجابي، الأمر الSingle Market" حدةالسوق المو"
ن میصبح مشاعر الجماعة وحدوث تفاھم عام واقتناع بأھداف مشتركة، تساعد السوق المشتركة في إیجاده. و

ؤونھا شي تسییر فلدول اتي تلجأ إلیھا اللازم إدارة شؤون الاقتصاد الموحد بھذه الصورة باستخدام أسالیب الإدارة ال
ال ات الأعمنشاط الاقتصادیة. فإذا كانت الدول الأطراف تأخذ بالنظام الرأسمالي الذي یحصر التدخل المباشر في

اعیة لخاص، مرطاع افي أضیق الحدود، فإنھا تكتفي بتنسیق سیاساتھا الاقتصادیة المستخدمة كأداة لتوجیھ نشاط الق
ا ن سلطاتھعتخلى توى السوق. أما الدول التي تتدخل بصورة مكثفة في النشاط الإنتاجي، فإنھا لا عدم الإخلال بق

روریا ضیاسي القطریة إلا إذا اتفق على أن تحل سلطة إقلیمیة محلھا، وھو ما یجعل التوجھ نحو التكامل الس
  كشرط مسبق.

داف ة الأھ" التي تمثل جملیل المجتمعدالة تفضوالواقع أن أدوات السیاسة الاقتصادیة تتحدد في ضوء "
اة أو لى أدمرجحا كل منھا بوزن یتناسب وأھمیتھ من وجھة نظر المجتمع. ویراعى في ذلك أن كل ھدف یحتاج إ

. ولذلك فثر من ھدلى أكأكثر، بینما الأداة الواحدة قد یكون لھا آثار متفاوتة (سلبا أو إیجابا، صغیرة أو كبیرة) ع
بیة (أو ثار السلبار الآاسة الاقتصادیة مع تغیر أوضاع الدولة وما یحدد لھا من أھداف، أخذا في الاعتتتطور أدوات السی

الدخول  ندما یتقرروعنة. ربما الإیجابیة) التي تكون لأداة معینة على الأھداف الأخرى غیر الھدف المقصود بالأداة المعی
ء، ل الأعضاالدو ي إلى قائمة الأھداف التي تتبناھا جمیعفي تجمع تكاملي، ینضم ھدف إنجاح ھذا التجمع التكامل

تكرر مع یو ما كما یؤدي الاتفاق على أھداف مشتركة إلى إضافة سیاسات جدیدة أو إلى تعدیل سیاسات قائمة، وھ
حظى شتركة، تضیل متطور العملیة التكاملیة ذاتھا. ویتطلب ھذا قیام الدول المعنیة بالاتفاق على صیاغة دالة تف

دون  لقطریةتضارب الأھداف اوإلا حال  فیھا الأوضاع الخاصة بكل دولة عضو بوزن متكافئ مقبول من جانبھا،
العوامل  لى إزالةإائما الاتفاق على دالة التفضیل. فإذا كانت الدول المعنیة تؤمن بالحریة الاقتصادیة فإنھا تسعى د

. ویمكن صادیةد یترتب علیھا الإخلال بالكفاءة الاقتالمؤسسیة التي تتدخل في عملیة تخصیص الموارد والتي ق
 ة أو تقلیصھاالمعنیبین الأطراف  economic distance" المسافة الاقتصادیة"القول أن ھذا یتطلب إلغاء ما یسمى 

انب ة، إلى جلتجارعلى الأقل. وتتضمن ھذه المسافة الفروق بین الأسعار الراجعة إلى الضرائب، على الإنتاج أو ا
  كالیف النقل التي قد تظل كبیرة حتى لو ألغیت تلك الضرائب.ت
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  ى صورتین:فیما بینھا، یأخذ عادة إحد policy harmonizationلذلك تنشأ حاجة إلى توفیقٍ بین السیاسات  
 توحید السیاسات policy unification حیث تفرض صیغة واحدة تلتزم بھا كل الدول الأطراف أعضاء 

یفة التعرر عن مدى تأثیراتھا على الأھداف القطریة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك "التكامل، بغض النظ
 مركي.جالمشتركة" التي تتفق علیھا الدول الأعضاء في منطقة تجارة حرة للانتقال منھا إلى اتحاد 

 تنسیق السیاسات policy coordination  عضاءأوفیھ لا یتم توحید صیغ السیاسات المعنیة في كل الدول 
ایا اب مزالتكامل، بل یراعى فقط إزالة كل ما من شأنھ أن یفسح مجالا للتضارب، أو ینشئ فرصة لاكتس

تركة، المش تحقیق الأھداف ویسعى التنسیق إلى أمرین، أولھما خاصة تحصل علیھا دولة على حساب الباقین.
قتراب جل الاأمكن اختیاره من والثاني مراعاة الأوضاع الخاصة بكل دولة، بحیث تكون السیاسات أفضل ما ی

  من الأھداف المشتركة.
  ویستتبع ھذا أن تتجنب الدول الأعضاء ثلاثة أمور:

( اتباع سیاسات من شأنھا خلق نوع من عوائق الانتقال، حتى ولو كان یقصد بھا تحقیق أھداف مرغوبة على   أ
خفیض تن أجل معلى الواردات المستوى الإقلیمي. فعندما تقوم الدولة لأسباب إیرادیة بفرض رسوم إضافیة 

قیودا  ا ینشئمعینة، فإن ھذ عجز الموازنة العامة، أو تضع بعض المواصفات التي تواجھ بھا مشاكل بیئیة
  تدفع التجمع التكاملي إلى المطالبة بإزالتھا، وھو ما یفرض البحث عن سیاسات بدیلة.

على تحفیز النشاط  الاتساق المنشود. فالعملاتباع سیاسات (لتحقیق أھداف قطریة خاصة) تؤثر سلبا على   ب)
لال منح ، أي تخفیض سعر الفائدة، أو من خcheap moneyالمحلي من خلال اتباع سیاسة النقود الرخیصة 

ى یؤدي إل مكن أنینوع من الإعانات لبعض التكالیف، كتكالیف الطاقة أو الأراضي التي تقام علیھا المصانع، 
  اكتساب میزة تنافسیة مفتعلة، ویضر بالمنافسة العادلة على مستوى الإقلیم.

بھا من سیاسات بما یتعارض مع تحقیق الأھداف الإقلیمیة، اختیار أھداف قطریة بدیلة للإقلیمیة، وما یناس  جـ)
ل، ض المراحفي بع ویثیر صعوبات أمام تطبیق السیاسات المتفق علیھا إقلیمیا. وقد یؤدي ھذا إلى تعثر السیر

را في ذا مؤخھلا سیما إذا ارتبط الأمر برفض ما تعنیھ من تخلٍ عن جانب من السیادة الوطنیة. وقد ظھر 
تھا ت بسیطرالعملة الأوروبیة الموحدة، واحتفظ رفضت بعض الدول الانضمام إلىلأوروبي عندما الاتحاد ا

  یة.على عملتھا الوطنیة وما یعنیھ ذلك من سیاسات نقدیة خارج نطاق السیاسة النقدیة الأوروب
ین لتدفقات بكة ارحورغم أن التجمع التكاملي قد یرى في الأخذ بفلسفة الحریة الاقتصادیة (بما في ذلك تحریر 
یق لبات تحقى متطالدول) الضمان لبلوغ الرفاھة أقصى حدودھا، فإن التنسیق (أو التكامل الإیجابي) لا یقتصر عل

نب لى جاالمنافسة وحمایتھا بدعوى أن ھذا یحقق صالح جمیع الأطراف، جملة وفرادى. فھناك أھداف أخرى إ
 میزان وفيلرفاھة، مثل تحقیق الاستقرار في الأسعار الحریة الاقتصادیة تشكل عناصر ھامة في تكوین ا

تسریع  امل معوالآثار غیر المرغوبة المصاحبة لھا، وبلوغ التوظیف الك ومواجھة التقلبات الدوریة المدفوعات
لدول شعر ایالتنمیة في الوقت نفسھ. وقد تتعارض بعض السیاسات مع متطلبات تغذیة مسیرة التكامل، وھو ما 

من سلم  یغیر ن ما یفرضھ التكامل من تنسیق یفُقدھا جانبا من استقلالھا وسیادتھا الوطنیة، حیثالأعضاء بأ
قدیة لیة والنالما الأولویات التي تولیھا كل دولة عضو للأھداف المختلفة، فتمیل إلى الانفراد بصیاغة السیاسات

لى لأعضاء عالدول لتنسیق في تعزیز قدرات االلازمة بعیدا عن التنسیق الإقلیمي. على الجانب الآخر، فقد یفید ا
جوز یحوال تحقیق أھداف متماثلة على نحو ینفي احتمال أن تختار بعضھا سیاسات تضر بالآخرین. وفي كل الأ

 السیاسة تطبیقفتح مجال للاستثناءات لظروف خاصة تمر بھا إحدى الدول الأعضاء، أو تعدیل البرنامج الزمني ل
ول نسبة للدة بالحتى لا تتعرض لأعباء تقلل من عائداتھا من التكامل، وھو ما یراعى عاد بالنسبة لدول بعینھا،

  الأقل تقدما، أو بالنسبة للدول حدیثة الانضمام إلى التجمع التكاملي.

  الوحدة الاقتصادیة -ثالثا 

ضاء التجمع أعشخصیات الدول تذوب فیھ  اندماجمرحلة  economic unityتعتبر مرحلة الوحدة الاقتصادیة 
التكاملي، بعكس الاتحاد الذي یحتفظ كل طرف فیھ بشخصیتھ مشاركا بھا في اتخاذ القرارات الجماعیة. ویسھل 

سلطة فوق الحرة إلى الاقتصادات التي تعمل وفق نظام السوق  من سلطات الدولة فيقیام الاتحاد ونقلھ جانبا كبیرا 
م كلھ، على التمھید لتولي حكومة واحدة مسئولیة إدارة شؤون تعمل على مستوى الإقلی supra-national وطنیة

تصور استمرار حالة تتولى  . غیر أنھ من الصعبالإقلیم في المجال الاقتصادي، بما في ذلك إقامة وحدة نقدیة كاملة
طریة فیھا حكومة واحدة مجالا معینا كالاقتصاد وترك المجالات الأخرى السیاسیة والعسكریة وغیرھا لحكومات ق

متعددة. لذلك نجد أنھ ما أن تقدم الاتحاد الأوروبي في بناء اتحاده الاقتصادي والنقدي، حتى بدأ یتجھ إلى تدعیم 
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دوره في نواحي السیاسة الداخلیة والخارجیة، وھو ما یتفق ومضمون النظریة الوظیفیة المحدثة من أن الوحدة 
لھدف النھائي المنشود. ولو أن الدول المعنیة حاولت تحقیق الوحدة الاقتصادیة تدفع إلى بناء الوحدة السیاسیة وھي ا

ما قد یحیط بھا من  والوحدة الاقتصادیة معالسیاسیة فیما بینھا مباشرة، لواجھت مھام بناء الاتحاد الاقتصادي 
اب من مشاكل. فتنسیق السیاسات الاقتصادیة قد یثیر بعض الاعتراضات، ولكنھ یسمح للدول المعترضة بالانسح

بعض جوانبھ، دون أن تنسحب كلیة من التكامل. فإذا ظھرت المشاكل بعد بناء الوحدة السیاسیة لم یكن أمام تلك 
الدول إلا أن تنسحب منھا، على نحو ما حدث في الوحدة المصریة السوریة. وقد توفق بعض الدول الاتحادیة في 

كما ھو الحال في الاتحاد المالیزي الذي تمكن من تحقیق نمو إدارة الشؤون الاقتصادیة بعد إقامة الاتحاد السیاسي 
  أفضل لولایاتھ، على عكس ما تتعرض لھ اتحادات أخرى مثل الصومال ونیجیریا.

  التكامل النقدي -رابعا 
 ن التكاملدمة متعتبر السیاسات النقدیة من السیاسات الرئیسیة التي یجب إحداث تنسیق بینھا في مراحل متق

صادي في ل الاقتمن أجل تدعیم أركان التكام أدوات التعاون النقدي. كما أن ھناك حاجة إلى استخدام الاقتصادي
ره. من ع تطوممراحلھ المختلفة، خاصة لتیسیر حركة التدفقات الاقتصادیة المحررة، وإلى تطویر ھذه الأدوات 

الم ودز، العتون وشمل بعضھا، كنظام بری جھة أخرى شھد العالم صیغا من التعاون والتكامل النقدي القائم بذاتھ،
الة تتخذ الحنك. وكلھ، واقتصر البعض الآخر على إقلیم بعینھ، كما كان ھو الحال في أقالیم الإسترلیني أو الفر

املات ل المع، یستھدف تحریر المدفوعات بین الدول واستقرار أوضاعھا لتسھیتكامل نقدي إقلیميالأخیرة شكل 
 لتقدم فيافإن  یقتصر على الجوانب النقدیة ولا یشترط السعي إلى تكامل اقتصادي. ومع ذلك الاقتصادیة، ولكنھ

  ھذا التكامل یرتبط بمدى الاستعداد للأخذ بأدوات وصیغ متقدمة للتكامل الاقتصادي.
 سائلمیع الوجعلى الھدف المنشود من ھذا التكامل، وأن یتسع لیشمل  تعریف التكامل النقديویجب أن یقوم 

ى لى المعنتصر عوالأدوات والمراحل التي تتفاوت آراء الاقتصادیین حول فاعلیتھا في تحقیق ھذا الھدف، فلا یق
  :)62(الضیق للتكامل النقدي بمفھوم منطقة العملة الموحدة أساسا، وھو ما تحققھ صیغة ماكلوب

 املاتوتسھل المع"التكامل النقدي ھو مجموع الإجراءات والسیاسات والعملیات التي تیسر 
  النقدیة لجمیع الأشخاص ولكل الأغراض بین الأقطار الأطراف في ھذا التكامل."

ذ دي حبویلاحظ في ھذا الصدد أن ماكلوب عندما تعرض للتكامل النقدي من وجھة نظر التكامل الاقتصا
و الحال كما ھولوطنیة. تحقیقھ بمعناه الضیق، بالوصول إلى حالة یتم فیھا إحلال عملة مشتركة محل العملات ا

عدد  لة من بینھي مرح فالحالة. النقدي على أنھ حالة أو عملیةبالنسبة للتكامل الاقتصادي، یمكن النظر إلى التكامل 
. فإذا monetary Unionالاتحاد النقدي ، أو ما یطلق علیھ التكامل النقدي التاممن المراحل التي تنتھي إلى حالة 

اد لة الاتحل مرحسیاق تكامل إقلیمي اقتصادي، فإن ھذه الحالة ترتبط ببلوغ ھذا التكام جرى التكامل النقدي في
أخرى من  یغة إلىفیقصد بھ التحرك من ص كعملیة التكامل النقديالاقتصادي، لیصبح اتحادا اقتصادیا ونقدیا. أما 

ا من درا كبیرناك قھلاقتصادي، فإن صیغ التكامل النقدي. وبینما ساد اتفاق بین الاقتصادیین على مراحل التكامل ا
تخاذھا ایمكن  بالنسبة إلى مفھوم للتكامل النقدي عموما، وإلى الخطوات والمراحل التي الاختلاف بل والغموض

  .أدوات نقدیة للتكامل الاقتصاديلبلوغھ نھایتھ، ویكتفى بالحدیث عن 

  صیغ التكامل النقدي الجزئي
ن ل حالات مھا تمثعملیة التكامل النقدي قبل بلوغھ مرحلتھ النھائیة على أنینظر إلى الحالات التي تمر بھا 

  :)63(التكامل النقدي الجزئي، تأخذ شكل عمل نقدي مشترك بإحدى الصیغ التالیة

( أ   Payment Union اتحاد المدفوعات (
عات الجاریة فیما لتسویة المدفو non-convertibleھو ترتیب تلجأ إلیھ دول ذات عملات غیر قابلة للتحویل 

بینھا من خلال المقاصة متعددة الأطراف، وذلك بحساب الرصید بین مجمل كل من العملیات الدائنة والعملیات 
المدینة لكل دولة تجاه الآخرین، خلال فترة محدودة من الزمن، واستخدام العملات القابلة للتحویل فقط لسداد 

 من قیامھا بسداد قیمة كل معاملة بھذه العملات. ویساھم ھذا في الرصید المدین، أو سحب الرصید الدائن، بدلا
تعزیز التكامل، كما فعل اتحاد المدفوعات الأوروبي في تسھیل قیام السوق المشتركة، لأنھ یحدث وفرا في استخدام 

ا كانت الدولة مدینا الدولة لاحتیاطیاتھا، فلا تضطر إلى الحد من وارداتھا مما ینشئ عائقا أمام التجارة البینیة. فإذ
صافیا، وكانت تعاني من خلل عام في میزان مدفوعاتھا یجعل من العسیر علیھا أن تسدد الرصید المدین بعملات 
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قابلة للتحویل، فمن الممكن أن یقوم الاتحاد بتزویدھا بائتمان قصیر أو متوسط الأجل لمساعدتھا في سداد رصیدھا 
فعلیھا أن تبحث عن مصادر ائتمانیة أخرى أطول أجلا. وكان المشروع الذي المدین. أما إذا كان عجزھا مستمرا 

  اقترحھ كینز في بریتون وودز یستھدف إقامة نوع من ھذا الاتحاد على المستوى العالمي.

  Reserve Pooling (ب) تجمیع الاحتیاطي
وكیل عمل كإلى مؤسسة توبموجبھ تقوم الدول أعضاء التجمع الإقلیمي بالتنازل عن جانب من احتیاطیاتھا 

ھذا  زء منجعنھم، بمعني أن تقوم بإدارة ھذه الموارد لحسابھم. ویكون لكل من الدول الأعضاء حق استخدام 
ع لى وضعالمجمّع عن طریق قروض قصیرة أو طویلة الأجل، تلقائیة أو مشروطة. ویتوقف نجاح ھذا الأسلوب 

ت أ طلبااحتیاجات الدول لمثل ھذه القروض، حتى لا تنشحدود للسحب من المجمع، ووجود فوارق في تواریخ 
 أن تكون ستبعدتفوق قدرة المجمع على مواجھتھا، بأكثر مما أودعتھ الدول فیھ. وواضح أن نجاح ھذا الأسلوب ی

الدول  حاجة جمیع الدول الأعضاء تعاني من عجز مزمن في موازین مدفوعاتھا. ویساعد ھذا الأسلوب على تقلیل
عزیز ته في تفاظ باحتیاطیات كبیرة تحسبا للطوارئ، ومن ثم یحرر جانبا من مواردھا یمكن استثمارإلى الاح

لأخذ ف أو اعملیات تنسیق أسعار الصرالاحتیاطیات من الأدوات المصاحبة لنشاطھا الاقتصادي. ویعتبر تجمیع 
افع ھو غیر دثم ف دیین الأفراد، ومنبعملة موازیة. غیر أنھ لا یؤثر بصورة مباشرة في تصرفات الفاعلین الاقتصا

  إلى مزید من التكامل النقدي.
  Exchange Rate Coordination (جـ) تنسیق أسعار الصرف

ي لأمر الذانطاق محدود،  عملاتھا ضمن الصرف بینتتفق الدول المعنیة على المحافظة على تقلبات أسعار 
ت ق بعملیاا یتعلفي الدول الأطراف الأخرى، لا سیما فیمیشیع الاطمئنان بین المتعاملین الاقتصادیین من دولة 

التنسیق  لھذا یةحالة نھائ تثبیت أسعار الصرفالاستثمار، بتقلیلھ من مخاطر تقلبات أسعار الصرف. وتعتبر حالة 
وھو  ولھا،ولكن من الصعب بلوغھا مباشرة, لذا یتفق على أسعار مركزیة للصرف وتحدد ھوامش ضیقة للتقلب ح

بات أت التقلذا بدرض على الدول المعنیة أن تتخذ من السیاسات الاقتصادیة ما یلزم لتصحیح موقف عملاتھا إما یف
ییر نیة، لتغالوط تتجھ إلى تجاوز الحدود المسموح بھا. وتتضمن ھذه السیاسات بیع وشراء عملات شركائھا بعملتھا

ك مفر كون ھنایالاقتصادي للدولة، فقد لا  الوضعضغوط على حالة العرض والطلب علیھا. أما إذا ترتب على ھذا 
كن یجري ق. ولمن تصحیح السعر المركزي. وھنا أیضا كانت التجربة الأوروبیة سباقة إلى ھذا النوع من التنسی

ینشئ  ن ھذاأالتأكید على عدم استخدام أدوات الرقابة على الصرف كأسلوب لحمایة سعر الصرف من التقلب، إذ 
  امل أشد خطرا من تقلب سعر الصرف.عقبة أمام التك

( د   Monetary Coordination التنسیق النقدي (
ق المنھج ت، وفویقصد بھ تنسیق السیاسات النقدیة بین الدول أعضاء التجمع التكاملي. وتتركز ھذه السیاسا

. ویجب أن یراعي monetaristالكینزي، في إدارة سعر الفائدة، بینما تتناول الإجمالیات النقدیة وفق المنھج النقودي 
دي الاقتصا تكاملھذا التنسیق ما تملیھ الأوضاع والتغیرات الكلیة للاقتصادات الوطنیة، إلى جانب احتیاجات ال

ومدى  لمحلياالإقلیمي. فإذا كانت أسعار الصرف معوّمة، فإن الغالب ھو التشاور حول التحكم في عرض النقد 
كیفیة التوسع  بعملات أخرى، فإن التنسیق ینصب على peggedلعملات مرتبطة الائتمان. أما إذا كانت االتوسع في 

ي. فإذا قتصادفي الائتمان. وتتحدد ھذه الأدوات في ضوء مرحلة الدورة الاقتصادیة التي یمر بھا النشاط الا
كبر من ة أرجدتزامنت مراحل الدورة في جمیع الدول أعضاء التجمع التكاملي، فإن ھذا التنسیق یمكن أن یثیر 
د یتطلب لك فقعدم الاستقرار، خاصة لأن أثر السیاسات النقدیة والائتمانیة یأخذ بعض الوقت حتى یتحقق. ولذ

لیھ إا تسعى إلى المراحل المختلفة للدورة (وھو متعرض الدول الأطراف التنسیق العمل على إحداث تباین في 
ة، یاسات الاقتصادیالتنسیق النقدي یستدعي تنسیقا بین الس ). وھكذا فإنOECDمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة 

  وھو ما یسھل تحقیقھ في ظل مرحلة متقدمة من التكامل الاقتصادي.
  Parallel Currency (ھـ) العملة الموازیة

وھي عملة تستخدم إلى جانب العملات الوطنیة داخل دول الإقلیم التكاملي، ولیست بدیلا لھا، وتتمیز بأنھا 
قابلة للتحویل، ومقبولة من جمیع الأطراف. وواضح أن أھمیة ھذه العملة تنبع من إمكان استخدامھا في  عملة

العملیات الدولیة، بما في ذلك العملیات البینیة. ویعطي ھذا المتعاملین فرصة لاستخدام ھذه العملة بغرض تحقیق 
لھا العملات الوطنیة. فإذا عمدت الدول  قابلیة التحویل وتفادي جانب من مخاطر أسعار الصرف التي تتعرض
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المعنیة إلى تنسیق لأسعار الصرف فمن المتصور أن یتم ھذا بالرجوع إلى ھذه العملة، التي یمكن أیضا أن تصبح 
  ھي العملة الموحدة في مرحلة الاتحاد النقدي.

(   Capital Market Integration تكامل الأسواق المالیة (و
 ن أن تسمحھا یمكبتسھیل انتقال رؤوس الأموال بین المتعاملین من المواطنین، كما أنتقوم الأسواق المالیة 

اعد على مل یسبانتقال رؤوس الأموال بین الدول. ولذلك فإن إحداث ترابط بین أسواق الدول الأطراف في التكا
 تطبق في التي لإداریةتعزیز انتقال رؤوس الأموال عبر الحدود، شریطة اصطحاب ذلك بالتنسیق بین الإجراءات ا

ثمارھا صر استعلیھ الحال عند ح المدخرات عما یكونالأسواق المختلفة. ویترتب على ذلك تعظیم العائدات على 
شاط ة للنفي مواطن نشأتھا، كما یساعد على تعمیق الخبرات وتبادلھا في الاستثمار في المجالات المختلف

الأموال،  رؤوسح التحوط ضد نزوبتنویع المحافظ المالیة. غیر أن  الاقتصادي، ویتیح للمستثمرین تقلیل المخاطر
تي حاذیر الن المربما لأسباب خارجة عن نطاق الاقتصاد المعني، ینشئ قیدا على السیاسات المحلیة، وھذا واحد م
تكامل ال domainیمكن أن تنشأ عن التكامل بصفة عامة. ویجري عادة التمییز بین مفھومین أساسیین، ھما نطاق 

رتبط بسھولة استبدالھا التكامل التي ت degreeالذي یتحدد بنطاق تملك الأوراق المالیة داخل التجمع الإقلیمي ودرجة 
لأسواق اكامل تببعضھا البعض في أي مكان من الاتحاد، وذلك دون تكلفة تؤثر على أسعارھا النسبیة. وواضح أن 

ابط بین ثیق الترلى توالنقدي، بینما یساعد التقدم في ھذا التكامل ع المالیة لا یقود بالضرورة إلى تعمیق التكامل
  الأسواق المالیة.

ز)  Common Policies toward External Capital السیاسات المشتركة إزاء التدفقات الخارجیة لرأس المال (
Flows  

 لى توحیدالعمل عالتجمع التكاملي ب قیام الدول أعضاءومما یساعد على تحقیق تكافؤ في المعاملات الداخلیة 
وس ات رؤقیود التحویل المطبقة إزاء العالم الخارجي. وفي بعض الأحوال تطبق سیاسات مشتركة إزاء تدفق

على  الرقابة یاساتالأموال الأجنبیة، وھو ما یرتبط بتكامل الأسواق المالیة. ویقتضي ھذا قدرا من التنسیق في س
شددا في قل ترجي حتى لا یلجأ رأس المال الأجنبي إلى التحول نحو الاقتصادات الأالمعاملات مع العالم الخا

تكامل لطیبة للاثار نظمھا الرقابیة. ویراعي في ھذا التنسیق ألا یترتب على التوسع في النشاط الاقتصادي بفضل الآ
ل. ر التكامن ثماة لتستفید مالاقتصادي وتحقیق تقسیم أفضل للعمل نتیجة خلق التجارة، اجتذاب استثمارات خارجی

لشروط فضل اكما یمكن التعاون في استثمار رؤوس الأموال الوطنیة في الخارج، بما یساعد على الحصول على أ
لى موقع صول عالممكنة لھذه الاستثمارات، سواء بالاستفادة من اقتصادیات الحجم في إدارة الأموال، أو بالح

تفید في  وات التيالأد . وتعتبر ھذه الأداة، كما ھو الحال للأسواق المالیة، منمتمیز في الأسواق المالیة العالمیة
  مرحلة مبكرة من التكامل النقدي، لكنھا لا تدفع بالضرورة إلى المضي نحو مزید منھ.

  توحید العملة ونظریة منطقة العملة المثلي
مثل  إحدى العملات القویة شاعت في فترة ما بین الحربین نظم صرف تقوم على الانتماء إلى منطقة

ضع صیغا وسیطة ی. ثم )64(الإسترلیني أو الفرنك. ویعتبر سقباني أن منطقة العملة تمثل الحد الأدنى للتكامل النقدي
  وصولا إلى الاتحاد النقدي، وذلك على النحو التالي:

 منطقة العملة Currency Area ضاء عملة فیھ الدول الأع، الذي تمتلك الحد الأدنى للتكامل النقدي، وتمثل
لحركة حریة ابواحدة أو مجموعة عملات قابلة للتحویل فیما بینھا وفق أسعار صرف ثابتة. وتتمتع الأموال 

ى شراف علت والإوالتداول في إقلیم المنطقة. وتتولى سلطة إقلیمیة تحدید المعروض من ھذه العملة أو العملا
ثابتة  عار صرفالائتمان. ویعني ھذا أن منطقة العملة تتمیز بأسقدرات البنوك التجاریة الوطنیة على خلق 

  داخلھا، بینما تحتفظ بمرونة تمكنھا من تعدیل ھذه الأسعار تجاه العملات الأخرى.
 اتحاد العملة Currency Union وتحتوي إضافة إلى ما سبق على سیاسة سعر صرف مشتركة، وھو ما ،

  د، واتباع سیاسة مشتركة لمواجھة التضخم.یتطلب تكوین مجمع للاحتیاطیات للاتحا
 المنطقة النقدیة Monetary Areaقد قد وشبھ الن، وتضیف إلى ما سبق حریة تبادل أنواع الأموال المختلفة (الن

  والودائع المصرفیة .. إلخ) في أسواق مالیة متكاملة.
  الاتحاد النقديMonetary Unionلنقدیة ه المنطقة االإضافة إلى ما توفر، ویمثل الحد الأعلى للتكامل النقدي. وب

لإقلیم. نحاء افإن ھذا الاتحاد تسود فیھ سیاسة مصرفیة مشتركة. أي أنھ یتمیز بھیكل مصرفي واحد في كل أ
  .بأكملھ الوسطاء المصرفیین في الاتحادالتعامل مع أي من وبالتالي یستطیع المتعاملون الاقتصادیون 
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مثل ، الذي یفوعاتالتكامل الجزئي السابق الإشارة إلیھا، باستثناء اتحاد المد ویلاحظ أن ھذه الصیغ تتضمن صیغ
ة أو في لمالیافي حقیقة الأمر تعاونا نقدیا في شكل ترتیبات للمقاصة لا یترتب علیھا تعدیل في شكل الأصول 
 لجزئياامل مراكز السیطرة علیھا. من جھة أخرى فإن الدخول في اتحاد نقدي یعزز السیر في أدوات التك

  الأجنبي. اتخاذ سیاسات مشتركة إزاء رأس المالالأخرى، مثل تكامل الأسواق المالیة و
  الآثار المترتبة على الدخول في اتحاد نقدي

  :)65(التي تترتب على الدخول في اتحاد نقدي فیما یلي الآثار الإیجابیةیمكن تلخیص 
 تحاد.استبعاد مخاطر أسعار الصرف في المعاملات داخل الا  
 .إلغاء تكالیف تحویل العملة في تلك المعاملات  
 .زیادة النطاق الجغرافي لشفافیة الأسواق عند الأخذ بوحدة حسابیة أو نقدیة مشتركة  
 سواق ة في أیؤدي تجمیع أسواق العملات الوطنیة في سوق واحدة للعملة الموحدة إلى ارتفاع درجة السیول

 یر علىیسمح بزیادة حجم المعاملات في وقت واحد ودون التأث الصرف وفي أسواق مشتقات العملة، مما
  الأسعار بسبب اتساع حجم السوق.

  عند إقامة الاتحاد حول عملة أحد الأعضاء كعملة الارتباطanchor currencyلیة لھذا العضو ، تقوم السوق الما
لفرنك اجماعة لفرنسي بالنسبة بتغطیة المخاطر التي تتصف بھا أسواق دول الاتحاد، كما في حالة الفرنك ال

  ، حیث تقوم السوق المالیة الفرنسیة بتغطیة مخاطر أسواق الدول الأفریقیةCFAالأفریقي 
 ا اجھة متخفیض الحاجة إلى الاحتیاطیات النقدیة الدولیة نظرا لعدم وجود حاجة إلى موارد تخصص لمو

  .)66(لاتتتعرض لھ موازین المدفوعات فیما بین أعضاء الاتحاد من اختلا
 عملات عن ال یجري تجنب انتقال رؤوس الأموال داخل الاتحاد النقدي بدافع المضاربة. فإذا تم الاستعاضة

  الوطنیة بعملة موحدة انتفت احتمالات نزوح رؤوس الأموال من سوق دولة عضو إلى أخرى.
 ه اعلیة ھذفد من د النقدي یزیونظرا لأن السیاسات المالیة تكون فعالة في ظل نظم الصرف الثابت، فإن الاتحا

  السیاسات.
 ن معھ كل تساعد مؤسسات الاتحاد النقدي على المساھمة بشكل فعال في مواجھة التضخم، أكثر مما تستطی

تجنب  ملة فيالمؤسسات القطریة منفردة. وفي حالة ارتباط دول الإقلیم بعملة رئیسیة، فإن نجاح ھذه الع
  بصورة إیجابیة على باقي أعضاء الاتحاد.المعدلات المرتفعة للتضخم ینعكس 

ستخدام انیة ارئیسیین على المشاركة في الاتحاد النقدي. الأول ھو فقدان إمك مأخذینبالمقابل فإن ھناك 
إمكان  ي ھو عدمالثانوكزیة للاتحاد؛ السیاسة النقدیة كأداة قطریة، حیث أن رسم ھذه السیاسة ینتقل إلى الجھة المر

بیات، فإن أیا . ورغم الكثرة العددیة للإیجاالأوضاع الاقتصادیة adjustmentاستخدام سعر الصرف كأداة لتكییف 
على  السیطرة نتقالامن ھاتین السلبیتین قد تكون أخطر شأنا بالنسبة لدولة معینة في تاریخ معین. ویلاحظ أن وقع 

تباع الیھا من عترتب ة من دولة صغیرة إلى مركز الاتحاد النقدي ذي العملة الموحدة لا یختلف عما یالسیاسة النقدی
قتصادي، ط الاسیاسة سعر ثابت للصرف. فإذا كانت جمیع الدول أعضاء الاتحاد تواجھ نفس الوجھ من دورة النشا

س النحو لى نفجاه العالم الخارجي، عفسوف تستخدم السلطة المركزیة أدوات التعدیل، بما فیھا أسعار الصرف ت
 دما تكونقط عنفالذي كان یمكن أن تختاره الأقطار منفردة. وتظھر أھمیة استخدام أسعار الصرف كأداة للتعدیل 
دفع ل التي تلعواماالدولة تمر بوجھ من أوجھ الدورة یختلف عما في باقي دول الاتحاد. ومن ثم علینا أن نبحث عن 

لى إیقودنا  ذا ماخذ رغم ذلك بأسعار ثابتة للصرف فیما بینھا، ومرنة إزاء الدول الأخرى، وھالدول المعنیة للأ
  مناقشة نظریة منطقة العملة المثلى.

  نظریة منطقة العملة المثلى
یتضح مما تقدم أن جدوى الانضمام إلى منطقة عملة (فاتحاد نقدي في النھایة) تتحدد في ضوء مدى تأثیر 

على المأخذین المذكورین أعلاه إلى الحد الذي یقلل من شأن المنافع المترتبة على الانضمام، وأن  الأعباء المترتبة
أھمیة ھذه الأعباء تتحدد بمدى الحاجة إلى استخدام سعر الصرف كأداة تصحیحیة كبدیل لأدوات السیاسة الأخرى 

تثبیت أسعار صرف عملات الدول الأعضاء  أو إلى جانبھا. ویرجع ھذا إلى أن الأمر الذي یمیز الاتحاد النقدي ھو
إزاء بعضھا البعض، وھو أمر تبدو أھمیتھ عندما تختلف اتجاھات النشاط الاقتصادي في الدول المعنیة فیما بینھا. 

) ولنأخذ مثال بلدین في حالة توازن، الأول  أ ینتج سیارات والثاني (ب) ینتج ملابس. ثم لنفرض حدوث تغیر في (
)حولٍ للطلب من السیارات إلى الملابس. یترتب على ذلك أن الأذواق أدى لت أ سوف یعاني من عجز تجاري  (

وفائض في عرض العمل ورأس المال نتیجة نقص الطلب على السیارات، بینما یحقق (ب) فائضا في میزانھ، 
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عدیلات التي المال بسبب زیادة الطلب على الملابس. فما ھي الت على العمل ورأسویحدث بھ فائض في الطلب 
  ؟ )67(یمكن أن تحدث دولیا نتیجة ھذه التغیرات

أن یكون في وسع عوامل الإنتاج، خاصة العمال، الانتقال من الدولة (أ) إلى (ب)، وبذا تتحقق قیم توازنیة   )1(
  جدیدة للأجور والأسعار في كل منھما.

) أن یحدث انخفاض في أسعار   )2( أ في المیزان التجاري، دون أن ینتقل بالنسبة إلى (ب) بما یزیل الخلل (
  المناسب. لتغیرالعمل ورأس المال من الأولى للثانیة. وھذه حالة مرونة الأسعار والأجور، وقدرتھا على ا

  أن یجري تغیر في سعر الصرف بالقدر الكافي لإحداث تغیر في الأسعار النسبیة على النحو المطلوب.  )3(
لعناصر او أن طقة العملة المثلى تتمیز بانتقالیة عناصر الإنتاج. فلویوضح ھذا المثال السبب في كون من

زن إن التوایھ، ففتستطیع الانتقال بحریة وبتكلفة ضئیلة من موقع انخفض الطلب علیھا فیھ إلى آخر یرتفع الطلب 
ة داخل بتثا یستعاد نظرا لأن البطالة في الأول تزول بالھجرة. ومن ثم یصبح من المناسب الأخذ بأسعار صرف

ادرة قتاج غیر الإن المنطقة لأن التوازن یمكن أن یستعاد دون ضرورة لتغیر الأسعار النسبیة. أما إذا كانت عناصر
اك من انت ھنكالنسبیة لاستعادة التوازن. فإذا  الضروري حدوث تغیر في الأسعارعلى الانتقال، فسوف یكون من 

ار خذ بأسعلة الأكل الذي یعید التوازن، فمن المفضل في ھذه الحاعوامل الجمود ما یحول دون تغیر الأسعار بالش
  صرف مرنة، حیث یجري التكیف من خلال تعدیل أسعار الصرف.

  معاییر جدوى الانضمام إلى منطقة عملة مثلى
ي قدرة فؤثرة وقد اختلفت النظرة إلى جدوى الانضمام إلى منطقة عملة وفق النظرة إلى أھمیة العوامل الم

ل رف من أجعر الصسالمعنیة على استخدام أدوات السیاسة الاقتصادیة الداخلیة المختلفة بالمقارنة بسیاسة الدول 
ى للعملة، نطقة مثلشاء مالتعدیل الأمثل لمیزان المدفوعات. وتناول العدید من الكتاب، منذ بدایة الستینات، قواعد إن

ف لأھدالبدیلة في ظل سعر صرف ثابت في تحقیق اموضحین بوجھ خاص مقومات كفاءة السیاسات الاقتصادیة ا
یزان مالاقتصادیة الشائعة، والتي تتضمن استقرار الأسعار وضمان التوظیف الكامل ومعالجة الخلل في 

تحقق تالتي  إلى عدد من المعاییرأفضت ھذه الدراسات المدفوعات إذا ما تسببت عوامل (خارجیة) في حدوثھ. و
  :)68(عة، جدوى الانضمام إلى منطقة عملةبموجبھا، منفردة أو مجتم

ات رض لصدمالمعنیة عندما تتع الدول، وھو معیار یكتسب أھمیتھ من أن تماثل الھیاكل الإنتاجیة) معیار 1(
 ات أسعارس سیاستتأثر بھا على نحو متماثل. ففي ھذه الحالة یكون من المتوقع أن تتبع جمیعا نف خارجیة فإنھا

سعار بات أخارجي، ومن ثم تتفق على الأخذ بأسعار صرف مرنة مع الخارج، مع تقبلّ ثالصرف تجاه العالم ال
لھ  الإشارة سبقت الصرف البینیة، خاصة إذا تحقق واحد أو أكثر من المعاییر التالیة. ومع ذلك یجب أن نتذكر ما

  عند الحدیث عن التنسیق النقدي من ارتفاع حدة التقلبات إذا تزامنت في الحدوث.
لاقتصادي في دول ، وینطبق في حالة تفاوت اتجاھات النشاط ا)69(: الذي نادى بھ "مندل"انتقالیة العملمعیار  )2(

عمال الذین انتقال ال مكن منتالسابق. فسھولة انتقال العمال بینھا  یتضح من مناقشة المثالتتماثل ھیاكلھا الإنتاجیة كما 
صرف ار الد الطلب علیھم في أخرى، دون حاجة إلى تعدیل أسعیتعرضون للبطالة في واحدة منھا إلى حیث یزی

ورة ول المذكن الدلمواجھة الخلل في موازین المدفوعات على نحو ما تتطلبھ حالة تعذر انتقال العمال. ومن ثم فإ
ر ذلتي یتعاخرى تشكل منطقة مثلى للعملة، تتبع نظام سعر صرف ثابت فیما بینھا وتطبق نظاما مرنا مع الدول الأ

نشطة ج في الألإنتااتحرك العمال بینھا. غیر أن فاعلیة ھذا الانتقال تتوقف على تقارب كثافات استخدام العمل في 
  المتأثرة بالتغیر.

 إنھا تعكسفمرونة، ، وھو یرتبط بالمعیار السابق، بمعنى أنھ إذا توفرت ھذه المرونة الأسعار والأجور) معیار 3(
لتوازن اتعید دي على نحو ینشئ حركة للعمال، تغیر مستویات النشاط الاقتصادي والتغیرات في النشاط الاقتصا

اطھا ارتب مرة أخرى. وبغیر ذلك یصبح على كل من الدول المعنیة استخدام أداة سعر الصرف، مما یتعذر معھ
  بثبات أسعار الصرف فیما بینھا، وبالتالي فھي لا تشكل منطقة عملة على النحو الأمثل.

، وتختلف الآراء بشأنھ. فرأس المال العیني لا ینتقل بسھولة كما ھو الحال بالنسبة انتقالیة رأس المالار ) معی4(
للعمل في المعیار الثاني. وإذا أدى تعطل جانب من رأس المال إلى انخفاض عائده، فسوف ینزح إلى المنطقة التي 

وآخرین یرون  )70(سعار الصرف. غیر أن "إنجرام"یزید الطلب علیھ فیھا، مسببا مزیدا من الخلل في ظل ثبات أ
أن انتقال رأس المال النقدي عامل حاسم في إحداث التسویة على نحو أفضل من تعدیل أسعار الصرف. فتعرّض 
دولة إلى عجز جاري یمكن مواجھتھ برفع بسیط في سعر الفائدة، مما یدفع رأس المال للانتقال من الدول ذات 
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ن بمثابة إقراض من الأخیرة للأولى یصحح الخلل في میزانیھما. ویتطلب ھذا ارتفاع درجة الفائض، وھو ما یكو
التكامل النقدي حتى یمكن نقل الأرصدة من دولة إلى أخرى دون حاجة إلى تعدیل أسعار الصرف. غیر أنھ إذا 

ف تعمد إلى رفع سعر لأغراض التوازن الداخلي لا الخارجي فسو السیاسة النقدیةقامت دول الفائض باستخدام 
الفائدة للحد من التوسع وما یسببھ من تضخم، الأمر الذي یجذب رأس المال من المناطق التي تعاني من عجز، 

  .)71)وھو ما یزید من خلل موازینھا

ب الاقتصاد ، ویرى أنھ نظرا لأن الصدمات التي تصی)72(، الذي اقترحھ "كنین"درجة تنوع الاقتصاد) معیار 5(
 حاجة إلىقل اللى منتجات بعینھا، فإن أثرھا یكون محدودا في اقتصاد یتصف بالتنوع. وفي ھذه الحالة تتنصب ع

شاط ن النماستخدام أسعار الصرف لتصحیح الاختلالات. بل إن تعدیل ھذه الأسعار لمواجھة اضطراب في جانب 
لدخول اتنوعة ول ذات الاقتصادات المالنشاط الأخرى. ویكون في وسع الدلاقتصادي یؤثر سلبا على باقي نواحي ا

 ول شدیدةن الدأمعا في منطقة عملة، یمكن فیھا استخدام سیاسات مالیة ونقدیة أخرى للتصحیح. غیر أن المشاھد 
بات سعر ھا بثالتنوع یكون اعتمادھا أساسا على نشاطھا الداخلي أكثر من التبادل الخارجي. ومن ثم فإن تمسك

  لة خارجیة محدودة بتغیرات داخلیة كبیرة، وھو أمر غیر مقبول.الصرف یجعلھا تعالج مشك
تجاریة إلى الناتج . وتقاس درجة الانفتاح بنسبة السلع الا)73(، وقد أكد علیھ "ماكینون"درجة الانفتاح) معیار 6(

م للسلع ثومن  القومي. فإذا قام اقتصاد ما بتخفیض عملتھ فسوف یؤدي ھذا إلى رفع الأسعار المحلیة للواردات
ینقص ض لتخفیالمنافسة للواردات. من جھة أخرى فإن ھذا التخفیض یزید من الأسعار المحلیة للصادرات، لأن ا

ریة لع الاتجاار السفیزداد الطلب علیھا. فإذا كان الاقتصاد شدید الانفتاح فإن ارتفاع أسع أسعارھا الخارجیةمن 
قدي م الن(استیرادا وتصدیرا) یؤدي إلى تضخم محلي بنسبة تقارب نسبة التخفیض، یزید في حالة غیاب الوھ

money illusion) ض في وث تخفینتیجة تغیر الأسعار) ورفضھم حد، وھو تقبل الأفراد انخفاضا في دخلھم الحقیقي
د كثیرا یساع دخلھم الإسمي (مع ثبات الأسعار)، حیث یؤدي إلى تسابق الأجور والأسعار في الارتفاع، دون أن

نة. أما ة لا مر. وبالتالي فإن الأفضل لھذا الاقتصاد الأخذ بأسعار صرف ثابتخلل میزان المدفوعاتفي معالجة 
 لاتجاریةالسلع الانفتاح فلا یتأثر كثیرا بھذه التغیرات السعریة، بل یستفید في توسع إنتاج الاقتصاد ضعیف ا

  یین.مع شركائھا التجار في منطقة عملةلارتفاع أسعارھا النسبیة. ومن ثم فھناك مغزى لدخول الدول 

ماشیة، قامت بعوامل انك بین الدول الأعضاء، بمعنى أنھ إذا أصیبت دولة )74(تكامل الإنفاق المالي) معیار 7(
ك في ة بذلالدول التي استفادت من توسع نتیجة لذلك بتحویل جانب من حصیلتھا الضریبیة إلى الأولى مساھم

ى ماعي وإلق اجتتمویل إعانة البطالة. وقد كان ھذا من العوامل التي دفعت الجماعة الأوروبیة إلى إقامة صندو
  ول إلى اتحاد اقتصادي ونقدي.التأكید على تعزیز دوره في مرحلة التح

سابقة قامت . ویرى "فلیمنج وھابرلر" أن أغلب المعاییر ال)75(التشابھ في سیاسات مكافحة التضخم) معیار 8(
بدو یاسات على أساس افتراض انحرافات جزئیة على المستوى المایكرو. غیر أن الجانب الأخطر بالنسبة للسی

توى فع مسرم قد یدفعھ تزاید التكلفة. فإذا كانت دولة ما تسعى إلى عندما تحدث تغیرات كلیة في شكل تضخ
ملة، عنطقة مالتوظیف عن طریق الأخذ بمعدل أعلى من التضخم مما تقبلھ دولة أخرى، تعذر اشتراكھما معا في 
لذي مر ا، الأنظرا لأن المحافظة على ثبات سعر الصرف بینھما یستلزم تدخلا كبیرا في أسواق عملات الاحتیاط

لسیاسات ستخدام ااإلى  یؤدي إلى تغیر المعروض من النقود إذا ما لم یتم تعقیم آثار ذلك التدخل. وإذا سعت الدولتان
دولة تقوم ال ة، أوالاقتصادیة الكلیة لتصحیح الاختلال، فسوف تضطر الدولة ذات العجز إلى الأخذ بسیاسة انكماشی

  ذي یتعارض مع أھدافھما الأولیة.ذات الفائض باتباع سیاسة توسعیة، الأمر ال
ودیین) إلى أن . وبینما یذھب بعض الكتاب (النقpolicy area )76(منطقة موحدة السیاسات) معیار الانتماء إلى 9(

 ) یشترطونادیینالاقتص( كتابا آخرینالمبادرة بإیجاد الاتحاد النقدي تدفع إلى مزید من تنسیق السیاسات، فإن 
  ات موحدة كأحد مقومات الدخول في اتحاد نقدي.الدخول في منطقة سیاس

  الخلاصة
ویتضح مما تقدم أن قیام السوق المشتركة بما تحققھ من انتقالیة عناصر الإنتاج، یوفر الأساس لقیام منطقة 
عملة بین أعضائھا. بالمثل فإن أدوات التكامل النقدي الجزئي تساھم في سھولة انتقال الأرصدة النقدیة بینھم. غیر 
أنھ یجب النظر إلى أن ھذه أمور تكون متاحة في الأجل القصیر، ولكنھا تحتاج إلى مراجعة في الأجل الطویل لأن 
استقرار العمال المنتقلین من دولة لأخرى یؤدي إلى تغییر الخریطة السكانیة وما یترتب على ذلك من مشاكل 

المقبول أن تظل دولة ما معتمدة على تدفق الأموال اجتماعیة واحتیاجات للبنیة الأساسیة. من جھة أخرى فمن غیر 
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من أخرى لمدة طویلة، بل یجب العمل على معالجة الأسباب الحقیقیة للخلل، سواء الراجعة إلى انخفاض في 
الإنتاجیة أو شدة الضغوط التضخمیة. ویساعد على ذلك استخدام الأرصدة التي یجري نقلھا من دولة أخرى في 

نتاجیة ورفع الكفاءة الإنتاجیة، دون الوقوف عند مجرد تملكّ أصول إنتاجیة قائمة ینحصر أثرھا تعزیز الطاقات الإ
في تسویة الحساب الرأسمالي لمیزان المدفوعات. وینطبق نفس القول على انتقال الأموال من خلال التكامل المالي 

بأدوات أخرى. من جھة أخرى فإن تماثل لمعالجة الوضع الطارئ والمتسبب في ظھور بطالة، إلى أن تتم معالجتھا 
بین أوضاعھا  convergence التقاربللدول أعضاء المنطقة یتطلب تحقیق درجة أعلى من  الأھداف الاقتصادیة

الاقتصادیة، حتى لا یؤثر اختلاف السیاسات إلى عدم استقرار قیمة العملة الموحدة. وبینما لا یرى البعض بأسا في 
ما أسعارھا مثبتة معا بصورة قطعیة، فإن ھناك من یخشى أن ینشئ ھذا وھما بالاختلاف بقاء عملات وطنیة طال

  .)77(النقدي یقود إلى المضاربات
خیر ذا الأیبقى سؤال أخیر بشأن موقع التكامل النقدي من التكامل الاقتصادي. ومن الواضح أن مراحل ھ

ف، فإنھ الصر الاتحاد النقدي یعني تثبیت أسعار تتطلب الأخذ ببعض أدوات التكامل النقدي الجزئي. فإذا كان
لذي یمثل االتالي  لجدولیستتبع توحید السیاسة المالیة والنقدیة، ومن ثم بلوغ الاتحاد الاقتصادي، كما ھو مبین في ا

  ) المبني على المراحل التي حددھا بالاسا:1صیغة بدیلة للجدول (

  راحلھ) تطور أدوات التكامل مع التقدم في م5جدول (

اتفاقیات   أدوات التكامل
  تفضیلیة

منطقة تجارة 
  حرة

اتحاد 
  جمركي

سوق 
  مشتركة

  اتحاد
  نقدي

اتحاد 
  اقتصادي

            *  تخفیض عوائق التبادل
          *  *  إزالة عوائق التبادل البیني

        *  *  *  توحید العوائق الخارجیة
      *  *  *  *  حریة حركة عناصر الإنتاج

    *  *  *  *  *  تثبیت أسعار الصرف
  *  *  *  *  *  *  سیاسة مالیة ونقدیة موحدة

  604-603ص ، صالعلاقات الاقتصادیة الدولیة: طھ عبد الله منصور وآخرون: المصدر
 

  
  ھوامش الفصل الرابع

  ، مرجع سابق.Hitiris: European Union Economicsمن  28-27ص أنظر مثلا ص  )61(
)62(  Machlop, Fritz: A History of Economic Integration. The Macmillan Press, 1977, pp. 22-23ص . أنظر ص

ص ص. أنظر أیضا 67، الجزء الأول، مرجع سابق، وبخاصة ص الوحدة الاقتصادیة العربیةمن، شقیر:  66-70
من، مركز دراسات  60-41ص من، جون ویلیامسون: "مفھوم وصور وأھداف التكامل النقدي". ص 41-43

ت كز دراسا. مرالوسائل -المشاكل  -التكامل النقدي العربي؛ المبررات العربیة وصندوق النقد العربي:  الوحدة
لنقد من، محمود سقباني (رئیس قسم ا 558-557ص . أنظر أیضا ص1981الوحدة العربیة، بیروت، نیسان/إبریل 

  جع.من نفس المر 583-556ص ". صبالأنكتاد): "التكامل النقدي العربي؛ الإمكانیة والصیغ وقضایا عملیة
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Longman, 1996.  
عندما كان النظام  البینیة. و یلاحظ أنھتباع سیاسات لتحیید أثر التقلبات في موازین المدفوعات وھو ما یعني عدم ا  )66(

العالمي یأخذ بأسعار الصرف الثابتة(في ظل بریتون وودز) كانت ھناك حاجة إلى احتیاطیات للدفاع عن سعر 



  81

رف. وعند ما أصبح التعویم ھو الصرف الثابت في مواجھة تقلبات موازین المدفوعات، وإلا جرى تغییر سعر الص
الأساس قیل أن ھذه الحاجة تنتفي، لأن السعر یترك للتغیر وفق متطلبات التوازن الخارجي. غیر أنھ اتضح أن 
ھناك حاجة للتدخل في حركة السعر المعوّم محافظة على مستویات الأسعار المحلیة وعلى مستوى النشاط 

ة التي یخصصھا البنك المركزي الیاباني مثلا لتخفیف تقلبات سعر صرف الاقتصادي. یبدو ذلك في المبالغ الھائل
  الین بالدولار.

 Husted, Steven & Michael Melvin: International Economics. 3rd edition, Harperمن،  476أنظر ص   )67(

Collins, 1995  
، مرجع Jepma et alمن،  380-378من محمود سقباني، مرجع سابق. أنظر أیضا، ص  560-559ص أنظر ص  )68(
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)69(  Mundell, Robert A: “A Theory of Optimum Currency Area”. American Economic Review, 51 no. 4. 

September 1961, pp. 657-65.  
)70(  Ingram, James C.: “A Proposal for Financial Integration in the Atlantic Community”. Paper presented to 
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 555-541ص من، ألفریدو میدیو: "التكامل النقدي العربي؛ التكالیف والفوائد". ص 549. مشار إلیھ في ص .488
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  تجارب التكامل - القسم الثاني 

من  تبر فریدةیة تعتفاوتت التجارب التكاملیة في أبعادھا وفي حظھا من النجاح. ولا جدال أن التجربة الأوروب
ضویتھا عا في ناحیتین: الأولى ھي الإنجازات التي حققتھا والتي وضعتھا على مشارف الوحدة، وحققت لھا توسع

یجب أن  دي. ولكنكل من التكامل السیاسي والاقتصا أنھا قادت الفكر النظري، فيوالثانیة وتعمیقا في جوانبھا؛ 
لى انتھت إ التي نتذكر ثلاثة أمور بشأنھا: الأول أنھا طرقت مسالك عدیدة للتكامل لم یكتب النجاح إلا للصیغة

ھ ھو أمر لوعارض تالإقلیمي دون  الاتحاد الأوروبي. الثاني أن السعي إلى التكامل صاحبھ مسعى آخر إلى التعاون
ة ل التجربظ في مغزاه بالنسبة للتجربة العربیة. الأمر الثالث أن فرعا أوروبیا آخر اختار لنفسھ منھجا بدیلا

  مغزاه بالنسبة للدول النامیة. -خلال حیاتھ  -الاشتراكیة، انتھى بنھایتھا، ولكن كان لھ 
 قد یثیره دى مان العالم الثالث إقامة تكامل اقتصادي بحت یتفاعلى الجانب الآخر استھدفت أقالیم عدیدة م

زیلة، اءت ھالتكامل السیاسي من حساسیات لدى دول معظمھا حدیث العھد بالاستقلال الوطني، ولكن الحصیلة ج
ا ستندت أساھا اسبل انتھت بعض التجمعات بنزاع مسلح. وتفاوتت ھذه التجارب في أدوات المناھج المطبقة، ولو أن
سیا ریقیا وآث، أفإلى النظریة التي أفرزتھا التجربة الأوروبیة. وبوجھ عام اختلفت المناھج بین القارات الثلا
مع ظھور جي. ووأمریكا اللاتینیة، ولذلك سنتعرض نماذج لھذه المناھج خاصة ما اتجھ منھا إلى لتكامل الإنتا

لمعالم طي بعض اائدة تعي ھذا السیاق تعتبر النافتا تجربة روف مقومات التكامل الإقلیمي،الإقلیمیة الجدیدة، تغیرت 
  لھذا النوع الحدیث نسبیا، والذي بدأ یغزو العالم العربي مؤخرا.

  
  الفصل الخامس

  التعاون الأوروبي والتنظیمات السیاسیة والقطاعیة الأوروبیة

  المحاولات التكاملیة التاریخیة -أولا 

  تجارب القرن التاسع عشر -لاتحاد الجمركي (أ) الاتفاقیات التفضیلیة ودور ا
ات التي ترتیبمقابل الدعوة إلى تحریر التجارة على المستوى العالمي، شھد القرن التاسع عشر عددا من ال

  تقصر تحریر التجارة على عدد محدود من الدول، شملت:
ل ع الدوما یجري التعامل تقوم بموجبھا بعض الدول بمنح بعضھا البعض میزات عم اتفاقات تفضیلیة) عقد 1

ك نھا، وذلما بیالأخرى بموجبھ، سواء في مجال الرسوم الجمركیة، أو تخفیف القیود المعرقلة لانسیاب السلع فی
  فضھا.خبإلغاء كل أو بعض الحواجز الجمركیة المفروضة على السلع المستوردة من أعضاء الاتفاقیة، أو 

یبات التفضیلیة، ، في الترتmfnأو بالأحرى الدولة الأكثر تفضیلا  عایةالدولة الأولى بالر) تبادل تطبیق مبدأ 2
  رى.بغرض تشجیع التوسع في تحریر التجارة على نطاق أوسع، وتجنب السعي لتشدید القیود على دول أخ

 التجاري لتبادلفیما بینھا تحقق لھا مزایا توسع ا اتحادات جمركیة) إقامة بعض الأقطار الصغیرة والولایات 3
اف، دة الأطرلمتعدالبیني، بینما تستمر في حمایة اقتصاداتھا من آثار عدم التكافؤ الذي یصاحب تحریر التجارة ا

اف لا ع أطرمولذلك استثني من تطبیق مبدأ الدولة الأكثر تفضیلا، حتى لا یضطر أعضاؤه إلى تبادل التفضیل 
  یتوفر فیھا شرط التكافؤ.

انت أو متعددة الأطراف، لم تكن تتیح لأطرافھا الاستفادة من تجمیع ما على أن عملیات التحریر، جزئیة ك
بین  المزایا النسبیة لكل منھم بإحداث تناسب أفضل لدیھم موارد، إذ كان ھذا یتطلب الدخول في وحدة سیاسیة تحسن

با إقامة إیطالیا ھذه الموارد. ولذلك شھد القرن التاسع عشر حالات عدیدة للتوحد السیاسي، كان أبرزھا في أورو
. وحتى تستفید الدول الاتحادیة من اتحادھا، كان علیھا أن تزیل العقبات التي ورثتھا 1971اتحادھا السیاسي في 

. كذلك 1848عن الفترة السابقة للاتحاد. فأزلل الاتحاد السویسري القیود على التجارة بین أقالیمھ (الكانتونات) في 
أنشأتھا بعض الدول في أعقاب حصولھا على استقلالھا عن القوى الاستعماریة،  عملت الاتحادات الجمركیة التي

سواء في أسترالیا أو أمریكا اللاتینیة وأمریكا الشمالیة (الولایات المتحدة وكندا) أو جنوب أفریقیا، على التغلب 
فقد عمدت إلى تعزیز  على النزعات الحمائیة القطریة التي أعقبت الاستقلال. أما تلك التي نشأت في أوروبا
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الحمایة تجاه باقي العالم، وإن كان مستوى الحمایة في تلك الفترة متواضعا، إذ كان الحد الأعلى للرسوم لا یتجاوز 
. على أن إقامة اتحاد جمركي لم تكن بحد ذاتھا دافعا إلى المضي نحو درجات أعلى من التكامل. )78(% عادة 20

كیة ھي عصب السیاسة المالیة، فضلا عن كونھا التعبیر المحدد عن سلطان ومع ذلك فإن كون السیاسة الجمر
الدولة على حدودھا، جعل صیغة الاتحاد الجمركي تقترن بفكرة التمھید إلى التوحد السیاسي. وكان من أھم النماذج 

، واتسع لیضم في 1818، الذي بدأ في عام Zollverein الزولفرینالمؤكدة لھذا المعنى الاتحاد الجمركي الألماني، 
جمیع الولایات الألمانیة التي كانت مستقلة عن بعضھا آنذاك. وبفضل ھذا الاتحاد، وبفضل التوسع في  1833

في الرایخ  1871شبكة النقل بین الولایات تمكن بسمارك في عھد ویلیام البروسي من جمع ھذه الولایات في 
  الألماني، عقب الحرب الفرنسیة البروسیة.

  التوجھ نحو التكامل الإقلیمي(ب) 
ن كساد لاه مأدت الصعوبات الاقتصادیة التي ترتبت على ما أعقب الحرب العالمیة الأولى من تضخم، وما ت

ة. التجاری لحروبابسبب الأزمة الطاحنة التي حدثت في بدایة الثلاثینات، إلى تصاعد النزعات الحمائیة واحتدام 
رس وروبا تدأة من ت إقلیمیة بین مجموعات من الدول المنتمیة إلى أقالیم مختلففي الوقت نفسھ عُقدت عدة مؤتمرا

مل ت بالتكااھتم كیفیة توثیق العلاقات بین دول الإقلیم. وكان ھذا ھو السبب في انتشار المدارس الفكریة التي
اتھا. في بدای یاسیةة السالإقلیمي على نحو ما أشرنا إلیھ في الفصل الثاني، وفي اكتساب المدرسة الوظیفیة الصبغ

تا إقامة اتحاد . وحاولBLEUباسم البلو  1921ونجحت بلجیكا ولكسمبورج في إقامة اتحاد اقتصادي بینھما في سنة 
ى د ذلك إلن یقوجمركي یضم إلیھما ھولندا التي كانت قد انفصلت عن بلجیكا خلال القرن التاسع عشر، على أمل أ

بغرض  18/7/1932في  Ouchy Treatyالبلو فیما بعد. وعُقدت معاھدة أوتشي إنشاء اتحاد اقتصادي على غرار 
 یطانیاعلى مدى عشر سنوات. غیر أن بر برنامج تدریجي یمتدإقامة اتحاد جمركي بین الدول الثلاث وفق 

لعقبات لة اإزا رنامجبوالولایات المتحدة اعترضتا بحجة أن ھذا یخل بمبدأ الدولة الأكثر تفضیلا زاعمتین أن تنفیذ 
لمذكورة الدول افي منتصف الطریق، وھذا یعني أن  توقفالجمركیة البینیة، لم یكن مؤكدا تنفیذه، مما یعرضھ لل

 ت تستھدفا كانتكتفي ببعض التفضیلات المتبادلة فیما بینھا، ولا تمنح نظیرا لھا لباقي الدول، ثم تدعي أنھ
ك لذ ینطبق علیھا د الجمركي المنقوص على أنھ اتفاقیة تفضیلیة،الوصول إلى اتحاد جمركي. وبالتالي عومل الاتحا

  .)79(المبدأ. ولذلك توقفت محاولة إنشاء الاتحاد الجمركي المذكور

  (جـ) توجھ نحو التحریر في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة
جارة عالمیا بعد الحرب العالمیة الثانیة لترعى تحریر الت ITO منظمة دولیة للتجارةباءت محاولة إنشاء 

ء تخفیضات تم بموجبھا إجرا GATT(الجات)  اتفاقیة عامة للتعریفات والتجارةبالفشل، فجرى الاكتفاء بعقد 
 وكان من أھم جواي.متتالیة في القیود الكمیة والتعریفیة على التجارة في عدد من الجولات، كان آخرھا جولة أورو

ة طق مختلفو مناالقیود الكمیة التي سعت الجات منذ البدایة إلى التخلص منھا، تحدید حصص للاستیراد من دول أ
ردین لمستوبحیث یمنع الاستیراد منھا عند وصول حجمھ الحصة المقررة. كذلك سعت إلى إلغاء اشتراط حصول ا

من  فروضاالتبادل إلى جانب ما یكون م فیھا على تراخیص للاستیراد لما تفرضھ من قیود تحكمیة على حركة
ا ابقاتھ، على عكس سالمنتجات الزراعیة والخدماترسوم جمركیة. وتوسعت جولة أوروجواي في نطاقھا فشملت 

الكمیة  لقیودالتي انصبت أساسا على السلع الصناعیة. كما توسعت في التخفیضات، فطالبت بالتخلص من مختلف ا
ن تواصل أتوقع سوم جمركیة، لتكون الخطوة التالیة ھي تخفیض الرسوم ذاتھا. والمودعت إلى الاستعاضة عنھا بر

، یود الجمركیةالتي اتفق في جولة أوروجواي على إنشائھا، العمل على تخفیض الق WTOمنظمة التجارة العالمیة 
جیة. نتاوتیسیر حركة بعض عناصر الإنتاج عن طریق تسھیل انتقال رؤوس الأموال وعدد من الخدمات الإ

لیمي ادي الإقلاقتصویتطلب ھذا من التكتلات الإقلیمیة أن تتخذ مزیدا من الخطوات الإیجابیة حتى یكون للتكامل ا
  مغزى، ولكي یتمكن من مواجھة آثار التحریر على المستوى العالمي.

أن تحرمھا من وترعى الجات تطبیق مبدأ الدولة الأكثر تفضیلا. فإذا أخلت بھ دولة، أجیز للدول الأخرى 
المزایا التي تضمنتھا مفاوضات الجات فتفرض علیھا رسوما مرتفعة، أو حتى قیودا كمیة قد تصل إلى حظر 
التبادل، دون أن یحق لتلك الدولة المطالبة بتطبیق ذلك المبدأ. وھذا ھو ما فعلتھ الولایات المتحدة مع أوروبا في 

بالمزایا التي یتیحھا إنشاء اتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة  عدة مناسبات. وكما أشرنا من قبل تعترف الجات
للدول الأعضاء، دون أن تمتد إلى دول خارجھ أعضاء في الجات، أو منظمة التجارة العالمیة التي حلت محلھا. 
وأفردت بنودا خاصة تنص على ضرورة التثبت من جدیة التجمعات التكاملیة حتى لا تسيء استخدام ھذه المیزة 
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مراكش التي تمخضت عنھا جولة تتحایل من خلالھا على مبدأ الدولة الأكثر تفضیلا. كذلك تكفل اتفاقیات و
انتقال رأس المال وما یتعلق بھ من معاملات تجاریة، دون أن تتعرض لانتقال العمال؛ بل  حریةللجات أوروجواي 

امیة كوسیلة لإقامة العقبات أمامھا. وفي ھذا إن ھناك میلا لاستخدام ظروف العمل السائدة في كثیر من الدول الن
التي تتضمن إقامة مناطق تجارة حرة، وتكفل معھا تحریر انتقال رؤوس الأموال دون  نشأت الإقلیمیة الجدیدةالمناخ 

  السماح بانتقال العمال.

  التنظیمات السیاسیة والدفاعیة -ثانیا 

ول دا من الدضم عدتبین الحربین لإقامة تجمعات إقلیمیة  قامت الدول الأوروبیة بمحاولات عدیدة في الفترة ما
دول بعد لك الالمتجاورة في أجزاء مختلفة منھا، وذلك وفقا للمنھج الوظیفي السائد في ذلك الوقت. وواصلت ت

ذي أضر صراع ال، سعیا إلى إحلال التعاون محل التجمعات تقوم بوظائف مختلفةالحرب الثانیة السعي إلى إقامة 
ین فاة ستالول حتى جمیعا، وإلى احتواء التوتر الذي ساد العلاقات بین المعسكرین الشرقي والغربي (على الأقبھا 
نشاء دعا تشرشل إلى إ 19/9/1946)، خاصة مع نشوب الحرب الكوریة في أوائل الخمسینات. وفي 1953في 

ون لفكرة دریطانیا على الترویج لمحورھا تعاون فرنسي ألماني، ولو أنھ قصر دور بولایات متحدة أوروبیة 
ن عاما بین وھي معاھدة دفاعیة أجلھا خمسو معاھدة بروكسلاقتصرت على عقد  )80(مشاركة فیھا. ولكن البدایة

، ویتم 17/3/1948بریطانیا وفرنسا ودول جماعة البنیلوكس الثلاث (بلجیكا ولكسمبورج وھولندا) وقعت في 
كما  صادي.ید عسكري لأي من أعضائھا أو ما یؤثر على استقرارھا الاقتبموجبھا التشاور في حالة حدوث تھد

اقعة في افیة الوالثق یجري التعاون بینھا في الدراسات المتعلقة بمستوى المعیشة، والخدمات الاجتماعیة وفي الأمور
، مع حظر WEUة الغربی اتحاد أوروبا، لتصبح 1954نطاق المعاھدة. وقد وسع نطاقھا بضم ألمانیا وإیطالیا في 

ره ظل یر أن دوغجھة. قیام ألمانیا بإنتاج أسلحة ھجومیة كالأسلحة البیولوجیة والكیماویة والذریة والصواریخ المو
دول  ، وضم إلى جانب بعض24/8/1949الذي وقع على میثاقھ في  NATO حلف الأطلنطيمحدودا بالقیاس إلى 

ن بعض ذ تضمإ. ومثل خطوة أكثر تقدما من معاھدة بروكسل ، أوروبا الغربیة كلا من كندا والولایات المتحدة
في  نیا إلیھألما نواحي التعاون الاقتصادي إلى جانب التعاون الدفاعي في مواجھة المعسكر الاشتراكي. وبانضمام

  تعززت فرصتھا في استعادة سیادتھا الوطنیة. 1955

 مستھدفا توثیق Council of Europe امجلس أوروب 5/5/1949وإلى جانب المجال الدفاعي، أنشئ في 
. مانیةطیة البرلیموقراالدالصلات بین الدول الأوروبیة وتعزیز تقدمھا الاقتصادي والاجتماعي وتدعیم سیادة المبادئ 

قلیمي في شكل دون جعلھ منظمة فوق وطنیة لھا جھاز نیابي إ )81(وحالت معارضة بریطانیا والدول الاسكندنافیة
. ولذلك القطري یحل محل النظامنظام سیاسي جدید  لھ سلطات تشریعیة فوق وطنیة، تمھیدا لإیجادبرلمان أوروبي 

. لى الدولعلزمة قصرت المعاھدة عملھ على النواحي الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، دون أن یكون لھ سلطة م
لإقلیمي، في ادة من أوجھ التعاون معاھدة تناولت أوجھا عدی 125وقام المجلس على مدى أربعین بعقد أكثر من 

را، فلم یبق مؤخ 41. وتضاعفت عضویتھ من عشرة أعضاء في البدایة إلى )82(مقدمتھا الحفاظ على حقوق الإنسان
  دول. 5خارجھ سوى 

احتمالات  تحسبا للمخاطر التي أثارتھا EDC جماعة دفاع أوروبیةوشھدت بدایات الخمسینات محاولة إقامة 
 لیفانبحرب الكوریة، وعلى تصاعد التوتر بین الشرق والغرب، وفق مشروع یعرف باسم خطة اتساع نطاق ال

Plevan  وقد )83(لیھاع(رئیس وزراء فرنسا). إلا أنھا لم تظھر للوجود لرفض المجلس الوطني الفرنسي التصدیق .
ارجیة خوزراء  1953 الذي دعا إلیھ في EPC جماعة سیاسیة أوروبیةأدى ھذا الفشل إلى فشل مشروع إنشاء 

فاع مع جماعة الد ، (ألمانیا الغربیة وإیطالیا وفرنسا وتجمع البنیلوكس) لتندمجinner sixالدول الست الداخلیة 
 رلمان یضمإنشاء ب مكونة نواة لوحدة فیما بینھم. وتضمن الاقتراحالتي كانوا قد أنشئوھا  الفحم والصلبوجماعة 

محكمة وزراء مجلسا للنواب یشكل بالانتخاب المباشر ومجلسا للشیوخ تختاره البرلمانات القطریة، ومجلس للو
ى وروبیون إل. وحینما عاد الأ1954أوروبیة. غیر أن ھذا المشروع توقف مع الفشل في إقامة جماعة الدفاع في 

على تقریر  بناء EPC التعاون السیاسي الأوروبياكتفوا بإنشاء تنظیم استشاري بإسم  1970الجانب السیاسي في 
 الجماعة (رئیس وزراء فرنسا). ویتم فیھ التشاور بین وزراء خارجیة Davignonیعرف بإسم تقریر دافینیون 

 ة صلة معھى إقامى الجماعة الأوروبیة حالیا إللإیجاد تفاھم فیما بینھم في الشؤون الخارجیة. وتسعالأوروبیة 
  بغرض إدخال البعد السیاسي بجانب الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي.
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  أجھزة التعاون الاقتصادي  -ثالثا 

 ) منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي1(
ولة د 16 رتھدعت بریطانیا وفرنسا جمیع الدول الأوروبیة (عدا إسبانیا) إلى مؤتمر حض 1947في منتصف 

تمولھ  ERPي" "للإنعاش الأوروبالاشتراكیة والاتحاد السوفییتي، وذلك لوضع برنامج وامتنعت عن حضوره الدول 
مھ: ف بإسمعونة من الولایات المتحدة، وفق مقترح قدمھ وزیر الخارجیة الأمریكي جورج مارشال، ولذلك عر

طاعیة، ق، وعدة لجان CEEC لتعاون الاقتصادي الأوروبيلجنة لالاجتماع إلى إنشاء  وأفضى. )84(مشروع مارشال
ت یل. وقدمالتموللزراعة والطاقة والحدید والصلب والنقل والأخشاب والقوى العاملة ومشاكل میزان المدفوعات و

حتیاجاتھ من حول أسس برنامج الإنعاش وطرق تنفیذه وا 22/9/1947اللجنة تقریرا إلى الحكومة الأمریكیة في 
نتھ الأولى بلیون لس 5بلیون دولار بموجب ھذا المشروع، منھا  14الأجنبیة. وقد تم تخصیص حوالي  المعونة
لین الخاصین في واشنطون، یقابلھا في أوروبا مكتب للمث ECA. وأنشئت إدارة للتعاون الاقتصادي 1949 /1948
OSR .لتنسیق العمل  

فھا بناء ھد OEEC مة التعاون الاقتصادي الأوروبيمنظ إلى منظمة دائمة ھي 1948وتحولت اللجنة في إبریل 
رنامج بنجاح إاقتصاد أوروبي سلیم من خلال التعاون الاقتصادي بین الدول الأعضاء، والعمل من أجل ذلك على 

لى إلدول االإنعاش الأوروبي دون إفراط في الاعتماد على العون الخارجي، والعمل على زیادة صادرات ھذه 
 1950صف اء، لا سیما الولایات المتحدة إذ كان میزان مدفوعاتھا معھا مختلا. وفي منتالدول غیر الأعض

ل للدو انضمت للمنظمة كندا والولایات المتحدة كعضوین منتسبین. وتتكون المنظمة من مجلس یضم ممثلین
موظف،  1000 ليالأعضاء، تعاونھ لجنة تنفیذیة وأمانة عامة یشرف علیھا أمین عام لھ نائبان ویعمل بھا حوا

ن عمتنع توعدد من اللجان المتخصصة. ویصدر المجلس قراراتھ بالإجماع، ولا تلتزم بقراراتھ الدول التي 
  یة.غیر الأعضاء والمنظمات الدول عقد اتفاقیات مع الدول الأعضاء والدولالتصویت. ویقوم المجلس ب

ج سة البرامبدرا قامت مجال الإنتاجاقیتھا: ففي وقامت المنظمة بعدد من المھام في المجالات التي حددتھا اتف
دول بما صح للوالسیاسات التي تضعھا الدول الأعضاء لتوسیع النشاط الإنتاجي ومقارنتھا ببعضھا، وتقدیم الن

 لآخذةامكنھا من تعدیلھا في ضوء سیاسات شریكاتھا، وھو ما یقترب من أسلوب تنسیق الخطط للاقتصادات 
بشأنھا.  محددة دون اتخاذ إجراءات بإجراء مسوح قطاعیة ونشر نتائجھافت اللجان المختلفة بالتخطیط. ولذلك اكت

لأفراد، نتقال ابدراسة الاتحادات الجمركیة ومناطق التجارة الحرة، ومتطلبات تسھیل ا مجال التكاملوقامت في 
لتي ا توھي الدراسا وعات المتعددة،وتنشیط التجارة البینیة من خلال اتفاقیات مشتركة، وإنشاء نظام لتسویة المدف

 یر أنغساھمت في دفع الجھود التكاملیة على أسس علمیة دقیقة وفي ضوء تحلیل عمیق للأوضاع العملیة. 
لقیود إزالة ابمن تخفیضات في الرسوم الجمركیة، واھتمت  مجال التجارةالمنظمة اكتفت بما تقوم بھ الجات في 

اص (أي % من واردات القطاع الخ 50دایة طالبت الدول الأعضاء تحریر الكمیة على نحو تدریجي. وفي الب
لع ذات % مع العمل على تحریر الس 75إلى  1951استثنیت الواردات الحكومیة)، ورفعت النسبة في أوائل 

ف القیود %. وأدى تخفی 95بلغت نسبة التحریر  1960. وبحلول 1/4/1955% في  90الرسوم العالیة، ثم إلى 
اءات الموجھة التخلي عن الإجر 1955فتقرر في أول  المنافسةة إلى ظھور أھمیة الإجراءات المنتقصة من الكمی

تقرر منع عدد  1959إلى التشجیع المصطنع للصادرات (باستثناء تركیا والیونان)، وعدم العودة إلیھا. وفي أوائل 
صدیر ثل تخصیص نسبة من عائدات التمن الإجراءات شملت الإجراءات التي تؤدي إلى تشویھ المنافسة، م

 قدیم دعمي، وتللمصدرّ، وتقدیم إعانة مباشرة للصادرات، واسترجاع الضرائب المباشرة ورسوم الضمان الاجتماع
ائد الفو یتجاوز الضرائب غیر المباشرة، ومنح معونات على المواد الأولیة المستخدمة، ومنح معونات على

  غیر أن ھذه التوصیات لم تنفذ.المحسوبة على ائتمان التصدیر. 
المتعلقة  المعاملات غیر المنظورةإزالة العوائق أمام  1951وإلى جانب المعاملات السلعیة، تم في منتصف 

بالسلع التي حررت التجارة فیھا، وأزیلت العوائق أیضا أمام تحویل الأرباح المحققة من العملیات التجاریة 
د على الرھونات وأقساط سداد القروض التعاقدیة طویلة الأجل، ومساھمات وعائدات الأوراق المالیة والفوائ

الفروع في النفقات الثابتة للشركات الأم، ونفقات الشحن. وقدمت مقترحات بشأن تحریر باقي البنود، التي تم 
مت . غیر أن بعض القیود ظلت مفروضة على التأمین والأفلام والنقل. بالمثل قد1955 في منتصفتحریرھا 

لتخفیف القیود على مدفوعات عائدات الأسھم  1950، مقترحات في المعاملات الرأسمالیةالمنظمة في مجال 
بتحریر  1955والفوائد واسترجاع رأس المال، وذلك بغرض تشجیع الاستثمار في أوروبا. وقدمت توصیات في 
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سمالیة والدخل المتحقق من بعض تحركات رأس المال، وخاصة تسھیل استرجاع رأس المال والأرباح الرأ
إزالة كثیر من القیود على حركة  1956الاستثمار المباشر الجدید الوافد من دول أعضاء في المنظمة. وتمت حتى 

رأس المال، كما خففت القیود على الاستثمارات في أوراق مالیة للمقیمین في منطقة الدولار، وھو ما شجع 
أن تسمح الدول الأعضاء بتصدیر واستیراد رأس المال فیما  1957في أواخر الشركات الأمریكیة والكندیة. وتقرر 

إصدار قانون تحریر حركة رؤوس  1959یتعلق بالاستثمار المباشر من دول أعضاء أخرى. وتم في أواخر 
مجال الأموال، لیجري تنفیذه في ظل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة. وكان من أھم إنجازات المنظمة في 

إنشاء اتحاد المدفوعات الأوروبي لمعالجة تسویة أرصدة التعامل الخارجي واجبة الدفع  لتسویات متعددة الأطرافا
  )).1بالذھب أو الدولار وما یلزم لھا من ائتمانات (أنظر رابعا/(

 ) منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة2(
ال في مارش ربع التي كانت محددة لمشروعتراجع دور منظمة التعاون الاقتصادي بعد انتھاء السنوات الأ 

حلف شمال  . ورأت بریطانیا تقلیصھا ونقل كثیر من أعمالھا إلى1957، وإنشاء الجماعة الأوروبیة في 1952
یة نایة لقضن العمالأطلنطي. ثم اتفق رؤساء ألمانیا وبریطانیا وفرنسا والولایات المتحدة على توجیھ قدر أكبر 

ستھدف . وتOECD منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیةإلى  1960ة، فتحولت في أواخر تنمیة الدول المتخلف
كبر قدر ا یحقق أقیام الدول الأعضاء منفردة ومشتركة بالعمل على حسن استخدام الموارد المتاحة بم )85(المنظمة

ستقرار لى الاعمن النمو السلیم لأعضائھا وللدول النامیة وزیادة التوظیف ورفع مستویات المعیشة والمحافظة 
قل لدول الأللعون العلمي، وكذلك تقدیم ا النقدي ونمو الاقتصاد العالمي وتنشیط التجارة الدولیة وتشجیع البحث

بجانب  منظمةتقدما، خاصة بتزویدھا برأس المال والمعونة الفنیة والعمل على فتح الأسواق أمامھا. وضمت ال
لجیكا، ب، بریطانیا، دولة أوروبیة: ألمانیا، أیرلندا، أیسلندا، إیطالیا، البرتغال 17أعضاء منظمة التعاون (وھم 

لایات ندا والوك من ك، السوید، سویسرا، فرنسا، لوكسمبورج، النرویج، النمسا، ھولندا، الیونان) كلاتركیا، الدنمر
  قدمة وتركیا.دولة مت 23المتحدة ثم استرالیا ونیوزیلندا والیابان وإسبانیا وفنلندا، لیصبح عدد الأعضاء 

ي فة مرة ائمین، وأحیانا (عادیجتمع بصورة منتظمة على مستوى الممثلین الد مجلسویشرف على أعمالھا 
ویت التص السنة) على مستوى وزراء، ویتخذ قراراتھ بالإجماع، ولا تكون القرارات ملزمة لمن یمتنعون عن

 لإجراءاتخاذ ا(تسھیلا للدول غیر الأوروبیة فیما یتعلق بالشؤون الأوروبیة). وتصبح القرارات نافذة بعد ات
لى ددھم إعمن عشرة أعضاء، زید  لجنة تنفیذیةوینتخب المجلس سنویا  الدستوریة في كل من الدول الأعضاء.

، اللجانن بیر مك، تقوم بالدراسة الأولیة للموضوعات المطروحة على المجلس. ویعاونھ أمانة عامة فنیة وعدد 14
فنیة الیة والت المأضافت إلى اللجان التي شكلتھا منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي لجانا أخرى خاصة بالمعونا

اللجنة عددا  ھیئة. وتضم 200والبحث العلمي، وبلغ عدد اللجان والتشكیلات الأخرى كمجموعات العمل أكثر من 
عن  قاریرمحدودا من كبار الخبراء في الدول الأعضاء، وتقوم بإجراء دراسات في موضوعات عملھا وإعداد ت

میع لدول بتجمن الدول الأعضاء. وتقوم امن ممثلي عدد  حلقة نقاشیةأوضاع كل من الدول الأعضاء تناقشھا في 
ك بعض. كذلھا الالمعلومات وتزوید المنظمة بھا لتتاح لباقي الأعضاء مما یعزز من تعرفھا على ما یجري في بعض

  .مشروعات مشتركةتدفع المنظمة الدول الأعضاء إلى المساھمة في 
تضم كبار ، وادیةمجال السیاسة الاقتصلمنظمة العاملة في وتعتبر لجنة السیاسات الاقتصادیة من أھم أجھزة ا

كبر عشر ثلي أالمستشارین الاقتصادیین لحكومات الدول الأعضاء والبنوك المركزیة، وكانت تقتصر عادة على مم
یل عة تحل، ومن أھمھا مجمومجموعات عملدول (وتناظر مجموعة العشرة في صندوق النقد الدولي). ویعاونھا 

ت اء توقعاوعة بنالاقتصادیة الكلیة والھیكلیة، ومجموعة تحسین التوازن في المدفوعات الدولیة، ومجمالسیاسات 
قتصادیة ت الااقتصادیة للأجل القصیر. وتجتمع اللجنة مرتین أو ثلاثا في السنة لاستعراض الأوضاع والسیاسا

ة ھ في حلقناقشتملدول الأعضاء ینشر بعد والمالیة في الدول الأعضاء. وتقوم بإعداد تقریر اقتصادي عن كل من ا
یادة تبلغ ز% سنویا لتحقیق  4.1نقاشیة تضم ممثلین لعدة دول أخرى. كما حدد الاجتماع الوزاري معدل نمو 

ھدف م رفع الثحدة) % في الناتج القومي الصافي للدول الأعضاء خلال الستینات (عقد الأول للتنمیة للأمم المت 50
سبب ب% في الستینات، تعثر النمو في السبعینات  55%، ولكن بینما تحقق نمو بلغ  65للسبعینات إلى 

  .1973الاضطرابات الاقتصادیة العالمیة، والأثر الانكماشي لرفع أسعار النفط في 

التي تم تحقیقھا، سواء عن طریق منظمة التعاون  تحریر التجارةوسعت المنظمة إلى المحافظة على درجة 
وذلك على أسس متعددة الأطراف ومع مراعاة عدم الالتجاء إلى عوائق جدیدة أو  الأوروبي أو الجات،الاقتصادي 
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إلى أسالیب تمییزیة. وتقوم لجنة التجارة بدراسة المشاكل العملیة، مثل العلاقة بین التنظیمات التكاملیة الأوروبیة 
الأعضاء والدول الأخرى خاصة النامیة. وتتولى  (الجماعة الأوروبیة والإفتا)، والعلاقات التجاریة بین الدول

اللجنة فحص الشكاوى التي تتقدم بھا دولة عضو من إجراءات تتخذھا دولة أخرى ذات تأثیر سلبي علیھا. كما 
تدرس مشاكل ائتمان الصادرات والتأمین علیھا. وتتابع اللجنة السیاسات التجاریة للدول التي تتلقى معونة من 

صادرات الدول النامیة. وتقوم ھیئة رفیعة المستوى أعضاء الجماعة أمام بدراسة كیفیة فتح أسواق  المنظمة، وتقوم
أقر المجلس قانون تحریر  1961في أواخر للسلع بدراسة مشاكل السلع وعوامل تحقیق استقرار في أسواقھا. و

ویحث على  لتعاون الاقتصادي،الذي قامت بإعداده اللجنة المختصة بھا في منظمة ا المعاملات غیر المنظورة
تحریر المعاملات المنصوص علیھا في قائمة ملحقة بھ، ویجیز للدول التي تتفق على قدر أكبر من التحریر ألا 
تمنح ذلك لدول أعضاء أخرى. غیر أن التنفیذ في ھذا المجال كان بطیئا، وجرى التركیز على تنسیق التشریعات 

الذي قامت بإعداده  تحریر انتقال رأس المالبتعدیل قانون  1964نتصف القطریة. كذلك قامت المنظمة في م
. وینص على أن تقوم الدول الأعضاء بإزالة تدریجیة للعقبات في وجھ انتقال 1959منظمة التعاون الاقتصادي في 

وتحویل  رأس المال بما یكفل التعاون الاقتصادي الكفء، مع التركیز على حركة رأس المال المباشر، واستخدام
الأرصدة التي یملكھا غیر المقیمین، وتحویل الأوراق المالیة، وإصدار الائتمانات وعقد القروض. أما العملیات 
الأخرى مثل تصفیة الاستثمارات المباشرة واسترداد الأرباح الرأسمالیة، وبعض أنواع القروض والتسھیلات 

 1967میزان المدفوعات وموقف الاحتیاطیات. وفي الأخرى، فیجري تحریرھا في الحدود التي یسمح بھا وضع 
الاستثمار الدولي والمنشآت متعددة الجنسیة أخرى قامت لجنة تم إقرار میثاق حمایة الملكیة الأجنبیة. من جھة 

تتبعھا الدول وتتابع اللجنة تنفیذھا، بھدف تحسین فاعلیة تعاون الدول الأعضاء  Guidelinesبإعداد قواعد إرشادیة 
  ذه المجالات. كما أنشئت لجان أخرى منھا لجنة الأسواق المالیة.في ھ

ریر انتقال تحمن  1955وفي محاولة للإسراع بتنفیذ ما أوصت بھ منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي في 
خبرات فر ال، أوصت منظمة التعاون والتنمیة بوجوب منح تراخیص عمل خلال شھر من ثبوت عدم توالید العاملة

یھا وظروف . وأنشأت المنظمة شبكة معلومات توفر بھا كل دولة معلومات عن سوق العمل ف)86(وبة محلیاالمطل
لال خل من العمل، تتاح للعاملین في الدول الأعضاء. غیر أن قضایا انتقال العمال كانت تعالج بصورة أفض

لوظائف الخالیة اشرة إلى امبل تیح للعمال الانتقاالاتفاقیات الثنائیة التي كانت تعقدھا الدول الأعضاء فیما بینھا، بما ی
  المتقبلة، ومساواة أجورھم بالمواطنین، والتدریب وحفظ حقوقھم. في الدول

صة ، خصصت لھ الجماعة الأوروبیة جماعة خابالطاقة النوویةوفي ضوء اھتمام المجتمع الأوروبي 
في  ENEAبیة" بي "وكالة الطاقة النوویة الأورو(الیوراتوم)، بینما أنشأت منظمة التعاون الاقتصادي الأورو

التنمیة، و، تابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي NEA وكالة الطاقة النوویةإلى  1958، تحولت في 1957أواخر 
طاقة طویر التنیوزیلندا. وتھدف الوكالة إلى تعزیز التعاون بین أعضاء المنظمة في جمیع أعضائھا عدا ضم وت

 شتركة فيت الماتھا للأغراض السلمیة بین أعضاء المنظمة. وأقرت الوكالة عددا من المشروعاالنوویة واستخدام
یام المنظمة قإلى  1973ھذا المجال. من جھة أخرى فقد أدى الارتفاع المفاجئ لأسعار النفط بعد حرب أكتوبر 

شمل إمكان یللتعاون برنامج  ، في شكل1976أوائل لتبدأ عملھا في  1974في  IEA وكالة الطاقة الدولیةبإنشاء 
علومات ظام متدبیر مصدر مستقل للنفط في حالة وقوع أزمة، واتخاذ إجراءات مشتركة لتقیید الطلب، وإنشاء ن

تشجیع فط، وحول السوق الدولیة للنفط، وتطویر برنامج تعاون طویل الأجل لتخفیض الاعتماد على واردات الن
  نفط والدول المستھلكة الأخرى.علاقات التعاون مع الدول المنتجة لل

، تقوم لجنة مجال الغذاء والزراعة والأسماككذلك تھتم المنظمة بالقضایا الرئیسیة في بعض القطاعات. ففي 
الزراعة بمراجعة التطورات الرئیسیة في السیاسات الزراعیة، وتكییف الزراعة مع التطورات الاقتصادیة 

سواق، والتشاور حول نظم الاستیراد والتصدیر، وتقییم مغزى التغیرات المتغیرة وبناء توقعات حول أوضاع الأ
في الأوضاع العالمیة للغذاء والزراعة بالنسبة لسیاسات الدول الأعضاء. وتقوم لجنة خاصة بمصاید الأسماك 

، یعاونھا عدد من المجموعات القطاعیة. مجال البیئةبأنشطة مماثلة. وتقوم لجنة البیئة بصیاغة سیاسة المنظمة في 
وقد تناولت مغزى الجوانب البیئیة للتجارة الدولیة، ووضعت برنامجا للتعاون للتحكم في المنتجات الكیماویة البالغ 

منتج. وتقوم مجموعة خاصة بدراسة شؤون الحضر، بما في ذلك القضایا الاقتصادیة والاجتماعیة  80,000عددھا 
العلم والتكنولوجیا ن. وساھمت المنظمة في المؤتمر العالمي للطاقة في ریو. كذلك تقوم لجنة والإداریة للمد

بتشجیع التعاون بین الدول الأعضاء في تنسیق سیاساتھا في ھذا المجال بما یحقق أھدافھا الاقتصادیة والاجتماعیة. 
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طلبات ھذه المجالات من السیاسات وآثارھا وتقوم لجنة سیاسة المعلومات والحاسبات الآلیة والاتصالات بدراسة مت
  على الاقتصاد وعلى المجتمع عامة.

إلى  1960ة ، فقد تحولت مجموعة مساعدات التنمیة التي تشكلت في بدایمجال التعاون في التنمیةأما في  
معونات  دمولم تكن تق المصدرة لرأس المال.من ممثلین للدول الأعضاء الرئیسیة  DAC لجنة مساعدات التنمیة

مسح مقارن لبرامج  بإجراء 1962مالیة إلى الدول النامیة بل تحاول التنسیق بین ھذه المعونات. وقامت اللجنة في 
ل من الدو حتاجةالدول الأعضاء. وتقوم لجنة التعاون الفني بإعداد برامج للمعونة الفنیة للدول والمناطق الم

نشر و، یقوم بجمع 1962كجھاز شبھ مستقل في  للتنمیةمركز المنظمة الأعضاء والإشراف علیھا. وأنشئ 
  المعلومات في مجال التنمیة وبحوث التنمیة وتدریب الأخصائیین من الدول الصناعیة والنامیة.

  أجھزة التعاون النقدي -  رابعا
  EMU) اتحاد المدفوعات الأوروبي 1(

لأوروبیة في واضطرت ھي وباقي الدول ا، 1947فشلت بریطانیا في استعادة قابلیة التحویل للإسترلیني في 
ن ملصادرات اقیید تظل ما خلفتھ الحرب العالمیة الثانیة من تدمیر لأجھزتھا الإنتاجیة ومن تراكم لدیونھا، إلى 

لجاریة عات االسلع الضروریة أو الشحیحة والحد من الواردات من المنتجات غیر الضروریة، ومن تحویل المدفو
ینھا برة فیما التجاواردھا من النقد الأجنبي. ولم یخفف من ذلك قیامھا بعقد اتفاقیات للدفع تفادیا للضغط على مو

 إذ حالت عدم وتبادل منح ائتمانات عن مستوى معین لأرصدة للتعاملات، یسدد ما تجاوزھا بالذھب أو الدولار،
 نموكان لا بد  على البعض الآخر.قابلیة للتحویل دون الاستفادة من الأرصدة الدائنة التي تراكمت لدى بعضھا 

لى عرضة إالأوروبیة، التي أصبحت م یمكن تمویل التجارةالحصول على ائتمانات من الولایات المتحدة حتى 
وفرض ضرائب  الانكماش. وساد الأخذ بإجراءات تنتقص من الكفاءة الاقتصادیة، مثل فرض قیود على الاستیراد،

ة ارد محلییر موي المحلي، وتوجیھ قدر أكبر من الإنتاج إلى التصدیر، وتوفمرتفعة للحد من الإنفاق الاستھلاك
فاء وأجنبیة لأغراض الاستثمار مع إعفاء الصادرات من الضرائب المفروضة على الإنتاج المحلى، وإع

  ضیلي.رف تفمستلزماتھا المستوردة من الرسوم الجمركیة، ومنح المنتجات المصدرة دعما، قد یتخذ شكل سعر ص
یمي یخفف ت إقلوكما رأینا في الفصل الرابع فإن اتباع نظام متعدد الأطراف للمقاصة في شكل اتحاد مدفوعا
انب من جطلاق إحاجة الدول أعضاء التجمع الإقلیمي لاستخدام احتیاطیاتھا من العملات الأجنبیة، ویساعد على 

لھا مع تعام زنةتحرص على مواز لأي دولة لأن . وبذلك ینتفي الحافلأغراض التوسع في الإنتاجھذه الاحتیاطیات 
بدرجة  جنبیةكل دولة عضو على حدة، فما یھمھا ھو الرصید الكلي لا الثنائي، كما تنقص الحاجة إلى عملات أ

سداد ة على اللقادرأكبر عما یتحقق ثنائیا. كذلك ینتفي الحافز للتمییز في المعاملة بإحداث دائنیات مع الدول ا
ن غم ذلك عولة رللتحویل، وقبول مدیونیات تجاه الدول الأخرى ذات العملات الرخوة. فإذا عجزت د بعملات قابلة

 ر صادراتما یضبتدبیر ما یلزم من عملات أجنبیة، أمكن النظر في إقراضھا حتى تستمر في الاستیراد ولا تقیده 
وبي عات الأورلمدفوااتحاد  لأوروبي إنشاءباقي المجموعة إلیھا. وكان من أھم إنجازات منظمة التعاون الاقتصادي ا

  ، وحددت لھ ثلاثة أھداف:1950الذي بدأ عملھ في منتصف 
 .إزالة العوائق أمام قابلیة العملات الأوروبیة للتحویل  
 .إزالة العوائق الكمیة  
 .إیقاف الممارسات التجاریة الثنائیة  

عدد الأطراف لتسویة المدفوعات بین الدول ولتحقیق ھذه الأھداف تحددت لھ وظیفتان، ھما العمل كنظام مت
الأعضاء، وكمؤسسة ائتمانیة. فبالنسبة للأولى یقوم كل بنك مركزي بتسجیل الدائنیات والمدیونیات قبل الدول 

) في نھایة كل شھر، لیقوم 1930(المنشأ في بازیل في  BISالأخرى لدیھ، ویخطر بھا بنك التسویات الدولیة 
لجانبین ویضیف الرصید إلى تراكم الأرصدة السابقة، فلا یتبقى لدى الاتحاد لأي دولة سوى بإجراء المقاصة بین ا

. وتتم الوظیفة الثانیة من خلال تنظیم عملیة التسویة للأرصدة التي كانت )87(رصید دائن أو مدین، تجري تسویتھ
 1949% من قیمة مدفوعاتھا خلال  15خلیطا من السداد الكامل والائتمان الكامل. فاحتسب لكل دولة حصة تعادل 

خمسة أقسام المترتبة على المعاملات المنظورة وغیر المنظورة مع باقي الدول الأعضاء، وقسمت الحصة إلى 
أي ما % لكل قسم تالٍ،  20% عن الأول، ثم یقل  100. وتمُنح الدولة ائتمانا عن ھذه الأقسام یعادل متساویة
الحصة، وما زاد عن ھذا یسدد بالذھب. أما الدول الدائنة فكان علیھا  ) من4+8+12+16+20% (= 60 مجموعھ

% من  60% فقط عن باقي الأقسام بما مجموعھ أیضا  50% عن القسم الأول ثم  100أن تمنح الاتحاد ائتمانا 
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فرض واستخدام الائتمان بدلا من  بین الدفع النقديجملة حصتھا، وتحصل على الباقي ذھبا. ومعنى ھذا الجمع 
حدود عامة لكل منھما. فالدولة المدینة تحصل على ائتمان مباشر، فإذا تزایدت مدیونیتھا جرت مطالبتھا بدفع نسبة 

نقدیة حتى لا متزایدة فورا، حتى لا تتمادى في الاستدانة. أما الدولة الدائنة فتقدم ائتمانا، ثم تحصل على مدفوعات 
تعامل التجاري مع شریكاتھا. غیر أن نظام تسویة المدفوعات الذي وفره في دائنیتھا، فتحد من ال تحجم عن التوسع

الاتحاد لا یعد كافیا بصورة تامة لتفادي عملیات التمییز. فقد تتوسع دولتان في الاستیراد من بعضھما البعض من 
لتحریر خلال مقاصة مباشرة، مما یؤدي إلى التمییز ضد الدول الأخرى. لذلك اقترن الاتحاد بجھود أخرى 

الذي وضعتھ منظمة التعاون  Code of Commercial Practices قانون الممارسات التجاریةالتجارة، منھا 
  الاقتصادي الأوروبي لإزالة الأسالیب الملتویة للتمییز.

یمة الذھب قالتي حددت قیمتھا بما یساوي  EUAالأوروبیة  بالوحدة الحسابیةوكانت جمیع المعاملات تسجل 
 350مبلغ حدة ب، تجنبا لتأثیر تغیرات أسعار الصرف على الأرصدة السابقة. وقد أسھمت الولایات المتبالدولار

وعات من ن مدفمملیون دولار كرأسمال للاتحاد لتمكینھ من السداد إلى الدول الدائنة بما یفوق ما تحصل علیھ 
لى إمكان مطالبة ع 1952لأجلھ، واتفق في  الدول المدینة. وتجدد العمل بالاتحاد بعد انتھاء السنتین المحددتین

لى أن تقوم الدول اتفق ع 1954جمیع الأعضاء بدفع مبالغ مؤقتة للاتحاد إذا كان ھذا لازما لتسییر أعمالھ. وفي 
قي على سیط الباة وتقبالتفاوض معا مباشرة لتخفیض المدیونیة بأن تقوم الدول المدینة بتسدید ربع مدیونیتھا مباشر

% بینما جري تسدید نصف الأرصدة ذھبا  20زیدت الحصص بنسبة  1954ت. وبدءا من منتصف عدة سنوا
وفي أواخر  % منھا. 75ورُفعت النسبة المسددة ذھبا إلى  1955والباقي بائتمان. ثم زیدت الحصص في منتصف 

ھا صدة جملتیة أرت تسوحل العمل بالاتفاقیة النقدیة الأوروبیة محل الاتحاد. وخلال فترة عمل الاتحاد جر 1958
على آجال،  12.6سدد %) بالتقابل بین الدائنة والمدینة، و 43بلیون منھا (بنسبة  20بلیون دولار، تم تسویة  46.4

  .2.7نقدا بالذھب أو الدولار، وأعطیت ائتمانات بمبلغ  10.7بینما سدد 

  EMA) الاتفاقیة النقدیة الأوروبیة 2(
، 1958ر ، ولذلك دخلت حیز التنفیذ في أواخ)88(تخلف اتحاد المدفوعاتل 1955وقعت ھذه الاتفاقیة في 

، ثم ثلاثا 1966وكانت تتجدد سنویا في ظل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة، ثم لمدة ثلاث سنوات في بدایة 
خ تاریا من . وقد أتیح لأي دولة عضو بالمنظمة الانضمام للاتفاقیة لتصبح ملتزمة بھ1971أخرى حتى نھایة 

ي لتي لا تفادولة أعضاء غیر الأوروبیین لم یفعلوا ذلك. ویجوز تجمید أو إسقاط العضویة للال التحاقھا، غیر أن
ح في وسع أي دولة أصب 1966بالتزاماتھا. ویحق للمنظمة إیقاف العمل بالاتفاقیة في أي وقت. واعتبارا من تعدیل 

ر لھا أنھي % مما ھو مقر 50. فإذا وصلت المساھمات أقل من من الإخطار برغبتھا فیھعضو الانسحاب بعد سنة 
 European Fund الصندوق الأوروبيسنوات على نفاذھا. كذلك أنشئ  4العمل بھا بشرط أن یكون قد انقضى 

تحویل ملیونا) ب 271.6، جزء منھ (1959ملیون دولار زید عند انضمام إسبانیا في منتصف  600برأسمال 
وائل أحتى  د المدفوعات إلیھ، والباقي مساھمات الأعضاء تسدد على دفعات، لم یسدد منھارصید رأسمال اتحا

  ونا لكل).ملی 50ملیونا) وألمانیا وفرنسا ( 60.6ملیونا. وكان أكبر المساھمین بریطانیا ( 38سوى  1970
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روبي الأو واستمر العمل بنظام التسویات متعددة الأطراف الذي وضعھ اتحاد المدفوعات، وتولى الصندوق
 8المنظمة من  تحت إشراف Board of Managementبتقدیم الائتمانات المترتبة علیھ. ویدیر الاتفاقیة مجلس إدارة 

سھیلات ح التنت المنظمة ھي التي تقرر منأعضاء على الأكثر یعینھم مجلس المنظمة لسنة قابلة للتجدید. وكا
ت التي لا سلطة منح التسھیلا 1966بموجب ھذه الاتفاقیة بالإجماع، إلى أن أعطي لمجلس الإدارة في تعدیل 

  ملیون دولار. وتلزم الاتفاقیة أعضاءھا بثلاثة أمور: 50تتجاوز السنة ولا تزید قیمتھا عن 
ار صرف ب أسعلذھب أو بالدولار أو بأیة عملة أخرى، ضمانا لعدم تقل) تثبیت أسعار شراء وبیع عملاتھا با1(

د ب سداالعملات إزاء بعضھا البعض، واستخدامھا كأساس للتسویات الشھریة. فإذا حدث تغیر في السعر وج
  % 0.75 بھامش روحددت البنوك المركزیة تلك الأسعاالأرصدة القائمة حتى تاریخ التغییر فورا بالسعر القدیم. 

 البة بدفعالمط ) إتاحة مبالغ بعملاتھا للأعضاء الآخرین خلال الفترات بین تواریخ التسویة عند الطلب دون2(
یل ، مع تحصا لھاقیمتھا ذھبا أو بعملة أجنبیة. ولھا أن تطالب ھؤلاء الأعضاء بإتاحة مبالغ مساویة من عملاتھ

لدول ذات ھ أجیز للا أنإسمح بھا في النظم متعددة الأطراف، فوائد على ھذه المبالغ. ورغم أن التسویات الثنائیة لا ی
ویل بلة للتحول قاالعملات غیر القابلة للتحویل إجراء مثل ھذه التسویات مع دول أخرى سواء كانت عملات ھذه الد

ن عدد یر أف. غالأطرا للنظام متعدد حالة مخالفة ھذه التسویاتأو غیر قابلة مع إخطار المنظمة بھا لتبدي رأیھا في 
  .1964حالات اللجوء إلى اتفاقیات التسویة الثنائیة تضاءلت إلى أن توقفت في 

ى ت دول أخرعملا ) الإخطار شھریا بالمبالغ المقدمة وفق التسویات الائتمانیة البینیة وما یدخل بحوزتھا من3(
كان  لعكس مماعلى االائتمانیة. و أعضاء والأرصدة المترتبة على اتفاقیات دفع ثنائیة، وذلك فیما یتجاوز الحدود

بھا  م یكنلیعمل بھ في اتحاد المدفوعات فإن المعاملات یجري تسویتھا حسب أسعار الصرف الیومیة. أي أنھ 
  ضمان لأسعار الصرف بالاتفاق مقدما على سعر التعامل.

ذا قامت ر. فإبالدولاویقوم بنك التسویات الدولیة في نھایة كل شھر بحساب أرصدة التعامل، وتقدر قیمتھا 
 عدیل حسبخ التالولایات المتحدة بتعدیل سعر الدولار بالذھب أو تعدیل سیاسة الصرف، جرى تسویة ما سبق تاری

ر. أما ما زاد ملیون دولا 50السعر القدیم. فإذا تأخرت دولة ما عن دفع ما علیھا حل الصندوق محلھا في حدود 
د للدول ي التسدیداد یجر. وعند قیام الدولة بالسعلى الدولة المتأخرةستحقاقات عن ذلك فتسدده الدول الدائنة مقابل ا

لیونان اركیا ثم نات تالدائنة. فإذا أخلت دولة بتعھداتھا علقت عضویتھا مباشرة. وكان أكبر المستفیدین من الائتما
إلى  1959 ة حسابیة فيملیون وحد 14.6وأیسلندا. من جھة أخرى فإن عملیات التسویات المتعددة تضاءلت من 

ملیونا.  82.6. ثم جرت بعض العملیات في النصف الثاني من الستینات رفعت المجموع إلى 1964ملیونا في  0.9
ام ركز اھتمت. وتوھكذا ظل دور الاتفاقیة محدودا بعكس الدور الھام الذي أداه اتحاد المدفوعات خلال الخمسینا

  ى تنسیق السیاسات الاقتصادیة.منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة عل

  التنظیمات القطاعیة -خامسا 

 جماعة الدفاع الأوروبیة -) قطاع الدفاع والصناعات الحربیة 1(
 ا، بعد أنلمانیأأدت الحرب الكوریة إلى التفكیر في إنشاء جیش أوروبي یضم دول أوروبا الغربیة، بما فیھا 

. لذلك حتملامطي للدفاع عن أوروبا في حالة حرب أصبح نشوبھا أعلن أیزنھاور عدم كفایة ترتیبات حلف الأطلن
س ائم على أساالق التخطیط المشتركبدراسة إمكانیة تكامل الإنتاج الحربي عن طریق  1951قام الحلف خلال عام 

د لم ذه الجھوأن ھ متطلبات الكفاءة ومراعاة الاعتبارات الاستراتیجیة بعیدا عن الاعتبارات المالیة البحت. غیر
 متمثل فيلب التنجح في وضع خطة إقلیمیة للإنتاج الحربي حیث أن العامل المؤثر في ھذا الإنتاج ھو جانب الط

لى صرت عقرارات الحكومات بشأن ما ترید الحصول علیھ من منتجات حربیة. غیر أن جدوى تلك الدراسات اقت
ربي نتاج الحط الإتحدة. ویرجع ھذا الفشل في تخطیتنسیق الإمدادات التي كانت أوروبا تستوردھا من الولایات الم

  إلى عدة أسباب منھا:
 یوجد سلم فلاأن الحاجة إلى تخطیط الإنتاج تعظم في وقت اشتداد الطلب، أي أثناء الحرب. أما في زمن ال 

ور عدم ظھلشعور بضرورة السیطرة على الإنتاج الحربي أو توجیھھ أو تسھیلھ أو إحداث تنسیق فیھ نظرا 
  .)89("لتخطیطختناقات تحتاج لتدخل عمدي. لذا بدت محاولة الحلف تخطیط الإنتاج كأنھا "تخطیط من أجل اا
  یر مواردلى توفإوكانت المشكلة الملحة التي تبرر نوعا من التدخل ھي مشكلة ندرة النقد الأجنبي، والحاجة 

  ى.مالیة لشراء ھذا الإنتاج، ولكن ھذه مشكلة عامة تعالج بأسالیب أخر
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 اج الإنت ولم یكن مرجع تسابق الدول على زیادة أنصبتھا من تورید المعدات والحصول على حصة أكبر من
ل ما ة مقابالحربي، ھو فقط اعتبارات التفاخر وأغراض الأمن القومي، بل وأیضا الحصول على موارد مالی

  تورده للحلف من منتجات، تساعدھا على تصحیح أوضاعھا المالیة.
 وعدم  ضریبیةرى كان من الصعب المقارنة بین تكالیف الإنتاج الفعلیة بسبب اختلاف الأنظمة المن جھة أخ

  وضوح الأسس التي یتم بھا التقییم في المؤسسات الإنتاجیة الحكومیة.
 السائدة الصرف كما تعذر اتخاذ المقارنة بین الكلف القطریة كمؤشر "للكفاءة الاقتصادیة" على أساس أسعار 

  توقع حدوث تعدیلات في تلك الأسعار التي لم تكن قد استقرت بعد.بسبب 
 لجوانب لیز على للاعتبارات الاستراتیجیة. لذا فإن الترك وفي مجال كالإنتاج الحربي یكون الفیصل النھائي

 لحرب، أوالة احكان یعني عدم إعطاء نصیب كبیر للدول التي ینتظر أن تكون مرشحة للغزو في  النقدیة البحتة
  نھا.التي یمكن أن تثیر اعتراضات كثیرة أثناء السلم، وھو ما خلق حساسیات كان الحلف في غنى ع

لیھ علسیطرة اكبدیل یسمح بإقامة جیش وطني لألمانیا دون ترك  جماعة دفاع أوروبیةوجاءت اتفاقیة إنشاء 
تنظیم لمماثلا  لدفاعااقترِح لجماعة  لھا، وذلك بإخضاع القوات الأوروبیة لسلطة فوق وطنیة. وقد كان التنظیم الذي

 (من تسع فوضیةمجماعة الفحم والصلب التي سوف نتناولھا في القسم التالي، فضم ھیئة تنفیذیة أطلق علیھا اسم 
لصلب أعضاء) تتلقى توجیھاتھا من مجلس وزراء، وجمعیة عامة ومحكمة، ھما نفس جمعیة جماعة الفحم وا

 الجماعة ن تلكعسا وألمانیا وإیطالیا) ومحكمتھا. وكان وجھ الاختلاف الجوھري (ولكن بتمثیل أكبر لكل من فرن
ا مثل إنفاق، بل ت، التي تختلف في أنھا لا تقتصر على تمویل النفقات الإداریة للجماعةمیزانیة الجماعةیكمن في 

لى عقدرتھ  تقرر الجماعة تخصیصھ للدفاع، وھو ما عالج المشكلة التي واجھت حلف الأطلنطي وحدت من
ا موذجا لمنعتبر تتخطیط الإنتاج الحربي، كما سبق إیضاحھ. ولذلك فإن القضایا التي واجھھا تشكیل ھذه الجماعة 

  .تكامل في قطاع معین من خلال المیزانیاتیثور في محاولة 

  التي تضمنھا مشروع الجماعة في الآتي: القواعدوتتلخص 
( . ولم المفوضیة اح منیقوم مجلس الوزراء بتحدید إجمالي المیزانیة وأنصبة الدول الأعضاء فیھا، بناء على اقتر أ

ضعھا مات تتكن موارد ھذه المیزانیة تسُتمد من أموال تتقاضاھا الجماعة مباشرة من الجمھور، بل من مساھ
ي فتبعة ھذه المساھمات عن القاعدة الم حكومات الدول الأعضاء تحت تصرف الجماعة. واختلف أسلوب تحدید

و مثلا) أ لقومياالمنظمات الدولیة والتي تقوم على توزیع الأعباء وفق صیغة تأخذ بمؤشر لحجم الدولة (كالدخل 
، وزراءبمتوسط عدد من المؤشرات. فقد رؤي الأخذ بمبدأ التفاوض السنوي بین الأعضاء من خلال مجلس ال

 ھذا الشأن، وھو ما یحد من السلطة فوق الوطنیة للجماعة. بشرط صدور قرار إجماعي في
% من  85ن عب) وتقوم المفوضیة بالتصرف في ھذه الموارد، بشرط أن یتم الإنفاق داخل كل دولة بما لا یقل 

قصا مما % زیادة أو ن 15% منھا، أي أن حریة تصرف الجماعة كانت بحدود  115مساھمتھا، وما لا یتجاوز 
ا ستترة لھانة ملة. ویرجع ھذا إلى أن الإنفاق الذي تقرره الجماعة من غیر موارد الدولة یمثل إعتخصصھ كل دو

داد استر ویؤثر على میزان مدفوعاتھا وموازین مدفوعات الدول الأخرى. وكان الھدف ھو تمكین كل دولة من
ى لا اج، حتضرائب على الإنتجانب كبیر مما قامت بدفعھ في الموارد، بطریق مباشر، وعن طریق ما تفرضھ من 

 تحجم عن تقدیم الإسھام المناسب الذي یساعد الجماعة على توفیر الإنتاج الحربي اللازم.
ة رط النسبل بشجـ) ویعني ھذا أن الإنتاج الحربي كان بید المفوضیة، تحدد مواقعھ في الدول الأعضاء دون إخلا

حیتھ ن من صلالم یكوشأن إنتاج المواد الحربیة أو استیرادھا. سالف الذكر، بینما لم یكن للدول أن تتخذ قرارات ب
و لحربیة أااعات الجماعة توزیع المواد الأولیة على الدول الأعضاء، أو فرض قیود على الإنتاج، أو تأمیم الصن
إذا فم. تجاتھة لمنإجبار منتجین على تحویل منشآتھم إلى الإنتاج الحربي، أو حملھم على قبول أسعار تراھا معقول

من  م یكنلواجھت المفوضیة صعوبات في توفیر الإمدادات المطلوبة، أحالت الأمر إلى مجلس الوزراء، الذي 
  صلاحیاتھ إجبار الدول على شئ، بل كان علیھ أن یسعى إلى اتفاق من خلال التفاوض.
صول إلى الح نفاقا توجیھ الإد) غیر أن ھذا كان معناه تقیید حریة الجماعة في ضمان الكفاءة، حیث لم یكن بوسعھ

د  في حدویة إلاعلى المنتجات الأرخص لتحقیق نفس الأھداف، أو إعادة توزیع الإنتاج وفقا لاعتبارات استراتیج
جور وفي عدلات الأم% المشار إلیھا. فكان علیھا (لو أنھا قامت فعلا) أن تواجھ مشاكل الاختلاف في  15نسبة الـ 

ارات العق نظم ومعدلات الضرائب على الإنتاج وعلى المواد الأولیة وكذلك على نظم الضمان الاجتماعي وفي
  المستخدمة في الإنتاج الحربي.
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  وھكذا فإن القواعد التي تضمنھا مشروع الاتفاقیة شملت عددا من الأبعاد الممیزة:
 تكامل المیزانیاتالجمع بین نوعین من التكامل: التكامل الدفاعي و Budgetary Integrationول مرة یجري . فلأ

ة لتتجمع قلیمیإالتفكیر في أن یعُھد بجانب من الموارد العامة للدول الأعضاء (المخصصة للدفاع) إلى جھة 
 لدیھا أموال تمكنھا من أن تضع موازنة خاصة بھا.

 عن لي التخ وقد حدث ھذا في مجال یعتبر من الوظائف التقلیدیة للسلطات الوطنیة وھو الدفاع، مما یجعل
ن ھذا أإلا  جانب منھ یمثل نزولا واضحا عن جانب من السیادة الوطنیة. صحیح أن فرنسا رفضت ھذا المبدأ
بل تجاوز  كان یرجع لظروف خاصة وربما مؤقتة. كما أن الأمر لم یقتصر على مجرد الإنفاق على الدفاع،

 یاكل الإنتاجیة.ذلك إلى التنسیق في قطاع الصناعات الحربیة، وھو قطاع لھ وزنھ في الھ
 م ئدة حیث لالسا ثم ھي تتعلق بقطاع یخضع لاعتبارات متباینة؛ فھو من ناحیة یسعى إلى العمل في ظل القواعد

طاعا انت قكیستوجب مشروع الجماعة تأمیم أو تدویل وحدات الإنتاج نفسھا، بل أبقاھا على وضعھا، سواء 
یة. وھو قتصادیث لم یتطلب منھا تعدیلا في نظمھا الاخاصا أو عاما، وھو ما مكن الدول من قبول الفكرة ح

 من ناحیة أخرى یخضع لعدة اعتبارات استراتیجیة لا تحكمھا قوى السوق.
ي فماثل موكما أشرنا من قبل، أفضت محاولة التنسیق في مجال الدفاع إلى الشعور بالحاجة إلى تنسیق 

ى سرعة قود إلإقامة جماعة سیاسیة أوروبیة، وھو ما كان یالسیاسة الخارجیة، مما دعا إلى بدء التشاور حول 
دى ألدفاعیة اعة االاقتراب من إقامة حكومة إقلیمیة تضع أوروبا على طریق الوحدة. غیر أن الفشل في إقامة الجم

  .شتركةإلى إجھاض الفكرتین، وھو ما قوّى الدعوة إلى اتباع المنھج الاقتصادي، ومحاولة إقامة سوق م

 الجماعة الأوروبیة للفحم والصلب -ع الفحم والصلب ) قطا2(

تاج ة لإنأثبتت الحرب العالمیة الأولى أھمیة ما یحتویھ وادي الرور من موارد معدنیة أساسیة ضروری
لطاقة. ساسي لوكذلك الصناعات المدنیة، ومن فحم كان یمثل آنذاك المصدر الأ الثقیلة اللازمة للحربالمعدات 

وة لھذا الدع یق بین فرنسا وألمانیا في قطاعي الفحم والصلب خلال عقد العشرینات، وتجددتوبرزت فكرة التنس
تحدة یات المن الولافوُضعت منطقة الرور تحت إدارة الحلفاء، ثم اتفقت كل م بعد الحرب العالمیة الثانیة،التنسیق 

سئولیة متولى لی یئة الرور الدولیةھوبریطانیا وفرنسا وھولندا وبلجیكا ولوكسمبورج على إنشاء جھاز خاص ھو 
وضع مم تكن لأن تتعاون معھ ألمانیا في ذلك. غیر أن ھذه الھیئة  ومنتجات الصلب، علىتوزیع الفحم والكوك 

تفكیر تزاید ال دى إلىانتقاصا من سیادتھا. ورغم أن تردي الأوضاع الدولیة أ ألمانیا فیھاترحیب فرنسا، بینما رأت 
 لى منطقةیطرة عإلا أن ھذا صحبھ تخوف من أن تساعدھا استعادة منطقة السار على إحكام السفي تسلیح ألمانیا، 

ا ة ألمانید عودالرور وإعادة بناء ترسانة لحرب أخرى. كما كان من الصعب استمرار حرمانھا من ھذه المنطقة بع
شروع ما من بھا، واستفادتھكقوة اقتصادیة، وتحقیقھا ما اعتبر "معجزة اقتصادیة" ألمانیة، بفضل إصرار شع

ى إنتاج سیطرة علة بالمارشال. لذا اتجھ التفكیر إلى إدماج المصالح الألمانیة والفرنسیة، وقیام دول أوروبا مجتمع
التقدم وحیة، كل من الفحم والصلب، و توجیھھما إلى النھوض بالصناعة، خاصة بعد التدمیر الذي أصابھا من نا

  من ناحیة أخرى. خلال فترة الحربحوث التي تمت الذي حققھ بعضھا نتیجة الب
ورغم تحمس جان مونیھ (وكان قومیسیر التخطیط في وزارة المالیة الفرنسیة) لفكرة إقامة وحدة فیدرالیة 

تبنَّاھا إعداد خطة أوروبیة یكون الجانب الاقتصادي جزءا منھا، فقد عكف خلال فترة الحرب العالمیة الثانیة على 
قطاعي الفحم والصلب لسلطة فوق وطنیة تحد من سیطرة  لإخضاعة الفرنسي روبرت شومان، وزیر الخارجی

خطة ، إذ اشتھر باسم بمقترح اقترن باسمھ 9/5/1950ألمانیا علیھ عندما تستعید سیادتھا على أراضیھا. فتقدم في 
قطاعین في البلدین إلى لإنشاء جماعة الفحم والصلب، یتضمن إخضاع إنتاج ھذین ال Plan Schuman )90(شومان

سلطة علیا مشتركة، تتبعھا منظمة تضم دولا أوروبیة أخرى. ولقي الاقتراح ترحیبا من جانب ألمانیا الغربیة حیث 
وجدت فیھ منفذا إلى وضعھا على قدم المساواة مع الدول الأوروبیة الأخرى، مما یرفع عنھا قبضة الاحتلال ویبعد 

تھا في إدارة شؤونھا الاقتصادیة. كما أید الاقتراح كل من بلجیكا وھولندا عنھا القیود التي حدت من أھلی
مجموع التي بلغ  The Inner Six مجموعة الستة الداخلیةولكسمبورج وإیطالیا لتتشكل بذلك مجموعة عرفت باسم 

یب ألمانیا منھا %، نص 19% من الإنتاج العالمي، ثلثاھا في ألمانیا، ومن الصلب  10من الفحم  1968في  إنتاجھا
%)  5% ومن الصلب  10%. أما بریطانیا (التي كان نصیبھا من إنتاج الفحم یقارب إنتاج الدول الست أي  40

فقد رفضت فكرة وضع القوى الاقتصادیة الحیویة لبریطانیا في أیدي سلطة فوق وطنیة غیر دیموقراطیة ولیست 
ث (النمسا والسوید وسویسرا) الابتعاد حرصا على حیادھا من . وفضلت الدول المحایدة الثلا)91(مسئولة أمام أحد
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أي توجھات سیاسیة للتجمع، بینما لم تھتم الدول الأوروبیة الأخرى بتلك الخطة نظرا لصغر ھذین القطاعین فیھا. 
وف وأسھمت الحرب الكوریة في دعم قیام الجماعة من ناحیتین: الأولى ما أحدثتھ تلك الحرب من رواج أزال التخ

نتیجة ما تنطوي علیھ ھذه الخطة من إزالة العوائق أمامھا. الثانیة كانت تزاید الرغبة في إعادة  تداد المنافسةمن اش
التعاون الاقتصادي الأوروبي قامت بعدد من  من جھة أخرى فإن منظمةتسلیح ألمانیا خشیة امتداد الحرب الكوریة. 

عیة في بعض القطاعات، كالزراعة وصناعات الأخشاب ولب الدراسات في تلك الفترة لإحداث تكاملات قطا
  الورق، غیر أن أیا منھا لم یر النور (باستثناء تلك الخاصة بالصناعات المتعلقة بالطاقة الذریة).

" بإنشاء "جماعة معاھدة باریسعلى " 18/4/1951وأفضت المفاوضات بین الدول الست إلى التوقیع في 
. وكان 23/6/1952). وتوالت تصدیقات الدول الست علیھا لتقوم الجماعة في E.C.S.Cأوروبیة للفحم والصلب" (

لا یزید ، 17أعضاء (ارتفع إلى  9من  )92(. وتتكونHigh Authority سلطة علیاأھم ما في تلك الجماعة ھو إنشاء 
). فكان 5سنوات (حالیا  6یعملون مستقلین، تعینھم الدول الأعضاء لمدة تبلغ عضو عن اثنین)  من أي دولة العدد

ھذا ھو أول تنازل عن جانب من السلطات الوطنیة إلى جھاز تدیره مجموعة من الدول كسلطة فوق وطنیة ھي 
ر خطة وإعداد ونش تنفیذ المعاھدة،المتصرفة في ذلك القطاع،. وشملت صلاحیات السلطة العلیا الإشراف على 

 الغرامات في حالاتعامة تحدد أھداف الجماعة، وتقدیم قروض وفرض بعض أنواع من الضرائب، وفرض 
خلال فترات نقص المعروض، وتصفیة  الاستھلاكأولویات  مخالفة قراراتھا، ومنع بعض الاستثمارات، وتحدید

أن تصدر قرارات بالأغلبیة في  بعض الاحتكارات وإقرار حالات اندماج، ووضع قانون للتجارة العادلة. ولھا
 Council of مجلس الوزراءمن  باستصدار قرارات تمارس الصلاحیات الأخرىمجالات حددتھا المعاھدة، بینما 

Ministers  ویضم المجلس وزیرا عن كل الإجماعبالأغلبیة، باستثناء بعض حالات تتطلب  قراراتھالذي یصدر .
  .والحكومات الأعضاءل السلطة العلیا من الدول الأعضاء بالتنسیق بین أعما

قین: من ش ونالأنظمة الدیموقراطیة تتكعلى أن وجود مثل ھذه السلطة یقتضي وجود رقابة علیھا، وھذه في 
لغّ ي، یبشق قانوني عدلي في شكل محكمة إقلیمیة؛ وشق نیابي شعبي، یتخذ صورة مجلس شورى أو مجلس تشریع

ملون طة ھم عاالسل إلى من یتولون اتخاذ القرار في ھذه السلطة. فالعاملون في من خلالھ الشعب أو من یمثلھ رأیھ
امل. التك في الحكومات أو مندوبون عنھا وترك الأمر لھم یعني تغییب الشعوب صاحبة المصلحة الأساسیة في

 لدوالمقاعد لكل من ال، ویخصص فیھا عدد من Common Assembly جمعیة مشتركةولذلك ضم جھاز الجماعة 
 ماتھم أون حكوالأعضاء حسب الحجم یجري التعیین فیھا من البرلمانات القطریة، ولا یتلقى أعضاؤھا توجیھات م

ى لحصول علایلزم من برلماناتھم. وتقوم بمناقشة التقریر السنوي للسلطة العلیا، ولھا أن توجھ إلیھا أسئلة، و
لبیة قرار بأغبعلیا ھا بالأغلبیة، ولھا أن تعزل السلطة الموافقتھا في بعض حالات تعدیل المعاھدة، وتصدر قرارات

السلطة بقطریة ، إذ احتفظت البرلمانات الوظیفتھا استشاریةالثلثین. ولم یكن لھا أي سلطة تشریعیة إذ كانت 
 لىوبالإضافة إ الاقتصادیة الأوروبیة. عند إنشاء الجماعةإلى برلمان أوروبي  1958التشریعیة. وقد تحولت في 

ح من لمصالھذه الجمعیة كان یتعین على السلطة العلیا استشارة الحكومات من خلال مجلس الوزراء، وفئات ا
تساوي: ، یمثلون ثلاث فئات بال51إلى  30، عدد أعضائھا من Consultative Committee لجنة استشاریةخلال 

 ت الممثلةلمنظمامن بین أشخاص تسمیھم ا لمدة سنتینالمنتجین، والعمال، والمستھلكین والتجار، یعینھم المجلس 
 ا تستطیعا أنھللفئات. وعلى السلطة العلیا أن تتشاور معھا في أمور تتعلق بالتسویق والأسعار والإنتاج، كم

ات لقراراستشارتھا في أي أمور تراھا. ولا یتلقى الأعضاء توجیھات من المنظمات التي رشحتھم. وتصدر ا
دوریة برامج العامة والاللجنة الأھداف الوتعرض السلطة العلیا على ون لھا إلزام قانوني. بأغلبیة بسیطة، دون أن یك

ملیات قییدیة وعات التالصناعي وبالاتفاقی لأعمالھا المتعلقة بالاستثمارالتي تعدھا، كما تطلعھا على الأطر العامة 
  طریة أو فئویة.الاندماج. وتفاوتت اتجاھات التصویت، فلم تكن تعكس اتجاھات محددة، ق

 Court of محكمة عدلوإلى جانب البعد الاستشاري للجماعة كان ھناك بعد الرقابة القانونیة متمثلا في 
Justice أعضاء  7، مھمتھا التأكد من تنفیذ المعاھدة وما یصدر بموجبھا من قرارات طبقا للقانون. وتتكون من

ت سنوات قابلة للتجدید، مع إجراء تجدید نصفي كل ثلاث یتصفون بالاستقلالیة والحیاد، تعینھم الحكومات لس
سنوات. وتنظر في الدعاوى التي تقیمھا أجھزة الجماعة ضد بعضھا البعض أو التي تقیمھا حكومات الدول 
الأعضاء أو الأفراد أو المنشآت أو مجموعات المنشآت ضد ھذه الأجھزة، أو بین الحكومات الأعضاء بشأن 

 اھدة والقرارات الصادرة تطبیقا لھا.إجراءات تنفیذ المع
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لوظیفي نھج اوقد رأى المتحمسون لاتحاد أوروبا في قیام الجماعة خطوة على الطریق، ولو أنھا أخذت بالم
 میزت أولكذا تبالعمل على تحقیق الوحدة الأوروبیة من خلال مدخل قطاعي كمقدمة للمدخل الاقتصادي العام. وھ

  لیمي الأوروبي بعدد من الخصائص:خطوة على طریق التكامل الإق
 سعى في م وتفقد نشأت في جو سیاسي عام تسود فیھ اتجاھات قویة نحو وحدة أوروبیة ترمي إلى تحقیق السلا

ود آراء غم وجالوقت نفسھ إلى تدعیم النمو الاقتصادي عن طریق الاستفادة من ظاھرة اتساع حجم السوق. ور
كامل  ل اقتصاديتكام لسیاسیة، فقد استندت إلى التیار المنادي بالسعي إلىتنادي بالتوجھ المباشر نحو الوحدة ا

 في قطاع أو أكثر. -كأضعف الإیمان  -أو تكامل جزئي 
 ط لة شروكان لھا فضل وضع الأساس لإقامة سلطة فوق وطنیة ولو في نطاق محدود، لتتخلص بذلك من مشك

 ي الأوروبي.الإجماع الذي حد من فاعلیة منظمة التعاون الاقتصاد
 متوقع یر المن جھة أخرى فإن الخلافات التي ثارت حول الفكرة وما یمكن أن تتطور إلیھ أوضحت أنھ من غ

تبر تفاقیة تعه الاأن تلتزم جمیع دول المجموعة الأوروبیة باتفاقیة تھم البعض دون البعض الآخر. لذا فإن ھذ
ات (للمستوی لرأسيفقي (لتشمل جمیع الدول) والامتداد انموذجا للمقاصة التي یمكن أن تجري بین الامتداد الأ

 المختلفة للسلطة).
 كبر دور لوقیة ورغم أن قطاع الفحم والصلب كان قطاعا للأعمال، إلا أنھ ساد قبول لإخضاعھ لسلطة رسمیة ف

ثل فرنسا ملدول االدولة فیھ، حیث یلعب ناتجھ دورا أساسیا في المرافق العامة والأمن القومي، كما أن بعض 
%  25حوالي حم، والف% من قیمة  35كانت قد أممت جانبا كبیرا منھ. كذلك فإن تكلفة النقل كانت تبلغ حوالي 

 لى ذلك أنضاف إمن قیمة منتجات الحدید والصلب. وكان النقل آنذاك من المرافق التي تشرف علیھا الدولة. ی
 كیة السككل وملنات وبرامج الضمان الاجتماعي للعماكثیرا من العوامل المحددة للتكالیف، كالضرائب والإعا

عمال ھ نشاط الأن یوجالحدیدیة والطاقة الكھربائیة، كانت بید الدولة. ولذلك فإن الجھاز المنشأ لم یكن علیھ أ
  فقط، بل كان علیھ أیضا أن یسیطر على عمل الحكومات وسیاساتھا في مجالات عدیدة.

 حتفظا مھ ظل سیا وكان لجھازھا صفة حكومیة، فإن منھجھا لقي قبولا لأنومع أن الجماعة اتخذت طابعا سیا
تأمیم أو ات البالفلسفة الاقتصادیة التي تؤمن بھا معظم دول الجماعة، وھي أن تبتعد في أعمالھا عن عملی
عضاء ول الأالتدویل، وتتولى فقط إزالة العقبات التي تحد من حریة المنافسة في النشاط الاقتصادي للد

 والتبادل بینھم، خاصة وأن العوامل التي تشجع الاحتكار، لا سیما الحكومي، كانت قویة.
  لسلام لحرب وافي كل من حالتي ا لھ أھمیتھ الحیویةكذلك فإن تركیز الجماعة على البعد القطاعي في مجال

ن مطاع عولج ن القسھل مھمة الاتفاق بین الدول التي یشغل فیھا ھذا القطاع موقعا متقدما. والجدیر بالذكر أ
ولیة منتجات الألى ال، إوالحدید) أي في النشاط الاستخراجيناحیة التكامل الرأسي، بدءا من المواد الخام (الفحم 

ھائیة نتجات نولم یتعداھا إلى م مرحلة المواد الوسیطةصة أیضا، ولكنھ توقف عند منھا والمنتجات المتخص
ى رة علتدخل فیھا ھذه السلع بصورة رئیسیة. وھكذا فإنھ رغم أن الحافز الأساسي كان ھو فرض السیط

بأن ره تبری الصناعات الحربیة فإن ھذه الصناعات لم تكن ھي موضع العمل المباشر للجماعة، وھو ما یمكن
لمانیا أسلیح التحكم فیما تستخدمھ من مواد وسیطة یساعد على التحكم فیھا. ومع ذلك أثارت قضیة إعادة ت

 ضرورة التحكم المباشر، وھو ما أدى إلى التفكیر في جماعة أخرى للدفاع كما أشرنا سابقا.

  منھج عمل الجماعة
یق منھج ند تطبللأدوات التي یمكن إتباعھا عوتعتبر الخطوات التي اتبعت في تحقیق أھداف الجماعة نموذجا 

  التكامل من خلال السوق. ویمكن تلخیصھا في الآتي:

جرى إلغاء الرسوم على التصدیر والاستیراد. وعند القیام بالتصدیر إلى دولة عضو  في مجال تحریر التجارة
أن یدُفع عنھ ما تفرضھ الدولة  تسُترد الضرائب غیر المباشرة على الإنتاج التي تفرضھا الدولة المصدرة، على

المستوردة من ضرائب غیر مباشرة على الإنتاج المحلي المماثل. واعترضت ألمانیا على ھذا لأنھ یمنح المنتجین 
الألمانیة كانت أعلى من الرسوم الفرنسیة، بینما الضرائب  الرسوم الجمركیةالفرنسیین میزة مضاعفة، نظرا لأن 

ا جعل أسعار المنتجات الفرنسیة تنخفض في ألمانیا عما كان الوضع علیھ قبل قیام غیر المباشرة أقل، وھو م
الجماعة. غیر أن الاعتراض رُفض بدعوى أن المطلوب فعلا ھو عدم إبقاء عوامل تثیر تفرقة في المعاملة بین 

جمركیة القطریة منتجي الدول الأعضاء. أما بالنسبة لما یستورد من دول خارج الجماعة فكان یخضع للرسوم ال
المنطقة لجمیع المنتجات،  الالتزام بحریة الحركة داخلالتي كانت وظلت متفاوتة. ولذلك فإن ما راعتھ الجماعة من 

حتى تلك التي ترد إلى أحد الأعضاء من خارجھا، أثار التخوف من انحراف مسار التجارة، بنفاذ ھذه الواردات 



  102

. وانتھت 10/2/1960ة. لذا تقرر تعدیل الرسوم الجمركیة في من الدول التي تفرض رسوما جمركیة منخفض
  المشكلة مع قیام الاتحاد الجمركي في إطار الجماعة الأوروبیة.

م نھ رغالتي لا تخص القطاعات التي تشرف علیھا الجماعة بشكل مباشر، فإ وفي مجال السیاسات العامة
ؤثر على لتي قد تااسات طالبتھا بإخطار السلطة العلیا بالسی ترك الاتفاقیة الحریة للدول الأعضاء بشأنھا، إلا أنھا

ھذا  كان معنىھا. والأوضاع التنافسیة بینھا، لتقوم بإقرار إجراءات لإزالة الضرر الذي یحیق ببعض المنشآت بسبب
  أنھ كان للجماعة دور في تشكیل السیاسات العامة، تعددت جوانبھ وذلك على النحو التالي:

نھم. فئة بیحرصا على عدم خلق ظروف غیر متكا إعانات للمنتجینالمرعیة بوجھ عام حظر تقدیم  ) من الأمور1(
تفاع یف من ارلتكالاومع ذلك فإن للسلطة العلیا أن تقُر منح المنتجین في دولة معینة إعانات بمقدار ما قد یصیب 

حول تى لا یتجیة، حإلى تغیرات في الإنتانتیجة سیاسات عامة تتبعھا تلك الدولة، ما لم یكن ھذا الارتفاع راجعا 
 الدعم إلى أداة لاستمرار ھبوط الكفاءة.

تیجة ة أو كنإذا كان عاما أو راجعا إلى انخفاض تكالیف المعیش الأجور) وبینما یُسمح بحدوث انخفاض في 2(
ساب سة على حلمنافلداة لنقص المبیعات، فإن السلطة العلیا تتدخل في حالة التجاء المنتجین إلى تخفیض الأجور كأ

 انخفاض مستوى معیشة العمال.
د ضلتمییز لسلطات الدول الأعضاء، فإنھ كان على كل من ھذه الدول أن تتجنب ا سیاسة النقل) ورغم ترك 3(

ة ق بالنسبد تحقالمنتجات المستوردة، وأن تتقاضى رسوما موحدة على المنتجات أیا كان مصدرھا. وإذا كان ھذا ق
 خلي.المنطقة، إلا أن الحكومات الأعضاء لم تتقدم كثیرا نحو تنسیق تعریفات النقل الداللنقل عبر 

صیات إلى قدم توت. لذلك كانت السلطة العلیا عدم التحیز في التعامل للجنسیة) وكان من القواعد المرعیة أیضا 4(
باشر ل بشكل متتدخ ؛ بل كان لھا أنالدول إذا رأت أن ھیئاتھا العامة تمارس تحیزا للشراء من المنتجین المحلیین

 إذا اتبع المستھلكون ھذا الأسلوب.
وفقا  لیس فقط تعاملینوإلى التمییز بین فئات الم الاحتكار) بالمثل فإن من القواعد الأساسیة تفادي اللجوء إلى 5(

منشآت عض الیام بوحتى یطُمأن إلى عدم ق الواحدة بین مناطقھا المختلفة.لجنسیاتھم، بل وأیضا داخل الدولة 
، على بیعشروط البالإعلان عن الأسعار وبممارسة أسالیب تؤدي إلى الاحتكار تعیَّن على جمیع المنشآت أن تقوم 

 التقییدیة لاتفاقاتاا عن النحو الذي تحدده السلطة العلیا، حرصا على عدم التمییز في المعاملة. وتنھَى الاتفاقیة أیض
ك ما في ذلعة، بتي تضمھا، مما یترتب علیھ تشویھ الأوضاع التنافسیة داخل الجمابین المنشآت أو الاتحادات ال

ء أو و العملاأتجات تحدید الأسعار والتحكم في الإنتاج أو التطویر الفني أو الاستثمار، وتوزیع الأسواق أو المن
 منھا.الدول الأعضاء، أو داخل كل  الاتفاقات التي تمس التعامل بینمصادر الإمداد، سواء 

ركز تتلات، أو ة كار) وحرصا على منع الاحتكار سواء بقیام الوحدات الإنتاجیة بتنظیم تجمعات فیما بینھا وإقام6(
تحاد اوث القوة نتیجة اندماج شركات الصلب الكبرى، تشترط السلطة العلیا الحصول على إذن منھا یسبق حد

یلة اقد أو أي وسى الأسھم أو الأصول أو الإقراض أو التعأو الاستیلاء عل merger طریق الاندماجسواء عن  منشآت
نافسة. لامة المكفل سأخرى للسیطرة، وتمنح موافقتھا وفقا لمعاییر تھدف إلى ضمان عدم الإساءة إلى القواعد التي ت

یطرة ھ في السإذا لم تعمد إلى استغلال Dominant Position الوضع المسیطروتجیز الاتفاقیة إبقاء المنشآت ذات 
لحكومات مع ا على السوق، وإلا تولت السلطة العلیا تحدید الأسعار وشروط البیع أو قوائم التورید بالتشاور

حدا فتفرض  a fork of prices، بأن تحدد نطاقا للأسعار التدخل المباشرالمعنیة. ومع ذلك فإن للسلطة العلیا حق 
ج، ي الإنتازائدة فض السعر، أو حدا أدني لمواجھة الوفرة الالإنتاج سعیا إلى تخفی قصور في أعلى للسعر في حالة

ى عانات حتحم) إوذلك بعد التشاور مع الحكومات والمنشآت. وقد تذھب إلى منح المنتجین الحدیین (في مناجم الف
شرة یر المباریة غیمكن المحافظة على مستوى معقول للأسعار. فإذا حدث إفراط في الإنتاج ولم تفلح الوسائل السع

تعیین بویات في تصحیحھ، جاز لھا أن تحدد حصصا للمنتجین. أما في حالة نقص الإنتاج فكان لھا أن تحدد أول
راط دث إفححصص للمستھلكین تتولى الحكومات تطبیقھا. غیر أن الجماعة فشلت في تطبیق ھذه القاعدة عندما 

ه ت حمائیة تجاإقناع الدول بأن تتخذ إجراءا ، واقتصر الأمر آنذاك على1963/1964شدید في إنتاج الصلب خلال 
 الاستیراد من خارج الجماعة.

یھا لرأي فالكي تبدي  برامج البحوث والاستثمار) وأعطیت السلطة العلیا الحق في الحصول على معلومات عن 7(
 الإنتاج لاتجادون إذاعة أسرار المنشآت. وكان من واجباتھا أن تشجع البحوث التكنولوجیة والاقتصادیة، في م

 والاستھلاك والأمن الصناعي.
للفحم والصلب وذلك في شكل تنبؤات متوسطة الأجل عن الاتجاھات  أھداف عامة) وتقوم الجماعة بوضع 8(

المتوقعة للطلب. كما أن السلطة العلیا تطلب إخطارھا بالاستثمارات التي تفوق حجما معینا، ولھا أن تساعد في 
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بتقدیم قروض أو ضمانات. أما إذا رأت أن بعض ھذه البرامج لا تسمح بھ توقعات الطلب  یةالبرامج الاستثمارتنفیذ 
أو أنھ یحتاج إلى شروط تناقض مبادئ الاتفاقیة (كأن یتطلب منح إعانات أو فرض حمایة أو إجراءات تمییزیة) 

رت الوحدات المعنیة على إنجازه فإنھا تبدي رأیھا بذلك وھو ما یترتب علیھ عدم إمكان تنفیذ الاستثمار إلا إذا أص
 بتمویل ذاتي، حیث تحُجم الأسواق المالیة عن تمویلھ نتیجة موقف الجماعة.

أن یجري ب 1/9/1957، تم عقد اتفاقیة في حریة انتقال العمال) وحتى یتحقق ما نصت علیھ الاتفاقیة من 9(
أعضاء  رى منیھا بتوظیف عمال من دول أخالإعلان عن قائمة بالوظائف في فئة العمالة الماھرة التي یُسمح ف

ال الذین سبة للعمبالن الجماعة، ولو أن الحركة الفعلیة لم تكن كبیرة لأن أنواع العمل المختارة لم تكن مغریة، حتى
 لا یجدون فرصا مناسبة للتوظف داخل دولھم.

 ن مساعداتقدمھ ماللازمة لمواجھة نفقاتھا الإداریة وما قد ت الموارد المالیة) ولكي تتوفر للسلطة العلیا 10(
وتقبل  %، وأن تقترض 1للاستثمار أو البحوث، أعطیت حق فرض رسوم على إنتاج الفحم والصلب لا تتجاوز 

لمحصلة الرسوم اأدى إلى انخفاض  الجماعة في الناحیة التمویلیةالھبات. غیر أن عدم تحمس الدول الأعضاء لدور 
یون . وحصلت الجماعة في بدایة عملھا على قرض بمائة مل1962% في  0.2% إلى أن وصلت  0.9 من فعلا

ض، ة الإقراإعاد دولار من الولایات المتحدة، ثم قامت بعد ذلك بالاقتراض من الأسواق المالیة الأوروبیة بغرض
 ن قروض.كما استثمرت فوائضھا لتحصل على موارد تخفض بھا الفائدة على ما تقدمھ م

  فاعلیة الجماعة
ط الدولة ت بشراستفادت الجماعة في عملھا من التنظیمات الأخرى القائمة آنذاك، كاتفاقیة الجات التي عنی

 امھا علىاھتم الأولى بالرعایة وبتثبیت الرسوم الجمركیة أو تخفیضھا، ومنظمة التعاون الاقتصادي التي انصب
؛ فبدأ 10/2/1953 رجیة على التجارة بین الدول الأعضاء، وھو ما تحقق فيإزالة القیود الكمیة على التجارة الخا

لأعضاء . ولم تجد الدول ا1/8/1954وللصلب الخاص في  1/5/1953عمل السوق المشتركة بالنسبة للصلب في 
. وروبيت الأصعوبة في توفیر العملات اللازمة لتمویل المشتریات من بعضھا البعض بعد قیام اتحاد المدفوعا

الصلب، والحدید خام الحدید والخردة و خاصة في، لأعضاءا التجارة بین الدولولذلك أعقب قیام الجماعة توسع في 
جماعة في كة مع المشار دون أن یؤثر ذلك سلبیا على التجارة مع باقي العالم، مما دفع بریطانیا إلى أن تعقد اتفاقیة

ن النمسا. ولكووھو ما حاولتھ أیضا كل من الدنمرك وأیرلندا الانضمام إلیھا،  1962، وأن تطلب في 23/9/1955
بریطانیا، لمتحدة ویات الا یجب إرجاع النجاح الذي حققتھ الجماعة في الإنتاج والتجارة والإنتاجیة بالمقارنة بالولا

  مھا.لقیا ، إلى الترتیبات التكاملیة التي أقامتھا فقط بمعزل عن الظواھر المصاحبة1960على الأقل حتى 
تصف تى منویعزو البعض النجاح الذي حققتھ الجماعة في بدایتھا إلى أن سوق الفحم كانت سوق بائعین ح

بالمثل كان  طریة.الخمسینات. وباختفاء ھذه الظاھرة تراجع دور الجماعة، وبدأت الحكومات تدافع عن المصالح الق
ذ أوائل ثھ منفراط في الإنتاج الذي تكرر حدوعجز الجماعة عن فرض نطاق للأسعار بالنسبة للصلب وعن منع الإ

ات م التوصیتقدی الستینات، دلیلا على قدرة الحكومات على الإمساك بزمام الأمور، وأن تجبر السلطة العلیا على
ائدة كبیر السجم الالتي تبدي الحكومات استعدادا لقبولھا. ورغم أن صناعة الصلب لم ترقَ سریعا إلى مستویات الح

لجدیدة لوحدات اأن ا یات المتحدة والیابان، فإن الجماعة حققت تحسنا في ظروف الإنتاج وفي ترتیباتھ، كمافي الولا
 ا السلطةارستھالتي أنشئت تحددت مواصفاتھا على أساس السوق الإقلیمیة. وتقبل الرأي العام التدخلات التي م

لھم.  لمساكناإعادة تدریب العمال وفي توفیر العلیا بفضل ما قدمتھ من مساعدات للاستثمارات، ومساھمات في 
سات ثل السیامقة، غیر أن مما حدَّ من فاعلیتھا أنھا لم یكن لھا سلطان على جوانب عدیدة من السیاسات ذات العلا

لأمور. من ا الاجتماعیة وسیاسات النقل والتجارة الخارجیة. وظلت مواقف الدول الأعضاء متباینة في العدید
. ولذلك مراجعة والحكومات من الأمور التي تحتاج إلى صلاحیات السلطة العلیالحدود الفاصلة بین وبقیت قضیة ا

تفاق لى الاعتعرضت الحالات التي كان لا بد فیھا من الرجوع إلى المجلس الوزاري لمشاكل بسبب عدم القدرة 
ثیر في ك خذ بتوصیات السلطةعلى قرارات تؤید مقترحات السلطة. من جھة أخرى فإن الحكومات تلكأت في الأ

 ا وتفاديعلیھ من الحالات. وترتب على كل ھذا أن ظلت الإنجازات في مجالات استعادة ظروف المنافسة والإبقاء
  عوامل التمییز في النقل، محدودة.

على أن فترة الخمسینات والستینات شھدت تراجعا سریعا في نصیب الفحم من جملة استخدامات الجماعة من 
الطاقة من ثلاثة أرباع الاحتیاجات إلى الربع، بسبب الرخص الشدید والمفتعل لأسعار النفط الذي كان لا بد من 

ماعة بالتصرف منفردة دون اعتبار لمصلحة استیراده من خارج الجماعة، وھو ما أغرى قیام كل دولة من دول الج
، فقد ظلت النزعة القطریة متغلبة، حتى بعد للطاقةالجماعة. ورغم تعدد المطالبات بالاتفاق على سیاسة مشتركة 
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. على الجانب الآخر أدى تقدم صناعة الصلب إلى إیجاد 1973حدوث تغیر جذري في ھیكل أسعار الطاقة في سنة 
ر الجماعة إلى تقدیم إعانات للصناعة لتساعدھا على تنفیذ برنامج یقضي بتخفیض طاقتھا فائض في إنتاجھا اضط

. غیر أن ھذا أدى إلى استحواذ الجماعة على حوالي 1985الإنتاجیة بما یمكن من القضاء على ذلك الفائض في 
ن خلال ما تقدمھ من دعم % من السوق الأمریكیة، مما جعل الولایات المتحدة تتھمھا بأنھا تمارس الإغراق م 20

لصناعة الصلب. ثم لجأت الولایات المتحدة إلى إنشاء فروع توزیع لھا في دول الجماعة لتستفید من إعفاءات 
ملیار دولار سنویا، بینما تراكم فائض في طاقة الجماعة  75ضریبیة قدُرت بحوالي ملیار دولار على مبیعات تبلغ 

ملیون طن، خاصة في ظل فرض الولایات المتحدة حصصا مخفضة  30لي قدر بحوا 1985الإنتاجیة للصلب في 
على الصادرات الأوروبیة. واضطرت الجماعة في أواخر الثمانینات إلى تحدید حصص للإنتاج والتوزیع تراعي 

 عملیة إعادة الھیكلة التيتوازن السوق وتلافي ھبوط الأسعار، وربط الحصص بمدى التزام المنتجین بأھداف 
الجماعة الأوروبیة ضرورة للأخذ بھا كما سنرى فیما بعد. وتقرر مؤخرا عدم إنھاء العمل باتفاقیة الجماعة  وجدت

  ، وأن تؤول أعمالھا إلى الاتحاد الأوروبي.2002بعد انتھاء أجلھا المقدر بخمسین عاما تنتھي في 

 الجماعة الأوروبیة للطاقة الذریة -) قطاع الطاقة الذریة 3(
عة، تلك الجماھما لات المتعلقة بإنشاء الجماعة الاقتصادیة الأوروبیة إلى إعداد اتفاقیتین، إحداأدت الدراس

، ودخلتا حیز . فأنشئت الجماعتان معاEAEC, or, Euratum )93(والأخرى بإنشاء الجماعة الأوروبیة للطاقة الذریة
تجات لى تداول منجمركیة والعوائق الكمیة ع. وخلال سنة من إنشائھا أزیلت جمیع الرسوم ال1/1/1958التنفیذ في 

 إجراءات توحیدالقطاع. وقد استھدفت الجماعة تشجیع البحوث في مجال الطاقة الذریة، والتزوید بالمعلومات، و
مة على إقا العملوالأمان، وتسھیل الاستثمارات فیھا، وضمان الإمدادات من الخامات والمواد القابلة للانشطار، 

مة لى إقاعبھا وإنشاء المفاعلات، ووضع قوانین وإجراءات مشتركة فیھا، والعمل  ات الخاصةوتطویر الصناع
ت لتلك . غیر أن الموارد التي خصص1959سوق مشتركة یتم فیھا فرض تعریفة مشتركة اعتبارا من أول سنة 

ج لبرنامخاصة االأغراض ظلت محدودة، مما جعل دور ھذه الجماعة ثانویا بالقیاس إلى البرامج القطریة، 
 1977وبیة منذ عُقدت اتفاقیة اندماج بین الجماعات الثلاث، وتولت مفوضیة الجماعة الأور 1965الفرنسي. وفي 

الحالي  بلیون إیكو. ویشھد الوقت 2.4تقدیم قروض لإقامة محطات ذریة بلغت جملتھا على مدى عشر سنوات 
اھدة إلغاء معبلبعض سبب الآثار الضارة بالبیئة، بل ویطالب اتراجعا عن التوسع السریع في ھذا النوع من الطاقة ب

  الیوراتوم ذاتھا.

  الخلاصة

شكل  اتخذ تمیزت بدایات التجربة الأوروبیة بالسیر في عدة اتجاھات في وقت واحد. بعض ھذه الاتجاھات
عقاب بیة في ألأورولدول ا، الذي ساھم فیھ تماثل المشاكل الاقتصادیة التي واجھتھا االتعاون الاقتصادي الإقلیمي

جھ عھا في وقوف مالحرب العالمیة، ورغبة الولایات المتحدة في التعامل مع منطقة أوروبیة مترابطة ومستعدة للو
لى نوع إدوره المخاطر التي یمكن أن تترتب على انتشار الشیوعیة خارج نطاق المعسكر الاشتراكي، الذي سعى ب

مل، ات التكامتطلبظیمات التعاونیة دورا مھما لتھیئة الاقتصادات الأوروبیة لمن التعاون الخاص بھ. ولعبت التن
قابلیة  عملاتھا ن تحقیقم، أو بتمكینھا البیني من القیود الكمیةسواء بما تبنتھ من إجراءات لتحریر التبادل التجاري 

لاقات ثافة العھو ك ة ھذه الجھودالتحویل فیما بینھا. غیر أنھ لا یجب أن یغیب عن الأذھان أن ما ساعد على فاعلی
  ى خاصا.ة مغزالقائمة بین الاقتصادات المذكورة، والرغبة في مزید من التكثیف، الأمر الذي أعطى ھدف الوحد

، لعلھا تنتھي إلى إقامة وحدة تنظیمات سیاسیة ودفاعیةوفي ظل غلبة المنھج الوظیفي، تعددت محاولات إنشاء 
دیة النتائج دفعت إلى التركیز على الجانب الاقتصادي بدءا ببعض القطاعات التي سیاسیة أوروبیة. غیر أن محدو

، حیث لم یقدر قصور ھذا المنھج الجزئي للتكاملتولت المنظمة التعاونیة إجراء دراسات بشأنھا. وأثبتت التجربة 
بالجوانب السیاسیة یرتبطان  الطاقة، فضلا عن كونھما بالقاعدة الصناعیة وشؤونلھ النجاح إلا في قطاعین لھما صلة 

والدفاعیة ومتطلبات استتباب السلام. وكانت للظروف التي أحاطت بھذه التجربة القطاعیة في بدایاتھا الفضل في 
خروجھا إلى حیز الوجود، إلا أنھا ما لبثت أن تراخت مع تغیر الظروف، وإن كانت نشأة الجماعة الاقتصادیة 

على نحو ما سنرى فیما بعد. وساعد كبر دور الحكومات في قطاعي الفحم والصلب الأوروبیة قد حفظت لھا كیانھا 
على إعطاء الجماعة الخاصة بھما فرصة إقامة سلطة فوق وطنیة، الأمر الذي جعلھا تجربة رائدة في ھذا المجال، 

لتجربة ھو أنھا أثرت فیما تلاھا من صیغ للتكامل الاقتصادي الأوروبي. والواقع أن الجدوى الأساسیة لھذه ا
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ابتدعت نموذجا للجھاز المؤسسي شمل السلطات الثلاث، التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة، وجمع بین التشكیلات 
الرسمیة والمشاركة الشعبیة، ووضعتھ موضع الاختبار. وكان من أھم دواعي تقبل ھذا التنظیم المؤسسي أنھ جاء 

دوره الحاسم رغم حكم في تلك الدول. أي أن الاعتبار السیاسي كان لھ منسجما مع الفلسفات التي تقوم علیھا نظم ال
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  الفصل السادس
  التنظیمات التكاملیة الإقلیمیة الأوروبیة

 اتحاد البنیلوكس -أولا 

، ة الثانیةعالمیعاودت الدول الثلاث، بلجیكا وھولندا ولكسمبورج محاولة إقامة اتحاد جمركي خلال الحرب ال
فى) اتفاقیة نقدیة (في المن(أنظر الفصل السابق). فعقدت حكوماتھا  1932بعد تعثر المحاولة التي أجرتھا في سنة 

م دي). ثتضمنت تعیین سعر الصرف بین الفرنك (البلجیكي، عملة البلو) والجیلدر (الھولن 21/10/1943في 
أو (مستھدفة إقامة اتحاد اقتصادي بین الدول الثلاث  5/9/1944في  BENELUXعقدت معاھدة البنیلوكس 

: سة مجالثلاثروف الأولى لأسمائھا). ونصت على إقامة بالأحرى بین البلو وھولندا، والإسم مشتق من الح
نیسان بریل/إالمجلس الإداري للرسوم الجمركیة، والمجلس الإداري للرقابة على التجارة الخارجیة (تحول في 

  .)94(إلى مجلس للاتحاد الاقتصادي) ومجلس لشؤون الاتفاقیات التجاریة 1946

الحرب  حدثتھ" كان یتطلب إزالة ما أاتساع السوقلراجعة إلى "غیر أن تحقیق مزایا الوحدة الاقتصادیة ا
یاسات تفاوتات في السالعالمیة من تباین الظروف الاقتصادیة في كل من دول المجموعة، وما یحدثھ من 

ن موازی وما یتعلق بھا من اختلالات في المدفوعات الخارجیة. فكان لا بد أولا من حل مشاكل الاقتصادیة
ھا تساعدلصة بین الدول الأعضاء، وفي أسعار الصرف. ورغم أن بلجیكا زودت ھولندا بائتمان المدفوعات خا

مر یكیة، الأت بلجعلى مواجھة العجز المتزاید في المیزان بینھما، حتى لا تلجأ إلى أن تحد من استیرادھا منتجا
 لى اتباعتھا عاعب اقتصادیة حملالذي ینعكس سلبا على الاقتصاد البلجیكي ذاتھ، إلا أن ھولندا ظلت تواجھ مص

أدى  أخرى سیاسات مالیة تقییدیة وعلى فرض قیود على الاستیراد عمقت الاختلافات داخل المجموعة. من جھة
ھا تذمرا أشاع فیفي ھولندا مما زاد من القدرة التنافسیة لصادراتھا في أسواق بلجیكا، ومستوى الأجور انخفاض 

ث تفاوت إحدا ذلك تسبب التفاوت في الضرائب غیر المباشرة والقیود الأخرى فيمن فكرة الوحدة الاقتصادیة. ك
د تعریفة موحدة لتحدی 1944في الأسعار. وأعاقت ھذه العوامل مجتمعة تنفیذ الاتفاقیة الجمركیة التي عقدت في 

. وأعُد 1948 عامبدأ تنفیذه من أول  اتحاد جمركي، لینشأ 14/3/1947للمجموعة، فأعُد بروتوكول بالتعدیل في 
 تي البلولدول بروتوكول آخر بعد شھرین لتسھیل حركة السلع الزراعیة ضمن حدود دنیا للأسعار، مما وفر حمایة

لم یمكن  جموعة،للمسیاسة زراعیة موحدة تجاه المنتجات الھولندیة التي تتمیز بالكفاءة، وكان ھذا مقدمة لوضع 
  أمكن تحریر تبادل المنتجات الزراعیة. ) حین1955بلوغھا إلا بعد سبع سنوات (في 

أمكن  ث بحیثبین الدول الثلا تحریر التجارةویعود الفضل إلى قیام اتحاد المدفوعات الأوروبي في إمكان 
تبادل لى ع 1948. واتفق في بدایة 1950% خلال سنة واحدة في  50رفع صادرات البلو إلى ھولندا بأكثر من 

ة البلجیكی لحكومةحتى یمكن التنسیق بینھا، إلا أنھ حال دون تنفیذه عدم تمتع ایة الإِخطار بالبرامج الاستثمار
 تسویةبل قوحدة بصلاحیة إلزام المستثمرین بإبِلاغھا مسبقا ببرامجھم. غیر أنھ كان من المتعذر المضي نحو ال

ظمة لاف أنستمرار اخت، واتنسیق الضرائب غیر المباشرة. ونظرا لعدم النجاح في الفروق في الأجور والأسعار
تحاد داخل الا لرسومالضمان الاجتماعي، فقد جرى التركیز على إزالة القیود الكمیة التي فاقت في أھمیتھا إزالة ا

جال ردعوة وتوحیدھا مع العالم الخارجي. ولذلك عولجت قضیة رفع الأجور في ھولندا بالقیاس إلى بلجیكا ب
توقیع  1956وتم في  ور فیما بینھم، دون اللجوء إلى تقیید الاستیراد منھا.الصناعة من الدولتین إلى مناقشة الأم

ضي بأن تقوم أیضا بروتوكول یق 1956داخل الاتحاد. كما وقع في تحریر انتقال الأیدي العاملة اتفاقیة بشأن 
ت. وسعت عطاءا من جمیع دول الاتحاد نفس معاملة المواطنین فیما تطرحھ من بمعاملة المنتجینالسلطات العامة 

لاتحاد ایة بین ، تم بموجبھا عقد اتفاقیات تجارتجاه العالم الخارجي سیاسة تجاریة موحدةالمجموعة إلى اتباع 
  .1956ودول أجنبیة، كان أولھا اتفاقیة مع الدنمرك في 

لھذه ورغم أن البنیلوكس كانت ھي الداعیة إلى إقامة جماعة اقتصادیة أوروبیة، إلا أن المرحلة الأولى 
الجماعة اقتصرت على إنشاء اتحاد جمركي ولم تتخذ قرارا واضحا بشأن السیاسة الزراعیة المشتركة. لذلك قامت 

جعلت  ما تم اتخاذه من خطوات تضمنت لاتحاد اقتصاديبتوقیع معاھدة في لاھاي  3/2/1958الدول الثلاث في 
. ویشرف 1/11/1960نات الثلاثة علیھا لم یتم إلا في ھذا الاتحاد واقعا قائما، إلا أن استكمال تصدیقات البرلما

، ولا یلزم الدولة لا یمثل ھیئة فوق وطنیةعلى أعمال الاتحاد مجلس وزاري، یتخذ قراراتھ بالإجماع وبالتالي 
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ل الممتنعة بتنفیذھا. ویعاون ھذا المجلس ھیئة تنفیذیة ھي مجلس للوحدة الاقتصادیة، الذي یقوم أیضا بالإعداد لأعما
من  5/9/1955التي كانت قد أنشئت في  الھیئة البرلمانیة الاستشاریةلجان قطاعیة. وانضم إلى ھذه الأجھزة 

أعضاء تعینھم برلمانات الدول الثلاث. كما تضمنت الاتفاقیة إنشاء دائرة تحكیم للنظر في الخلافات التي تنشب بین 
لَّب إقامة محكمة للاتحاد بمقتضى اتفاقیة وقعت في الأعضاء وتقدیم المشورات القانونیة. غیر أن الأمر تط

31/3/1965.  
ة الصناع على قطاعي الزراعة والنقل، بینما عوملت باقي القطاعات بما فیھا التنسیق القطاعيواقتصر 

 د قوانینتوحی بطریقة غیر مباشرة، من خلال تنسیق الضرائب والضمان الاجتماعي والسیاسة النقدیة والعمل على
تي قام خدمات الھم الثمار وتسھیل انتقال الأفراد والعمال وإقرار حریة ممارسة النشاط الاقتصادي. وكان من أالاست

لطات ن السمبھا الاتحاد إیجاد مجمّع إحصائي لدول المجموعة، باعتبار أن الإحصاءات الموحدة ضروریة لكل 
ل ة التبادزیاد . وإذا كان الاتحاد قد نجح فيالتي تصوغ السیاسات، وقطاع الأعمال الذي یتخذ قرارات الإنتاج

 الجمركي تحادالتجاري بین أعضائھ (وبخاصة بالنسبة للمنتجات الصناعیة) فإن ھذا لم یكن راجعا إلى قیام الا
ددا من أن ع فقط، بل تدخلت فیھ عوامل عدیدة، كان من أھمھا النمو السریع الذي أعقب الحرب العالمیة. على

 د للعملیم جدیتقسماریة مثل تجمیع السیارات وتكریر النفط استفاد من كبر حجم السوق. وحدث المشاریع الاستث
. ویلاحظ أن )59(زاد من التخصص في إنتاج السلع الاستھلاكیة شبھ المعمرة كالمنسوجات وفي الصناعات المعدنیة

لنشاط لعلى جوانب عدیدة تعقد النظام الضریبي، وتزاید وزن الضرائب غیر الجمركیة والقیود المختلفة 
بیرا كسعار الاقتصادي، أدت إلى عدم القدرة على إحداث تنسیق صناعي بمجرد إقامة الاتحاد. وظل تفاوت الأ

دول اقي التابعة لھم في أسواق ب شركات توزیعرغم إزالة الجمارك، مما دفع عددا من المنتجین إلى إنشاء 
ون د بشؤن الاتحاد على استمرار الدول الأعضاء في الانفراالأعضاء. وساعد غیاب السلطة فوق الوطنیة ع

  السیاسة الاقتصادیة دون مراعاة لمقتضیات التنسیق فیما بینھم.

ھا ظل سیق فیكان لھا وزن خاص بالنسبة للدول الثلاث، إلا أن التن العلاقات الاقتصادیة الدولیةومع أن 
لسیاسیة اعة امحدودا. ولذلك فإنھا رغم تبنیھا لفكرة سوق أوروبیة مشتركة عندما تعثرت محاولات إقامة الجم

، بل لأكبرة الجماعاالأوروبیة مع توقف تنفیذ اتفاقیة الدفاع، فإنھا لم تحاول أن تكتسب بوحدتھا قوة أعظم داخل 
ن بر لم یكالأك حدث تراخي في السیر نحو تحقیق وحدتھا الاقتصادیة. من جھة أخرى فإن قیام الجماعة الأوروبیة
لیج) أو س الخمرجعھ تحمس ھذه المجموعة الأصغر، على نحو ما یروج لھ بالنسبة لتجمعات عربیة إقلیمیة (كمجل

ل یلوكس، بالبن لدول الأوروبیة الأكبر للالتفاف حول اتحادفي السیاق الشرق أوسطي (حول إسرائیل). فلم تسع ا
ندماج لعھا للاار تطكان شعور الدول الثلاث بأھمیة العلاقات الاقتصادیة مع الجارات الأكبر ھو الدافع إلى استمر

ة ا وحدھولندمعھا. وفضلا عن أن بلجیكا ولكسمبورج كان یجمعھما اتحاد اقتصادي، فإن بلجیكا كانت تربطھا ب
صادي موضع . وتكمن أھمیة الجماعة في أنھا وضعت عملیة بناء اتحاد اقت1830سیاسیة أنھاھا انفصالھما في 

اء لات، سولاختلااالتجربة العملیة، فأظھرت الحاجة إلى تجاوز تحریر التجارة من الرسوم الجمركیة، وإلى إزالة 
  ار.في موازین المدفوعات أو في سیاسات الضرائب والأجور والأسع

 رابطة التجارة الحرة الأوروبیة (الإفتا) -ثانیا 

ماعة الفحم ج، رغم النجاح الذي حققتھ 1954أدى فشل محاولتي إنشاء جماعة للدفاع وأخرى سیاسیة في سنة 
  :)96(والصلب في أوائل نشأتھا، إلى دفع الجھود الأوروبیة في اتجاھین

 مذكرة بصلب) لى مجموعة الستة (أعضاء جماعة الفحم والالأول تبنتھ دول مجموعة البنیلوكس التي تقدمت إ
  .تقترح فیھا إقامة سوق مشتركة واتخاذ إجراءات مشتركة في بعض المجالات مثل النقل والطاقة

  رة حجارة تالثاني تزعمتھ بریطانیا التي تخوفت من نجاح إقامة السوق المشتركة فاقترحت إقامة منطقة
  .تضم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي Industrial Free Trade Areaصناعیة 

(بالإضافة إلى الحجة التي تذرعت بھا في رفضھا الانضمام إلى جماعة الفحم والصلب،  )97(وكان دافع بریطانیا
وھي عدم الثقة في دیموقراطیة السلطة فوق الوطنیة) ھو محاولتھا الاستفادة من وضعھا الخاص في تنظیم 

لكومنولث الذي یجمعھا مع مستعمراتھا السابقة التي استقلت. وھو تجمع لا یعتبر تكاملا بالمعنى الدقیق، بل تنظیم ا
بین دول تجمع بینھا مصالح مشتركة، ضمنت بریطانیا لنفسھا وضعا متمیزا فیھ، یكفل لھا الاستمرار في الحصول 

شر. فھي تعطي بعض التفضیلات للدول التي كانت على ما كانت تحققھ من مكاسب عن طریق الاستعمار المبا
مستعمرات سابقة لھا ثم انضمت إلى الكومنولث، مقابل الحصول على مواد أولیة رخیصة كما كان الوضع علیھ 
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من قبل؛ وإیجاد أسواق لمنتجاتھا الصناعیة في تلك الدول. على أنھ رغم أھمیة ھذه الأسواق فإن استیرادھا للسلع 
طورة محدود بسبب انخفاض مستوى الدخل. ولذلك وجدت بریطانیا أن استمرار تقدمھا الصناعي الصناعیة المت

یتطلب السعي إلى إنشاء منطقة تجارة حرة للمنتجات الصناعیة مع الدول التي تضارعھا في مستوى التقدم في 
ة والأولیة بالمیزة التي تتمتع بھا أوروبا؛ وبذلك تستفید من تصدیر منتجاتھا إلیھا، وتحتفظ لنفسھا في المواد الزراعی

في الكومنولث. أي أنھا تستورد مواد أولیة رخیصة وتقوم بتصنیعھا ثم تصدیرھا إلى أوروبا، حیث تستوفي شرط 
المنشأ نظرا لرخص المواد الأولیة وارتفاع القیمة المضافة الصناعیة. وبدیھي أن تنظیم المنطقة الحرة لم یكن 

  .رفضھطنیة، الذي كانت تیتطلب وجود سلطة فوق و
ة فق مع وجھسة تتوقد حثت بریطانیا الفنیین العاملین في منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي على إعداد درا

 1957في  ) الفكرةقامت سوق مشتركةنظرھا. وأیدت أمانة المنظمة (التي كانت تستشعر حرج مركزھا فیما لو 
ما حدث عضو. وككإلى المنطقة الحرة  -في حالة إقرار إقامتھا  -بیة وأشارت إلى إمكان انضمام الجماعة الأورو

بفكرة  قتنعتاعند إنشاء جماعة الفحم والصلب، انقسمت الآراء. فمجموعة الستة التي انضمت إلى ھذه الجماعة 
شروع نظر في موأقروا ال مسینافي مدینة  1955إقامة سوق أوروبیة مشتركة وعقد وزراء خارجیتھا اجتماعا سنة 

ھا بة الصلة وثیق السوق الذي اقترحتھ البنیلوكس؛ بینما استطاعت بریطانیا أن تكسب تأیید عدد من الدول الأخرى
ن تنضم للسلع الصناعیة، یمكن أ European Free Trade Association (EFTA) رابطة تجارة حرة أوروبیةلتكوین 

بدأ إقامة ى تقبل مول إلم جماعة الفحم والصلب لم یدفع جمیع الدإلیھا الجماعة التي تقیم السوق. وبناء علیھ فإن قیا
غیر أن  سوق مشتركة، بل قامت كل دولة بتقدیر ما یخدم مصالحھا، وھو أمر ضروري لنجاح عملیة التكامل.

  لعدة أسباب: 1958المفاوضات حول الرابطة تعثرت في أواخر سنة 
  ة یمكن ة مشتركبریطانیا تعمد إلى عرقلة قیام سوق أوروبیفقد رسخ في أذھان أنصار الجماعة الأوروبیة أن

 أن تفضي في النھایة إلى وحدة سیاسیة.
 ت التي لتزاماكذلك ساد تخوف من أن یمثل بدیل المنطقة الحرة مھربا سھلا أمام بعض الدول للتحلل من الا

 متھا.یفرضھا قیام السوق المشتركة، الأمر الذي یصرف كثیرا من الدول عن تأیید إقا
 ب على ق مكاسوقد اعتبر أن الوقوف عند مجرد منطقة تجارة حرة صناعیة كان یعني السماح لبریطانیا بتحقی

لسلع اة على طول الخط دون أن تقدم أي تنازلات مقابلھا. فھي تسعى من خلال مجرد إزالة الرسوم الجمركی
یة ت الزراعلمنتجاان أن تفتح أسواقھا أمام الصناعیة إلى أن تنفذ إلى أسواق الدول الأوروبیة لھذه السلع دو

  التي كانت تھم الكثیر من تلك الدول (لا سیما فرنسا ودول البنیلوكس).
 عدھا یص یساوھي في الوقت نفسھ تستفید من نظام التفضیلات الذي یتبعھ الكومنولث الذي یمدھا بغذاء رخ

اقي بو ما یكسبھا میزة مصطنعة على على خفض الأجور مما یعني تخفیض تكالیف إنتاجھا الصناعي وھ
 الدول الأوروبیة.

  یھ منھج ؤدي إلیوھي تحتفظ لنفسھا بحریة تصدیر السلع الصناعیة إلى دول الكومنولث، دون الالتزام بما قد
  السوق المشتركة، وبضمنھ الاتحاد الجمركي، من اتفاق على تعریفة مشتركة.

 ،مور تنسیق أ نظر فيفانھ من باب أولى لم یكن من المتوقع قبول ال وإذا كان توحید الرسوم الجمركیة غیر وارد
  أخرى، مثل الضرائب والضمان الاجتماعي، وھو ما أصرت علیھ فرنسا.

، غیر Outer Seven السبعة الخارجیینلذلك اقتصر الأمر على إقامة منطقة حرة صغیرة تضم مجموعة 
ھج الرابطة، إما لأنھا وجدت أن صیغتھ أقل إلزاما من الأعضاء في جماعة الفحم والصلب، وھي دول فضلت من

الناحیة السیاسیة عن اتفاقیة سوق مشتركة، فھي أنسب لھا في سیاساتھا القائمة على الحیاد، كما في حالة الدول 
المحایدة الثلاث، النمسا والسوید وسویسرا؛ أو لعلاقاتھا الوثیقة ببریطانیا كما كان الحال بالنسبة للدولتین 
الاسكندنافیتین الأخریین، الدنمرك والنرویج، نظرا لأن معظم تجارتھما الخارجیة كان مع بریطانیا. وانضمت 
البرتغال إلى ھذه المجموعة لنفس الأسباب. أما الدول الأخرى الأقل تطورا في الصناعة (وھي أیسلندا وأیرلندا 

لأنھا كانت في مستوى اقتصادي أقل من أعضائھا، إلا وتركیا والیونان) فلم تستطع الدخول في الجماعة الأوروبیة 
أنھا رفضت الانضمام إلى رابطة تستھدف تحریر التجارة في السلع الصناعیة فقط. ویرجع ھذا إلى أن ھذه الدول 
كانت اقتصاداتھا ضعیفة، والصناعة فیھا لا تزال في بدایاتھا؛ ولم یكن من المتوقع أن تستفید من الدخول في رابطة 

تجارة الحرة التي تملي علیھا تحریر تبادلھا في المنتجات الصناعیة مع دول كبریطانیا أكثر تطورا في ال
. ولھذا الأمر مغزاه بالنسبة للمحاولة الجاریة لإقامة منطقة تجارة حرة أوروبیة متوسطیة من خلال )98(الصناعة

  ات الزراعیة المتوسطیة."الشراكة" خاصة وأن أوروبا حریصة على تقیید التبادل في المنتج
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لیبدأ  4/1/1960بإنشاء رابطة التجارة الحرة الأوروبیة في  معاھدة ستوكھولموھكذا وقعت الدول السبع على 
قدمت بطلب . وعندما وجدت بریطانیا أن السوق المشتركة بدأت تحرز نجاحا، ت3/5/1960تنفیذھا اعتبارا من 

غیر أن  ،1967یجف مداد اتفاقیة الرابطة، وكررت الطلب في  قبل أن 1961انضمام للجماعة الأوروبیة في 
قدمت لتي تتشكك الرئیس الفرنسي دیجول في نوایاھا حال دون انضمامھا، وھو ما انسحب على الدول الأخرى ا
فق یث ووحبطلبات انضمام في ذلك الوقت. وظل أمر انضمام بریطانیا معلقا عشر سنوات إلى أن ذھب دیجول، 

ھكذا تعددت . و1986، ثم البرتغال في 1/1/1973ى انضمام كل من بریطانیا والدنمرك اعتبارا من عل 1972في 
(أیسلندا  على خمس دول، ھي النرویج والدول المحایدة 1986عملیات الخروج من الرابطة إلى أن اقتصرت في 

مام إلى نت تخشى الانضلأنھا كا 1961والسوید وسویسرا والنمسا)، وانضمت فنلندا إلیھا كعضو مشارك في 
یسلندا في تحریر تجارتھا مع الرابطة. وانضمت أ 1967الجماعة الأوروبیة حرصا على حیادھا. واستكملت في 

. من جھة 1972(بما في ذلك فنلندا) بانسحاب بریطانیا والدنمرك في  7، غیر أن العدد تناقص إلى 1970أوائل 
اوض على التف 1992انضمام النمسا إلیھا، وبدأ في أواخر  1991أخرى قبلت الجماعة الأوروبیة في منتصف 

ق، بینما رفضتھ ، وقبلت ثلاث منھا الاتفا1994انضمام السوید وفنلندا والنرویج، وتم الاتفاق معھا في منتصف 
على  1995ن ، واقتصرت عضویة الرابطة اعتبارا م1995النرویج في استفتاء شعبي، لیبدأ الانضمام في بدایة 

  دول ھي أیسلندا وسویسرا ولیختنشتاین والنرویج. أربع

  تنظیم العمل بالرابطة
 ندوبین، لكل دولة عضو صوت واحد فیھ، ویعقد اجتماعات أسبوعیة للممجلسیشرف على تنفیذ المعاھدة 

 التوصیاترات والدائمین للدول الأعضاء على أن تعقد اجتماعات على مستوى الوزراء مرتین سنویا، وتتخذ القرا
س لویعاون المج لبیة.بالإجماع إلا في عدد محدود من القضایا، أو إلا إذا اتفق مسبقا على أن تتخذ القرارات بالأغ

 شأ؛ ولجنةالمن ، بدأت بلجنتین ھما لجنة خبراء الجمارك والمنشأ، وتنظر في شؤون التعریفة وقواعدلجان دائمة
خبراء  لجنة ون الموازنة. ثم أضیفت خمس لجان أخرى ھيالموازنة التي تقدم مشورة حول القضایا المالیة وشؤ

 رس قضایاة وتدالتجارة التي تنظر في الشؤون التجاریة الأخرى الواردة بالمعاھدة؛ ولجنة للتنمیة الاقتصادی
لسنویة اجعتھ وسیاسات التنمیة في الدول الأعضاء؛ ولجنة لاستعراض الزراعة والأسماك وتساعد المجلس في مرا

 ء من حیثلأعضافي المنتجات الزراعیة؛ ولجنة اقتصادیة تدرس السیاسات الاقتصادیة والمالیة للدول ا للتجارة
لة عضو فیھا یمثل كل دو لجنة استشاریة 1961تأثیرھا على أعمال الرابطة؛ ولجنة عوائق التجارة. وأنشئت في 

تین على مع مرال ورجال الأعمال، وتجتخمسة مندوبین غیر رسمیین یمثلون التنظیمات الأھلیة مثل نقابات العم
 لرابطةالدول  لجنة أعضاء البرلمانالأقل سنویا برئاسة رئیس المجلس. كذلك أضیف جھاز استشاري آخر ھو 

ابطة ي الرالتي تقوم أیضا بتوصیل المعلومات، وتجتمع عادة مرة سنویا. وقد أظھرت ضرورات تسییر العمل ف
نشئت للرابطة . كما أ)99(لجنة عارضة 50ر إلیھا فیما بعد، ومنھا ما یتجاوز حاجة إلى إنشاء أجھزة أخرى سنشی

  في جنیف تضم أقل من مائة من العاملین. أمانة عامة
دول في اقتصادات ال Fair Competition" المنافسة العادلةواعتمدت الرابطة فلسفة تحقیق متطلبات "

  اعیة:آت الصنالتي تمس عمل المنش والقیود الكمیة والإجراءاتالرسوم الأعضاء. وتشمل ھذه المتطلبات كلا من 

( (لیتوافق مع  1970. وضع جدول زمني لإزالة ھذا الرسوم في بدایة الرسوم على واردات السلع الصناعیة أ
. وأخذ في الاعتبار حالات 1966نظیره للجماعة الأوروبیة). وتقدم التنفیذ الكامل ثلاث سنوات لینجز في نھایة 

صة، للدول الأقل تقدما أو التي تعاني من صعوبات في بعض المنتجات الصناعیة الحیویة أو التي تنضم في خا
وقت لاحق، حتى تنتفع بالتدرج الذي استفاد منھ الأعضاء السابقون، الذین لا یضیرھم منح الأعضاء الجدد 

% من الرسوم  40مرار في فرض التخفیضات التي حققوھا مباشرة. فمنحت كل من النمسا وسویسرا حق الاست
على بعض المنتجات الغذائیة حتى نھایة الفترة الأصلیة نظرا لارتفاع تكالیف خاماتھا. وأعطیت البرتغال مھلة 

عن باقي أعضاء الرابطة، كما  )100(عشر سنوات إضافیة مراعاة لانخفاض مستوى الدخل ومستوى التصنیع فیھا
بفرض رسوم جدیدة لفترة محدودة، لحمایة فروع إنتاجیة جدیدة تشجیعا لحركة  سمح لھا بزیادة الرسوم السائدة أو

، أو التي لم تكن 1960التصنیع فیھا. ویطبق جدول التخفیضات الخاص بھا على السلع التي لم تكن تنتجھا قبل 
خفیض على % من جملة إنتاجھا بینما یطبق علیھا جدول أسرع للت 15تتجاوز  1958-56صادراتھا خلال الفترة 

إنشاء  1976% من إنتاجھا لمدة ثلاث سنوات متتالیة. وتقرر في  15مجموعة من السلع إذا تجاوزت صادراتھا 
صندوق تنمیة صناعیة خاص بالبرتغال اھتم بوجھ خاص بتطویر الصناعات الصغیرة والمتوسطة فیھا. ورغم 
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تى نھایة السنوات الخمس والعشرین المقررة لھ، انضمام البرتغال للجماعة الأوروبیة فقد استبقي ھذا الصندوق ح
. وعندما التحقت فنلندا بالرابطة أجیزت تخفیضا أبطأ في الرسوم على بعض السلع 2001والتي تنتھي في عام 

التي كانت لا تزال في مرحلة التطور، مثل المنسوجات والمنتجات المعدنیة. كما منحت أیسلندا عند انضمامھا فترة 
  سنوات یمكنھا خلالھا زیادة الرسوم لحمایة الصناعات الجدیدة. 4لغاء الرسوم، ومھلة سنوات لإ 10

نتین سمھلة  . منحت الدول التي تفرض مثل ھذه الرسوم (سویسرا والبرتغال وفنلندا)الرسوم على الصادراتب) 
 أعضاء.لإزالتھا، ما لم یكن القصد منھا مواجھة التھرب من رسوم على الصادرات إلى دول غیر 

ات ل منتج، التي كانت بعض الدول الأعضاء تفرضھا على بعض المنتجات الصناعیة، مثالرسوم إلإیرادیةجـ) 
نتجین ة المالتبغ والمشروبات الروحیة والحلوى والسیارات. وقد أجیزت بشرط ألا یكون ھدفھا الأساسي حمای

ي ھذه ایة فة. ورغم صعوبة تحدید عنصر الحمالمحلیین من واردات مماثلة أو بدیلة لھا من باقي دول الرابط
بعض  ستمرتالرسوم فقد استطاعت الدول الأعضاء أن تتوصل إلى تطبیق القاعدة العامة عدا البرتغال التي ا

 الوقت نظرا لأن ھذه الرسوم كانت تشكل نسبة ھامة من إیراداتھا العامة.

استثناء بھتھا، نحو لا یؤدي إلى مصاعب تتعذر مواج . جرى الاتفاق على إزالتھا تدریجیا علىالقیود الكمیةد) 
ي معدن حالات خاصة لفترات محدودة، مثل قیود التصدیر تجنبا لاحتمال تعرض الاحتیاطي المحلي من مورد

 (الوقود لموادللنضوب، وھو ما طبق على البرتغال. كذلك أجیز لفنلندا استبقاء قیود كمیة على استیراد بعض ا
ل ھذا ط ألا یخ، بشردتھا على استیفاء اتفاقیات تجاریة كانت قائمة بینھا وبین الاتحاد السوفیتيوالأسمدة) لمساع

رفع ما بلبدء بفرص التنافس بین المنتجین من مختلف دول الرابطة. كذلك اتفق على أن تبدأ الدول الأعضاء با
 س النسبة بعد ذلك.%، على أن تزاد سنویا بنف 20تخصصھ من حصص استیراد لأعضاء آخرین بنسبة 

لتي ا" لتجارةانحراف مسار ا. اتخذت الرابطة الإجراءات الكفیلة بمنع ظاھرة الواردات من خارج الرابطةھـ) 
تجة المن تنشأ عن اختلاف الرسوم على الواردات بین الدول الأعضاء. فلضمان أن ینصب التحریر على السلع

%  50رابطة ألا تتجاوز المستلزمات المستوردة من خارج ال، وتقضي بقاعدة دولة المنشأداخل المنطقة طبقت 
عن أي تعدیل  . وتنص المعاھدة على ضرورة الإبلاغ)101(من سعر التصدیر، و/أو اتباع عملیة معینة في الإنتاج

لأعضاء الدول اتجریھ دولة عضو على الرسوم بالتغییر أو الإلغاء قبل تطبیقھ بثلاثین یوما حتى تتوفر لباقي 
خرى على أعضاء أة التظلم منھ إذا ثبت أنھ یؤدي إلى انحراف مسار التجارة بزیادة تدفق الواردات إلى دول فرص

ادة لالھا إعخیتم  نحو یھدد الإنتاج المحلي فیھا. وعندئذ یقوم المجلس باتخاذ إجراءات وقائیة لمدة أربعة شھور
سة في لمنافترتب على التعدیل من تغیر أوضاع االنظر في معیار المنشأ. ولا یسري ھذا التظلم على ما قد ی

  مركي.جالأسواق الخارجیة. وتعتبر ھذه الأسالیب بدیلا للتقدم من مرحلة منطقة تجارة حرة إلى اتحاد 

دول  راف، بینة الأط. اكتفت الرابطة بما تضمنتھ اتفاقیات أخرى، سواء كانت ثنائیة أم متعددالمبادلات الأخرىو) 
ت ألا نھا قرر. ومع ذلك فإتبادل الخدمات أو انتقال رأس المالبعضھا ودول أخرى خارجھا، في الرابطة أو بین 

الفوائد  ا إِضعافعلیھ تجُاز قیود على إنشاء أو إدارة منشآت للإنتاج أو التجارة لسلع ناشئة في الرابطة، إذا ترتب
لدولة ااطني ء دول الرابطة معاملة موالمرجوة من تحریر حركة التجارة بین الأعضاء. كما قررت معاملة أبنا

سبة نتخصص والمضیفة عند إقامتھم منشآت تجاریة فیھا، أو منشآت تقوم بإنتاج مصنوعات تستوفي شرط المنشأ 
تجنب أن ت عالیة منھا لأغراض التصدیر إلى دول أعضاء أخرى. وحرصت الرابطة خلال الفترة الانتقالیة على

منتجین ین الب، مثل فرض الرسوم أو الحصص أو الإعانات، من شأنھا التمییز بالھیئات العامة استخدام أسالی
 التابعین لدول الرابطة.

اء الأعض . حرصت الرابطة على عدم التمییز بین مواطني الدولعدم التمییز بین مواطني الدول الأعضاءز) 
لدول سواق االتماثل بین أوضاع أخلق أكبر قدر ممكن من  فیھا بھدف لتوفیر شروط المنافسة العادلة عن طریق

ي تؤثر ة الت. ولا یقُصد بذلك فرض أوضاع متماثلة على جمیع الأسواق، بل تفادي الإجراءات الحمائیالأعضاء
ومالیة  صادیةعلى أسس التنافس فیھا. ولذلك تتشاور الدول الأعضاء بصفة دوریة حول ما تتبعھ من سیاسات اقت

  ذا الشأن.وللمجلس أن یقدم توصیات لھا بھ

. خضعت الضرائب الداخلیة والرسوم الأخرى على الواردات إلى نفس القواعد الخاصة السیاسة الضریبیةح) 
بالرسوم الإیرادیة. وكان على الدول التخلص فورا مما تحتویھ أنظمتھا الضریبیة من عناصر حمایة، والتبلیغ عن 

. غیر 1962ع المستوردة من باقي الرابطة تظل باقیة بعد أول أي تفرقة في المعاملة بین السلع المنتجة محلیا والسل
أن اقتراح السوید القیام بتنسیق الضرائب غیر المباشرة بغرض تعزیز المنافسة لم یلق قبولا من جانب الدول 
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طلب المجلس من الأمانة دراسة أثر التغیرات في الضرائب غیر المباشرة على تحریر  1968الأخرى. وفي 
مثل فرض السوید ثم النرویج ضریبة القیمة المضافة، وأوضحت الدراسة أنھ لا ضرر في ذلك. كذلك التجارة، 

لتفادي بعد دراسة مقترح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة بعقد اتفاقیة متعددة الأطراف  1964قررت في 
  الدول الأعضاء. بین الاكتفاء بعقد اتفاقیات ثنائیةعلى الدخل ورأس المال،  الازدواج الضریبي

 عوناتمحظر تقدیم . رغم عدم وجود نص على توحید المعونات الحكومیة، طبقت الرابطة مبدأ المعوناتط) 
صدیر ت التیترتب علیھا الإضرار بالمنافسة أو التأثیر على تطویر التجارة البینیة مثل الإعانات وعلاوا

مستویات ون الائدة، والإمداد بمواد أولیة بأسعار دوالإعفاءات من الضرائب، والتخفیض الشدید في أسعار الف
، أو البطالة كافحةمالعالمیة. ویستثنى من ذلك المعونات التي تقرر لمساعدة الصناعات الجدیدة أو التي ترمي إلى 

لدولة جیز لیالتي تھدف إلى ترشید ھیكل الصناعة أو للتنمیة الإقلیمیة أو للمعارض الصناعیة. وللمجلس أن 
ص رى تنررة من إجراءات تتخذھا دولة أخرى فرض ما یتناسب مع ذلك من إجراءات وقائیة. من جھة أخالمتض

فاقیات و عقد اتأارات المعاھدة على عدم قیام المنتجین بأعمال من شأنھا تضییع مزایا تحریر التجارة، مثل اتخاذ قر
و على أابطة یھا السیطرة على أسواق الرفیما بینھم من شأنھا عرقلة المنافسة، أو ممارسة تصرفات یترتب عل

اومة دف مقجانب كبیر منھا بغرض تحقیق مزایا خاصة غیر عادلة. كذلك تجیز الاتفاقیة اتخاذ إجراءات تستھ
 الإغراق.

قلھا من ني یستحیل الت یةبالموارد الزراع . تتفادى التنظیمات التكاملیة مناقشة الإنتاج الزراعي لارتباطھالزراعةي) 
واق ي الأسفودرجة مقبولة من الاستقرار  للإنتاج الزراعيلأخرى، ولكنھا تحرص على تحقیق نمو معقول  دولة

لرابطة ام أن وضمان توفر إمدادات كافیة بأسعار مناسبة وتحقیق مستوى معیشة لائق للمشتغلین بالزراعة. فرغ
فة وفر وتكلقدر أاج المنتجات الزراعیة باستھدفت تحریر التجارة في السلع الصناعیة، فإنھ كان من مصلحتھا إنت

جة عتمد بدرلتي تأقل. كما أنھا سعت إلى أن یؤدي توسع التجارة في المنتجات الزراعیة إلى إفادة الاقتصادات ا
ى تطبق عل اء أنكبیرة على الصادرات الزراعیة (الدنمرك والبرتغال) والسمكیة (النرویج). وطالبت الدول الأعض

ھذا ة. ولضاء أي نصوص تتضمنھا اتفاقیة مع دولة عضو تتعلق بالرسوم على السلع الزراعیباقي الدول الأع
لى ألا علجنة لمراجعة أوضاع الخامات الزراعیة. وكانت الرابطة في ذلك حریصة  1963أنشأت الرابطة في 

ین ن المنتجمعدد  شجیعیؤدي تجاوز النمو المتوقع في قطاع الصناعة نتیجة قیامھا للنمو في قطاع الزراعة، إلى ت
عثر وسع، فتتدأ یتالزراعیین على الانتقال من الإنتاج الزراعي ذي العائد المنخفض إلى الإنتاج الصناعي الذي ب

 ي. أي أنلزراعنتیجة لذلك الزراعة وینخفض الدخل وینشأ اضطراب اجتماعي في المناطق المعتمدة على الإنتاج ا
وضاع حرة صناعیة مرجعھ ضمان استقرار كل من الزراعة كقطاع، وأ الاھتمام بالزراعة في منطقة تجارة

  المزارعین كفئة اجتماعیة.

القواعد لتزم با. وعلى الرغم من أن سلطة الرابطة لم تكن فوق وطنیة، إلا أن الجمیع السیاسات الاقتصادیةك) 
صار ، بالاقتيالسلب التكاملبقواعد  التي یتفق على تطبیقھا. وكان یكفي لإنشاء منطقة تجارة حرة صناعیة الاكتفاء

مواطني  ز بینعلى تنسیق السیاسات التجاریة لإزالة كل ما من شأنھ اعتراض سبیل المنافسة العادلة دون تمیی
ص من فر التي تستھدف إحداث تعدیلات تعزز التكامل الإیجابيالدول الأعضاء؛ ولم تحاول استخدام أدوات 

في ھذا  .O.E.C.Dالتقارب بین اقتصادات تلك الدول، مكتفیة بما تقوم بھ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة 
ث ھو طر ما حدان أخالشأن، منعا للازدواجیة. غیر أن ھذا مكّن الدول من الانفراد برسم سیاساتھا الاقتصادیة، وك

جمیع  % على وارداتھا من 15تبلغ  Surcharge رسوم إضافیةبفرض  26/10/1964منفردة في  قیام بریطانیا
لى ع فتم إجبارھا اقیة،السلع، بما في ذلك تلك الواردة من دول الرابطة نفسھا. وقد اعتبر ھذا الإجراء مناقضا للاتف

ه الحالة تى لا تتكرر مثل ھذ. وح30/11/1965، ثم إلغائھا في 26/4/1965% في  10 تلك الرسوم إلىتخفیض 
رة في ول ملأ" من كبار المسئولین في الحكومات والبنوك المركزیة، اجتمعت اللجنة الاقتصادیةتقرر إنشاء "

وأثرھا  عضاء. وتجتمع مرتین سنویا على الأقل لمراجعة السیاسات الاقتصادیة والمالیة للدول الأ1965منتصف 
تشكیل لجنة وجدت الرابطة أن ھناك ضرورة ل 1963بذلك إلى المجلس. وفي على أعمال الرابطة، وترفع تقریرا 

طلبات تدرس مت ، كماللتنمیة تعالج قضایا التفاوتات الإقلیمیة في التنمیة وأسالیب تمویل الصناعات وتخطیط النقل
ت لأدوااالنھوض ببعض الصناعات في الدول الأقل نموا. فبالنسبة للبرتغال وجھت عنایة خاصة إلى صناعة 

ة. كما لسیاحوالمعدات، وصناعة تجھیز الخضروات والفواكھ وتسویقھا وبعض الصناعات الخشبیة، وكذلك تنمیة ا
  اھتمت بتسویق المنتجات الجدیدة في فنلندا.
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  تقییم أداء الرابطة
) أن 6( ضح جدولمدى نمو نسب التجارة البینیة. ویو فاعلیة التكاملمن المقاییس التي تستخدم للتدلیل على 

م ارتفعت %، ث 22إلى  1965% من الصادرات البینیة، ارتفعت في  19حوالي  1960ھذه النسبة كانت في سنة 
ول أعضاء % ثم بدأت في النزول بسبب خروج بریطانیا ود 28بعد استكمال التحریر إلى  1969/1970أكثر في 

لاقات قد كانت الع. ومع ذلك فالتبادل البیني تتأثیر التحریر كان زیادة معدلا%. أي أن  13 أن بلغتأخرى إلى 
ا التي ریطانی، ویصدقُ ھذا حتى على بمنھا بدول الرابطةالتجاریة لكثیر من دول الرابطة أقوى بدول السوق 

 تكن سوى طة لمكانت تجارتھا الخارجیة تمثل نصف جملة التجارة الخارجیة للرابطة. ولذلك رأى البعض أن الراب
نتظر لھ یطا لا تواجھ بھا التجمع الذي أقامتھ الجماعة الأوروبیة، وأن الرابطة لیست إلا خلیلعبة في یدھا، 

  الدیمومة. من جھة أخرى، ولدت بوادر نجاح الجماعة الأوروبیة، التي انطوت على بعد 
  

 ) التجارة البینیة لدول الرابطة كنسبة من تجارتھا الكلیة (%)6جدول (

  1986 1984  1981  1978  1975  1973  1970  1965  1960  التجارة
  14.5 13.6  14.7  15.1  18.5  18.2  28.0  22.0  18.9  الصادرات
  13.3 13.2  13.0  13.7  15.8  15.4  25.1  18.9  16.2  الواردات
  :Direction of Trade StatisticsI.M.F:  -. 1982 Yearbook of International Trade Statistics,U.N, 1987. :المصدر

لت آراء ، وتعاإضافة للبعد الاقتصادي، شعورا بأن ابتعاد بریطانیا عنھا سوف ینتھي بعزلة سیاسیة لھاسیاسي 
 ا.جل إنشائھمن أ جاھدتالرابطة التي  تناشد بریطانیا بألا تدخر جھدا في توثیق علاقاتھا بالرابطة، وھكذا تركت

بینیة لا فإن تجارتھا ي توثیق الروابط التجاریة،ورغم أن نجاح الرابطة لا یعادل ما حققتھ الجماعة الأوروبیة ف
% ومع  110%، بینما كانت الزیادة للتجارة مع باقي العالم  186زادت خلال عشر سنوات من نشأتھا بنسبة 

على حساب  % أن ھذا تم 28إلى  19%. ولا یعني ارتفاع نسبة التجارة البینیة من  130الجماعة الأوروبیة 
سائدة من  % التي كانت 81% المنخفضة تعطي حجما للتجارة أكبر من نسبة  72ن نسبة نصیب باقي العالم، لأ

ة إلى النسببقبل بسبب سرعة تقدم معدلات النمو في دول الأعضاء في التكامل وزیادة حجم تجارتھا وأھمیتھا 
بق. في السا یحدث ا كاناقتصادھا القومي، مما أفاد باقي الدول بتمكینھا من التصدیر والاستیراد بدرجة أكبر مم

ثر ھذه أى أن غیر أن ھذه الزیادة لم یصحبھا انخفاض في الأسعار نتیجة إزالة الرسوم، بل تشیر الدراسات إل
  .)102(الإزالة انصب على رفع أسعار المنتجین ومعدلات الربحیة

خر الذي ر الآالمعیا وإذا كان توسع التبادل التجاري یحدث نتیجة تعمیق التخصص وإعادة تقسیم العمل، فإن
من  یھمنا ھو معیار التخصص. ویلاحظ أن التخصص ارتفع في بعض الدول الأعضاء: فقد انتقلت الدنمرك

ن ینة مقطاعات منخفضة الإنتاجیة إلى أخرى مرتفعة الإنتاجیة؛ وعملت النمسا على التخصص في أنواع مع
ة بینما لقطنیي بریطانیا تباطأ نشاط المنسوجات اإطارات السیارات للتصدیر على أن تستورد أنواعا أخرى؛ وف

ع في مصان تزایدت صادراتھا إلى الرابطة من المنسوجات الصوفیة. كذلك قامت بعض المنشآت السویدیة ببناء
ندنافیة ول الاسكي الدفالبرتغال للتصدیر إلى الدول الاسكندنافیة. أما حالات الاندماج بین المنشآت فقد تم معظمھا 

  .)103(انت تمیل دائما إلى توثیق التعاون فیما بینھاالتي ك

 الجماعة الأوروبیة -ثالثا 

 نشأة الجماعة وتطورھا

تصاعدت الآمال عقب قیام "جماعة الفحم والصلب" واعتمادھا الصیغة فوق القومیة في التقدم نحو وحدة 
مثلّ تراجعا إلى الصیغة التقلیدیة القائمة على المؤسسات  1954في  )104(سیاسیة. إلا أن إنشاء اتحاد أوروبا الغربیة

بین الحكومیة. وأقر وزراء خارجیة الدول الست الداخلیة (أعضاء جماعة الفحم والصلب) في مؤتمر مسینا في 
قبول اقتراح البنیلوكس بالتوجھ نحو وحدة اقتصادیة أوروبیة كھدف وسیط، من خلال جماعة  1955منتصف 

ادیة أوروبیة مع التركیز في الجانب القطاعي على مجال الطاقة الذریة. وناقش اجتماع موسع لوزراء اقتص
تقریر لجنة الخبراء برئاسة ھنري سباك (وزیر سابق لخارجیة بلجیكا)  1956الخارجیة في البندقیة في منتصف 
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نافسة وحریة انتقال رؤوس الذي تضمن إمكان وضع سیاسة زراعیة مشتركة والاتفاق على قواعد تحكم الم
الأموال والعمال والتعاون في مجال الطاقة الذریة. إلا أن فرنسا أعطت اھتماما أكبر للبدء بإنشاء تجمع لھ سلطات 
فوق وطنیة واسعة في مجال الطاقة الذریة یكون مقدمة لقیام مثل ھذه السلطة في باقي جوانب الحیاة الاقتصادیة 

جان مونیھ (مھندس جماعة الفحم والصلب الذي اعتزل رئاسة سلطتھا العلیا لیقود حسب الصیغة التي اقترحھا 
"لجنة للعمل من أجل ولایات متحدة أوروبیة"). كما أنھا أصرت على الاتفاق حول السیاسات الاجتماعیة، لا سیما 

نسحبت بریطانیا من مساواة النساء بالرجال في الأجر، وعلى إلحاق المستعمرات السابقة بالسوق المشتركة. وا
في  25/3/1957المفاوضات كمحاولة لعرقلتھا. غیر أنھ أمكن في النھایة صیاغة اتفاقیتین، تم التوقیع علیھما في 

، والأخرى بإنشاء الجماعة الاقتصادیة الأوروبیة )105(جماعة أوروبیة للطاقة الذریةروما، إحداھما بإنشاء 
European Economic Community106(تھرت باسم "معاھدة روما" التي استھدفت، التي اش(:  

قبات في عوأي  إزالة الرسوم الجمركیة بین الدول الأعضاء وكذلك القیود الكمیة على الواردات والصادرات - 1
  طریق انتقال الأفراد والخدمات ورأس المال.

  رة.ارة الحإیجاد تعریفة مشتركة تجاه الدول غیر الأعضاء. ولم یكن ھذا متضمنا في رابطة التج - 2
تلافات ھا اختسھیل عمل السوق المشتركة عن طریق التقریب بین تشریعات الدول الأعضاء حتى لا تبقى بین - 3

إذ تتضمن  الیة،كبیرة تعرقل عملیة التكامل. وواضح أن التشریعات أوسع كثیرا من السیاسات التجاریة والم
  تشریعات خاصة بالأجور والزراعة ... إلخ.

لنقل اعة واالاقتصادیة، والنص على سیاسات مشتركة ولیس مجرد التنسیق في كل من الزرتنسیق السیاسات  - 4
  وفي عملیة معالجة اختلال موازین المدفوعات.

جماعة یعمل على نطاق ال European Social Fund صندوق اجتماعي أوروبيوتضمنت الاتفاقیة أیضا إنشاء 
ا تضمنت . كم1960وتحسین فرص التوظف، وبدأ أعمالھ في مھمتھ المساعدة على رفع مستویات معیشة العمال 

 اریةقیة إطاتفا. وعلى العكس من معاھدة الفحم والصلب، فإن معاھدة روما تعتبر بنك استثمار أوروبيإنشاء 
outline agreementدلھا. ، ذات أجل غیر محدود، تتطور مع تطور مراحل التكامل من خلال عقد معاھدات تع
نما ، بیمركيجاتحاد مة یتم خلالھا إقا مرحلة انتقالیةفیھا على المرحلة الأولى، التي مثلت فانصب التفصیل 

منت جانبا عاما. كما تض 20التي قدر لھا  السوق المشتركةلمرحلة ثانیة، وھي مرحلة وضعت الأسس العامة 
مشتركة ات الشملت السیاسمن المرحلة الرابعة من مراحل التكامل، بتنسیق بعض، وإن لم یكن كل، السیاسات. و

ناك ، فكان ھلإفتاعدة قطاعات، كالزراعة والنقل والجوانب الاجتماعیة. أما بالنسبة للصناعة التي ركزت علیھا ا
رصة فحرص على أن تتوفر للقطاع الخاص المسئول عن النشاط الاقتصادي، وھو صناعي في المقام الأول، 

، وربما لتبایناالجماعة ومن تقلیص مخاطر عدم التأكد الراجعة إلى للعمل بحریة تامة، مستفیدا من اتساع سوق 
لدول ات في " ومعالجة اختلالات موازین المدفوعاالمنافسةالتعارض بین السیاسات القطریة. وتعتبر سیاسة "

  الأعضاء من أھم الأدوات الموجھة لخدمة قطاع الصناعة.

  :تعدیلات معاھدة روما
ح في و موضھنھا معاھدة إطاریة لعدة تعدیلات مع تقدم مسیرة التكامل، كما تعرضت معاھدة روما بحكم كو

 ىوجر 1965الثلاث في  للجماعات merger treaty معاھدة الدمج). وكان أول تعدیل ھو عقد 7جدول (
  ماعةلیا لجمن السلطة العبمقتضاھا توحید كل من المجالس الوزاریة، والمفوضیة التي تولت صلاحیات كل 

  ) معاھدة روما والمعاھدات المعدلة لھا7(جدول 

  تاریخ النفاذ  تاریخ التوقیع  مكان التوقیع  المعاھدة
  1/1/1958  25/3/1957  روما  معاھدة إنشاء الجماعة الاقتصادیة والیوراتوم
  21/3/1958  21/3/1958  ستراسبورج  قرار تسمیة "الجمعیة البرلمانیة الأوروبیة"

  30/3/1962  30/3/1962  ستراسبورج  "البرلمان الأوروبي"قرار تسمیة الجمعیة 
  1/7/1967  8/4/1965  بروكسل  إنشاء مؤسسات موحدة للجماعات الثلاث

  1/1/1971  22/4/1970  بروكسل  معاھدة خاصة بالموازنة من التمویل الذاتي
  1/1/1973  22/1/1972  بروكسل  معاھدة انضمام أیرلندا وبریطانیا والدنمرك

  1/6/1977  22/7/1975  بروكسل  الموازنة الثانیةمعاھدة 
  17/7/1979  20/9/1976  بروكسل  قرار المجلس بالاقتراع المباشر للبرلمان
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  16/2/1978  16/2/1978  ستراسبورج  قرار البرلمان بإطلاق إسم الجماعة الأوروبیة
  1/1/1981  28/5/1979  أثینا  معاھدة انضمام الیونان
  1/1/1986  12/6/1985  مدرید، لشبونة  والبرتغالمعاھدة انضمام إسبانیا 

  [  القانون الموحد بإنشاء السوق الداخلیة
  لكسمبورج

  لاھاي
17/2/1986  
28/2/1986  [1/7/1987  

  دول) 5اتفاقیة شنجن لحریة انتقال الأشخاص (
  میثاق شنجن بحریة انتقال الأشخاص

  شنجن
  شنجن

14/6/1985  
19/6/1990  [26/3/1995  

  1/11/1993  7/2/1992  ماستریخت  إنشاء الاتحاد الأوروبيمعاھدة 
  1/1/1995  24/6/1994  كورفو  معاھدة عضویة السوید وفنلندا والنمسا

  1/5/1999  17/6/1997  أمستردام  معاھدة تعدیل معاھدات الاتحاد والجماعات

. بيان أوروبرلم المشتركة إلىالجمعیة الفحم والصلب، ومفوضیتي الجماعة الاقتصادیة والیوراتوم، وتحولت 
 1975 و 1970. وعقدت معاھدتان في ومعاھدة الدمجومع ضم أعضاء جدد كان یجري تعدیل معاھدتي روما 

ومیة دخول القلى اللإعطاء البرلمان سلطات بالنسبة للموازنة بعد التحول من التمویل المستمد من مساھمات تنسب إ
اجعین. المر د في ضوء احتیاجات الإنفاق، وإنشاء جھاز جدید ھو محكمةللدول الأعضاء، إلى تمویل ذاتي یتحد

أ بتوقیع وبد. EC" الجماعة الأوروبیةأطلق البرلمان الأوروبي على الجماعات الثلاث إسم " 16/2/1978وفي 
، وتوسیع 1992السوق الأوروبیة الموحدة بنھایة  التحول نحو استكمال 1986في  Single Act القانون الموحد

یا. كما لتكنولوجوالبیئیة والبحث وا الاجتماعیة وفي عدد من المجالات في السیاسة الخارجیةنطاق عمل الجماعة 
 ة ماستریختمعاھدإلى جانب محكمة العدل. وكان أھم تعدیل ھو  Court of First Instanceأنشئت محكمة ابتدائیة 

لاثي یضم ث، ككیان European Union, EUالتي تم التحول بموجبھا من سوق مشتركة إلى اتحاد أوروبي  (ھولندا)
، وثالثا CFSPة إلى جانب محور الاتحاد الاقتصادي والنقدي، محورأ ثانیا للسیاسة الخارجیة والأمنیة المشترك

معاھدة وقیع ت 1997تحاد تم في منتصف . وتحسبا لتوسع عضویة الاCJHAللتعاون في العدالة والشؤون الداخلیة 
  . وسوف ندرس ھذه التعدیلات بالتفصیل فیما بعد.أمستردام

  تطور عضویة الجماعة

لعضویة، مما أي التوسع في ا widening توسیع نطاق التكاملتنازع أوروبا خلال الستینات اتجاھان، أحدھما 
جول جنرال دیدة التجارة الحرة الصناعیة. والثاني بقیاكان یقتضي الوقوف عند الحد الأدني الذي مثلتھ رابطة ال

ریطانیا أي امتداد صلاحیاتھا إلى مجالات جدیدة، وھو ما عاق انضمام ب الجماعة deepeningبتعمیق یقضي 
تسعینات ل الوالدول المحایدة التي خشیت أن ینطوي الاتحاد الاقتصادي على أبعاد سیاسیة تھدد حیادھا. وخلا

لتعمیق في ، الذي یأخذ بمستویات متفاوتة من اflexible integration التكامل المرنلى ما یسمى ظھرت دعوة إ
عض خوف بتنطاقات مختلفة، لتتمكن من شمول الجوانب السیاسیة الداخلیة والخارجیة بقدر محدود، لا یثیر 

ق. النطا استمرار توسیعالأعضاء، دون التراجع عما أنجز من عمق في التكامل الاقتصادي، بما یحافظ على 
لأول ھو امور: أویلاحظ أن نجاح الجماعة في توسیع عضویتھا مع الاستمرار في تعمیق التكامل كان نتیجة ثلاثة 

اعة الجم قدرتھا على إثبات جدوى ھذا التعمیق، والثاني حدوث تطورات في بعض الدول أزالت أسباب اعتراض
ت ا بدأض بعض الدول نتیجة تطورات في الظروف الدولیة. وھكذعلى انضمامھا، والثالث زوال أسباب اعترا

  العضویة بست دول، وتتجھ حالیا إلى تجاوز العشرین ربما لتضم باقي دول أوروبا مستقبلا:
  وفرنسا  یطالیا" أعضاء جماعة الفحم والصلب، وھي ألمانیا وإالست الداخلیة" الدولفي البدایة كانت جماعة

  البنیلوكس، (بلجیكا ولكسمبورج وھولندا). (الثلاثة الكبار) ودول
  م كل ، بعد مفاوضات تجاوزت عشر سنوات انتھت بضجماعة التسعةتحولت إلى  1973اعتبارا من بدایة

  لسمكي.اطاعھا من بریطانیا وأیرلندا والدنمرك، بینما رفضت النرویج باستفتاء شعبي الانضمام خوفا على ق
  بانضمام  جماعة العشرة" بعد تغیر نظمھا السیاسیة نحو الدیموقراطیة. فأصبحت دول الجنوب"ثم انضمت

. ورغم ما كان لھذا 1986بانضمام إسبانیا والبرتغال من أول  وجماعة الإثني عشرة، 1981الیونان من أول 
مین حدودھا ، فقد تقبلتھا الجماعة حرصا على تأ)107(التوسع من كلفة اقتصادیة نتیجة تفاوت مستویات التقدم

الجنوبیة من الاضطرابات التي یثیرھا تسلط الدیكتاتوریات العسكریة، وسعیا للاستفادة من الروابط الخارجیة 
لھذه الدول مع مناطق لھا أھمیة في مواجھة تصاعد أزمة الطاقة على الأجل الطویل، وھي الشرق الأوسط 

  (للیونان) وأمریكا اللاتینیة (إسبانیا والبرتغال).
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 لنمسا عضوا بانضمام كل من السوید وفنلندا وا خمسة عشرإلى  1995تفعت عضویة الجماعة في أول وار
عالمي اسي ال(من رابطة التجارة الحرة)، في أعقاب زوال المخاطر على الحیاد نتیجة تطورات المناخ السی

ة. كذلك ضئیل ر بأغلبیةوكان مقررا أن تنضم النرویج أیضا، إلا أنھا عادت فرفضت الانضمام في استفتاء آخ
ظلت  اعة. وقده الجمفضلت سویسرا البقاء خارج الجماعة حتى لا تتقید تشریعاتھا الاقتصادیة والمالیة بما تقرر

  .2000تركیا تلح على الانضمام للجماعة إلى أن أجیب طلبھا في عام 

 تنظیم الجماعة
انونیا لیھا قعبمشاركة شعبیة وتنفیذھا، والرقابة تشمل أجھزة الجماعة أجھزة اتخاذ القرارات، وإعدادھا 

  :)108(ومالیا، إلى جانب عدد من المؤسسات المالیة
یسمى وویتكون من وزراء الدول الأعضاء، ویحضره وزیر أو أكثر،  Council of Ministers مجلس الوزراءأ) 

لى اعھ علس المتخصص عند اجتممجلس الشؤون العامة عند انعقاده على مستوى وزراء الخارجیة، ویسمى المج
موعات من مج ، وعددلجنة الممثلین الدائمینمستوى وزراء معینین (المالیة مثلا أو الصناعة، ...). ویعاونھ 

صدر تینما العمل. ویقوم بتنسیق السیاسات بین الدول الأعضاء، ویتخذ المجلس بعض القرارات بالأغلبیة، ب
ترط ان یشجماع. وخلال المرحلتین الأولى والثانیة لعمل الجماعة كقرارات أخرى بأغلبیة مشروطة أو بالإ

لدول اداول الإجماع، وبدأ مؤخرا یتخذ بعض القرارات بالأغلبیة، حیث تتفاوت القوى التصویتیة للدول. وتت
موظفا،  2300الأعضاء رئاسة المجلس كل ستة أشھر. وللمجلس أمانتھ العامة یرأسھا أمین عام، وتضم حوالي 

  لغة. 11مل نسبة كبیرة منھم في الترجمة بین اللغات الرسمیة للجماعة وعددھا تع
لدول وكان في البدایة یمثل انعقاد المجلس على مستوي رؤساء ا European Council المجلس الأوروبيب) 

نذ تھا مینعقد بصورة دوریة، ثم أصبح مؤسسة قائمة بذا 1975والحكومات في شكل مؤتمرات قمة. وبدأ منذ 
دة ف جدی، بمقتضى القانون الموحد، واكتسب كیانا مستقلا في معاھدة ماستریخت. ویختص بتحدید أھدا1987

انتخاب والنقدیة دیة وللجماعة لدفع عملیة التكامل قدما، مثل المبادرات الخاصة بالتوجھ نحو إقامة الوحدة الاقتصا
  .الاجتماعیة والنظر في ضم أعضاء جدد البرلمان الأوروبي بالاقتراع المباشر وإجراءات السیاسة

سمى أحیانا ، تعتبر المفوضیة بمثابة الجھاز الحكومي (أو ما یEuropean Commission المفوضیة الأوروبیةجـ) 
نھا في مأقل  البیروقراطیة) للجماعة الأوروبیة، وھي تناظر السلطة العلیا لجماعة الفحم والصلب، وإن كانت

ن بالاسم لمدة أشخاص یختارو 9لیھا بموجب معاھدة الدمج. وكانت تتكون في البدایة من الصلاحیات، التي آلت إ
ارتفع  عضویةأربع سنوات قابلة للتجدید، على ألا یتجاوز عدد من یحملون جنسیة واحدة شخصان. ومع اتساع ال

ھي وثل واحد. اقین مم، حیث أصبح لكل من الأربعة الكبار وإسبانیا ممثلان، ولكل من الب20عدد الأعضاء إلى 
. جلس علیھق الممسئولة عن تنفیذ الاتفاقیة وتصدر قراراتھا بالأغلبیة، ولو أن بعض القرارات یحتاج إلى تصدی
، وھي بمثابة 26ویتولى كل من أعضاء المفوضیة الإشراف على إدارة أو أكثر من الإدارات العامة البالغ عددھا 

ائمون، دألف شخص  15ضیة على أمانتھا العامة. ویعمل في المفوضة وزارات. ویشرف رئیس المفوضیة وللمفو
 في أجھزة تابعة. 5000یضاف إلیھم 

 European برلمان أوروبيإلى  1962(من جماعة الفحم والصلب )، والتي تحولت في  د) الجمعیة المشتركة
Parliamentا ینتخبون بصورة مباشرة اعتبارا ، یتكون من أعضاء تنتدبھم البرلمانات الأوروبیة سنویا، ثم أصبحو

. ویراقب البرلمان أعمال المفوضیة، ویستشار فیما تعده من مشروعات الاقتراحات الرئیسیة، كما 1979من 
. ومن أھم نشاطاتھ مناقشة مشروع 1999یشارك في اختیار أعضائھا، ولھ أن یعزلھم كما حدث خلال عام 

ین تعدھما المفوضیة. ویجتمع مرة سنویا. وكان دوره استشاریا في البدایة المیزانیة والنظر في التقریر السنوي اللذ
 ولكنھ اتسع مع مضي الزمن لیشمل مشاركة في عملیة اتخاذ القرارات.

فع العدد قضاة وارت 7(من جماعة الفحم والصلب)، وتتكون من  Court of Justice محكمة العدل الأوروبیةھـ) 
وبین  الأقل من كل دولة عضو. وتفصل في المنازعات بین الدول الأعضاءقاضي، واحد على  16مؤخرا إلى 

موحد لقانون اللھا ا لھا. وقد أضاف القرارات المخالفةأجھزة الجماعة، ولھا أن تقوم بتفسیر الاتفاقیة، وأن تبطل 
محكمة العدل  تفرغتنظر في المنازعات بین الجمھور والجماعة، بینما ت Court of First Instance محكمة ابتدائیة

  لتفسیر قوانین الجماعة. والأحكام الصادرة منھما ملزمة للدول الأعضاء ولمؤسسات الجماعة.
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برلمان قیام ال 16/11/1993. مع نفاذ معاھدة الاتحاد (ماستریخت) أقر المجلس في Ombudsman المحققو) 
ة ویقدم لجماعالإدارة من جانب مؤسسات ا بتعیین محقق، للنظر في الشكاوى التي یقدمھا الأشخاص متعلقة بسوء

  .)910(تقریرا إلى البرلمان، ویخبر الشاكي بنتیجة تحقیقھ بعد تلقي ملاحظات المؤسسة المعنیة

) 1975. أنشئت بموجب معاھدة الموازنة الثانیة (European Court of Auditors, ECA محكمة المراجعینز) 
. ماستریخت أحد أجھزة الجماعة. وأصبحت بمقتضى معاھدة )011(لكسمبورجمحكمة تدقیق خارجي، مقرھا 

د ، والتأكفیھا وتقوم بفحص المصروفات الإداریة والإیرادات للجماعات الأوروبیة والھیئات والمؤسسات المنشأة
 انوالبرلم لمجلسامن تحصیل جمیع الإیرادات ومن قانونیة عملیات الإنفاق، ومن سلامة الإدارة المالیة. وتوافي 

 ة، وتقوملجماعاببیان یؤكد سلامة الحسابات وشرعیة العملیات التي تتضمنھا. كما تعد تقریرا سنویا عن مالیة 
ء ین الأدال تحسبمساعدة المفوضیة والمجلس الوزاري في التحكم في جھاز الموازنة، ولھا أن تقدم اقتراحات بسب

یعینون لمدة  )15وارتفع إلى  10ول الأعضاء (كان المالي للجماعات ككل. وتتكون من مراجعین عددھم بعدد الد
 ست سنوات بقرار إجماعي من مجلس الوزراء بعد استشارة البرلمان.

ئات . وتتكون من ممثلي الفEconomic and Social Committee (ECOSOC) اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیةح) 
خ، ات ...إللنقاباارعین والمھنیین والخبراء وممثلي الاقتصادیة والاجتماعیة، أي العمال وأصحاب الأعمال والمز

ارتفع عدد وسنوات.  4بھدف إشراك الجانب الشعبي في جھاز الجماعة. ویعین المجلس بالإجماع أعضاءھا لمدة 
الوزراء،  . وتعمل كھیئة استشاریة ترجع إلیھا المفوضیة ومجلس222إلى  101الأعضاء مع توسع الجماعة من 

موجب وضع بتلزراعة وحریة انتقال العمال وتوفیق القوانین والنقل، وكذلك التشریعات التي خاصة بالنسبة ل
  المعاھدة. كما أن للجنة إبداء آراء بمبادرة منھا.

د أنشئت في وتتكون من ممثلین للأجھزة الإقلیمیة والمحلیات. وق Committee of the Regions لجنة الأقالیمط) 
یة قتصادخت لتعاون المجلس والمفوضیة. ولھا نفس الھیكل التنظیمي للجنة الابموجب معاھدة ماستری 1992

لعامة صحة اوالاجتماعیة، وتعمل مثلھا بصفة استشاریة وبخاصة في الشؤون المتعلقة بالتعلیم والثقافة وال
 والشبكات الأوروبیة والصنادیق الھیكلیة. ولھا إبداء الرأي فیما یتعلق بالجوانب الإقلیمیة.

 لدعم النمو الاقتصادي عن طریق تمویل European Investment Bank (EIB) بنك الاستثمار الأوروبيي) 
اعة، للجم مشروعات تستھدف تنشیط المناطق الأقل تقدما، والإسھام في إقامة مشروعات تحقق أھدافا مشتركة

كة، إذا لمشترلزم لتطویر السوق اوأخرى تستھدف تحدیث أو تحویر بعض المنشآت القائمة أو خلق منشآت جدیدة ت
لاتحاد ارج اما فاقت احتیاجاتھا التمویلیة قدرات الدول الأعضاء. كما یمول الصندوق مشروعات في أقالیم خ

لة في أفریقیا دو 120الأوروبي، لمساندة سیاسات الدعم التي تتبناھا الجماعة للتعاون والتنمیة مع أكثر من 
لبنك أھم تبر اة البحر المتوسط وفي وسط وشرق أوروبا وأمریكا اللاتینیة. ویعومنطق والكاریبي والباسیفیكي

  مؤسسة تمویلیة دولیة في العالم.

للبنك  كجھاز تابع 1993، وتقرر إنشاؤه في European Investment Fund (EIF) صندوق الاستثمار الأوروبيك) 
القدرة  تعزیزوصالات وشبكات الطاقة عبر أوروبا یقوم بتمویل مشاریع البنیة الأساسیة الضخمة في إقامة الات
ى ضاء. وتعطر الأعفي تنمیة الدول غی البیئة والتعاونالتنافسیة الصناعیة للمنشآت الصغیرة والمتوسطة، وحمایة 

بلیون إیكو (وحدة  2الأولویة للمساھمة في تنمیة المناطق الأقل تقدما في الاتحاد. وتحدد رأسمال الصندوق بمبلغ 
لیة عامة %، ومؤسسات ما 30والمفوضیة % منھ،  40ة أوروبیة) یساھم بنك الاستثمار الأوروبي بنسبة عمل

  % الباقیة. 30بالـ  58وخاصة من الدول الأعضاء عددھا 

ئ في ، ونصت معاھدة روما على إنشائھ فأنشEuropean Social Fund (ESF) الصندوق الاجتماعي الأوروبيل) 
لعمال المفوضیة، وجرى تعدیلھ عدة مرات كما زیدت موارده لیقوم بتیسیر توظیف اتحت إشراف  1960عام 

ن مبوجھ خاص ونتاج، الھیكلیة في نظم الإالتكیف مع التغیرات وتعزیز انتقالیتھم مكانیا ووظیفیا، والمساعدة على 
ت التي تترتب على لاحتیاجاتولى مھاما تتجاوز تلبیة ا 1972خلال التدریب المھني وإعادة التدریب. واعتبارا من 

یات ى نوعإقامة السوق المشتركة، وتعنى ببرامج خلق وظائف جدیدة، وتمویل الدراسات الخاصة بالتدریب عل
والتي  شد فقراطق الأجدیدة من العمل. وفي الثمانینات وجھ اھتمامھ إلى مكافحة البطالة بین الشباب ومعاونة المنا

 الة التيالبط تشار الصناعات المتراجعة. وھو یركز حالیا على معالجة قضایاتعاني من ارتفاع في البطالة وان
  تفاقمت في الجماعة.
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ى ، ونصت معاھدة ماستریخت علEuropean Social Cohesion Fund صندوق الاندماج الاجتماعي الأوروبي) م
ت ین اقتصادابض التباینات ، للقیام بتعزیز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي من خلال خف1993إنشائھ في عام 

لنقل للأساسیة ابنیة الدول الأعضاء، لتقدیم مساھمات مالیة في مجالات البیئة والشبكات عبر الأوروبیة في مجال ال
ادي د الاقتصلاتحابناء على قواعد یضعھا المجلس، ومعاونة الدول الأعضاء الأقل دخلا على الانتقال بنجاح إلى ا

 والنقدي.

عیة: أرباب تجمّع تمثل مختلف الفئات الاقتصادیة/الاجتما 400بإنشاء حوالي  جماعات المصالحوفد قامت 
فحم عة الالأعمال والمزارعین والعمال، نشأ بعضھا في مراحل سابقة (خلال فترة مشروع مارشال وقیام جما

في قوة كوینھا وتر في لدور الأكبوالصلب) أو كنتیجة لقیام رابطة التجارة الحرة، كما كان للجماعة الأوروبیة لھا ا
ا لھ فرعان یعمل . وبعضھ)111(فاعلیتھا كأجھزة استشاریة لھا، وكقنوات لتبادل المعلومات بین الجماعة والقطاعات

تسعى وقتین أحدھما في دول الجماعة والآخر في دول الرابطة، وتقوم برعایة مصالح أعضائھا في كل من المنط
ھا تعمل في على الحكومات، كما أن pressure groupsمھا الجماعة أحیانا كقوى ضغط إلى الربط بینھما. وتستخد

لفئات عور االوقت نفسھ كأداة ضغط على الجماعة نفسھا. لذلك فإن الكثیر من ھذه التجمعات نشأ كرد فعل لش
ن جھة متھا. ویالمعنیة بما ینطوي علیھ قیام الجماعة من تأثیرات على مصالحھا، وھو ما ینھض دلیلا على حی

ي ا خاصا فة وزنأخرى، فإن الأسس التي تقوم علیھا فلسفة الجماعة تجعل لمثل ھذه التنظیمات الأھلیة الإقلیمی
، ومقره AMUEي أنشأ عدد من كبار رجال الأعمال رابطة الاتحاد النقدي الأوروب 1987العملیة التكاملیة. وفي 

  ق الاستقرار النقدي للسوق الموحدة.باریس، لدعم قیام عملة أوروبیة موحدة وتحقی

 أسلوب عمل الجماعة
تي الفلسفة ال وفق متطلبات تحقیق الأھداف المرحلیة لمعاھدة روما مع مراعاة )112(تحدد أسلوب عمل الجماعة

  :عادثلاثة أبتتخذ منھا دول الجماعة أساسا لتنظیمھا السیاسي الاجتماعي ومن ثم الاقتصادي، وتضم 
و ما ركة، أبین أسواق الدول الأعضاء لكي تتحول إلى سوق مشت إزالة الحواجزلزم لاستكمال ) اتخاذ ما ی1(

ل وھي: لتكامایعتبر عادة من أسالیب التكامل السلبي، ویتضمن توفیر الحریات الأربع التي تنص علیھا نظریة 
نتقال احریة ویة الخدمات؛ حریة انتقال السلع؛ وحریة انتقال العمال؛ وحریة ممارسة النشاط الاقتصادي وتأد

  رؤوس الأموال وتحریر المدفوعات.
فیھا  یختلف ویشمل ثلاث مجموعات من السیاسات أو أدوات التكامل الإیجابي التي التوفیق بین السیاسات) 2(

  دور الجماعة وأسلوب عملھا:
 سیاسة لنقل ووسیاسة االتي نصت علیھا معاھدة روما، وھي السیاسة الزراعیة المشتركة  السیاسات المشتركة

قرارات. اذ الالمنافسة. وفي ھذه المجموعة تتفق الدول على التنازل للجماعة عن جانب من سلطاتھا في اتخ
نھا توجھ املة، ولكتبر شویلاحظ أن السیاستین الأولیین تتعلقان بقطاعین من القطاعات الرئیسیة، بینما الثالثة تع

  أساسا للصناعة.
  ِّا في ھمیتھلأتسعى الجماعة إلى تحقیق تنسیق فیھا نظرا  ل أساسا للبنیان الاقتصاديسیاسات لجوانب تشك

ط طاقة ونشااع الالاقتصادي. وھنا أیضا یوجد مجالان لھما الطابع القطاعي ھما قط المراحل المتقدمة للتكامل
  دیة.النقوادیة البحث والتطویر التكنولوجي، أما المجال الثالث فلھ طبیعة شمولیة ھو السیاسة الاقتص

 تحسین موجھة لوثیقة بھ، وتشمل السیاسات الاجتماعیة ال كان لھا علاقةوإن  سیاسات خارج الإطار الإنتاجي
كود، إما ن الرمظروف العمل وأحوال المعیشة؛ والسیاسات الإقلیمیة التي تعالج أوضاع المناطق التي تعاني 

  لأسباب تاریخیة، أو كانعكاس لبعض التطورات المترتبة على إقامة السوق المشتركة ذاتھا.
ولم  ات واسعة.إلى إعطاء الجماعة صلاحی اتجھ العمل فیھا، والتي الخارجیة للجماعةالعلاقات الاقتصادیة ) 3(

ت دول جموعامیكن القصد من إقامة السوق المشتركة حرمان الأعضاء من أن یعقدوا اتفاقات تجاریة مع دول أو 
  ت:جموعالاث مأخرى اكتفاء بدعم العلاقات البینیة. واتفق على الأخذ بمبدأ التنسیق مع التمییز بین ث
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 یة لخارج، التي تتولى من خلالھا الجماعة تنظیم المفاوضات مع الأطراف االسیاسة التجاریة المشتركة
  وتنسیق المواقف في التجمعات الدولیة وتحدید الرسوم الجمركیة للجماعة.

  مع دول أو مجموعات دول غیر أعضاء. التعاونترتیبات  
 ت لاتفاقیاورھا االتي تستخدمھا الجماعة كأداة لتنظیم مساعداتھا للدول النامیة، ومن أھم ص سیاسة التنمیة

امیة التي دولة من الدول الن 46مع  1975، الذي عقد في Lomé Conventionالتي تعرف باسم "میثاق لومي" 
دول ك الھیلات لتلكانت ترتبط بعلاقات بعضو أو أكثر من أعضاء الجماعة، خاصة في أفریقیا، وأعطى تس

الكاریبي ودولة في أفریقیا  70 وعضویتھ ترتفع لتبلغتنظم علاقاتھا مع الجماعة. وظل المیثاق یتجدد 
حیث  1995ي ، وجرى تعدیلھ ف1/9/1991، ودخل التعدیل الرابع للمیثاق حیز التنفیذ في ACPوالباسیفیكي 

  ة.نسان واتباع المبادئ الدیموقراطیتم تعزیز الجوانب السیاسیة والمؤسسیة ومراعاة حقوق الإ
ن، فعزز الزم أي أن الجماعة اتخذت أسلوب التفاوض الجماعي كمنھج للعمل، وأصبح ھذا الأسلوب ھو القاعدة مع
غیرة عات صقدراتھا التفاوضیة. وطبقت الجماعة ھذا الأسلوب على الدول العربیة منفردة، ومتجمعة في مجمو

  .نفردةجلس المغاربي، ومؤخرا مع كل من دول جنوب وشرق البحر المتوسط مكمجلس التعاون الخلیجي، والم

  مراحل عمل الجماعة
ھ لسا حددت  بالا) أن النظریة التي بلورھا بیلاالفصل الثانياعتمدت الجماعة الأسلوب المرحلي الذي رأینا (

ء إلى البد سعت یةلجماعة الأوروباخمس مراحل تبدأ بمنطقة التجارة الحرة، وتنتھي بالوحدة الاقتصادیة. غیر أن 
اج بعض ع إدرممباشرة بالمرحلة الثالثة وھي السوق المشتركة، بعد مرحلة انتقالیة یقام فیھا اتحاد جمركي، 

 ر إلى أنة یشیالسیاسات التي تدخل ضمن المرحلة الرابعة. ومع ذلك فإن التطور السابق بیانھ لمعاھدة الجماع
  بخمس مراحل ھي:التكامل الأوروبي مر عملیا 

 .مرحلة انتقالیة (نحو السوق المشتركة) انتھت بإقامة الاتحاد الجمركي  
 .مرحلة إقامة السوق المشتركة  
 .(كأساس للاتحاد الاقتصادي والنقدي) مرحلة إقامة السوق الموحدة  
 .(الاقتصادي والنقدي والسیاسي) مرحلة إقامة الاتحاد الأوروبي  
  أفقیا ورأسیا.مرحلة تطویر الاتحاد بتوسعھ  

تبعت التي ا السیاسات والإجراءاتوسوف نتناول كلا من ھذه المراحل على التوالي بإیجاز تاركین تفاصیل 
  فیھا إلى الفصل التالي.

  (أولا) المرحلة الأولى: إقامة اتحاد جمركي
، یمكن أن تمتد سنة 12نحو السوق المشتركة. وحددت لھا المعاھدة  انتقالیةمرحلة اعتبِرت المرحلة الأولى 

نھا مطول كل  . وتتكون من ثلاث فتراتالاتحاد الجمركيسنة، ویجري التركیز فیھا على متطلبات إقامة  15إلى 
  أربع سنوات حددت لكل منھا مھام معینة:

  قیق أھدافھا فيوأجیز تمدیدھا مدتین طول كل منھما سنة، إذا لم یمكن تح 1/1/1958تبدأ الفترة الأولى في 
  بسنة. أي قبل الموعد المقرر 1960ھا، وھو ما لم تنشأ الحاجة إلیھ، بل تم إنجازھا في آخر نھایت

  رة بذلك بسنتین ونصف، مختص 1965، قبل موعدھا المقرر لھ آخر 1963انتھت الفترة الثانیة في منتصف
  سنة ونصف إضافة إلى السنة المختصرة في المرحلة الأولى.

  ن السابقتان أدى إلى ، غیر أن التقدم الذي أحرزتھ المرحلتا1969أن تنتھي في آخر وكان مقررا للمرحلة الثالثة
  ، متقدما عن موعده بسنة ونصف السنة.1968استكمال إقامة الاتحاد الجمركي في منتصف 

وخلال المرحلة الانتقالیة اھتمت الجماعة بإزالة العوائق التجاریة بین الدول، سواء كانت رسوما جمركیة أو 
خارجیة مشتركة  تتضمن وضع تعریفةودا كمیة، وكذلك اتباع سیاسة تجاریة مشتركة تجاه العالم الخارجي قی

لصیاغة السیاسة  1958في  Stresaموحدة. ووضعت الجماعة أسس سیاسة المنافسة، وعقدت مؤتمر ستریزا 
تلاف آراء الدول حولھا إلى أن الزراعیة المشتركة التي نصت علیھا المعاھدة. وطالت المفاوضات بشأنھا بسبب اخ

، بعد ما یسمى "الماراثون الزراعي". والواقع أن ھذه السیاسة تظل حتى 1960أقرھا المجلس في یونیو/ حزیران 
الآن موضع خلاف حاد، داخل الجماعة وخارجھا، ولكن ھذا لم یشكل حائلا دون الدخول في التكامل والعمل على 
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الاھتمام بتنسیق السیاسات الاقتصادیة رغم أنھ یعتبر عادة من مھام المراحل  تطویره. وخلال ھذه المرحلة بدأ
المتقدمة للتكامل. وشھدت المرحلة الأولى إنشاء كل من الصندوق الاجتماعي الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي 

انیة المشتركة"، ثم على نحو ما ھو مبین من قبل. كما أن تسمیة الجمعیة المشتركة تغیرت إلى "الجمعیة البرلم
 Merger معاھدة الدمجنفاذ  بدأ 1/7/1967قرار بتسمیتھا "البرلمان الأوروبي". وفي  30/3/1962صدر في 

Treaty الفحم والصلب والاقتصادیة  الجماعات الثلاث باتخاذ مجلس أوروبي واحد ومفوضیة أوروبیة واحدة)
"، وإن ظلت كل جماعة قائمة بذاتھا، تمارس الأوروبیةالجماعات والیوراتوم)، وأطلق على التجمع الثلاثي "

الأجھزة المدمجة السلطات المنصوص علیھا في كل معاھدة على حدة. فتولت المفوضیة صلاحیات كل من السلطة 
من جماعتي روما. وأصبح المجلس الوزاري لكل  ومفوضیة كل من جماعتيالعلیا لجماعة الفحم والصلب، 

  الجماعات الأوروبیة.خصصة لمجلس وزراء الذریة أحد المجالس المتالفحم والصلب والطاقة 

 (ثانیا) المرحلة الثانیة: إقامة السوق المشتركة
ھداف أإعلانا یحدد ثلاثة  1/7/1968عقب استكمال الاتحاد الجمركي أصدرت المفوضیة الأوروبیة في 

  :)113(للمرحلة التالیة التي كان مقدرا لھا عشرین سنة
 صت علیھاالتي ن ، وذلك باستكمال السیاسات المشتركةالاتحاد الاقتصاديرار في العمل من أجل إقامة ) الاستم1(

 مة تتضمنیة عاالمعاھدة، والعمل تدریجیا على إحلال السیاسات الجماعیة محل الوطنیة بما یوجد سیاسة اقتصاد
  العناصر التالیة::

  ة یغصكما تقضي ال یة تحقیقا لحریة انتقال البشر والبضائع،القطر النظم الضریبیةإزالة الفوارق القائمة بین
 كبیر في تختلافااتصادف الكلاسیكیة لفكرة السوق المشتركة. فقد كانت السلع عند انتقالھا من دولة إلى أخرى 

 التجارة یة علىمعدلات الضرائب غیر المباشرة، التي زادت أھمیتھا كمصدر إیرادي بعد إزالة الرسوم الجمرك
  نھا.بینیة التي كانت نسبتھا للتجارة الكلیة كبیرة. وكان من الضروري العمل على التنسیق بیال
  عني یھو ما و، ووصولا إلى العملة الموحدة، بتنسیق السیاسات النقدیةالتوجھ نحو الوحدة النقدیة، بدءا

  الإعداد للوحدة الاقتصادیة.
  بح أوروبا ندا للقوى الاقتصادیة الكبرى، لتصالبحث والتكنولوجیاالتقدم الحاسم في مجالات.  
، وفقا للدعوة التي تبناھا زعماء فرنسا وألمانیا وإیطالیا، استلھاما مما حدث اتحاد سیاسيالعمل من أجل إقامة   )2(

 خر منآفي حركة توحید كل من ھذه الدول ذاتھا. وتوضع لھذا الغرض أطر مؤسسیة قادرة على جذب عدد 
 ا یساھم في خلق وفاق بین الشرق والغرب واستقرار أوروبا.الدول الأوروبیة، بم

العالمیة وتقدیم المساعدات إلى العالم  كبیر في التجارة. فرغم أن لأوروبا دور تقویم العلاقات الخارجیة  )3(
ت انامحل الكی ن تحلالثالث، إلا أنھا تحتاج إلى تنظیم علاقاتھا الخارجیة مع التجمعات القاریة التي ینتظر أ

ن مالقطریة  لاقاتالقطریة، على أساس من التعاون والترابط، حتى لا تتعرض العلاقات القاریة إلى ما ساد الع
  نزاعات مدمرة. وتأتي العلاقات الاقتصادیة في المقدمة.

من كالتحولات المجتمعیة وتنظیم الحیاة الاجتماعیة وقضایا البیئة وشؤون الإنسان  الإنسانیةمواجھة القضایا   )4(
لاحتفاظ ا، مع حریة وأمن وصحة، وغیر ذلك مما یترتب على سرعة التغیرات التكنولوجیة التي یشھدھا العالم
ة للدول لقطریبالشخصیات الممیزة لكل من المجتمعات الأوروبیة. وھذه أمور تتجاوز في معالجتھا الجھود ا

  الأوروبي. بالتالي تطویرا في منظومة العلاقات على المستوى وتتطلبمنفردة، 

في كل من ھذه المجالات. ویلاحظ أن  إنجازات ھامةعاما، أن تحقق  20واستطاعت الجماعة، على مدى 
المرحلة الأولى شھدت بعض الخطوات نحو تحریر انتقال الأفراد، واستمرت الجھود في ھذا المجال مما جعل من 

سعینات. وبالنسبة لانتقال رؤوس الأموال فقد تقرر من الوحدة الأوروبیة في مطلع الت الممكن توقع إمكان الاقتراب
التدرج في تحریر حركتھا، منعا لما قد یترتب على ذلك من اضطرابات داخلیة وخارجیة، على ألا یعني ذلك تفرقة 

 المباشرة وكذلك الإعاناتحسب الجنسیة. وتمت الاستجابة لما دعت إلیھ المفوضیة من تنسیق للضرائب غیر 
تمر الاھتمام خلال ھذه المرحلة أیضا بسیاسة المنافسة، وھو ما أظھر الأثر العكسي لاختلاف الحكومیة. واس

أسعار الصرف، ودفع إلى المطالبة بالدخول في تكامل نقدي. وشھدت ھذه الفترة تقلبات عالمیة عنیفة في النظام 
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التقلبات المذكورة إلى الاھتمام بتنسیق النقدي العالمي دعت إلى مزید من الاھتمام بالشؤون النقدیة. بالمقابل أدت 
السیاسات الاقتصادیة، وثار في ھذا الصدد جدل حول كل من أسالیب تنسیق ھذه السیاسات، والعلاقة بین التنسیق 
الاقتصادي والتكامل النقدي. وعلى الصعید الإنساني حظیت كل من السیاسة الاجتماعیة والسیاسة الإقلیمیة باھتمام 

الآثار السلبیة للتقلبات الاقتصادیة. أما في المجال السیاسي فقد جرى الاكتفاء بالتعاون الذي بدأ في  كبیر، لتفادي
(المشار إلیھ في الفصل الخامس/ثانیا)،  EPC"بالتعاون السیاسي الأوروبي"  التنظیم المعروفمن خلال  1970

حكومات الدول الأعضاء حول شؤون  رغم أنھ ظل خارجا عن نطاق المعاھدة، كمنبر للتشاور والتنسیق بین
للمؤسسات الأخرى  ووزراء الخارجیة، بینما كانالسیاسة الخارجیة. ولذلك كان العمل فیھ مركزا بید المجلس 

المنظمات الدولیة، كالبرلمان والمفوضیة دور غیر مباشر. وساعد ھذا التعاون على اتباع الدول سیاسة مشتركة في 
  یة متسقة.بناء سیاسة خارج وأفاد في

 (ثالثا) المرحلة الثالثة: التحرك نحو السوق الموحدة
جماعة إن الفعلى الرغم من قیام السوق المشتركة والمساعي المتكررة للدخول في وحدة اقتصادیة ونقدیة، 

 1983لال ظلت تشكو من استمرار عدد كبیر من القیود التي تعوق تلك الوحدة. وطالب البرلمان الأوروبي خ
ى یة علبتعدیل معاھدة روما بھدف المضي نحو وحدة أوروبیة، وإضفاء مزید من الصبغة فوق الوطن 1984 و

 ي في نفسوروبعملیة اتخاذ القرارات في الجماعة، وتمكینھا من الاستقلال بمواردھا. كما أقر مجلس القمة الأ
ما بماعة ي على تشكیلات الجالفترة مبدأ التحرك نحو إرساء الجماعة على أسس جدیدة، وإدخال إصلاح مؤسس

 . واقتضىروبیةیعزز التعاون الأوروبي في المجالین الاقتصادي والسیاسي ویساعد على التقدم نحو الوحدة الأو
 :)114(ھذا معالجة ثلاث مشاكل رئیسیة تحد من فاعلیة الجماعة، وھي

 .تعزیز موارد الجماعة بعد أن أشرفت على النفاد 
 انیا وفقا لقواعد السیاسة الزراعیة المشتركة.حل مشكلة استردادات بریط 
 .ضرورة السیطرة على الإنفاق على الزراعة لحل المشكلتین السابقتین  

ه دراسة ھذنیة بوطالب المجلس باقتراح ما یلزم لإشعار المواطن العادي بأنھ ینتمي إلى أوروبا. وكلفت لجان ف
تھدف راء تسكتابا أبیض یحتوي على حوالي ثلاثمائة إجالتوجیھات، وبناء على ھذه الدراسات أعدت المفوضیة 

لى إ 1985وأحیلت المقترحات في . )115(1992في  Market Internal Single السوق الداخلیة الموحدةإقامة "
جمیع اق المؤتمر حكومي لوضع مشروع بتعدیل معاھدة الجماعة، فتباینت فیھ وجھات النظر القطریة، رغم اتف

 ل علىلسوق الموحدة ولكن بشرط ألا یمس ذلك المصالح الحیویة للدول. فتحفظت عدة دوعلى ھدف إقامة ا
 ة السلع،ق حركإخضاع التنسیق الضریبي لقرار بالأغلبیة وتحفظ البعض بالنسبة لتقریب التشریعات لإزالة عوائ

غم الاتفاق رنسا. وركا وفا وبلجیكما أن إدراج النظام النقدي الأوروبي في المعاھدة لم یلق قبولا إلا من جانب إیطالی
 قیقیة فيلطة حعلى تعزیز صلاحیات البرلمان الأوروبي فقد رفضت الدول الأعضاء، باستثناء إیطالیا، إعطاءه س

" لموحداالقانون الأوروبي " 2/12/1985عملیة اتخاذ القرار. ومع ذلك فقد أقر المجلس في لكسمبورج في 
Single European Act 17/2/1986لدول ویعاد النظر فیھ في الاجتماع التالي في بروكسل في لیعرض على ا 

أ الذي بد قانونحیث تم التوقیع علیھ لكي یعرض على برلمانات الدول الأعضاء لتحصیل التصدیق علیھا، وأدخل ال
حیث بدة الموح ، تعدیلات عدیدة على معاھدة روما، كان في مقدمتھا الالتزام بإقامة السوق1/7/1987نفاذه في 

لات على تعدی تزول الحدود القطریة وتتحقق حریة كاملة لحركة الأفراد والسلع والخدمات ورأس المال؛ وإجراء
لصلة اقنین تمؤسسات الجماعة، وذلك بغیة تحقیق الوحدة الأوروبیة. كذلك نص الفصل الثالث من القانون على 

ؤون شن في الجانب السیاسي الذي یتم في شكل تعاوبین الجانب الاقتصادي الذي ھو موضع اھتمام الجماعة، و
، وإن ظل ھذا بالتعاون السیاسي الأوروبي" المشار إلیھ سابقا"السیاسة الخارجیة من خلال التنظیم المعروف 

 ة لتنفیذللازماالتنظیم خارجا عن نطاق المعاھدة. وكلف المجلس المفوضیة بإعداد مجموعة الخطوات والإجراءات 
فبرایر  نسبة إلى رئیس المفوضیة، في Delors Planالوثیقة، فأعدت مذكرة عرفت بخطة دیلور  ما نصت علیھ

  ، وضعت أسسا ثلاثة لتطویر عمل الجماعة وفقا للقانون الموحد:1987
م وضع   )1( ومستقبلھا الاقتصادي  المزارع الأوروبیةإصلاح السیاسة الزراعیة المشتركة على نحو یقوِّ

 مدى البعید.والاجتماعي على ال
 1989إصلاح الصنادیق الھیكلیة (الاجتماعیة والإقلیمیة) لمواجھة الحاجات المتوقع تضاعفھا فیما بین   )2(

 ، وإدخال تغییرات على أسالیب استخدام الموارد.1992 و
الموارد مع إصلاح میزانیة الجماعة بإدخال قدر أكبر من الانضباط، وتأمین موارد ذاتیة للجماعة تكفل اتفاق   )3(

 .1992الأھداف المحددة لسنة 
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لتفاصیل. للأھداف العامة فإنھ لم یتفق على ا 1987في منتصف  اجتماعھ في بروكسلورغم إقرار المجلس في 
  .12/2/1988-11واستمرت الخلافات إلى أن تم اتخاذ القرار النھائي في اجتماع استثنائي في بروكسل في 

لوطنیة ة فوق اعلى القانون الموحد إلى تعزیز الصبغ الموحدة والتصدیقوق من جھة أخرى فقد أدى إقرار الس
زیز نتاج وتعد الإللجماعة وضرورة تمتعھا بمزید من الاستقلال بمواردھا. وتعتبر السوق الموحدة سبیلا إلى ترشی

رأسمال عات بوالمنافسة في آن واحد، وھو ما یقتضي اتخاذ تدابیر تسھل التعاون عبر الحدود، مثل إنشاء مشر
لجماعة احتى تقوى والعمل على إزالة العقبات التي تفرضھا المنشآت الإنتاجیة أو الدولة. و joint venturesمشترك 

ي قرارات فاذ العلى تحمل مسئولیاتھا الجدیدة وتتخلص مما یسود أعمالھا من تعقیدات تعرضھا لبطء شدید في اتخ
وسع ألاحیات ، بإعطاء أجھزة الجماعة صالمرونة في أسالیب العملة كثیر من الحالات، جرى التأكید على زیاد

فویض س، وتفي مجالات جدیدة من مجالات السیاسة الاقتصادیة، وزیادة مرونة عملیة اتخاذ القرار في المجل
ذي عرقل اع الالمفوضیة بمزید من الصلاحیات. وأصبحت القرارات تتُخذ بأغلبیة مشروطة بدلا من اشتراط الإجم

ق لق بتنسیا یتعمالعمل في السابق وذلك بالنسبة لعدد من الإجراءات اللازمة لإقامة السوق الموحدة (باستثناء 
یذھا. ي تنفالضرائب وحریة انتقال الأفراد وحقوق العمال) مع عمل ترتیبات خاصة للدول التي تجد صعوبات ف

ع لتعاون مریق اطھام في العملیة التشریعیة، عن كذلك اعتمد القانون أسلوبا یسمح للبرلمان بقدر أكبر من الإس
دة رحلة جدیدأت مالمجلس في دراسة المقترحات التي تعدھا المفوضیة قبل أن یتخذ المجلس قرارا بشأنھا. وھكذا ب

ات لسیاساالإجراءات اللازمة لتحریر حركة المنتجات وعوامل الإنتاج، والعمل على تنسیق  تستكمل خلالھا
  ویر السیاسات الاجتماعیة والإقلیمیة.الاقتصادیة وتط

 (رابعا) المرحلة الرابعة: إقامة الاتحاد الأوروبي
تضى ھذا تعدیل "، واق1992"أوروبا  یطلق علیھ أحیانا، وھو ما كان 1992تحدد لتنفیذ القانون الموحد عام 

مجلس ي. وتوصل المعاھدة روما لتتحول من معاھدة لإقامة سوق مشترك إلى معاھدة اتحاد اقتصادي ونقد
ھي إلى مسودة معاھدة حول الاتحاد الأوروبي، و 10/12/1991-9الأوروبي في اجتماعھ في ماستریخت، 

ل . وتقوم ھذه المعاھدة على أساس نصوص أعدت حوMaastricht Treaty معاھدة ماستریختالمعروفة باسم 
على أساس أن  7/2/1992معاھدة ماستریخت في ، ومسودة المعاھدة الاقتصادیة والنقدیة. ووقعت الوحدة السیاسیة
فتھا للدستور بسبب اعتراض ألمانیا علیھا بدعوى مخال 1/11/1993. ولكن تنفیذھا تأخر إلى 1993تطبق من أول 

سمى یاھدة ما المع الألماني، إلى أن رفضت المحكمة الألمانیة العلیا ھذه الدعوى. وتأكیدا لمعنى الوحدة، أنشأت
دي الاقتصا ندماجوروبیة، التي تعطي حقوقا متماثلة لجمیع مواطني الاتحاد، وتؤكد على ضرورة الابالمواطنة الأ

عاھدة مكنت المما ت والاجتماعي، وما یتبع ذلك من زیادة الاھتمام بالجوانب الاجتماعیة والإقلیمیة. وكان من أھم
ة ل السیاسي مجاقبل نھایة التسعینات. وف من حسمھ التكامل النقدي بالتوصل إلى عملة أوروبیة موحدة (الیورو)

تي ، الCFSP شتركةالخارجیة، تم الاستعاضة عن نظام التعاون السیاسي الأوروبي بالسیاسة الخارجیة والأمنیة الم
ي فلقرارات اتتخذ وتمتد إلى جمیع النواحي الأمنیة للاتحاد وتؤدي في النھایة إلى صیاغة سیاسة دفاعیة مشتركة. 

، بما في ذلك JHAة بالإجماع. وفي مجال الشؤون الداخلیة، تقرر التعاون في الشؤون الداخلیة والعدال ھذا المجال
قوق حتحدد وحق اللجوء والھجرة، مع ترك أمر التأشیرات للجماعة. وتعترف المعاھدة بالمواطنة الأوروبیة، 

ات نتخابالتصویت والترشیح للا وواجبات مواطني الدول الأعضاء، وتشمل حریة الانتقال وحق الإقامة وحق
اسیین بین السیي الجانمشتركة خارج الاتحاد. ونظرا لأن القرار ف التمتع بحقوق دبلوماسیةالمحلیة والأوروبیة، وفي 

ادت في زماعة ظل أساسا بید الدول، وھو ما یعني اشتراط الإجماع بالنسبة للقرارات فیھما، فإن صلاحیات الج
 دةلاثة أعمثومؤسسیا واحدا من  ھیكلا قانونیاالمعاھدة اعتمدت لاجتماعیة. وھكذا الجوانب الاقتصادیة وا

pillars.لكل عمود قواعده الخاصة لاتخاذ القرارات ،  
كان أھمھا إكساب المجلس الأوروبي (القمة) كیانا مستقلا، وتأكید الصیغة فوق  تعدیلات مؤسسیةكما أدخلت 

منجزات بالنسبة للشؤون الاقتصادیة والنقدیة، بما یراعي المحافظة على الوطنیة للجماعة في اتخاذ القرارات 
بحیث یسمح للسلطات الوطنیة باتخاذ القرار  subsidiariy التفویض، واتباع مبدأ acquis communautaire الجماعة

من القطري.  كلما كان ذلك ممكنا، وھو ما یقصر القرارات الجماعیة على ما یثبت أن القرار الجماعي أفضل فیھ
كما وسعت صلاحیات للبرلمان في عملیة اتخاذ القرارات، وأعطي سلطة أكبر في تعیین المفوضیة والرقابة علیھا 

بسبب بعض التجاوزات للمالیة). وجعلت محكمة المراجعین مؤسسة  1999(وھو ما أدى إلى إقالتھ لھا خلال عام 
س دورا استشاریا بالنسبة إلى المجلس والمفوضیة في الأمور لتمار لجنة استشاریة للأقالیممستقلة. كما أنشئت 

التي تھم الأقالیم مثل التعلیم والشباب والصحة والاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وھي أمور جرى توسیع 
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بلیون إیكو لمساعدة الدول التي  2.6بمبلغ  صندوق اندماجصلاحیات المجلس والمفوضیة بشأنھا. كذلك أنشئ 
  لتعدیل اقتصاداتھا. convergence programmesج تقارب تطبق برام

 (خامسا) المرحلة الخامسة: تطویر الاتحاد الأوروبي
المعسكر  نھیاراصاحب إعداد معاھدة الاتحاد الأوروبي تحول كبیر في البیئتین الإقلیمیة والعالمیة، خاصة 

 لى الأخذإروبا العدید من دول وسط وشرق أو الاشتراكي الذي كان وجوده حافزا للتكتل الأوروبي الغربي، وتوجھ
قدم على فإن الت نفسھ بالنظام الرأسمالي وتأكید الروابط الاقتصادیة والاجتماعیة مع الجماعة الأوروبیة. في الوقت

 خت بحلولاستریمطریق الوحدة أثار عددا من القضایا التي تحتاج إلى مزید من البحث، فجرى تناولھا في معاھدة 
 عاھدةى أن تخضع لمزید من الدراسة من خلال مؤتمرات حكومیة تمھیدا لعقد معاھدة جدیدة ھي موسط، عل

ت مواد . وبموجب ھذه المعاھدة عدل1/5/1999، ودخلت حیز النفاذ في 2/10/1997أمستردام التي وقعت في 
، ماعاتسسات الجمعاھدات الجماعات الثلاث، كما ألغیت معاھدة الدمج حیث جرى النص على إطار موحد لمؤ

یثاق شنجن في . بالمثل أدرجت منجزات م2001أخذا في الاعتبار أن معاھدة الفحم والصلب ینتھي أجلھا في عام 
على  سان حرصاللإن الإطار القانوني لمعاھدة الاتحاد، التي أكدت على احترام المواثیق الخاصة بالحقوق الأساسیة

لأمن السیاسة  لنسبةن والعدالة، وإعطاء الجماعة مزیدا من الصلاحیات باإشاعة الدیموقراطیة وتوفیر الحریة والأم
لقطریة. ااطنة الداخلي. وتضمنت المعاھدة تطویرا لأسس المواطنة الأوروبیة وتعزیز الرابطة بینھا وبین المو

حات لاإص كذلك جرى توسیع نطاق التعاون في السیاسة الخارجیة في الجانبین الاقتصادي والسیاسي، وأدخلت
ھذه ل High Representativeعلى السیاسة الخارجیة والأمنیة المشتركة تضمنت خلق منصب الممثل الأعلى 

ماد على اعت العملوالسیاسة، ووحدة تخطیط السیاسة والإنذار المبكر لدراسة التطورات العالمیة وتحلیل عواقبھا، 
طویر جرى تولبرلمان في عملیة اتخاذ القرارات، استراتیجیة مشتركة. وعلى الجانب المؤسسي زیدت صلاحیات ا

 الداخلي الأمنبللمفوضیة وتأكید دور محكمة العدل في أمور تتعلق بالحقوق الأساسیة وبعض الأمور التي تتعلق 
الیا لجماعة حتواجھ االسیاسة الاجتماعیة كأحد أركان الجماعة. و تضمنت المعاھدة إقرارللاتحاد الأوروبي. وأخیرا 

ل دولة ول لكاتساع العضویة مع تفاوت أحجام الدول وما یترتب على ذلك من موازنة بین إعطاء وزن مقب مشكلة
  وتمثیلھا في أجھزة الجماعة وبین حسن تسییر العمل أو ما یطلق علیھ "مثلث أمستردام".

  تطور موازنة الجماعة
میة لھا القومع دخو الست بالتناسبالدول  خلال الفترة الانتقالیة كان إنفاق الجماعة یغطى بموارد تساھم فیھا

لكسمبورج %، و 28على نحو ما یتم العمل بھ في المنظمات الدولیة، حیث بلغ نصیب كل من الثلاثة الكبار 
 ھا كمواردبعین %، والباقي مناصفة بین بلجیكا وھولندا. ومع استكمال الاتحاد الجمركي تقرر تحدید موارد 0.2

ن الموارد أن تتضم 1/1/1971بموجب معاھدة الموازنة الأولى التي أصبحت نافذة في ذاتیة للجماعة. وتقرر 
مفروضة على ، وكذلك الرسوم ال1974نسبة من حصیلة الرسوم الجمركیة الخارجیة تتصاعد لتشملھا بالكامل في 
من قیمة  % 1نسبة لا تتجاوز  1975الواردات الزراعیة بموجب السیاسة الزراعیة. كما تتضمن اعتبارا من 

مع ذلك و، 1980الأعمال التي تفرض علیھا ضریبة القیمة المضافة. غیر أن ھذا المصدر لم یتحقق إلا في 
بة التي للنس تعرضت الموازنة لصعوبات في أوائل الثمانینات بسبب عدم كفایة الموارد، رغم رفع الحد الأعلى

صیلة ح، خاصة بعد تراجع 1986تبارا من أول % اع 1.6%، ثم  1.4تحصل بھا ضریبة القیمة المضافة إلى 
الفرق بین  إضافة مورد آخر یحسب في ضوء تغطیة النفقات، كنسبة من 1988الرسوم الزراعیة. ولذلك تقرر في 

لوقت انفس  الناتج القومي باعتباره یمثل درجة غنى الدول الأعضاء وبین أساس ضریبة القیمة المضافة. وفي
حدثھ لذي تاغھا رئیسھا دیلور لتعدیل السیاسة الزراعیة للجماعة حتى یزول الضغط تقدمت المفوضیة بخطة صا

ى أقل من % من موارد الموازنة إل 40على موارد الجماعة. وھكذا تراجع نصیب الرسوم الجمركیة من حوالي 
م تعد الرسوم %، ول 30%، وتجاوزت ضریبة القیمة المضافة النصف، بینما قاربت النسبة من الناتج القومي  20

 1/6/1977من  تباراالزراعیة تمثل سوى الواحد بالألف. ویلاحظ أن معاھدة الموازنة الثانیة التي أصبحت نافذة اع
وإعفاء  ازنة،زادت سلطات البرلمان بالنسبة للموازنة لیستطیع تعدیل الإنفاق غیر الزراعي ورفض مشروع المو

 .نفاقنشأت محكمة المراجعین كجھاز جدید للرقابة على الإالمفوضیة إذا أساءت تنفیذ الموازنة. كما أ

  تطور عملیة اتخاذ القرار في الجماعة
خلال المرحلة الأولى من نشأة الجماعة حرصت الدول على عدم التخلي عن سلطاتھا في اتخاذ القرارات 

ل الحكومات، ویتخذ لأجھزة الجماعة. ولذلك تركزت ھذه السلطات في مجلس الجماعة، باعتبار أنھ الذي یمث
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قراراتھ بالإجماع. أما البرلمان فكانت سلطاتھ استشاریة، حیث یؤخذ رأیھ في بعض الأمور، كما یؤخذ رأي اللجنة 
الاقتصادیة والاجتماعیة، بینما تستطیع المفوضیة التقدم بمبادرات في شكل مقترحات ینظر فیھا المجلس. وحتى لا 

التكامل، عمد المجلس إلى اعتماد أسلوب المناقشات المفتوحة التي لا تنھى یؤدي شرط الإجماع إلى تعثر مسیرة 
بقرار إلا بعد أن تعالج جمیع الاعتراضات ویتم التوافق العام. وكما سبق فإن البرلمان حصل في منتصف 

ع فیھا السبعینات على صلاحیات محدودة بالنسبة للموازنة. ومع إقرار القانون الموحد بدأت مرحلة جدیدة ترتف
نسبة المجالات التي تتخذ فیھا القرارات بأغلبیة بسیطة أو مشروطة بما یؤكد السلطة فوق الوطنیة للجماعة. 

في اتخاذ القرارات  cooperation procedure الأسلوب التعاونيوصحب ذلك توسیع صلاحیة البرلمان بما یسمى 
. وینطبق ھذا الأسلوب بوجھ خاص على مجالات الذي نص على إعادة العرض علیھ مرة ثانیة في حالة الخلاف

النقل وعدم التمییز في المعاملة وموارد البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزیة للدول الأعضاء، والصندوق 
الاجتماعي والتدریب المھني والشبكات الأوروبیة والاندماج الاقتصادي والاجتماعي والبحث والبیئة والتعاون في 

  لصحة وسلامة العمال، واتفاقیة السیاسة الاجتماعیة، وغیرھا.التنمیة وا

ة في عملیة المشاركوأضافت معاھدة ماستریخت مرحلة ثالثة لإعادة العرض على البرلمان من خلال "
ب على حریة وینطبق ھذا الأسلو المجلس والبرلمان.، وھو ما أعطى قوى متماثلة لكل من co-decision" القرار

التنمیة و لبیئةوالصحة والبحوث واوإنشاء السوق الموحدة وحمایة المستھلك والتعلیم والثقافة  انتقال العمال
ض القرارات، على بع assentأو الموافقة الإقرار التكنولوجیة والشبكات الأوروبیة. كما أعطي البرلمان سلطة 

ھام دماجیة وموالان الصنادیق الھیكلیة أھداف وھیاكلت الدولیة وتحدید تشمل الشروط التي تعقد بموجبھا الاتفاقیا
سلوب دام أوسلطات البنك المركزي الأوروبي، والموافقة على تعیین رئیس المفوضیة. ثم أكدت معاھدة أمستر
لیھ عنصت  المشاركة ووسعت نطاقھ وذلك بإلغاء الأسلوب التعاوني. كما أعطت البرلمان سلطة إقرار فرض ما

 الانتھاك الخطیر والمستمر للحقوق الأساسیة. الدول في حالةعلى من عقوبات 

 المنطقة الاقتصادیة الأوروبیة -رابعا 

رمي إلى تمفاوضات  1972أجرت رابطة التجارة الحرة الأوروبیة والجماعة الاقتصادیة الأوروبیة خلال 
ن لجماعة ماإلى  إقامة سوق موحدة لأوروبا الغربیة تخلو من الرسوم الجمركیة. وبعد انضمام بریطانیا والدنمرك

 ندا فكانتما فنلأویسرا، النرویج، النمسا، ، بقیت ست دول في الرابطة (أیسلندا، البرتغال، السوید، س1973أول 
لأكبر جاري االجماعة الأوروبیة تمثل الشریك التعضوا منتسبا)، لھا علاقات تجاریة قویة معھما، مما جعل 

ن دول كل میة والأوروبالتجارة في السلع الصناعیة بین الجماعة عقدت سلسلة من اتفاقیات تحریر لذلك للرابطة. 
رسوم من أول من ممثلین للطرفین. وبموجبھا بدأ تخفیض ال joint committeesلجان مشتركة یھا الرابطة، یشرف عل

منطقة  دولھما، فأصبحت جمیع 1977، في منتصف بعض الاستثناءات المحدودةإلى أن تمت إزالتھا، مع  1973
مت ة فقد قدلزراعلا بالنسبة ، تطبق فیھا قواعد للمنشأ تجنبا لانحراف مسار التجارة. أمتجارة حرة صناعیة موسعة

مضاعفة لقیات كل من الجماعة والرابطة تنازلات متبادلة عن القواعد المطبقة في كل منھما. وأدت ھذه الاتفا
%  25تمثل  . وأصبحت ھذه التجارة بنھایة الثمانینات1984 و 1974التجارة بین المجموعتین ثلاث مرات بین 

  .)116(% من تجارة دول الرابطة 65 % و 40تراوح بین من تجارة الجماعة الأوروبیة، وما ی
بطة، صدر الرا وحتى لا یؤدي توجھ الجماعة الأوروبیة نحو إقامة "السوق الموحدة" إلى إغلاق حدودھا أمام

دول دینامیكي" ل economic spaceإعلان لكسمبورج الذي یدعو إلى إنشاء "مجال اقتصادي  1984في إبریل 
لمنشأ اواعد عمل على خفض العوائق الكمیة للتجارة وتخفیف الإجراءات الحدودیة وتحسین قأوروبا الغربیة، ی

میة ات الحكولإعاناوتنسیق المواصفات وتطبیق قواعد المنافسة العادلة. كما جرى الاتفاق على تحقیق الشفافیة في 
یة باقتراح ضیة الجماعة الأوروبدیلور رئیس مفوتقدم  1995. وفي )117(وإتاحة المشاركة في العطاءات الحكومیة

. غیر أن )EEA)118 المنطقة الاقتصادیة الأوروبیةبإنشاء بجعل المنطقة أكثر ھیكلیة من الناحیة المؤسسیة، وذلك 
ي روبیة الذة الأومعاھدة روما، لأنھ یخالف النظام القانوني للجماع متعارضا معاعتبرتھ  محكمة العدل الأوروبیة

ن ة طویلة مسلسل وإعطاء قوانین الجماعة الأولویة، وتطبیق حد من سیادتھافیھا بموجبھ ال قبلت الدول الأعضاء
  القواعد بھدف إقامة اتحاد اقتصادي، وھو ما لا تستھدفھ المنطقة ولا تسعى لتطبیقھ.

ولذلك اتسعت المفاوضات بشأن المنطقة لتشمل حریة انتقال السلع والأشخاص والخدمات ورأس المال بین 
ماعة ودول الإفتا وفقا للقواعد والإجراءات المطبقة في الجماعة، ومتطلبات تحقیق الاندماج الاقتصادي الج
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والاجتماعي. وتعھدت دول الإفتا بتطبیق تشریعات الجماعة الخاصة بالحریات الأربع: وھي حریة انتقال السلع 
ت الانتقالیة في بعض القطاعات. كما اتفق والأشخاص والخدمات ورأس المال، فیما عدا بعض الاستثناءات والفترا

على تعزیز العلاقات بین دول التجمعین وتوسیعھا في المجالات المؤثرة على نشاط قطاع الأعمال، والتي تشمل 
السیاسات الاجتماعیة، وحمایة المستھلك، والبیئة، والإحصاءات، وقانون الشركات؛ والبحث والتطویر، 

ع الاتصالات المسموعة والمرئیة، والمنشآت الصغیرة والمتوسطة، والسیاحة. كما والمعلومات، والتعلیم، وقطا
اتفق على إضافة ملحق للمعاھدة یدرج منتجات الفحم والصلب في حریة انتقال السلع بما یراعي متطلبات جماعة 

قة لتبدأ التنفیذ صادقت جمیع الدول الأعضاء، باستثناء سویسرا، على معاھدة المنط 1993الفحم والصلب. وخلال 
. ثم جرى التفاوض لانضمام لیختنشتاین، مع تعدیل اتحادھا الإقلیمي مع سویسرا، )119(1994اعتبارا من أول 

خاصة بالنسبة للاتحاد الجمركي بینھما. وفتح ھذا الباب أمام الدول أعضاء الرابطة للتقدم بطلبات انضمام لعضویة 
ة لبعضھا كما سبق ذكره، فأصبحت المنطقة تضم إلى جانب الجماعة الاتحاد الأوروبي، وھو ما تحقق بالنسب

دولة، ثلاثا من دول الرابطة، ھي أیسلندا والنرویج ولیختنشتاین. ونشأت بذلك أكبر  15الأوروبیة المكونة من 
% من الناتج الإجمالي العالمي،  30دولة، ونصیبھا  18ملیون نسمة وتضم  380منطقة حرة في العالم بھا 

  .)120(% من التجارة العالمیة 47 و
 وروبيمن مندوبین من كل من مجلس ومفوضیة الاتحاد الأ مجلس المنطقة الاقتصادیة الأوروبیةویتكون 

لعامة اتوجیھیة عد الوعضو من كل دولة عضو. ویقوم بإعطاء الدفعة السیاسیة اللازمة لتنفیذ الاتفاقیة، ووضع القوا
 اع لھا فيول اجتم، التي عقدت أاللجنة المشتركة لممثلي الأطراف المتعاقدة یة وھوالتنفیذي للاتفاقلعمل الجھاز 

أعضاء لأوروبي واللمنطقة بتعمیق الحوار بین أعضاء البرلمان  اللجنة البرلمانیة المشتركة. وتقوم 1994ینایر 
كاء الشر اتع ممثلي فئمللمنطقة تعمل كمنبر للاتصال  اللجنة الاستشاریةالبرلمان في دول الإفتا. كما أن 

  .)121(الاجتماعیین، وھم رجال الأعمال وممثلي النقابات
كان قد تم  1994وبدأت المنطقة نشاطھا بمراجعة القوانین المطبقة في الاتحاد الأوروبي. وبحلول منتصف 

ا في دول الإفت كالتفاوض حول إشراقانون من قوانین الاتحاد الأوروبي في الاتفاقیة، وبدأ  400إدراج أكثر من 
في  1995ل عام . واستمرت اللجنة التنفیذیة خلا)122(برامج الاتحاد، خاصة في مجالات البحث والتطویر والبیئة

اسات اون للسیالتع تضمین اتفاقیة المنطقة التشریعات الحدیثة للاتحاد الأوروبي. كما تقرر في أواخر السنة شمول
. من ي المنطقةقرار فبوضع أسلوب أكثر كفاءة لاتخاذ ال لبرلمان الأوروبيوطالب االاجتماعیة والثقافیة للاتحاد. 

منطقة، ول الجھة أخرى جرت محاولات لتعدیل اتفاقیة المنطقة لتشمل قواعد موحدة بالنسبة للمنشأ في جمیع د
 النتقاوتسمح بمشاركة أعضاء الرابطة في الشبكات الأوروبیة. كذلك جرت مفاوضات مع سویسرا حول حریة 

جات یم المنتر تقیالأشخاص، والتعاون في مجال البحث العلمي، والإمدادات الحكومیة، والاعتراف المتبادل بمعایی
ل باقي دو مل معونفاذ المنتجات الزراعیة إلى الأسواق، وفي النقل البري، وذلك من أجل إیجاد توازن في التعا

شؤون  السیاسي، یعزز تعاون أعضاء الرابطة في صدر إعلان مشترك حول الحوار 30/5/1995الرابطة. وفي 
  .)123(السیاسة الخارجیة والأمنیة التي یطبقھا الاتحاد الأوروبي

ة. وبوجھ % من التشریعات الخاصة بالسوق الأوروبیة الموحد  80وقد أقرت دول الإفتا تطبیق حوالي 
تلات أو م كارقواعد المنافسة التي تتضمنھا معاھدة الاتحاد الأوروبي والخاصة بمنع قیا خاص تطبق المنطقة

 ؤثر علىتالحق في النظر في الحالات التي  یعطي مفوضیة الاتحادإساءة استخدام الوضع المسیطر، وھو ما 
ن % م 67ي وروبتحاد الأالتجارة البینیة للمنطقة، وكذلك عندما تؤدي ممارسات شركات تتجاوز تجارتھا داخل الا

بطة. دول الرا كثر منبین دولة عضو في الاتحاد وبین دولة أو أ تھدید التبادلإجمالي تجارتھا داخل المنطقة، إلى 
% أو أكثر من  33ة كما تقوم السلطة الإشرافیة للإفتا بالنظر في حالات الشركات التي تمثل تجارتھا داخل الرابط

لشركات على مستوى ا. أما حالات اندماج )124(المنطقة، ما لم تتأثر التجارة في دول الاتحادإجمالي تجارتھا داخل 
 لى برامجإتحاد المنطقة فھي من اختصاص المفوضیة. وتساھم دول الإفتا فیما یقدمھ صندوق الاندماج التابع للا

طة اء الرابم أعضت بعد انضمام معظمساعدة أیرلندا وإسبانیا والبرتغال والیونان. غیر أن أھمیة المنطقة تراجع
  .)125(إلى الاتحاد الأوروبي

  

  ھوامش الفصل السادس
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  الفصل السابع
 السیاسات التكاملیة للجماعة الأوروبیة

  مقدمة
لتمییز مكن ایینطوي التكامل على تنسیق لبعض السیاسات یتسع مجالھا مع تقدم مسیرة التكامل. وبوجھ عام 

  بین نوعین من السیاسات التي طبقتھا الجماعة الأوروبیة:
  السیاسات المشتركةcommon policies ضاء علیھا معاھدة روما، وتتولى الدول الأع، وھي سیاسات نصت

  فسة.سة المنال وسیاتنفیذھا والالتزام بھا، وتتابعھا الجماعة. وكان من بینھا السیاسة الزراعیة وسیاسة النق
  سیاسات جماعیةCommunity policies لتكامل یثیرھا مسار ا لمعالجة قضایا، وھي سیاسات تضعھا الجماعة

  .الغرض اعد تقررھا الدول، قد تشمل تخصیص موارد توضع تحت ید الجماعة لھذاوتقوم بتنفیذھا وفق قو
ھا مع تطویروتتضمن معاھدة الجماعة العناصر الأساسیة للسیاسات المشتركة، تاركة تفاصیلھا لیجري وضعھا و

تمام ھالا التقدم في مسار التكامل. واقتضى الأمر تعدیل المعاھدة لإدراج سیاسات جدیدة، خاصة مع تزاید
  یة:ات التالمجموعبالسیاسات الاقتصادیة، وبالنواحي الاجتماعیة والإقلیمیة. ویمكن تقسیم ھذه السیاسات إلى ال

  ل.رأس الما نتقالوالنقدیة وا والتجاریة والاقتصادیةالسیاسات الاقتصادیة الكلیة، وتشمل السیاسات الجمركیة  
 وبیة.الأور الضریبیة والاندماج والتكنولوجیا والشركةسیاسات قطاع الأعمال، وتشمل سیاسات المنافسة و  
 .السیاسات القطاعیة، وتشمل السیاسات الزراعیة وسیاسات النقل والطاقة والصناعة  
 .السیاسات الإنسانیة، وتشمل سیاسات انتقال الأفراد والسیاسات الاجتماعیة والإقلیمیة  

  السیاسات الاقتصادیة -أولا 

  ) السیاسة الجمركیة1(

ن بیجمركیة رسوم الإزالة العلى التبادل البیني. وشمل ھذا  إزالة القیود الجمركیةتضمنت المرحلة الانتقالیة 
حصاء والإ الدول الأعضاء بصورة تدریجیة، وما یصحبھا من رسوم إیرادبة أخرى مثل رسوم التراخیص والتمغة

یض التخف محلیة، ...إلخ. وتحددت معدلاتورسوم الشحن والتفریغ والرسوم المخصصة لتمویل مؤسسات حكومیة 
  ):1969-1958سنة ( 12بعشر دفعات، وزعت على ثلاث مراحل مدتھا 

  سنوات.  %، بعد سنة وسنتین ونصف وأربع، خفضت إلى ثلاث 10خلال الفترة الأولى ثلاث دفعات كل منھ
  كما تم إلغاء رسوم التصدیر قبل نھایة ھذه الفترة.

 ث دفعات أخرى، جرى اختصار مدتھا بسنة ونصف أخرى.خلال الفترة الثانیة ثلا  
 وقد تم  فوضیة.خلال الفترة الثالثة ترك الأمر لقرار من المجلس بأغلبیة مشروطة بناء على اقتراح من الم

  .كما كان مقررا أصلا 1969، بدلا من نھایة 1968تخفیض الأربعین بالمائة المتبقیة في منتصف 
لى عك لذوالعمل بعد  تقرر إزالة القیود على السلع الصناعیة خلال الفترة الأولي، كمیةلإزالة القیود الوبالنسبة 

ر سلع اد بتصدیستیرقیام الأعضاء بإنھاء الممارسات التي تماثل في آثارھا القیود الكمیة، مثل تلك التي تربط الا
لت الحصص المخصصة لدول أع  تفتح ضاء إلى حصص كلیةمحلیة، وبعض المبیعات إلى جھات حكومیة. كم حُوِّ

  % سنویا. 20لجمیع أعضاء الجماعة خلال سنة من بدء تنفیذ المعاھدة، مع زیادتھا بنسبة 
ي فلأعضاء الوسط الحسابي للرسوم التي كانت تفرضھا الدول ا اتخذ، توحید التعریفة المشتركةوفي مجال 

 1988ن ثم أخذت ابتداء مبروكسل،  nomenclatureأساسا للتوحید. واعتمدت الجماعة جدول تصنیف  1957أول 
  . وحددت مراحل التوحید كالآتي:Harmonized Systemبنظام التصنیف الجمركي المنسق 

  إذا %. ف 15 أكثر منتطبق التعریفة المشتركة إذا كانت الرسوم الفعلیة لا تختلف عنھا ب الفترة الأولىبنھایة
  .% 30% جرى تقلیصھا بنسبة  15زادت الفروق عن 

  أخرى. 30سبة تقُلَّص الفروق المتبقیة بین الرسوم الفعلیة التعریفة المشتركة بن الفترة الثانیةخلال %  
  40تتم إزالة النسبة الباقیة من الفروق وھي  الفترة الثالثةخلال .%  

فإذا ثبت أن التطبیق المباشر للتعریفة المشتركة یعرض دولة إلى مصاعب سمح مؤقتا بفرض حصص لبعض 
السلع، أو تأجیل تطبیق التعریفة المشتركة (وھو ما استفادت بھ ألمانیا بالنسبة للسلع الصناعیة). وقد ترتب على 

من دول البنیلوكس وألمانیا، وانخفضت  % في المتوسط، أن رُفعت رسوم كل 12.5، التي بلغت توحید التعریفة
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الجات التي  Kennedy Round )126(رسوم فرنسا وإیطالیا. وساعد ھذا على دخول الجماعة مناقشات جولة كنیدي
، كوحدة واحدة. غیر أن استمرار تباین التشریعات الجمركیة أثار بعض 1964استمرت ثلاث سنوات من منتصف 

  أن تھتم بتنسیق التشریعات بعد انتھاء المرحلة الانتقالیة.المشاكل مما دعا الجماعة إلى 
تطبیق التعریفة ، قامت بإزالة القیود على تجارتھا البینیة، و1972وعند انضمام الأعضاء الثلاث الجدد في 

ة الاتحاد . ومع ذلك فرغم إقام1992. أما دول الجنوب الثلاث فقد أمھلت حتى 1977الخارجیة المشتركة في 
مل، ریر الكاول التحالتفتّ بھا ح ائق الفنیة"من "العوالجمركي وإزالة العوائق الكمیة فإن الدول ابتدعت مجموعة 

ن الدول ھا بیفي شكل قیود تفرضھا بدعوى الصحة العامة والأمان وحمایة المستھلك أو المنافسة، وأدي اختلاف
الحدودیة ت قصر الإجراءا 1984الأعضاء إلى الحد من حركة السلع فیما بینھا. ولذلك قرر المجلس في أواخر 

ن طریق ، أما القیود الأخرى فسعت المفوضیة إلى معالجتھا ع1/1/1988یعمل بھا في  على استمارة واحدة
  المقترحات التي أفضت إلى إقرار القانون الموحد.

  ) تنظیم العلاقات الخارجیة للجماعة2(
دول قوم الأن ت أوائل الستینات، قررت الجماعة في سیاسة تجاریة مشتركةنظرا لأن معاھدة روما لم تحدد 

نصا  فاقیاتالبعض، وتضمین ھذه الاتعضاء عند عقد اتفاقیات تجاریة مع أطراف أخرى بالتشاور مع بعضھا الأ
 1968 جمركي فياد العلى إعادة النظر فیھا وفقا لما تستوجبھ السیاسة التجاریة عند إقرارھا. وبعد استكمال الاتح

یھا، فعامل وائم السلع التي یتم تحریر التوضعت الجماعة ضوابط عامة للسیاسة التجاریة الخارجیة تتضمن ق
ث ن یحدوالاتفاق على أسس تحدید الحصص. كما تقرر أن تتولى المفوضیة مسئولیة المفاوضات التجاریة وأ

لمنتجات نشأ امتنسیق في الاتفاقیات التجاریة وضمان الائتمان وتمویل الصادرات، مع اتباع ضوابط للتأكد من 
م جولة عد اختتاء. وبات بشأن الخدمات فقد ظلت خاضعة للتفاھم بین الجماعة والدول الأعضاالمتبادلة. أما الاتفاقی

ة التبادل ، للموازنة بین حری1994في نھایة  قواعد مشتركة جدیدة للاستیرادأوروجواي قامت الجماعة بوضع 
 تجيار لمنأضردات من مع العالم الخارجي وبین السرعة في اتخاذ إجراءات لمواجھة ما قد تسببھ بعض الوار

تشكل  ماعیةالجماعة، وذلك بتحدید المعلومات التي یجب أن تتقدم بھا الدول المتضررة، لعرضھا على لجنة ج
واردات اع البسرعة برآسة ممثل للمفوضیة، للتشاور حول الأمر واقتراح الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إخض

أو یعدل  و اتخاذ إجراءات تحوطیة بشأنھا. وللمجلس أن یؤید، أsurveillanceالمعنیة تحت رقابة الجماعة 
  .)127(الإجراءات التي تتوصل إلیھا المفوضیة

لى ر عادة ع، وتقتصالاتفاقیات التجاریةوتنقسم الاتفاقیات التي تعقدھا الجماعة إلى ثلاثة أنواع. الأول ھو 
في  إسرائیلو ،1963ھذا النوع مع إیران في  التعامل وفق مبدأ الدولة الأكثر تفضیلا. وقد عقدت اتفاقیة من

إسبانیا  اتفاقیة تجارة تفضیلیة مع إسرائیل، وأخرى مع 1970. غیر أنھا عقدت في 1965، ولبنان في 1964
عھا. ركي متضمنت تبادل الإعفاءات على جانب من التبادل التجاري، على أن ینظر لاحقا في إقامة اتحاد جم

لا أنھ مع مالطة في اتحاد جمركي على مرحلتین مدة كل منھما خمس سنوات، إ على الدخول 1971واتفق في 
  تأجل إلى التسعینات.

 جماعة مع دولةال ، ونصت علیھا معاھدة روما، وتعقدھاassociation اتفاقیات الارتباطأما النوع الثاني فھو 
 دیق جمیعاط تصة البرلمان، مع اشترخارجیة أو اتحاد لعدة دول أو منظمة دولیة، بقرار من المجلس بعد استشار

 یر مؤھلةبیة غالأعضاء على ما قد تتضمنھ الاتفاقیة من تعدیل للمعاھدة. وتعقد ھذه الاتفاقیات مع دول أورو
 ة تلكللانضمام للعضویة لانخفاض مستواھا الاقتصادي عن الجماعة، أو مع دول جوار غیر أوروبیة، خاص

لدول اھذه الاتفاقیات بعض التفضیلات التجاریة تراعى فیھا أوضاع الواقعة في حوض المتوسط. وتتضمن 
وتوقفت بعد  1962الأطراف، كما قد تتضمن معونات یقدمھا بنك الاستثمار الأوروبي. وكان أولھا مع الیونان في 

نك بمنحتھا بعض الحصص ومعونة من  1964، والثانیة مع تركیا في )128(الانقلاب العسكري في الیونان
ات، منحتھما اتفاقیتي ارتباط لمدة خمس سنو 1969ستثمار الأوروبي. وعقدت الجماعة مع تونس والمغرب في الا

لیونان. یا وامعاملة تفضیلیة لمعظم صادراتھما إلى الجماعة. ولكن دون منحھما معونات كتلك التي منحت لترك
لیونان یا واشرق والمغرب العربي، وتركوكان معنى ذلك تفاوت في المعاملة تجاه دول المتوسط (وتضم دول الم

  وقبرص ومالطة وإسرائیل) رغم تماثل ھیاكلھا الإنتاجیة.
  رتباط:ات الاولمعالجة ھذا التباین قامت الجماعة بتوحید سیاستھا المتوسطیة، من خلال نوعین من اتفاقی
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 Global متوسطیة كلیةة ، وھي نوع خاص من اتفاقیات الارتباط أعد بناء على سیاساتفاقیات التعاون(أ) 
Mediterranean Policy عقدت اتفاقیات تعاون مع  1977 و 1976. وخلال 1972-1971، اعتمدتھا الجماعة في

ولبنان ومصر، سمحت بإعفاء صادراتھا والأردن وسوریا  الدول العربیة المتوسطیة، تونس والجزائر والمغرب
ووضعت قواعد خاصة للمنتجات الزراعیة. وقد تجاوزت الجانب  الصناعیة إلى الجماعة إذا استوفت قواعد المنشأ

التجاري إلى أوجھ تعاون أخرى، وألحقت بھا بروتوكولات تجدد كل خمس سنوات بمعونات وقروض من بنك 
  .1975. أما إسرائیل فعقدت معھا اتفاقیة ارتباط في )129(الاستثمار الأوروبي

أقرھا  دةسیاسة متوسطیة جدیطویر لاتفاقیات التعاون تم بموجب ، وھي تpartnership اتفاقیات الشراكة(ب) 
ة مع اء مشاركوإنش الاتحاد الأوروبي في النصف الأول للتسعینات، تقوم على الأخذ مقابل العطاء بدلا من التفضیل

زیادة ) 2ة؛ (سن 15إلى  12) خلق منطقة اقتصادیة أوروبیة/متوسطیة خلال فترة 1الدول المتوسطیة، تستھدف: (
) إنشاء 4؛ () تعزیز الروابط داخل المنطقة المتوسطیة3تدفق الاستثمارات إلى الدول شرق وجنوب المتوسط؛ (

لتطور أدائھا.  ) تقدیم معونات إلى الدول المتوسطیة وفقا5آلیات مؤسسیة لإجراء حوارات سیاسیة واقتصادیة؛ (
رة تجارة ح مناطق سیاسیة واجتماعیة، كما تنص على إقامةوتتجاوز ھذه الاتفاقیات الجوانب الاقتصادیة إلى نواح 

وتونس  اتفاقیات من ھذا النوع مع إسرائیل 1995تضم كلا من الدول المتوسطیة إلى الاتحاد. وعقدت في 
  .)130(والمغرب

ع الدول ، وتقرر عقده مEurope Agreements اتفاقیات أوروباھناك نوع آخر من اتفاقیات الارتباط یسمى 
وتشمل  .1993 فقرار المجلس الأوروبي في منتصشتراكیة السابقة لتأھیلھا للانضمام إلى الجماعة بناء على الا

د ع الاتحامریجي ھذه الاتفاقیات العلاقات السیاسیة إلى جانب الاقتصادیة، وتھیئ لحوار سیاسي مكثف وتكامل تد
عض الاستثناءات ى وارداتھ الصناعیة منھا (مع بقیوده عل 1995ومعونات منھ. وبموجبھا أنھى الاتحاد في بدایة 

  .)131()، بینما منحھا عشر سنوات لكي تزیل كل العوائق الاقتصادیة والتجاریة1997ألغیت في نھایة 

 اھدة رومایھا مع، التي نصت علالاتفاقیات التفضیلیة التنمویةأما النوع الثالث من اتفاقیات الارتباط فھو 
رد تاحة مواإ، مع رات السابقة للدول الأعضاء، لا سیما المستعمرات الفرنسیة في أفریقیامراعاة لأوضاع المستعم

  ما:تساھم فیھ الدول الأعضاء. وعقدت اتفاقیتان جماعیتان ھ صندوق تنمیة أوروبيللتنمیة عن طریق 
قدت في عھدة، معا(الكامیرون)، وھو اتفاقیة ارتباط مع الدول والأراضي التي نصت علیھا ال میثاق یاوندي(أ) 

جماعة ال تعفي فیھمنطقة تجارة حرة بین الجماعة وكل منھا،  18. وأنشئت بموجبھ 1969وتجددت في  1963
دون تبادل  كمیة،المنتجات الرئیسیة لتلك المجموعة من الرسوم وتمنحھا نفس معاملة الأعضاء بالنسبة للقیود ال

  ماعة.ا للجذه الترتیبات الكومنولث عند انضمام بریطانیالإعفاءات بین تلك الدول وبعضھا البعض. وشملت ھ
في  ACPكي والباسیفی أفریقیا والكاریبيدولة في  46. وعقد أولا مع Convention Lomé(توجو)  میثاق لومي(ب) 

سنوات،  ة عشر. وظل ھذا المیثاق یتجدد كل خمس سنوات، إلى أن تقرر في میثاق لومیھ الرابع تجدیده لمد1975
ى تخفیض عل% من تجارة الجماعة. وینص  2دولة، نسبة تجارتھا لا تتجاوز  70، تستفید منھ 2000ام حتى ع
دولة د مبدأ الي حدوفعلى للمنتجات الصناعیة للدول المعنیة أو إعفائھا، دون إلزامھا بمعاملة بالمثل إلا  الرسوم

خارج  عفاءاتبعض الإاعیة المشتركة، مع الأكثر تفضیلا. أما المنتجات الزراعیة فتخضع لشروط السیاسة الزر
دول من لك التالمواسم الزراعیة. وإضافة للمعونات التي یقدمھا صندوق التنمیة، خصصت موارد لتثبیت عائدات 

آخر للخامات ، وStabexالزراعیة  للموادبواسطة صندوق  تقلبات عائدات تصدیر صادرات المواد الأولیة لمواجھة
لإنسان صدر إعلان بأن یؤخذ في الاعتبار في ھذه المعونات احترام حقوق ا 1993 . وفيSysminالمعدنیة 

لخاصة یمھ اقوالالتزام بمبادئ الدیموقراطیة وسیادة القانون، بدعوى أن من حق الاتحاد الأوروبي أن یفرض 
  .)132(ومشروطیاتھ السیاسیة والاقتصادیة على من یتلقى معوناتھ

، 1968في  الذي أقره الأنكتاد الثاني GSP نظام التفضیلات المعممةتطبیق في  1971وبدأت الجماعة منذ 
، ویبلغ 1981بتخفیض الرسوم على بعض السلع الصناعیة والزراعیة أو إعفائھا، لمدة عشر سنوات تجددت في 

امج وضع برن 1994دولة غیر أعضاء. وفي أعقاب اتفاقیات مراكش في  130عدد الدول المستفیدة حوالي 
 عض الدولللسلع الصناعیة ینھي العمل بالتفضیلات بالنسبة للمنتجات التي تحقق فیھا ب 1997-95نوات للس

ا لنوع یحدد قواعد للتدرج في منح التفضیلات وفق 1999-1996. كما تقرر وضع برنامج للفترة )133(تقدما
  .)134(المنتجات الزراعیة ومستوى النمو في الدول المستفیدة

  لاقتصادیة) السیاسات ا3(
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دلات فع معتستخدم الدول السیاسات الاقتصادیة من أجل مواجھة التقلبات العارضة والدوریة، ولأغراض د
  ھما:النمو. وبالتالي فإن تنسیق السیاسات الاقتصادیة داخل تجمع تكاملي یستھدف أحد أمرین أو كلی

 ملیة النمو الاقتصادي.التعاون بین الدول الأعضاء في مواجھة التقلبات الاقتصادیة ودفع ع  
 .إزالة الاختلافات بین السیاسات القطریة من أجل تحقیق مستویات أعلى من التكامل  

ن أجل مدرات أي أنھ یستفید من التكامل في تعزیز قدرات الأقطار الأعضاء، كما أنھ یضع حدودا على ھذه الق
ي نب الثانالجا ؤونھ الاقتصادیة. ویلاحظ أنالاقتراب بھا من حالة الاندماج في كیان واحد لھ إدارة موحدة لش

  لتالي.البند ینصب بدرجة أكبر على الأجل القصیر، ویرتبط ارتباطا وثیقا بالنواحي النقدیة، وسنعالجھ في ا
-Action Progr برنامج عملوبالنسبة لاستخدام التنسیق كأداة للتعاون من أجل التنمیة، اقترحت المفوضیة 

amme من المرحلة الانتقالیة، أثار جدلا داخل البرلمان الأوروبي خوفا من أن ینطوي استخدام  للفترة الثانیة
لجنة  1964إلى التحول عن الاقتصاد الحر. وأنشأت المفوضیة في إبریل/ نیسان  Programming برمجةمصطلح 

الاقتصادیة على ، أجرت تنبؤات عن تطور النمو الاقتصادي، تعین صانعي السیاسة للسیاسات متوسطة الأجل
تحقیق اتساق بین السیاسات القطریة. فھي تزود المخطط القطري (في دولة كفرنسا) بتقدیرات عما تحدثھ العملیة 

الاقتصاد وقطاعاتھ أو فروعھ الصناعیة، حركة التكاملیة من تغیرات في تدفقات السلع ورؤوس الأموال تؤثر في 
ة الاقتصاد (ألمانیا) بتوقعات عما یترتب علیھا من تغیرات في كما تزود راسم السیاسة في دولة تتمسك بحری

الاستثمار الحكومي وفي الإنفاق العام لتسترشد بھا في سیاساتھا الاقتصادیة والمالیة، خاصة بعد أن حدت الجماعة 
باشرا في ھذه الإسقاطات تدخلا م على ألا تستتبعمن بعض الأدوات مثل الإعانات والرسوم الجمركیة. وساد اتفاق 

القرارات الاستثماریة والإنتاجیة، وألا تأخذ شكل أھداف قطاعیة تفصیلیة توحي بتبنیّھا من قبل السلطات مما یؤثر 
أقره المجلس في  برنامجعلى قرارات القطاع الخاص في الاستثمار والإنتاج. وقامت المفوضیة في ضوئھا بوضع 

% سنویا  4.3ثمارات الإنتاجیة والعامة لتحقیق معدل نمو یبلغ ، یحدد معدلات نمو الاستھلاك الاست1967بدایة 
  % تحققت في السنوات الخمس السابقة. 4.9، مقابل 1970 و 1966بین 

صادي، د اقتوحینما توجھت الجماعة في النصف الثمانینات إلى إقامة سوق موحدة تمھیدا للدخول في اتحا 
ة والإقلیمیة لمواجھة التغیرات العالمی )135(ذات ثلاثة أھداف سیاسة اقتصادیة عامةدعت المفوضیة إلى تبنيّ 

لنمو اطؤ انظرا لأنھ لم یكن من المتوقع أن تتحسن أوضاع الاقتصاد العالمي بما یعین على إنھاء حالة تب
  والتوظیف:

تعزیز استراتیجیة التعاون من أجل رفع معدلات النمو والتوظف، إلى أن تستكمل السوق الموحدة ویتحقق   )1
ستویین لى المعالاندماج الاقتصادي والاجتماعي. ویتم ھذا التعاون بمشاركة الفئات الاجتماعیة المختلفة 

تشجیع عدلات الربحیة، وال، وتحسین مأفضل لعناصر الإنتاجالقطري والإقلیمي ویستھدف تحقیق تخصیص 
  دولیة.واق الالمستمر لعملیة الابتكار لتمكین الوحدات الإنتاجیة من تحسین أوضاعھا التنافسیة في الأس

، بما یساعد على توفیر مناخ أفضل الاقتصادي والاجتماعياتخاذ الإجراءات التي من شأنھا دعم الاندماج   )2
لمحلیة الظروف و مناسب في الدول الأغنى، وتنفیذ سیاسات تحسن التسریع النمو. ویتطلب ھذا تحقیق معدل نم

رؤوس  ى اجتذاباعد علللدول الأقل تقدما، خاصة بالنسبة لفاعلیة الاستثمارات فیھا ودعم مالیتھا العامة بما یس
 لتساند عملیة التكیف. 1992الأموال، ومضاعفة موارد الصنادیق الھیكلیة حتى 

، بما في ذلك إزالة العقبات أمام انتقال السلع 1992للوصول لسوق موحدة في سنة  تأكید الجھود اللازمة  )3
یاكل ھق بین والخدمات وتنسیق المواصفات الفنیة وتوحید إجراءات المناقصات العامة، والعمل على التنسی

 ساسیة.الأى غیر المباشرة والتقریب بین معدلاتھا واستكمال المشاریع الكبرى لتعزیز شبكة البن الضرائب

  ) السیاسات النقدیة والتكامل النقدي4(
تتفاوت الحاجة لاستخدام الأدوات النقدیة في مراحل التكامل المختلفة. فخلال مرحلة تحریر التجارة تظھر 
الحاجة إلى قابلیة العملات للتحویل. وخلال إقامة السوق المشتركة یلزم تیسیر عملیة انتقال رؤوس الأموال. 

الأول بالنسبة للجماعة الأوروبیة بفضل اتحاد المدفوعات الأوروبي، بینما ظل التقدم في الثاني  وتحقق الجانب
محدودا. واتضحت خطورة تفاوت السیاسات النقدیة مما شھدتھ المرحلة الانتقالیة من تغیرات في أسعار صرف 

دث آثارا سلبیة كان من أخطرھا والمارك الألماني أدت إلى اختلال ھیكل الأسعار، فأح الفرنك الفرنسيكل من 
تھدید السیاسة الزراعیة المشتركة بالانھیار. ونظرا لأن المرحلة الثانیة كانت تسعى إلى بناء اتحاد اقتصادي، فقد 

، والبدء بنظام للمساعدات مشروع لوحدة اقتصادیة ونقدیةإعداد  1969طلب مؤتمر قمة لاھاي في أواخر 
یرون  نقودیینشاء صندوق احتیاطي أوروبي. غیر أن الفكر انقسم إلى مدرستین: قصیرة الأجل، ومناقشة فكرة إن
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الانتقال مباشرة إلى تثبیت أسعار الصرف بین عملات الدول الأعضاء، وھو ما حبذتھ ألمانیا لشعورھا بتفوقھا 
ل التي قد الصناعي؛ واقتصادیین یطالبون بالاحتفاظ بحریة أسعار الصرف لتمكین الدول من معالجة المشاك

تتعرض لھا بصور متباینة والبدء بإیجاد نظام فعال للتنسیق بین السیاسات الاقتصادیة وھو ما أیدتھ فرنسا خوفا من 
  الألمانیة.شدة المنافسة 

، وأقر المجلس 1971بسبب انھیار النظام النقدي العالمي القائم على اتفاقیة بریتون وودز في  وتعقدت الأمور
  كمرحلة أولى من ثلاث مراحل نحو اتحاد نقدي: 1973الأھداف حتى نھایة عددا من  1971في 
  2.25 ±تضییق ھوامش أسعار الصرف البینیة إلى .%  
 .خلق مجمع احتیاطیات متوسط الأجل  
 .تنسیق السیاسات الاقتصادیة والموازنیة، للآجال القصیرة والمتوسطة  
 .اتخاذ موقف مشترك من القضایا النقدیة الدولیة  
 .توفیق الضرائب  
 .إنشاء صندوق التعاون النقدي الأوروبي  
 .إنشاء صندوق التنمیة الإقلیمیة لمعالجة الاختلالات التي قد تتعرض لھا أقالیم معینة  

، بینما رفضت 1972، حیز التنفیذ في بنظام الثعبانودخل تضییق ھوامش أسعار الصرف، أو ما یعرف 
انضمامھا للجماعة، وحذت أیرلندا حذوھا نظرا لارتباطھا بالإسترلیني. وتبعتھما بریطانیا التعاون النقدي عند 

الدنمرك وفرنسا وإیطالیا بتعویم عملاتھا، ولم یعد إلى الترتیب بصورة مستمرة سوى الدنمرك. كذلك قامت السوید 
والنرویج في دیسمبر  1977والنرویج بربط عملتیھما بالثعبان. غیر أن السوید انسحبت من الترتیب في أغسطس 

بقبول سیاسة ألمانیا بإعطاء أولویة للاستقرار النقدي. غیر أن تتابع  1973. وبدأ نوع من التعاون النقدي في 1978
المشاكل الاقتصادیة خلال السبعینات أدى إلى تعدد مشروعات التعاون النقدي وتداخلھا مع سیاسات مواجھة 

 European Monetary" نظام نقدي أوروبيأي في النھایة على إقامة "التضخم والركود والبطالة. واستقر الر
System (EMS)  یحدد نطاقات لأسعار صرف العملات الأوروبیة بالإشارة إلى 1979اعتبارا من مارس/آذار ،

 الدول الأعضاءتلتزم  European Currency Unit (ECU) )136(وحدة حسابیة ھي وحدة العملة الأوروبیة "الإیكو"
% من احتیاطیاتھا الخارجیة في صندوق التعاون النقدي الأوروبي  20التدخل للمحافظة علیھا، وتقوم بوضع ب

% حول أسعار  2.25 ±وتحصل مقابلھا على وحدات من الإیكو تستخدمھا في ھذا التدخل. وتحددت ھوامش 
فإذا اقتربت عملتان من حدیھما،  %. 6 ±الصرف زیادة أو نقصا، باستثناء اللیرة الإیطالیة التي أعطیت ھامشا 

شھور) أو متوسط  9اتفق بنكاھما المركزیان على التدخل بمنح العملة الأضعف ائتمانا قصیر الأجل (لا یتجاوز 
الأجل (لا یتجاوز خمس سنوات) إذا لزم. غیر أن استمرار مشاكل التضخم الركودي أدت إلى عزوف الدول عن 

فیھا  السیاسة النقدیة، بمادوات توجیھ الاقتصاد القطري، وفي مقدمتھا أدوات على أ بسھولة عن سیطرتھاالتخلي 
وأسعار الفائدة لتواجھ بھا المشاكل الاقتصادیة الداخلیة. كذلك ظلت حركة رؤوس الأموال خاضعة  أسعار الصرف

، حیث أن الدولة ستقرارلتحقیق الاللرقابة القطریة. ویؤخذ على النظام بصفتھ ھذه أنھ لا یدفع الدول لبذل جھد كاف 
التي تتعرض لمصاعب تحصل على علاوة في شكل تخفیض سعر الفائدة على ما تحصل علیھ من ائتمان. من 
جھة أخرى فإن انضمام أعضاء جدد إلى الجماعة یوسع نطاق التباینات ویعوق مسیرة التكامل، وھو ما جعل 

قدت علیھ بالسرعة الواجبة. وتأجل التوجھ نحو التوحید النظام النقدي الأوروبي یعجز عن تحقیق الآمال التي ع
  النقدي إلى التسعینات.

ي ذلك فأیدتھا وقفت بریطانیا في وجھ إدراج النظام النقدي في المعاھدة، و القانون الموحدوخلال مناقشة 
لعملة. اوحید تألمانیا وھولندا. لذلك تجاھل قرار إقامة سوق موحدة أمر التكامل النقدي وضرورة التوصل إلى 

النمو  ان تحقیقولضم ونظرا لأن تنسیق السیاسات الاقتصادیة والنقدیة یعُتبر الإطار اللازم لسلامة السوق الموحدة
ركزي مبنك  دون تعرض إلى التضخم، ترددت آراء، خاصة في فرنسا وألمانیا، بأنھ لا بد على الأقل من إقامة

 نقدي إلىمل اللأمریكي. وساد أمل في أن تدفع التوجھات نحو التكاأوروبي على غرار بنك الاتحاد الفیدرالي ا
 التدریجي العمل تعدیلات على معاھدة روما تضمنت معاھدة الاتحادتغییر موقف بریطانیا منھ. وبناء علیھ أدخلت 

راحل . وتحددت ثلاث مEurofedعلى إیجاد عملة موحدة یدیرھا بنك مركزي واحد مستقل، یدعى الیوروفید 
  :الاتحاد النقديلانتقال إلى ل
  للنظام النقدي الأوروبي بالانضمام  آلیة الصرف الأجنبيخلال المرحلة الأولى تقوم الدول التي ما زالت خارج

إلیھا. كما یتم مباشرةً إزالة القیود على تدفقات رأس المال بین الدول الأعضاء وإجراء تنسیق أكبر بین 
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ك لتنفیذ ما تطلبتھ المعاھدة من استقرار الأسعار وتحقیق أوضاع مالیة ونقدیة السیاسات المالیة والنقدیة، وذل
. ولھذا الغرض تعمل الدول الأعضاء على تحقیق قدر أعلى من )137(سلیمة ومیزان مدفوعات قابل للاستمرار

وز معدل ) ألا یتجا1، وھي: (convergence criteria لمعاییر التقاربالتقارب في أدائھا الاقتصادي وفقا 
) ألا یتجاوز سعر 2نقطة فوق متوسط الدول الثلاث ذات أقل معدل تضخم. ( 1.5التضخم في أسعار المستھلك 

) ألا یتجاوز 3الفائدة على السندات الحكومیة طویلة الأجل متوسطھا في تلك الدول الثلاث بأكثر من نقطتین. (
) ألا تتجاوز نسبة الدین الحكومي الإجمالي إلى 4% من الناتج القومي الإجمالي. ( 3عجز الموازنة العامة 

) ألا تكون قیمة عملة الدولة قد تعرضت للتغییر داخل النظام النقدي 5%. ( 60الناتج القومي الإجمالي 
أصبحت حدود تقلب أسعار  والھولندیة باستثناء العملتین الألمانیة. و)138(الأوروبي خلال عامین متتالین

  .1993من أغسطس اعتبارا  2.25 ±% بدلا من  1.5 ±الصرف التقاطعیة 
  ق رأس المال وتحقق یجري التأكد من إزالة كل العقبات أمام تدف 1/1/1994خلال المرحلة الثانیة التي تبدأ في

حافظي محل صندوق التعاون النقدي، ویتكون من م EMI المعھد النقدي الأوروبيمؤشرات التقارب. ویحل 
 من غم أن كلادة. وردیر، ویتولى تعزیز التعاون النقدي، والإعداد للتحول إلى عملة واحالبنوك المركزیة ولھ م

 ارب، فقدت التقإیطالیا وبریطانیا والیونان بقیت خارج آلیة سعر الصرف، وعدم تحقیق الدول الأخرى لمعدلا
ت عدیلاغلب التاستمرت الجماعة في التحول إلى اتحاد نقدي واقتصادي. وقد استكملت الدول الأعضاء أ

  ركزي.لبنك الملیة االتشریعیة اللازمة. وقامت بعض الدول (إسبانیا وفرنسا) بتعدیل تشریعاتھا بما یحقق استقلا
  أما المرحلة الثالثة فیجري فیھا تحدید أسعار الصرف بشكل لا رجعة فیھirrevocable تحاد نقدي بعملة ا، وإقامة

ى مستوى محل المعھد، وھو مؤسسة عل ESCB وبي للبنوك المركزیةالنظام الأورمشتركة. وفي نھایتھا یحل 
 بيالأورو البنك المركزيالجماعة تضم البنوك المركزیة للدول الأعضاء ومعھا جھاز متعدد الأطراف ھو 

ECB نقدیة فوق على أكثر تقدیر. ویعتبر النظام ھو السلطة ال 1999أو أول  1997، وذلك اعتبارا من أول
، 1999ل رف على السیاسة النقدیة وسیاسة الصرف للجماعة. وقد أنجزت ھذه الخطوة في أوالوطنیة، ویش

ستبقاء ا حق اوبدأ العمل معھا بالیورو كعملة موحدة. أما بریطانیا فقد أفرد لھا بروتوكول منفصل یعطیھ
ى نتقال إلض الارف القرارات الخاصة بھا بیدھا، وأعطیت الدنمرك نفس الحق إذ أدت نتیجة استفتاء أجرتھ إلى

  المرحلة الثالثة. كما ظلت كل من السوید والیونان خارج نطاق الیورو.

  ) تحریر انتقال رأس المال5(
تب علیھ د یتراھتمت الجماعة عند قیامھا بتحریر انتقال رؤوس الأموال ولكن على نحو تدریجي، منعا لما ق

ر تحری من اضطرابات داخلیة وخارجیة، على ألا یعني ذلك تفرقةً حسب الجنسیة. كذلك عملت الجماعة على
اءات تخاذ إجرللمفوضیة حق إجازة ا. وكان الفترة الأولىخلال المدفوعات الجاریة المترتبة على ھذه الحركة 

شترط ت. واوقائیة إذا ترتب على الانتقال اضطراب في سوق رأس المال أو تعرض میزان المدفوعات إلى صعوبا
لبات تحصیل موافقة الأعضاء على ما یجري إصداره أو توظیفھ من قروض داخل أراضیھم. كذلك روعیت متط

قیید ض للتنظم الصرف الأجنبي. فسوق رأس المال ھو أول ما یتعر منع نزوح رأس المال المترتب على اختلاف
 امة. ومعة الععند ظھور بوادر أزمة، مما یجعل تحریر المعاملات الرأسمالیة رھنا بسلامة الأوضاع الاقتصادی

ال أشار إلى ضعف إدارة سوق رأس الم 1966ذلك فإن تقریرا صادرا عن مجموعة من الخبراء في أواخر 
علیھ  ا نصتة. من جھة أخرى فإن الصعوبات التي شھدتھا السبعینات جعلت كثیرا من الدول تستخدم مالأوروبی

فاق في الات المعاھدة من حق في تقیید حركة رؤوس الأموال عند مواجھة مشاكل في موازین المدفوعات. ومع أن
د، عض القیوحتفظ ببتطالیا وفرنسا ظلت من القیود، فإن أیرلندا وإی الأوروبي أزال كثیراعلى النظام النقدي  1979

 اخي حركةدى تركما أن دول الجنوب التي انضمت إلى الجماعة مؤخرا كانت لا تزال تمر بمرحلة انتقالیة. وقد أ
ي، الأوروب تحادالتكامل النقدي إلى إرجاء التوصل إلى حریة كاملة لانتقال رؤوس الأموال إلى مرحلة إقامة الا

  امل النقدي.واستكمال ھیكل التك

  سیاسات قطاع الأعمال -ثانیا 

  ) السیاسة الضریبیة6(
لم تكن معاھدة الجماعة تسعى إلى فرض نظام ضریبي أمثل موحد على جمیع الدول الأعضاء، ولذلك لم 
تتضمن نصوصا بقواعدھا، والتزمت الجماعة بقاعدة احترام استقلالیة أعضائھا بشأن السیاسة الضریبیة طالما أنھا 
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تنطوي على تفرقة بین مواطني الجماعة. ولكن تباین أسالیب تطبیق أركان الضریبة (الوعاء والمعدل والنوع) لا 
یؤثر على حركة التدفقات الاقتصادیة فیما بین الدول الأعضاء، بشكل یتزاید مع تقدم مسیرة التكامل. وتتزاید 

ضرائب، أي عدم تدخلھا في العوامل التي تحدد ال neutrality حیادیةالحاجة إلى التنسیق الضریبي، بما یكفل 
حركة المنتجات وعناصر الإنتاج، وعدم التمییز بین ما ھو محلي وما ھو مستورد من الدول الشریكة، وھو ما 

من المرحلة الانتقالیة. وأكد القانون الموحد على إزالة الحدود التي ینشئھا  الفترة الأولىاكتفت بھ الجماعة خلال 
رائب، بما یحقق تكافؤ أسس المنافسة بین أعضاء الجماعة ویؤدي إلى توحید السوق. غیر أن دور تفاوت الض

تمسك الدول بسلطتھا القطریة وإصرارھا على العمل بمبدأ أنھ "لا فرض لضریبة بدون محدودا بسبب الجماعة ظل 
عاھدة الاتحاد لمبدأ التفویض. ورغم ، وھو ما عززه إقرار مno taxation without representationتمثیل لدافعیھا" 

الجھود التي بذلتھا المفوضیة، ظل ھناك الكثیر الذي یجب عملھ من أجل تحقیق مزید من التقارب في مجال 
  ، الذي واجھت فیھ الجماعة أربعة قضایا:الضرائب غیر المباشرة

رر فیھ الذي یتك Cascade Systemتعاقبي النظام الحیث تطبق بعض الدول  الضریبة على المبیعات(أ) الأولى 
الذي یقصر  value added, VATفرض الضریبة على مراحل الإنتاج المتعاقبة، والأخرى نظام "القیمة المضافة" 

م العمل على ، ث1969على ناتج كل مرحلة على ما تم خلالھا من نشاط فقط. وتم تعمیم ھذا الأخیر ابتداء من 
  )، ومؤخرا جرت محاولة تقریب معدلاتھا.1995(ثم  1977تنسیق ھیكل الضریبة في 
دول إلى جأت المن حیث السلع التي تفرض علیھا وفي معدلاتھا. فقد ل رسوم الإنتاج(ب) الثانیة تتعلق بتباین 

 نتجاتفرض رسوم الإنتاج على بعض السلع تركز أغلبھا في ثلاث مجموعات ھي الزیوت الھیدروكربونیة وم
ھو ما افة و، كمصدر للإیرادات حتى لا تضطر إلى رفع معدلات ضریبة القیمة المضالتبغ والمشروبات الروحیة

 رتفاعایحدث ضغوطا تضخمیة عامة. ویقع عبء ھذه الرسوم على المستھلكین في الدولة المستوردة في شكل 
ت حاولاالسعر، كما یتعرض مصدرو ھذه السلع من الدول الأخرى إلى خسائر بسبب انكماش الطلب. وانصبت م

وتقرر في  .الآن المفوضیة على تنسیق ھیاكل الضریبة أكثر من تنسیق معدلاتھا، التي تظل اختلافاتھا كبیرة حتى
رة فق استماوھلاك تطبیق نظام مماثل لما تأخذ بھ الدولة الواحدة، من تأجیل دفع الضریبة إلى مرحلة الاست 1993
  موحدة.

حصیل الضریبة، بین التي أقیمت لتفادي ما یحدثھ تفاوت قواعد ت fiscal frontiers(جـ) الثالثة ھي الحدود المالیة 
ما ینطوي و، وذلك للقضاء على التھرب من الضریبة، destinationأو عند المقصد  originالتحصیل عند المنشأ 

 1996- 1993علیھ من الإساءة إلى تدفق السلع بین الدول الأعضاء. ووضعت الجماعة نظاما انتقالیا للفترة 
  للتخلص من تلك العوائق.

ي ففتقرر ضرائب الشركات. واقتضى تحریر حركة رأس المال معالجة الضرائب غیر المباشرة علیھا و
. أما )139(8319تنسیق الرسوم الرأسمالیة وإلغاء رسوم التمغة علیھا، ثم طالبت الجماعة بتخفیضھا في  1969

 جب عدمالتي تستو بحیادیة تصدیر رأس المالالأول یتعلق فیجري التمییز بین أثرین لھا:  ضریبة الشركات
عد بستثمار لى الااختلاف المعدل الفعلي للضریبة على الاستثمار باختلاف الموقع ضمانا لتساوى معدلات العائد ع

س ستیراد رأادیة ابحیالضریبة، أي الناتج الحدي لرأس المال، في الدول أعضاء التجمع الإقلیمي. والثاني یتعلق 
ي المعدل تساو التي تكفل للمدخرین من أي دولة الحصول على نفس العائد على مدخراتھم بعد الضریبة، أي المال

دلات وي معالحدي للاستعاضة بین الاستھلاكین الحالي والمستقبل. ولكي یتحقق الأمران معا، لا بد من تسا
ى نتاج، علءة الإللأثر التصدیري الذي یكفل كفاالضریبة في جمیع تلك الدول. فإذا تعذر ذلك فإن التفضیل یكون 

تفاق دون الا عیناتالأثر الاستیرادي الذي یكفل كفاءة الاستھلاك. وحالت الصعوبات الاقتصادیة التي شھدتھا السب
ي محاولة فار العلى قاعدة للتنسیق، سواء بتوحید معدلات الضریبة أو التمییز بین حدین أدنى وأعلى. ورغم تكر

من  افات تحدانحر ات عند قیام الاتحاد الأوروبي، فما زالت الاختلافات قائمة بین الدول، مما یؤدي إلىالتسعین
  الكفاءة الاقتصادیة.

، واستبقت الدول استقلالیتھا، وھو ما الضریبة على الدخل الشخصيعلى أن الجماعة لم تقم بدور مھم لتنسیق 
حیث المعدلات والإعفاءات والإجراءات الإداریة وقواعد أدى إلى تفاوت الضرائب على دخول الأفراد من 

الإلزام، واختلاف نظم الضمان الاجتماعي. وأثر ذلك على انتقال الأفراد وقرارات الادخار والاستثمار عبر حدود 
أكثر تأثیرا في انتقال  اللغویة والثقافیةالدول الأعضاء ومن ثم على مواقع إدارات الشركات، وإن كانت الفوارق 

العمال من الاختلافات بین المعدلات الضریبیة ونظم الضمان الاجتماعي، باستثناء فئات الإدارة العلیا. من جھة 
سواء في شكل ودائع أو أوراق مالیة تتفاوت بین الدول بشكل كبیر،  الاقتطاع على المدخراتأخرى ظلت ضرائب 

%، مما یؤثر على حركة الأموال بین الدول. وخلال عملیة بناء  35% أو  30بین الإعفاء التام ومعدل یصل إلى 
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%، حتى لا  15توحید معدل الضریبة ووضع حد أعلى لھا یبلغ  1989السوق الموحدة اقترحت المفوضیة في 
من الضریبة بالتحرك بین دول الجماعة، أو النزوح خارجھا. غیر أن الدول ذات  إلى التھربتسعى الأموال 

لأسواق المالیة العالمیة كبریطانیا ولكسمبورج رأت أن حریة انتقال الأموال یجعلھا تفضل المناطق التي ترتفع ا
فیھا كفاءة الأسواق المالیة. ومن ثم تؤدي المنافسة إلى خفض معدلات ھذه الضریبة إلى الصفر، دون قرار إقلیمي 

  بالتنسیق. وبناء علیھ رفض اقتراح المفوضیة.

  المنافسة ) سیاسة7(
رسھا د یماقتحرص الدول الآخذة بنظام السوق على سیادة المنافسة والتصدي للممارسات الاحتكاریة التي 

ار ك من إھدنھ ذلالمنتجون. كما أنھا تتفادى مساندة المنشآت العاجزة عن المنافسة لارتفاع تكالیفھا لما یتضم
ى مبني عل قلیميإمستھلكین. ویساعد الانضمام إلى ترتیب للموارد الضریبیة ومن رفع للأسعار یقلل من رفاھیة ال

  تكامل الأسواق على الحد من احتمالات الاحتكار، وذلك لعدة أسباب:
 ن لد عنھ مما یتوومما یتیح زیادة المبیعات ومن ثم تخفیض التكالیف بفضل الإنتاج الكبیر  اتساع نطاق السوق

وامل قال عثم زیادة كفاءة استخدامھا، في ظل حریة انت وفورات النطاق ومن إعادة تخصیص الموارد، ومن
 الإنتاج خاصة رأس المال، داخل الإقلیم التكاملي.

 ل ي الدوفالمتعلقة بالتعامل عبر الحدود بفضل تنسیق واستقرار للسیاسات والتشریعات  تقلیص المخاطر
 الأعضاء في التجمع التكاملي.

 صة في ة، خاة الاستیلاء على نصیب متزاید من السوق الإقلیمیمواجھة محاولات المنشآت الأجنبیة الكبیر
 لتالي).ا(أنظر الفصل  التحدي الأمریكيالصناعات الناھضة. واتخذ ھذا في أوروبا شكل ما أطلق علیھ 

  یة.لاقتصادالما ینطوي علیھ التعاون عبر الحدود من مشاعر الوحدة تدعیم التكامل الاقتصادي الرغبة في 
طراف: ع الأومع ذلك یتعین على الدول الأطراف اتباع سیاسة مشتركة للمنافسة من أجل تحقیق النفع لجمی

عھ ا قد تتبدي لمالمنتجین والمستھلكین والتجار ومجمل الاقتصاد الوطني. وتتضمن ھذه السیاسة قواعد تكفل التص
ني الدول ن مواطمن أسالیب تحدث تمییزا بی ةالأجھزة الحكومیالمنشآت من ممارسات احتكاریة، وإنھاء ما تتبعھ 

  الأطراف. ویشمل ھذا ما یلي:

  ) الاتفاقیات بین المنشآت7/1(
د ادیة، بعقلاقتصاتقوم بعض المنشآت بالتعاون عبر الحدود للاستفادة من اتساع نطاق السوق وتحریر التدفقات 

 رأسيخر بعض الآفي نفس النشاط الإنتاجي، والاتفاقیات عبر الحدود، بعضھا إنتاجي یتم أفقیا بین منشآت تعمل 
رار ن استقوالوسطاء لأغراض التسویق. وھي قد تستھدف تعظیم أرباح أطرافھا، أو خلق درجة مبین المنتجین 

و من ولة أالسوق أو المحافظة على نصیبھم في السوق واكتساب میزة تنافسیة عن منتجین آخرین من داخل الد
ن من تسھیل تمویل عملیات التوس الجدارة الائتمانیةتحسین  خارجھا. كذلك قد تستھدف یذ عقود ع وتنفبما یمكِّ

ا، ن كفاءتھعلنظر طویلة الأجل. وتعتبر ھذه الاتفاقیات محافظة بحكم أنھا تتم بین ما ھو قائم من منشآت، بغض ا
ه الاتفاقیات من قد تتضمنھ ھذ) من معاھدة روما ما 85( لذلك تحرّم المادةإلى عرقلة المنافسة. قد تؤدي ولذلك 

لتي انصوص تضر بالتجارة بین الدول الأعضاء وتعوق المنافسة داخل السوق المشتركة، وبوجھ خاص تلك 
  تتضمن:

 .تحدید أسعار البیع أو الشراء أو الشروط الأخرى للتبادل، بشكل مباشر أو غیر مباشر  
  ثمار أو التحكم فیھا.أو الاستتقیید الإنتاج أو الأسواق أو التطویر الفني  
 .اقتسام الأسواق أو مصادر تورید المستلزمات  
 سیة.تطبیق قواعد متباینة على الصفقات المتماثلة مع أطراف أخرى بما یسيء إلى أوضاعھم التناف  
 .ربط إبرام العقود بشروط یفرض على الأطراف الأخرى قبولھا رغم عدم تعلقھا بموضوع العقد  

سلع أو یع الفسھ ممارسات من ھذا النوع إذا رؤي أنھا ضروریة لتحسین إنتاج أو توزولكنھا تجیز في الوقت ن
جتھاد ومن بابا للا یفتح لتحقیق التقدم الفني والاقتصادي، مع إتاحة مجال للمستھلكین للاستفادة منھا. ونظرا لأن ھذا

  ذا الشأن.إعطاء المفوضیة سلطة البت في ھ 1962ثم یثیر قدرا من الغموض، فقد تقرر في 
  حالات فردیة، وضعت المفوضیة عدة توجیھات بقواعد إجازة الاتفاقیات:وإلى جانب النظر في 

 بصورة مشتركة، بإعادة تقسیم العمل بین المنشآت على نحو یزید من كفاءة عملیات التشغیل  ترشید الإنتاج
التي تتعھد بموجبھا  التخصصاتفاقیات یجیز  1984ویحقق وفرا في تكالیف التطویر، وأصدرت قرارا في 
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منشآت بعدم إنتاج منتجات معینة حتى تتخصص في أخرى، وذلك بالنسبة للمنشآت الصغیرة والمتوسطة 
، وھي التي تتفق فیھا الاتفاقیات التعاونیةإجازة  1992لتمكینھا من رفع كفاءتھا الإنتاجیة. كما قررت في 
تاج نوع متخصص من المستلزمات بتقنیة عالیة، وتشترك مجموعة من المنشآت على إقامة مشروع مشترك لإن

  في استخدامھ رغم تنافسھا في المنتجات النھائیة.
  صناعات ، خاصة في المجالات التي ترتفع فیھا تكالیف البحث، كنشاطات مشتركة للبحث والتطویرإنشاء

 یكا وأوروبا.الطائرات والإلیكترونیات والكیماویات، تضییقا للفجوة التكنولوجیة بین أمر
  إمكان ، ولبیعخدمات التوزیع واوكان من أكثر الأھداف رواجا للاتفاقیات بین المنشآت ھو تبادل الشركاء

لمشتركة. السوق إلى جمیع أرجاء ا القدرة على النفاذ توحید ھذه الخدمات في باقي دول الجماعة بما یزید من
اقیات حصر إجازة اتف 1983ورغم أن ھذه الاتفاقیات تحد عادة من المنافسة، إلا أن المفوضیة قررت في 

 اق الدوللى أسوتوزیع منتجات منشأة معینة في واحد أو أكثر من الموزعین، بغرض تمكین المنتج من النفاذ إ
 ذا النوعوطا لھمستھلكین للخبرة الفنیة للموزعین. ووضعت المفوضیة شرالأخرى في الجماعة بحكم اطمئنان ال

  من الاتفاقیات، منھا وجود موزعین آخرین في نفس الدولة یقومون بالتوزیع لمنتجین آخرین.
 تج أو من المن ، التي تفرض على التاجر القائم بالتوزیع ألا یشتري بضاعة من غیراتفاقیات الشراء الحصریة

منھا  ط لذلكملة معینین، بشرط ألا یمنح حق الاستئثار بالتوزیع في منطقة معینة. وتوضع شروغیر تجار ج
  عدم تجاوز مدة العقد خمس سنوات (یمكن تجدیدھا).

 فوضیة ن الم، وھي حقوق تنظمھا قوانین الدول الأعضاء، ولكالاتفاقیات المتعلقة بحقوق الملكیة الصناعیة
ھا مع ق نصوصقیات بشأنھا إلى تجزئة السوق المشتركة، وتحرص على أن تتفتراعي ألا یؤدي استخدام الاتفا

 متطلبات نقل التكنولوجیا بین الدول الأعضاء.

  ) قضیة الحجم7/2(
ات ب القدردون أن تكتس وحدات كبیرة الحجممن الاعتبارات التي تدفع إلى تكامل الأسواق إمكان إقامة 

ھو  : أحدھمابارینسواق القطریة المحدودة. وترجع أھمیة الحجم إلى اعتالاحتكاریة التي یتزاید احتمالھا في الأ
ي فورات إمكان تخصیص موارد مناسبة لأغراض البحث والتطویر؛ أما الاعتبار الثاني فھو إمكان تحقیق وف

 نسب تحسینوالإنتاج وفي التوزیع، نتیجة استخدام عوامل إنتاجیة (عمال ومعدات رأسمالیة) عالیة التخصص، 
. ساحة واسعةملى عاستخدام العوامل الأخرى (بما فیھا الإدارة). كما أنھ یرفع كفاءة منافذ التوزیع وانتشارھا 

، ثم Minimum Optimum Scaleومعلوم أن التكالیف تتناقص إلى أن تصل المنشأة إلى "النطاق الأمثل الأدنى" 
یا على ق ألمانول تفوُّ لاعتبارین: الأ المنشأة الصناعیة حجمتعود للارتفاع. وقد انشغلت الجماعة في البدایة بقضیة 

ماعة إلى الج فعلا باقي الدول حتى على فرنسا التي تلیھا في الترتیب، واحتمال تعقد الموقف إذا انضمت بریطانیا
ت ازیع وحدین تو(ولعل ھذا كان من بین دوافع فرنسا لرفض انضمامھا في تلك الفترة). والثاني الفارق الكبیر ب

د یة في عدنتاجالإنتاج الصناعي حسب الحجم بین أوروبا والولایات المتحدة، وكذلك مدى تركز ملكیة الأصول الإ
ذا ھا في محدود من تلك الوحدات. وقد ساعدت أحكام أصدرتھا محكمة العدل الأوروبیة في قضایا عرضت علیھ

خلال  مفوضیةالموحد بشأن الحجم، وطرحتھا الالصدد على بلورة بعض القواعد والضوابط التي تبناھا القانون 
  الأوروبیة. الوحدة الاقتصادیةمرحلة استكمال مقومات 

  ) التركیز والاندماج7/3(
الترتیب الذي یقوم بھ شخص أو منشأة أو أكثر بالاستحواذ على السیطرة على  concentrationیقصد بالتركیز 

 بالمساھمة المالیةاق التي تعمل فیھا. وقد یتم ذلك بقیام طرف شركة معینة، ومن ثم تغییر ھیكل المنشآت والأسو
، إما في شكل شركة قابضة تتولد عنھا منشآت في أكثر من دولة من خلق منشآت جدیدةفي منشأة طرف آخر، أو 

في شركات مشتركة (باسم جدید). كل ھذه  merger الاندماجدول الإقلیم، أو إنشاء شركة تابعة للشركاء، أو 
، dominant position بوضع مسیطرر تؤدي إلى حدوث تركیز في القرارات الإنتاجیة ینشأ عنھ تمتع المنشأة الصو

في ناتج التعامل في السوق، من خلال فرض أسعار  تمكنھا من التأثیریكسبھا قدرات احتكاریة في البیع أو الشراء 
أو التطویر التكنولوجي على نحو یؤدي للإضرار  غیر عادلة للشراء أو البیع أو التحكم في الإنتاج أو الأسواق

بالمستھلكین أو إحداث تفرقة بین المتعاملین. وقد أعطت معاھدة باریس للسلطة العلیا لجماعة الفحم والصلب حق 
تتصف بھ الصناعة الألمانیة. أما معاھدة روما فقد  الذي كانت إجازة التركز أو منعھ، وذلك رغبة في تقلیل التركز

، تملك القدرة على المنافسة، سواء داخل سوق وحدات كبیرة الحجم) بالتركیز وإقامة 86في المادة (سمحت 
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الجماعة الاقتصادیة أو في الأسواق العالمیة، على أن یحُال دون تمكینھا من اكتساب القدرات الاحتكاریة التي 
  یتزاید احتمالھا في الأسواق القطریة المحدودة.

لم  إیجاده إذا أنھا تفضل الوقوف موقفا محایدا من التركز، فلا تدفع إلى 1968منتصف وأعلنت المفوضیة في 
تحسبا ورات. یكن یؤدي إلى تحقیق وفورات نطاق، ولا إلى الحد منھ في حالات یمكن أن تتحقق فیھا ھذه الوفو

من  1972اخر ة في أوما اقترحتھ المفوضی 1989لتزاید عملیات الاندماج في ظل السوق الموحدة، تم في أواخر 
ى التبلیغ عن لم تكن تجبر المنشآت عل 86وضع نظام یضمن التحكم المسبق في عملیات التركیز، حیث أن المادة 

عن أي  یطالب بالحصول على إذن مسبق من المفوضیة 1990إجراءات التركیز قبل إتمامھا. وصدر إجراء في 
إجازة نیة، والاندماجات الأصغر إلى موافقة السلطات الوطاندماج یتجاوز حجم أعمالھ حدودا معینة، مع ترك 

التي وماعة تدخل المفوضیة إذا طلبت إحدى الدول الأعضاء ذلك. كما أن الشركات الكبیرة المسجلة خارج الج
ة. د سوق الجماعملیون إیكو تخضع لقواعد الجماعة إذا كان الاندماج بینھا یھد 250یتجاوز حجم نشاطھا داخلھا 

قواعد، ذه الوضیة فرض غرامة على الشركات المخالفة. وتتولى محكمة العدل الفصل في أمر المخالفات لھوللمف
  حیث تكون الأولویة للقانون الأوربي على القوانین الوطنیة.

یھا ما لدولة، یلنفس اوقد شھدت الستینات تزایدا في عملیات الاندماج، إلا أن الغالبیة كانت بین وحدات تنتمي ل
ثر دولیة أكیئة البین وحدات من دول الجماعة مع وحدات من خارجھا، مما یشیر إلى اتجاه إلى الاندماج في البتم 

ر في ة، واقتصلقطریامنھ داخل الإقلیم التكاملي. وظل نصیب الإقلیمیة منھا محدودا لاختلاف القوانین والتشریعات 
ي بھا فمول ن المعبعض القوانیلجماعة في جملتھا. وشكلت الغالب على تعاون ثنائي أو ثلاثي أكثر منھ على نطاق ا

وافقة ترط معدد من الدول الأعضاء عوائق قانونیة تقف في طریق الاندماج؛ فالقانون البلجیكي مثلا كان یش
ي فلقوانین اشترط تالمساھمین بالإجماع قبل إقرار الاندماج، وھو ما یعطي أقلیة منھم القدرة على إیقافھ. كذلك 

قییم تض إعادة ا یفرانیا وبلجیكا وفرنسا وھولندا تصفیة الوحدات القائمة قبل اندماجھا في وحدة جدیدة، وھو مألم
و لرائب الأصول، ودفع ضرائب على فروق التقییم. وقد تسمح السلطات الضریبیة بتخفیض أو تقسیط ھذه الض

س فر لھ نف تتولالذي یتم عبر الحدود وھو ما كان الاندماج بین وحدات محلیة، بینما أن الاندماج المنشود ھو ا
یة م الضریبالنظ دواعي الثقة التي تشعر بھا السلطات داخل حدودھا القطریة. وأدى عدم توصل الجماعة إلى تنسیق

نشأة لاك معلى نحو یقضي نھائیا على الازدواج الضریبي إلى احتمال ظھوره إذا ما اتخذ الاندماج شكل امت
قیام  ترض سبیلتي تعھا. ولذا فقد عبرت الجماعة عن ضرورة إزالة العقبات القانونیة والمالیة اللأخرى وتتبیعھا ل

التي  مج ھيالاندماج عبر حدود أعضائھا. غیر أن ما لا یجب أن یغیب عن البال ھو أن قلةً من محاولات الد
ات لولایات اندماج جرت في تحرز نجاحا. فقد أشارت إحدى الدراسات إلى أن واحدة من بین كل أربع محاولا

ماج في الاندضیة مام بقتزاید الاھتالمتحدة كتب لھا النجاح، بینما كانت النسبة في بریطانیا واحدا إلى تسعة. ورغم 
عھا، ملاندماج لحدود ظل القانون الموحد، فإن انفتاح دول أوروبا الشرقیة بدأ یجتذب شركات أوروبا الغربیة عبر ال

یات لتكنولوجبعض اا، ومع الشركات الأمریكیة، سعیا إلى استقطاب العناصر البشریة المتطورة ومتنافسة فیما بینھ
  المتقدمة.

  ) الممارسات الحكومیة7/4(
یة. الحكوم ، أو تفضیل المنشآت العامة الوطنیة في المشتریاتإعانات حكومیةوتشمل ھذه الممارسات منح 

اباتھا ویھھا بمحأو تھدد بتش تشویھ المنافسةھا الدولة وتؤدي إلى ) على اعتبار أي إعانة تمنح92وتنص المادة (
عضاء. دول الأإذا ما أثرت على التجارة بین ال للسوق المشتركةلبعض المنشآت أو لإنتاج سلع معینة، مناقضة 

ائر ن خسضات عویشمل ھذا الإعانات المباشرة وأسعار الفائدة المیسرة والكفالات أو القروض المیسرة والتعوی
لك ذتثنى من . ویسوالخصم بأسعار تفضیلیة أو ضمان أرباح الأسھم أو تأجیل تحصیل الكفالات المالیة أو الحكومیة

ع فیذ مشروو لتنأالإعانات الظاھرة التي تمنح بغرض تنمیة المناطق التي تواجھ صعوبات اقتصادیة أو اجتماعیة، 
ب لجوانابیر في اقتصاد دولة عضو، أو للنھوض ببعض حیوي بالنسبة للمصالح الأوروبیة أو لمعالجة خلل ك

لء استمارة تفصیلیة قبل ) الدول بم93الاقتصادیة شریطة ألا یؤدي إلى الإساءة إلى التجارة البینیة. وتلُزم المادة (
ل لرأي خلاابداء منح إعانة أو تعدیلھا وإرسالھا إلى المفوضیة، للحصول مسبقا على موافقتھا. وعلى المفوضیة إ

  .شھرین، ولھا أن تطالب الدولة بإلغاء أو تعدیل المعونة إذا رأت أنھا غیر متفقة مع المعاھدة

فقد نصت المعاھدة على امتناعھا عن اتخاذ إجراءات من شأنھا الإخلال  المؤسسات العامةأما بالنسبة إلى 
بشروط المنافسة وأن تعدل أسالیبھا خلال المرحلة الانتقالیة بما ینفي التفرقة بین مواطني الدولة ومواطني باقي 
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ء ما تتمتع بھ الدول الأعضاء. وقد ثارت بعض الصعوبات بالنسبة للاحتكارات الحكومیة، واتجھ الرأي إلى إلغا
  ھذه الاحتكارات من حقوق مطلقة في التعامل.

  ) الشركة الأوروبیة8(
ن وما مأنشئت "شركات دولیة" ذات نشاط عبر حدود الدول الأعضاء للاستفادة مما تنص علیھ معاھدة ر

طنیة، ن الوحریة ممارسة النشاط الاقتصادي في جمیع دول الجماعة. إلا أن ھذه الشركات ظلت خاضعة للقوانی
تبارات ثر باعوجعلت التمویل یتأوكذلك الشركاء مما أوجد صعوبات قانونیة حدَّت من سھولة انتقال الأموال، 

لشركات لغل اأخرى غیر الكفاءة الاقتصادیة، مثل الازدواج الضریبي والقواعد المالیة الأخرى. ولمواجھة تغ
خاص  قانونبھذا  وبدلا من أن یتمالأمریكیة الكبرى في أوروبا، ظھرت دعوة لإقامة "شركات أوروبیة" كبرى. 

انونیین ي القوروبیة، فیسلب جانبا ھاما من سلطات القضاء الوطني، اتجھ رأیخضعھا قضائیا لمحكمة العدل الأ
ین ن قوانمن الستینات إلى إنشاء "شركات ذات صفة أوروبیة"، عن طریق تضمی خلال النصف الأولالفرنسیین 

لوطنیة ا لأحكامبھا بحیث تظل الشركات من الوجھتین القانونیة والقضائیة خاضعة ل الأعضاء أحكاما خاصةالدول 
و لتوجھ نحؤدي ایمع ضمان تماثل ھذه الأخیرة على نحو یزیل أي تمییز في المعاملة. وأبدى العمال تخوفا من أن 

لتقدم اسریع شركات أوروبیة إلى فقدانھم لوظائفھم. ولذلك انحصر تأییدھم في عملیات الاندماج التي تحقق ت
مادة،  284ن ى مشروع بنظام للشركة الأوروبیة، یتكون مالاجتماعي. وقد انتھت لجنة الجماعات الأوروبیة إل

  .)140(30/6/1970عرضتھ على المجلس في 
حاملھا لة أو وأظھرت المناقشات تباینا كبیرا في وجھات النظر حول عدة نقاط: منھا ھل تكون الأسھم إسمی

و لجماعة أاقلیم ل مباشرة في إوھل یسمح للعمال بالمشاركة في الإدارة، ومدى السماح للشركات الأمریكیة بالعم
دارة إبید  جيتركیز القرار الإنتاإلزامھا بالعمل من خلال شركات تابعة. كما ظھر تخوف من احتمال أن یؤدي 

ولة في ح الدالشركة عابرة القومیات إلى تعارض القرارات التي تتخذھا ھذه الشركات بدافع الربحیة مع مصال
 ة قد وقعوروبیادي والتصدیر، وھو ما یعبر عنھ بالقول أن مقترح الشركة الأاستقرار التوظیف والنشاط الاقتص

على  لكبرىاضحیة "للجدل حول السیادة الوطنیة" الذي تفجر خلال الستینات. كذلك حرصت المنشآت الأوروبیة 
و ي لأنھ ھیكمرألا یؤدي التنسیق الإقلیمي إلى قطع "الحبل السري" الذي یربط التقدم الصناعي برأس المال الأ

تي تنشأ ركات ال. یضاف إلى ما تقدم فإن صدور القانون الموحد لا یعفي الشالتطورات التكنولوجیةالحامل لأھم 
ضیة طة المفویز سلبمقتضاه من الخضوع للقوانین الوطنیة الخاصة بالأطراف المتعاملة معھا، كما أنھ أدى إلى تعز

 استخدام وفا منخوھو ما أثار اعتراضا من جانب الولایات المتحدة، في الرقابة المسبقة على عملیات الاندماج، 
نعطفا ضیة مھذا الترخیص كوسیلة للحد من تغلغل شركاتھا في السوق. وقد أصبح من الضروري أن تأخذ ھذه الق

ة الشركة بمشروع جدید للائح 8/6/1988جدیدا في ظل السوق الموحدة، وھو ما دعا المفوضیة لأن تتقدم في 
 - ن الوطنیةع القوانیم، یسعى إلى تعدیل المشروع القدیم وتبسیطھ، ویعالج القضایا التالیة: التوافق )141(وروبیةالأ

لك لم ة. ومع ذالمعاملة الضریبی -مشكلة مجموعات الشركات  -المعلومات والحوار مع العمال  -مشاركة العمال 
  یحدث تقدم في ھذا الشأن.

 التكنولوجي) سیاسة البحث والتطویر 9(
ثیف ب وتكدعت معاھدة جماعة الفحم والصلب إلى تعزیز البحوث الجماعیة في مجالات إنتاج الفحم والصل

ویة، اقة النور الطاستخدامھما وتوفیر السلامة المھنیة في أنشطتھما، بینما أدركت معاھدة الیوراتوم أھمیة تطوی
ز قدرات تتجاو بھا نظرا لأن البحوث المتعلقة بھا كانتوكانت لا تزال حدیثة العھد، وضرورة اھتمام الجماعة 

لجماعة ااھدة منشآت قطاع الأعمال، ولم تكن للدول الأعضاء برامج كافیة خاصة بھا، باستثناء فرنسا. أما مع
دم یق التقفیل بتحقفسة كالاقتصادیة فقد أغفلت أمر البحوث، اعتقادا بأن ما یقوم بھ قطاع الأعمال في ظل سیادة المنا

وارد صیص مالمنشود. وكان أحد مبررات قبول الإجراءات التي تؤدي إلى كبر حجم المنشأة ھو القدرة على تخ
ما ظرا لنلأغراض البحث والتطویر تفوق في كفاءتھا ما تخصصھ وحدات صغیرة، حتى ولو كانت بنفس النسبة، 

خصیص تا من ات الكبرى الأمریكیة مكنھیھیئھ الحجم الكبیر من وفورات في البحث أیضا. غیر أن ضخامة الشرك
ب الفرد غ نصیموارد لأغراض البحث والتطویر ثلاثة، أو ربما أربعة، أمثال ما أمكن لأوروبا أن تخصصھ، وبلو

روبا بین أمریكا وأو Technological Gapلدیھا ضعف نصیب الفرد الأوروبي مما أنشأ "فجوة تكنولوجیة" 
  الأمریكیة على التغلغل في سوق الجماعة.ساعدت على تزاید قدرة الشركات 
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السوق  ر وحدودالمفوضیة إلى ضرورة تجمیع قدرات البحث والتطویر لأن تكلفة الاستثما اتجھ الرأي فيلذلك 
لحكومات صصھ افي الصناعات المتطورة تكنولوجیا تفوق إمكانیات الدولة الواحدة. وطالب المجلس بتجمیع ما تخ

ما یسمى لأخذ بلوتلافي الازدواج. ویعتبر ھذا بدایة  أفضل الاستخداماتغراض لتحقیق ووحدات الأعمال لھذه الأ
اسات بدایات سیاسة تكنولوجیة تقوم على تنسیق السی 1974". وشھد عام بالسیاسة الصناعیة الھجومیة"

  :تالیةالقطریة، والتركیز على ما لھ أھمیة جماعیة، وإعطاء الأولویة في العمل المشترك للمجالات ال
  نولوجیات فیھا. % من أحدث التك 90الأنظمة الإلیكترونیة والمعلومات، التي كانت الجماعة تحتاج لاستیراد

 وتقرر أن تقوم الحكومات بزیادة طلبیاتھا من المنتجات الأوروبیة منھا.
  یة، خاصةلأمریكاصناعة الحاسبات الإلیكترونیة، إلا أنھا لم تتمكن من وضع معاییر لھا بسبب تمكن الشركات 

IBM.من فرض معاییرھا الخاصة على دول الجماعة ،  
  فسھا قوم بنتالصناعات الصیدلانیة، بدءا بتوحید قواعد التأمین الصحي كخطوة أولى. غیر أن الجماعة لا

 بتمویل التجارب في ھذا المجال.
  بانیا ا ھي إسدول من خارجھاستكشاف الفضاء؛ وقد أنشأت دول الجماعة (باستثناء لكسمبورج وبمشاركة ثلاث

م واضح في . وتمكنت أوروبا من إحراز تقد1975والسوید وسویسرا) الوكالة الأوروبیة للفضاء في منتصف 
 ھذا المجال مؤخرا.

  كسر الاحتكار الأمریكي لإنتاج الطائرات، ببناء الباص الجوي الأوروبيAirbus لحكومات وإلى ا، بتمویل من
 ركة، ویعتبر ھذا المشروع أھم الإنجازات.حد ما من الشركات المشا

  لنزعة الجماعة نجاحا محدودا في التعاون الإقلیمي في أبحاث الطاقة النوویة، حیث سادت ا الیوراتومحققت
ر تزاید دوولسوق. االقطریة التفاخریة، فجاءت المفاعلات المنشأة صغیرة الحجم مرتفعة التكلفة لا تكفي حاجة 

 منھا. أخرى عدا الإنتاج، كقیاس مدي أمن المفاعلات ومعالجة النفایات والتخلصالجماعة في جوانب 
 صت كذلك أصرت الدول الأعضاء على المضي في الأبحاث القطریة لتطویر مصادر جدیدة للطاقة، وخص

 مبالغ متواضعة لھذا النشاط للجماعة.
  المعلوماتیةتكنولوجیا استھدف "البرنامج الاستراتیجي الأوروبي لأبحاث وتنمیة  "Informatics  المقرر في

  ات.سنو 10 على العمل المشترك للحاق بالولایات المتحدة والیابان خلال الأوروبیة تشجیع الشركات 1983
ویل طاتیجي ، كان أولھا برنامج استربرامج تتولاھا الجماعةوأعطى القانون الموحد صیغة مؤسسیة في شكل 

مجال إطاریة في شكل خطط خمسیة یشارك في صیاغتھا المختصون من ال ، كما تعد برامج2000-1990الأجل 
 أكدت العلمي ورجال الأعمال والساسة، وتحدد الأولویات ومصادر التمویل وتخصیصھا لأنشطة البحث. ثم
د لقواعامعاھدة ماستریخت على اعتبار البحث والتطویر التكنولوجي أحد سیاسات الجماعة، من أجل تدعیم 

وات: ثلاث قن ن خلالموالعلمیة للجماعة ورفع قدراتھا التنافسیة العالمیة. وتقوم المفوضیة بنشاط البحث الصناعیة 
اقد تعلوالثانیة با مركز البحوث المشتركة، مباشرة بواسطةالأولى ھي برامج البحث المباشر التي تتولاھا الجماعة 

لثة ن مخصصات الجماعة للبحث، أما الثا% م 80مع أجھزة بحثیة أو مشاطرة النفقات، وتحصل أكثر من 
یة ول أوروبمع د فتنصب على التنسیق بین البحوث التي تتولاھا الأقطار الأعضاء، بما في ذلك ما یتم بالاشتراك

 ا بدأأخرى (كما في مشروع الباص الجوي)، أو دول صناعیة أخرى، ودول نامیة في مجالات معینة. ومؤخر
ا تخصصھ % مم 4قیة. ورغم أن ما تخصصھ الجماعة للبحث المشترك لا یتجاوز التنسیق مع دول أوروبا الشر

الي یقدر إجموث. والدول الأعضاء، إلا أن أھمیتھ تكمن في تجمیعھ الموارد المالیة والبشریة فیما یتولاه من بح
%  3.5 تحدة وم% للولایات ال 2.8% من الناتج القومي الإجمالي، مقابل  2.1بحوالي  1991إنفاق الجماعة في 

ن والیابا متحدةللیابان. وبینما تخصص الجماعة غالبیة مواردھا للبحوث الأساسیة، فإن البحوث في الولایات ال
  توجھ أساسا لاستخدامات الوحدات الإنتاجیة الصناعیة.

  وتشمل السیاسة البحثیة عددا من العناصر:
 اقة أي طتفوق  عملیات البحث والتطویر من موارد العمل على تجمیع موارد الدول الأعضاء، نظرا لما تتطلبھ

  منھا منفردة.
 .الربط بین البحث العلمي والتطبیق في السوق من خلال تنظیم مشترك  
  ئم اقع قاواستخدام أسلوب البرمجة، نظرا لأن قوى السوق بمفردھا لا تكفي، خاصة وأن السوق تعبیر عن

تھا رجة تحر البرامج یجري الإعلان عن المشاریع المندولیس عن مستقبل یراد خلقھ. ومع ذلك فعند إقرا
، أي ذلك transfer beltلتتنافس علیھا الأجھزة البحثیة. وتعتبر البرامج حلقة ھامة فیما یسمى الحزام الناقل 

  الوسیط الذي یعقد حلقة الوصل بین جانبي العرض والطلب على البحث العلمي.
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  توفیر سبل نشر المعرفةinformation dissemination لف أرجاء وإیصالھا إلى من یستطیعون التطبیق في مخت
  الجماعة، لا سیما إلى المشروعات الصغیرة والمتوسطة.

 .الربط بین البحث وأنشطة التعلیم والتدریب  
 ا مؤخرا.مام بھتوثیق الترابط بین سیاسة البحث وسیاسة الاندماج الاقتصادي والاجتماعي التي تزاید الاھت  

  السیاسات القطاعیة - ثالثا

 ) السیاسة الزراعیة المشتركة10(

دف ، تحل محل السیاسات الوطنیة، وتستھCAPنصت معاھدة روما على اعتماد سیاسة زراعیة مشتركة 
مقبولة  دخول زیادة الإنتاجیة واستقرار الأسعار وضمان الإمدادات وسیادة أسعار مناسبة للمستھلكین وتحقیق

ل التي الدو ؤدي تحریر التجارة إلى اضطراب كبیر نتیجة غزو المنتجات الرخیصة لأسواقللمزارعین، حتى لا ی
تولیھا  لتي كانتااعیة ترتفع فیھا تكالیف الإنتاج، وھو ما طالبت بھ فرنسا وقبلتھ ألمانیا كثمن لتحریر السلع الصن

عقد  لى مؤتمرإلأمر معاھدة، فقد ترك اأولویة متقدمة. ونظرا لعدم الاتفاق على تفاصیل ھذه السیاسة عند إعداد ال
  ، ووضعت فیھ أسس ثلاثة للسیاسة الزراعیة:1958في ستریزا في منتصف 

 جارة بینة والتخلق سوق موحدة للمنتجات الزراعیة، تزول فیھا عوائق المنافسة، بما في ذلك عوائق التعریف 
  ي الجماعة.الدول الأعضاء، وتنظیم الأسواق على نحو یكفل سیادة سعر واحد ف

 المقارنةتفعة بإعطاء تفضیل للجماعة بحمایتھا من التقلبات العالمیة، خاصة وأن تكالیف إنتاج الجماعة مر 
  خرى.اعیة أبالدول المصدرة للمنتجات الزراعیة، وبسبب استخدام الأسعار لتحقیق أھداف اقتصادیة واجتم

  السیاسة المشتركة.التكافل المالي، بمساھمة جمیع الدول الأعضاء في تكالیف  
ام من النظ وبناء علیھ تقرر اتباع نظام سعري مشترك لضمان تماثل الأسعار في جمیع الدول. ویتكون ھذا

 ثلاثة أنواع من الأسعار:
  الأسعار الھدفیةTarget Prices ارعون عند وھي أسعار یحددھا المجلس سنویا ویرُجى أن یحصل علیھا المز

  تھلاك.باب المزرعة في مناطق الاس
  أسعار التدخلIntervention Prices  ذا راء بدون حد إویتم عندھا تدخل الحكومة بالش أقل من الأسعار الھدفیةوھي

 كین.إضرار بالمستھلحمایة للمزارعین دون انخفض سعر السوق عنھا، على أن تعید البیع فیما بعد، 
  الأسعار الحدودیةThreshold Prices ماعة، بجعل التي تمثل تسویة لأسعار التجارة الخارجیة مع أسعار الج

تاوة إبفرض  سعر بیع الواردات من خارجھا في مراكز الاستھلاك داخلھا تقترب من الأسعار الھدفیة، وذلك
Levy ن سعره ذا كاعلى الواردات تمثل الفرق بین السعر الحدودي وسعر الاستیراد حمایة للإنتاج المحلي إ

عة الجما على من سعر الاستیراد. أما عند التصدیر فإن المصدر یحصل على الفرق بین سعر التصدیر منأ
 ة الأرخص.المیالسوق الع التنافس في (شاملا تكلفة النقل للحدود) والسعر العالمي في شكل إعانة لیتمكن من

 واي یجريأوروج علیھا. وبعد جولة وتعتبر الإتاوات مصدر إیراد للجماعة بینما إعانات التصدیر تمثل أعباء
 تحویل ھذه الإتاوات إلى رسوم جمركیة.

في بدایة  FEOGA صندوق أوروبي للإرشاد الزراعي والضمانوتم التكافل المالي في أعباء السیاسة بإنشاء 
شعبة ل ن خلا، یستمد موارده من الإتاوات المحصلة على الواردات الزراعیة من خارج الجماعة، ویساھم م1964

ا یا، بینمإیطالوالضمان في تحقیق استقرار الأسعار. ولذلك وقع العبء على أكثر الدول استیرادا، وھي ألمانیا 
لإنتاج ایاكل تحققت أكبر فائدة لأكثر الدول إنتاجا وھي فرنسا. أما شعبة الإرشاد فتسھم في تمویل تحسین ھ

اني ف الثق نصف الموارد بصورة مشتركة وترك النصوالتسویق. وفي أواخر الستینات قرر مجلس الوزراء إنفا
عتبارا یر أنھ اغینة، للحكومات تنفقھ كیفما ترى. وفي البدایة كانت الدول تسھم في تمویل الصندوق وفقا لمعاییر مع

  أدُمِج الصندوق في میزانیة الجماعة لتصبح الزراعة أھم بند فیھا. 1970من 
فوق  رفع معدل النمو الزراعيفي معظم السلع الزراعیة، وفي  ذاتياكتفاء ونجحت ھذه السیاسة في تحقیق 

% منھ، رغم انخفاض عدد المشتغلین في القطاع. غیر أن نمو الإنتاج الزراعي  50معدل النمو العام بحوالي 
وتحمل دعم الأسعار حتى لا تنخفض مع  عبء الاحتفاظ بمخزون كبیربأسرع من نمو الدخل الإجمالي زاد من 

الإنتاج. واختلف وقع ھذا العبء لأن الدول كبیرة الإنتاج الزراعي مثل فرنسا سعت لزیادة إنتاجھا وفرة 
وصادراتھا الزراعیین أملا في تخفیف العجز في موازین مدفوعاتھا، وھو ما زاد العبء على الدول المستوردة 
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%، ومع ذلك زادت  164حوالي ب 1980 و 1973مثل ألمانیا وبریطانیا. وقد زادت الصادرات الزراعیة بین 
% في الفترة نفسھا، مما جعل الجماعة أكبر مستورد للسلع الزراعیة في العالم.  75الواردات الزراعیة بنسبة 

وترتب على كل ذلك تزاید الخلافات حول میزانیة الجماعة وعبء السیاسة الزراعیة علیھا. ویلاحظ أن نسبة 
%  74.6 ملیار وحدة حسابیة)، و 9.13( 1978% في  73.9كانت مخصصات الزراعة من میزانیة الجماعة 

%. ومنذ منتصف  45إلى  1999ملیار) وقدر أن تنخفض في  24.1( 1987% في  66.6، وبلغت 1979في 
السبعینات تصاعدت الدعوة إلى التمییز بین ضرورة رفع كفاءة الإنتاج الزراعي عملا بمبدأ الكفاءة الذي تلتزم بھ 

الوظیفة الاجتماعیة لھ بالنسبة للتوظیف والسیاسة الإقلیمیة. وقد أدى انضمام كل من الیونان والبرتغال الجماعة، و
وإسبانیا خلال الثمانینات إلى زیادة وزن القطاع في الجماعة ورفع درجة الاكتفاء الذاتي، وكان لھذا أثره السلبي 

ت نفسھ زاد العبء الذي تفرضھ السیاسة الزراعیة على على الدول العربیة المتوسطیة، لا سیما المغرب. وفي الوق
الجماعة، خاصة بسبب المنافسة التي تتعرض لھا الزراعة في كل من إیطالیا وجنوب فرنسا. وھكذا فإن السیاسة 

. ولذلك صعدت الولایات المتحدة من إفراط في الإنتاجمما أفضى إلى  من دعم الدخول إلى دعم الأسعارتحولت 
  ھا، وھو ما أثر على جولة أوروجواي واستمر بعدھا.ھجومھا علی

لب وضمان إلى أنھ من المتعذر التمسك بھدفي تثبیت الإنتاج عند مستوى الط 1968وأشار تقریر أعد في 
خول دحقیق دخل عادل للمنتجین في نفس الوقت. ولذلك اقترح تحریرا للقطاع الزراعي یؤدي إلى الجمع بین ت

سیاسة لل لأولالإصلاح اوتحسین في الكفاءة. غیر أن ھذا الرأي لم یلق قبولا. وانصب معقولة وأسعار معقولة 
مستخدمة على تحدیث المزارع، وتشجیع التوقف عن الاستزراع وإعادة توجیھ الأراضي ال 1972الزراعیة في 

ى لحصول علمن ا عةفي الزراعة للتحسینات الھیكلیة، وتقدیم إرشاد اقتصادي واجتماعي لتمكین المشتغلین بالزرا
نتاج ضمن ھدف قصر المزایا الكاملة التي توفرھا السیاسة على الإ 1981مھارات مھنیة. واقترحت المفوضیة في 

ثیره من تب ما معین یجري بعده تقیید تلك المزایا، إلا أن ھذا لم یلق قبولا. واستمرت مراجعات السیاسة بسب
یادة اعة إلى زالتي تضطر الجم النامیة المصدرةتحدة أو بعض الدول ، سواء مع الولایات الم)142(خلافات خارجیة

 الذاتیة مواردتعویضاتھا لھا. كما أن تزاید الإنفاق على الزراعة إلى أكثر من الضعف مما سارع باستنفاد ال
ع وضافي أ للجماعة. وتعددت مقترحات الإصلاح خلال الثمانینات، بھدف للسیطرة على الإنتاج وإحداث توازن

  السوق، وإعادة ھیكلة القطاع الزراعي ولكن ظل أثرھا محدودا.

صبح لھدفیة لتامتضمنا ثلاثة أمور: إحداث تخفیضات كبیرة في الأسعار  الإصلاح الثالثإقرار  1992وتم في 
بط بحجم  ترتلاأكثر تنافسیة مع الأسعار العالمیة، وتعویض ما یحدثھ ھذا من نقص في دخل المزارعین بعلاوات 

ئل لاثة وساثاءات الإنتاج، والعودة إلى الإجراءات التي تقید استخدام الموارد الزراعیة. وقد تضمنت ھذه الإجر
اض و لأغرأ، وتشجیع تحویل الأراضي الزراعیة إلى غابات والعمال الزراعیینھي التقاعد المبكر للمنتجین 

تكاملة تنمیة المریع العلى البیئة. ویجري حالیا تطبیق مشا تساعد على الحفاظتحسین البیئة، وإدخال أسالیب إنتاجیة 
ا طویرھالكبرى ومشاریع حوض البحر المتوسط المتكاملة في جنوب فرنسا ومناطق من إیطالیا والیونان لت

خذت فسھ إتُّ نلوقت بواسطة استثمارات كبیرة تمكنھا من التنافس بكفاءة مع المزارع الإسبانیة والبرتغالیة. في ا
فضلا عن  امھا،یبات خاصة لتطویر ھیاكل الإنتاج الزراعي في البرتغال خلال السنوات العشر التالیة لانضمترت

ا یر قطاعھت تطوالبرامج العادیة لإعادة الھیكلة، حیث كان من الواضح أن البرتغال لا تستطیع القیام بمتطلبا
 الزراعي منفردة.

 ) السیاسة المشتركة للنقل11(

رئیسیة: حریة المستخدمین في  خمسة أسسروما وضع سیاسة مشتركة للنقل، وتحددت لھا  استھدفت معاھدة
مساواة جمیع وسائل النقل بالنسبة للضرائب والرسوم الاجتماعیة والإعانات  -اختیار ما یفضلونھ من وسائط النقل 

صیانة البنیة الارتكازیة تحمل المستخدمین تكالیف تطویر و -قدرة جمیع وسائل النقل على تغطیة تكالیفھا  -
تنسیق الاستثمارات. وقد حاولت المفوضیة في البدایة وضع ھیكل لتعریفة النقل یراعي تفاوت نظم  -اللازمة للنقل 

الدول الأعضاء حیث كان بعضھا یتبع تعریفة ثابتة بینما كان البعض الآخر یتركھا حرة لقوى السوق. غیر أنھا 
اح أكثر تواضعا بإحداث توازن في سوق النقل بأن تعمل الدول الأعضاء، على فشلت في ذلك، فاتجھت إلى اقتر

الأقل، على إزالة أي تفرقة في المعاملة تضر بالمنافسة. وكان معنى ھذا الاكتفاء بمنھج التكامل السلبي، بدلا من 
كة. وھكذا انقضت تحقیق ما استھدِف من تكامل إیجابي یجعل من سیاسة النقل واحدا من مقومات السوق المشتر

المرحلة الانتقالیة دون تقدم یذكر، مما جعل السیاسة المشتركة للنقل تعتبر من أبرز علامات فشل الجماعة 
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بین أنصار الحل خطوة خطوة  1973الأوروبیة. وثار جدل حول الخطة الشاملة التي تقدمت بھا المفوضیة في 
-Liberalizationجاھي التحریر والتنسیق وأنصار المنھج الشمولي، وظل التناقض قائما بین ات

Harmonization Dilemma  عندما بدأت الجماعة تتخذ موقفا براجماتیا یركز على المشاكل التي 1978حتى ،
یتعرض لھا النقل خاصة البحري والجوي. وأصبحت سیاسة النقل عملیة مستمرة تھدف إلى تحقیق أھداف 

والمصالح التي تھم الدول الأعضاء، بینما تسعى الدول لأسباب عدیدة الجماعة وتلحظ في الوقت نفسھ المشاكل 
  (اقتصادیة وجغرافیة وسیاسیة وتاریخیة) للتمسك باستراتیجیاتھا القطریة.

تھما إیاه ، مؤیَّدا من المفوضیة، دعوى ضد المجلس أمام محكمة العدل م1982ولذلك أقام البرلمان في 
صالح ل 22/5/1985صت علیھ الاتفاقیة. وأصدرت المحكمة حكمھا في بالتقاعس عن العمل على تنفیذ ما ن

یمكن  ر كانالبرلمان والمفوضیة، موضحا أنھ كان على المجلس أن یعمل على تحریر تقدیم خدمة النقل وھو أم
 یسیة ضمان، وأنھ تقاعس عن اتخاذ ما یلزم من إجراءات وقواعد، حیث أن من واجباتھ الرئ1969تحقیقھ منذ 

أن  المقیمة ت غیراب المرور الدولي والعبور في إقلیم الجماعة، وتحدید الشروط التي بموجبھا یمكن للناقلاانسی
 اعسھ،تقوم بخدمة النقل في الدول الأعضاء الأخرى. غیر أن المحكمة رفضت أن تدین المجلس صراحة لتق

راعیة یاسة الزة للسواتھا كما فعلت بالنسبمتذرعة بأن المعاھدة لم تنص على جدول زمني لتنفیذ سیاسة النقل أو خط
طعة یر قاالمشتركة. وواضح أن المحكمة تجنبت الدخول في الصراع السیاسي بین مؤسسات الجماعة في أمور غ

لمجال. اھذا  في المعاھدة حتى لا تتحول إلى جھاز تشریعي. غیر أن حكمھا یعتبر حافزا على تسریع الحركة في
  تشاور وإنشاء لجنة خاصة بالبنیة الأساسیة للنقل.وقرر المجلس بدء عملیة 

وي ل الجوخلال الإعداد للسوق الموحدة بدأ اتخاذ عدد من الإجراءات للتحرك نحو سیاسة مشتركة للنق
، عضاءتستھدف التخلص التدریجي من القیود وتعظیم إجراءات الأمان والتعامل بصورة مشتركة مع غیر الأ

تطویر البنیة برنامجا متوسط الأجل ل 1986. كما تبنت الجماعة في 1992ان بحلول بحیث یتم تطویر خدمة الطیر
تتخذ  یود التيف القالأساسیة للنقل. وساعد قیام السوق الموحدة، وما تعنیھ من إزالة الرقابة الحدودیة على تخفی

لتي تمكّن الإجراءات إلى عدد من ا 1991شكل حصص للنقل البري، تمھیدا لإلغائھا. وتوصلت المفوضیة بحلول 
 عد تنسیقر قواجمیع العاملین في النقل، بغض النظر عن الجنسیة من النفاذ إلى الأسواق. وألحقت بھذا التحری

اب راحة الركبیئة وكالأمان وحمایة ال الاعتبارات الأخرىتسمح بمنافسة سلیمة بین الوسائط المختلفة، مع مراعاة 
بط بین لتي تربدعم تطویر الشبكات الأوروبیة ا وتقوم المفوضیةالقطاع.  وأوضاع العمل بالنسبة للعاملین في

  الشبكات القطریة.

 ) السیاسة المشتركة للطاقة12(
فحم عة الانصب اھتمام جماعة الستة على مصدرین أساسیین للطاقة؛ الأول ھو الفحم الذي اھتمت بھ جما

دت كمصدر في الخمسینات؛ والطاقة الذریة التي ب% من احتیاجات تلك الدول  65والصلب، وكان یوفر حوالي 
ما ھو العرض ك تعزیزواعد، فأنشئت لھا جماعة الیوراتوم. أما بالنسبة للجماعة الاقتصادیة فلم یكن ھناك اھتمام ب

تفاق بالا الحال في الزراعة، بسبب توفر النفط الرخیص من مصادر خارجیة، ولذلك اكتفى المجلس ببروتوكول
 1968نفط یتضمن وضع سیاسة للجماعة في مجال الطاقة، دون وضع مدى زمني لذلك. وفي حول شؤون ال

خاذ لب اتتقدمت المفوضیة بأسس لھذه السیاسة تقوم على تأمین مصادر رخیصة ومأمونة للطاقة، وھو ما یتط
ماعة بدأت الجار. ومإجراءات في مجالات السیاسة التجاریة وتوجیھ الاستثمارات والسیاسة الھیكلیة وتمویل الاستث

 حوث مشتركة فيفي رسم سیاسة مشتركة لترشید استخدام الطاقة والقیام بب 1973بعد الصدمة السعریة الأولى في 
ترك مج مشمجال تطویر المصادر البدیلة للطاقة من خلال مركز مشترك للبحوث أنشئ لھذا الغرض، ووضع برنا

ا ات. كمعلى الطاقة بخمسة عشر في المائة خلال عشر سنو بھدف العمل على تخفیض الطلب المتوقع 1974في 
في إطار منظمة  1974في أواخر التي أنشئت  .I.E.Aانضمت الجماعة ومعظم أعضائھا إلى الوكالة الدولیة للطاقة 

اظ لاحتفالتعاون الاقتصادي والتنمیة، واستھدفت إیجاد نظام للتخصیص یطبق في حالات الطوارئ ویتضمن ا
راء ، وإجطوارئ ووسائل للحد من الطلب وتوفیر نظام معلومات تفصیلیة عن السوق الدولیة للنفطبمخزون لل

یر وتطو مشاورات مع شركات النفط، وتعاون طویل الأجل في مجال الطاقة یتضمن برامج للحفاظ على الطاقة
  بدائلھا، وتنظیم العلاقات مع الدول المنتجة للنفط والدول المستھلكة الأخرى.

إطار تقلیص الاعتماد على الطاقة والحاجة إلى استیراد مصادرھا من الخارج تجري بوجھ عام المقارنة  وفي
تجري الاستعاضة عن مصادر  بمعناھا الضیق حیث: الأولى تقوم على تغلیب الكفاءة الاقتصادیة سیاستینبین 
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ة الكلیة، حیث توجھ الموارد إلى الاستخدامات مكلفة للطاقة بمصادر أقل تكلفة؛ أما الثانیة فتراعى الكفاءة الاقتصادی
التي تحقق أقل كلفة نسبیة للطاقة التي یلزم استیرادھا. على أن الاختلافات في الرأي بشأن كل من الإنتاج 
والاستھلاك ودرجة الاعتماد على الاستیراد، أدت إلى تفشي النزعات القطریة. ومع انحسار الأزمة فترُ الحماس 

اسة الطاقة، فضلا عن كون قضیة الطاقة قضیة عالمیة تتجاوز الجماعة وتتطلب تعاونا أشمل بین بشأن توحید سی
جمیع الدول الصناعیة، وبوجھ خاص مع الولایات المتحدة والیابان. كذلك تباینت أولویات السیاسة الاقتصادیة في 

لاقتصادیة وزیادة فاعلیة مشاركتھا في فترة كانت الدول الأعضاء تھتم فیھا بإجراء تعدیلات لازمة في ھیاكلھا ا
التقسیم الدولي للعمل. كما أسھم في عدم التحمس للعمل المشترك عدم وجود آلیة إقلیمیة تسمح بتحویل الموارد من 
الدول الغنیة والأقل اعتمادا على المصادر الخارجیة للطاقة إلى الدول التي كانت تعاني من مصاعب بسبب شدة 

 المصادر، فضلا عن أن الأولى كانت تفضل التعامل الثنائي على متعدد الأطراف. اعتمادھا على تلك
لنسبة صلب باھي: جماعة الفحم وال ثلاثة أجھزةفضلا عن ذلك فقد توزعت مسئولیة الطاقة في الجماعة بین 

كیة ولیدرللفحم، وجماعة الیوراتوم بالنسبة للطاقة الذریة، والجماعة الاقتصادیة بالنسبة للطاقة الھی
ا خلال ظل العمل موزعا إلى أن تم وضعھا جمیع 1965والھیدروكربونیة. ورغم عقد اتفاقیة الاندماج في 

رار بب إصالسبعینات تحت إشراف إدارة عامة للطاقة داخل المفوضیة الموحدة، غیر أن دورھا ظل محدودا بس
 م الطاقةستخدااحیة التي تبینِّ إمكانیات الدول على مواقفھا القطریة. واھتم المجلس بدعم المشروعات التوضی

ة إلى لى الطاقعحفاظ البدیلة وترشید استھلاك الطاقة نظرا لأنھا لقیت ترحیبا من الدوائر الصناعیة. وأدت جھود ال
% مما كان  81لى إ 1984خفض الرقم القیاسي لاستعمال الطاقة الأولیة إلى الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي في 

%  68ى نخفض إلا، كما أن مقیاس كثافة استعمال النفط بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي الحقیقي 1973علیھ في 
%  3.2 و%  2في نفس الفترة. وساعد ذلك على انخفاض استھلاك الطاقة والنفط في القطاع الصناعي بمعدل 

الطلب على والنمو الاقتصادي  بفصم الرابطة بین 1990سنویا على التوالي. وتحددت الأھداف الرئیسیة لسنة 
ن المیل وویة، دوة النالطاقة، وإبقاء واردات النفط دون حد معین، وزیادة نسبة الطاقة المولدة من الفحم ومن الطاق

 ر للطاقةكمصد إلى التراخي بسبب عودة أسعار النفط إلى الھبوط بصفة شبھ مستمرة. ویتجھ الاھتمام إلى الغاز
نتاج وإنشاء العمل على تحریر الإ 1991وارده وزیادة تكامل شبكتھ، فقرر المجلس في للتحسن الذي طرأ على م

ي بدایة وقف فخطوط الطاقة وأنابیب الغاز، وإدخال إدارات متخصصة في الشركات المتكاملة رأسیا. ویراجع الم
 38قعت و 1991للتحرك نحو تحدید قواعد السماح لأطراف أخرى باستخدام شبكات الطاقة. وفي أواخر  1996

یثاق الأوروبي معاھدة الم 1994، كما وقعت في أواخر المیثاق الأوروبي للطاقةدولة، منھا الجماعة وأعضاؤھا، 
 جماعة، معفي ال لوضع برنامج لتنفیذه. وكان الھدف منھ ھو تأمین تلبیة الاحتیاجات المتزایدة للصناعةللطاقة 

ناتجھا،  ذ لتوزیعمناف ل اللازم لتطویر ما لدیھا من مصادر الطاقة وضمانتزوید الدول المنتجة للنفط والغاز بالتموی
واصفات نسیق المة، وتوتضمّن المیثاق النفاذ إلى الموارد، واستخدام الموارد، وترتیبات الاستثمار، وتحریر التجار

  والبحث والتطویر والابتكار. وقواعد الأمان،الفنیة 

 ) السیاسة الصناعیة13(
ھایة إلى ي النفدة روما على سیاسة بعینھا للصناعة، إذ اعتبرت مجمل السیاسات المتبعة موجھة لم تنص معاھ

شغیل یعود إلى % من الناتج الإجمالي والت 40القطاع الرئیسي. فحوالي  -حتى وقت قریب  -الصناعة باعتبارھا 
لتطور مع ا ة التي انفصلت عنھالقطاع الصناعي بمعناه الضیق، وأكثر من النصف إذا أدرجنا فیھ بعض الأنشط

لأعضاء، دول االتكنولوجي لتصنف كخدمات. غیر أن ما یثیر قلق الجماعة ھو تباین الھیاكل الاقتصادیة بین ال
حدود، وھو . فنصیبھا من الخامات المعدنیة ومصادر الطاقة م)143(تقریب بین أعضائھاوالحاجة إلى سیاسات لل

ل (مث رةالمتطوزل والنسیج والكیماویات الأساسیة) وأكبر للمصنوعات أكبر في الصناعات التقلیدیة (الغ
 ت والسلعلخاماالسیارات)، غیر أنھ محدود للسلع شدیدة التطور (كالطائرات والإلیكترونیات). أي أن كلا من ا

ت والبحث لخاماامن  الموارد الذاتیةكثیفة التكنولوجیا یمثل نقطة ضعف لدیھا، مما یفرض علیھا ترشید استخدام 
 نتاج تظلة الإعن بدائل، وتكثیف الجھود للوصول إلى مستویات مقبولة من الصناعات المتطورة. ورغم أن مسئولی

ھا، وتوجیھمة اللاز إحداث التغیراتبید قطاع الأعمال، فقد اتفق على أھمیة دور الدولة وأن علیھا التدخل من أجل 
ستطیع تالتي  اتوالانتفاع بالإمكانیأو ما بین الدول الأعضاء، مع ملاحظة التنسیق سواء على المستوى المحلي 

  الجماعة توفیرھا. وفي ھذا الصدد یجري تأكید على عدد من العوامل التي تسأل عنھا الجماعة:
 .إزالة العقبات التي تقف أمام توحید السوق لیصبح كبیرا 
 اعیة والإقلیمیة.تحقیق التجانس الاقتصادي والاجتماعي من خلال السیاستین الاجتم 
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 .المضي نحو الوحدة الاقتصادیة والنقدیة لرفع كفاءة الجھاز الإنتاجي 
 .معالجة مشاكل القطاعات التي تتعرض للتراجع، وتنشیط القطاعات المتطورة تكنولوجیا 
 .اتخاذ خطوات واسعة في مجال البحث والتطویر 

ت لاحیاغیر أن الفلسفة السائدة في الجماعة لم تكن تسمح باتباع أسلوب عمل تخطیطي یعطي جھازھا ص
لتجاریة اسة االسی الجماعة بشأن. ولذلك اكتفت معاھدة روما الاكتفاءً بصلاحیات لإدارة شؤون القطاع الصناعي

فاءة عمل بكلھ السوق المشتركة ال ، حیث تتیحقوى السوقوسیاسة المنافسة، مع ترك قطاع الصناعة یعمل وفق 
ع لإقلیم الجماعة. ویعني ھذا أن تعتبر  دى إح منافسةاسة السیأكبر وأن یتسع نشاط وحداتھ لمواجھة الطلب المجمَّ

یساعد  ، بماالسیاسات المشتركة التي تسأل عنھا الجماعة ترعى عن طریقھا قوى السوق وتؤمّن ظروف المنافسة
ليٍ للعمل، تدریجي في إطار تقسیمٍ دو structural adjustment تكیف ھیكليفي إحداث  على دعم الجھود القطریة

مع التج تسعى الجماعة لأن یشغل أعضاؤھا موقعا متمیزا منھ، دون أن تتخذ لنفسھا وضعا "فوق وطني" یضع
  التكاملي في مواجھة الإطار العالمي مباشرة.

مة الاتحاد الجمركي الذي غلبت علیھ نظرة دفاعیة تھیئ سوق وجرى الاكتفاء خلال المرحلة الانتقالیة بإقا
"، خاصة ھیكل الصناعةالإقلیم للتمحور حول الذات في مواجھة العالم الخارجي. وبدأت الجماعة تعنى بقضیة "

، وھو ما دعا المفوضیة إلى محاولة برمجة أعمالھا في مجال السیاسة 1965بعد اندماج الجماعات الثلاث في سنة 
 بالبحث العلميتقوم على النھوض  ھجومیةقتصادیة العامة للأجل المتوسط. وحدث تحول نحو سیاسة صناعیة الا

 transnationalاللازم للتوجھ نحو فروع الصناعة كثیفة التكنولوجیا، وتعزیز التعاون الاقتصادي عبر الحدود 
cooperation  .تماما خاصا لما یعرف "بالصناعات اھ وأولت الجماعةبناء على ما تحقق من تكامل تجاري

وما یتعلق بھا من متطلبات دعم البحث والتطویر. وقامت المفوضیة  growth industriesالناھضة" أو الدینامیكیة 
حول "أسس السیاسة الصناعیة المشتركة" أشارت فیھا إلى أن مجرد إزالة  1970بإعداد مذكرة في مارس/آذار 
حد ذاتھا لإحداث اندفاع تلقائي نحو الإنتاج الكبیر. ودعت إلى معالجة مشاكل موازین عوائق الحركة لم تكن كافیة ب

المدفوعات وإقامة نظام نقدي مشترك للتغلب على تعثر انتقال رؤوس الأموال، وتنسیق التشریع الضریبي وقواعد 
الحدود من خلال الاندماج  المواصفات والمعاییر الفنیة للمنتجات الصناعیة. كذلك أكدت على تعزیز التعاون عبر

لتحقیق قدر أكبر من التركز، ودعم المنافسة وإیجاد صیغة ملائمة تسمح بإنشاء "الشركة الأوروبیة"، وقیام بنك 
الاستثمار الأوروبي بمساعدة المنشآت التي ترید تطویر حجمھا بما یتناسب وحجم السوق الإقلیمیة، لمواجھة 

  یة الكبرى، التوجھ نحو الصناعات الكثیفة الاستخدام للبحث العلمي والتكنولوجیا.المنافسة القویة من الدول الصناع
فاعیة ة الدغیر أن تطورات الاقتصاد العالمي خلال السبعینات دفعت لعودة السیاسة الصناعیة إلى الصیغ

ة " لمساندةلھیكلاإعادة والتمحور حول الذات، بالاعتماد على الإجراءات الحمائیة. كما تزاید دور الجماعة في "
دتھا الصناعات التقلیدیة التي تعرضت للتراجع. وأضاف انضمام دول الجنوب مشاكل أخرى بسبب ضعف قاع

رتفاع اتیجة نالصناعیة. وأظھرت المراجعات لمسیرة الجماعة أن أوروبا قد تحولت إلى اقتصاد مرتفع التكلفة 
ث البح في مناطق اقتصادیة أخرى، وارتفاع كلفة تكالیف العمل والضرائب والطاقة والمواصلات عما یسود

 لتنمیةدفع اوى أتي قوالتطویر. من جھة أخرى فإن التطورات العالمیة المتوقعة في المستقبل المنظور لا تبشر بأن ت
متحدة، لایات الوالو من خارج إقلیم الجماعة، بسبب التوسع المستمر في الأسواق الداخلیة والدولیة لكل من الیابان
جال لك فإن ر. ولذوإقامة النافتا وبدء التجمع الباسیفیكي، وھو ما یجعل النمو متوقفا على قوى الدفع الداخلیة
لوا كثیرا على قیام السوق الموحدة التي تشكل كتلة حرجة  تتیح  Critical Massالصناعة (لا سیما الألمان) عوِّ

توى المح نتاج الكبیر وللمبیعات الضخمة مرتفعةللمنشآت الأوروبیة التي تواجھ منافسة عالمیة فرصة للإ
عات المشتركة ، كما توفر حوافز للتعاون في البحث والمشروInnovationالتكنولوجي، وتقلل من مخاطر الابتكار 

  عبر الحدود القطریة.

  السیاسات الإنسانیة -رابعا 

  ) تحریر انتقال الأفراد14(
كل عام وحریة انتقال العمال وحریة ممارسة المھن، وھو ما سعت یتضمن ھذا الجانب حریة انتقال الأفراد بش

من المرحلة الانتقالیة تقرر منح العمال حریة الانتقال داخل إقلیم  الفترة الأولىإلیھ الجماعة منذ نشأتھا. فخلال 
 1958في  أصدر المجلسالجماعة، بعد إعطاء المواطنین مھلة ثلاثة أسابیع للتقدم إلى الوظائف الشاغرة. كما 
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تقرر التخلي عن مبدأ تفضیل  الفترة الثانیةقرارا بعدم الإضرار بحقوق العمال في الضمان الاجتماعي. وخلال 
مواطني الدولة عن باقي مواطني دول الجماعة. وأعُطِي ھؤلاء حق المشاركة في التنظیمات العمالیة داخل 

ات في العمل. كذلك صدرت توجیھات بشأن إزالة القیود المنشآت التي یعملون فیھا إذا كانوا قد أمضوا ثلاث سنو
على مزاولة النشاط الاقتصادي والاشتغال بفروع عدیدة من أنشطة الخدمات. إلا أن ھذا تطلب في بعض الأحوال 
البدء بتنسیق القواعد الحاكمة لبعض الأنشطة كالمصارف والتأمین والمھن الطبیة والصیدلانیة، مما أثار بعض 

فقد شھدت مساواة تامة بین مواطني الجماعة في  الفترة الثالثة. أما الدرجات العلمیةمثلا في معادلة  المشاكل،
قرار یسمح للعامل من أي دولة بأن یعامل معاملة المواطن وأن یحصل على  1968الحقوق العمالیة. وصدر في 

كما یحصل على نفس المعونات نفس فرص وشروط التوظف ونفس الأجر ونفس المعاملة عند الاستغناء عنھ، 
المعیشیة التي یحصل علیھا المواطن، مثل المزایا السكنیة والمنافع الأخرى التي تمنح للعمال، وكذلك على حق 
الإقامة غیر المشروطة لھ ولأسرتھ، والتحاق أولاده بالمدارس العامة وببرامج التدریب، والانضمام إلى التنظیمات 

. ورغم إزالة العقبات القانونیة أمام انتقال الأفراد فقد بقیت )144(ور والتأمینات الاجتماعیةالعمالیة والحقوق في الأج
الصعوبات الراجعة إلى اختلاف اللغة والتفاوتات الاجتماعیة والحضاریة والتي تحول دون اندماج العمال وأسرھم 

لى اتخاذ إجراءات تعزیز مقومات المواطنة في المجتمع الذي ینتقلون إلیھ. وقد لقیت ھذه الصعوبات اھتماما أدى إ
  الأوروبیة التي تبناھا الاتحاد الأوروبي في مطلع التسعینات.

سماح للرعایا تقرر ال 1986وضعت قواعد مماثلة بالنسبة إلى العاملین لحسابھم وعائلاتھم. وفي  1981وفي 
حي ین الصبالحصول على مزایا التأمالذین یقیمون في غیر موطنھم بصورة مؤقتة لأغراض العمل أو السیاحة 

جل أمن  1968أدخل تطویر على نظام المعلومات الذي وضع في  1993المطبقة في الدولة المضیفة. وفي 
استخدام ذلك بوتعریف طالبي الوظائف بفرص العمل المتاحة في مختلف أرجاء الجماعة، وإعدادھم للالتحاق بھا، 

یة. ورغم مستشار من العاملین في مكاتب التوظیف القطر 400علیھا  قاعدة بیانات على الحاسب الآلي یشرف
نیة الصیدلاوبالنسبة لبعض المھن كالمھن الطبیة  حق ممارسة النشاط الاقتصاديالتقدم الذي أحرز في تحریر 

 منكثیر  یة فيوالتمریض، فإن اختلاف الشروط التي توضع في الدول لمزاولة المھن المختلفة ظل یعوق ھذه الحر
شھادات التعلیم  وضع نظام عام للمعادلة بین 1988الأحوال. وعمل القانون الموحد على معالجة الأمر، فتقرر في 

لطة سریخت العالي، والاستعاضة عن بعض شروط التدریب المھني بفترات الخبرة العملیة. وأعطت معاھدة ماست
ة. معین واعد تدریب والتحاق الأشخاص بمھنللجماعة في تعدیل القوانین التي تضعھا بعض الدول لتنظیم ق

لدول یما بین افعلى انتقال الأفراد  التدریجي لنقاط المراقبة(لكسمبورج) الإلغاء  Schengen میثاق شنجنوتضمن 
أصبح ورجیة. (ألمانیا وفرنسا ودول البنیلوكس) وتشدیدھا على الحدود الخا اتفاقیة شنجنالخمس الأعضاء في 

لتي اروبیة معاھدة الجماعة بموجب معاھدة أمستردام، التي طورت أیضا أسس المواطنة الأوالمیثاق جزءا من 
ین في مواطننصت علیھا معاھدة ماستریخت وعززت الرابطة بینھا وبین المواطنة القطریة، سعیا إلى إشراك ال

  عملیة اتخاذ القرارات في الجماعة.

  ) السیاسة الاجتماعیة15(
تزاید الاھتمام بالسیاسة الاجتماعیة للجماعة بأبعادھا الأربعة: حریة انتقال العمال (التي مع تقدم مسار التكامل 

تناولناھا في القسم السابق) وسیاسة التوظیف ، والتدریب المھني، وتحسین الأوضاع المعیشیة. ورغم أن حركة 
یة تندرج ضمن "الآثار العمال تعتبر من أركان السوق المشتركة، إلا أن لھا في نفس الوقت جوانب سلب

حیث یؤدي تعدیل مسار التجارة إلى فقدان عدد من العمال لوظائفھم، كما  Backwash Effectsالانحساریة" للتكامل 
. لذا تبنت )145(بطرق مختلفة -وھي غالبا الأقل تقدما  -أن ھجرة العمالة تسھم في تخلف البلدان المصدرة للعمالة 

للمعاونة في رفع مستوى  صندوق اجتماعيالجماعة ما سبق أن تضمنتھ جماعة الفحم والصلب من إنشاء 
المھارات وإعادة تدریب العمال الذین یضطرون إلى الانتقال للعمل في غیر تخصصاتھم الأصلیة، ومساعدة 

في أماكن أخرى، وتقدیم منح لمساعدة العمال المسرحین في تحمل جانب من أعباء البطالة أو إعادة التوطن 
المنشآت التي تتعرض لتحویل نشاطھا على الاحتفاظ بقوتھا العاملة خلال عملیة التحول، وذلك بالتعاون مع لجنة 
مشتركة بین الحكومات لشؤون الھجرة الأوروبیة. وبناء علیھ یمكن النظر إلیھ كجھاز یعمل على تقلیل الفروق في 

ترتبة على عملیات التحول الصناعي المترتب على مسیرة التكامل. وبدأ الصندوق عملھ في النمو الإقلیمي الم
لیساعد في إعادة تأھیل العمال لمواجھة الأوضاع الاقتصادیة  1970، وأعید تنظیمھ في أواخر سنة 1960

ھ خاص مكافحة أعید توجیھ عملیاتھ نحو تحقیق سیاسة توظف مشتركة تستھدف بوج 1984المتغیرة. ومنذ بدایة 
البطالة بین الشباب حیث خصص ثلاثة أرباع موارده لھذا الغرض، كما یقوم بدعم التدریب في تكنولوجیا 
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المعلوماتیة ومساعدة العمال المھاجرین وتأھیل العاجزین. وحالیا تتزاید موارد الصندوق من أجل زیادة مساھماتھ 
یما بین الشباب. وكان في ھذا ما یثبت خطأ الاعتقاد بأن مجرد في حل مشاكل البطالة المتفاقمة في الجماعة، لا س

قیام السوق المشتركة سوف یتكفل تلقائیا بإزالة التفاوتات بین الدول الأعضاء في ظروف العمل والمعیشة 
  .)146(للعمال

لحالیة. اتحاد ھي أساس مرحلة الا السوق الموحدة التيوتلعب النواحي الاجتماعیة دورا رئیسیا في استكمال 
یة لقانوني لعملالذي یمثل الإطار ا میثاق الحقوق الاجتماعیة الأساسیة للعمال 1989ومن ھنا أقرت الجماعة في 

ي فعة بما على مستوى الجما التشغیل وأحوال العملالاندماج الاقتصادي والاجتماعي. ویستھدف تحسین شروط 
املة، في المع لنساءتفاوض الجماعي والمساواة بین الرجال واذلك: الحمایة الاجتماعیة وحریة تشكیل الاتحادات وال

لأطفال امایة والحصول على المعلومات واستشارة العمال وإشراكھم، وحمایة الصحة والأمان في مواقع العمل وح
جال ا الموالشباب والشیوخ والمعوقین. غیر أن الشرط الذي تضمنھ القانون الموحد بصدور القرارات في ھذ

لمیثاق ادراج اع أدى إلى تعثر التنفیذ بسبب معارضة بریطانیا تحت حكم ثاتشر، ثم إصرارھا على عدم إبالإجم
حق  لأخرىالاجتماعي في معاھدة ماستریخت. لذلك ألُحق بھا بروتوكول یخوّل الدول الإحدى عشر الأعضاء ا

 میثاققیق ما یخصھا من الاستخدام المؤسسات والإجراءات والآلیات العاملة على مستوى الجماعة في تح
میثاق في معاھدة ، وأمكن بذلك إدراج ال1997الاجتماعي. غیر أن ھذا الوضع انتھى بإقرار بریطانیا المیثاق في 

اء ضمام أعضتیجة انتباین في مستویات النمو نالاجتماعي مع اتساع شقة الأمستردام. وینتظر أن یتزاید دور البعد 
لتي اضغوط ء على جمیع التباینات بین الأعضاء القدامى. یضاف إلى ذلك أن الجدد إلى الجماعة وعدم القضا

ة على بعد ملقاذا الھیفرضھا الاتحاد النقدي على السیاسات المالیة للدول الأعضاء، مع بقاء المسئولیة الأكبر عن 
ب أن لتي یجالدول، سوف تفرض على الجماعة مسئولیة تنسیق الإجراءات التي تتخذھا الدول والعناصر ا

جة اتھا نتیي اقتصادتغیرات نوعیة وكمیة ف أن تواجھ بأن على الجماعةتتضمنھا سیاساتھا الاجتماعیة. وھناك إدراك 
ف لتوظیاكوكبة الإنتاج والأسواق وتسارع التطورات التكنولوجیة وتغیر نظم الإنتاج، وھو ما یؤثر على 

دة حن تخفیف مماعة ماعیة للتغیرات المستقبلة. وحتى تتمكن الجوالمؤھلات المطلوبة، والتكلفة الاقتصادیة والاجت
  البطالة، علیھا أن تتبع سیاسات اجتماعیة فعالة، تقوم على الحفز والتأھل.

  ) السیاسة الإقلیمیة16(
ین بالتقارب  ة إلىعلى الرغم مما تؤكده النظریة النیوكلاسیكیة من أن سیادة المنافسة الحرة تؤدي في النھای

أن  اتھ یمكنذحریر ات عناصر الإنتاج في المناطق المختلفة، ومن ثم تقارب مستویات الدخل فیھا، فإن ھذا التعائد
افسیة قیق التنة لتحیؤدي إلى تركیز النشاط الاقتصادي في المناطق الأكثر تقدما، كما أن استخدام سعر الصرف كآلی

فض ریق خطراف، لكونھ یوفر ساترا حمائیا عن طیمكن أن یكرس التفاوت بین إنتاجیة العمل بین الدول الأ
في عدد  لتكاملیةسات االأسعار المحلیة والأجور الحقیقیة بالقیاس إلى الأسعار العالمیة. كذلك قد یترتب على السیا

 لتي یقومسس امن المجالات خلق تفاوتات إقلیمیة تستفید منھا المناطق الأكثر تقدما، كما قد تتعارض بعض الأ
لمرحلة ال خلال م الدوالتكامل مع السیاسات الوطنیة التي تعالج الدول بواسطتھا مشاكلھا الإقلیمیة. ولم تھتعلیھا 

اخلیا، دوعیا مقترحات المفوضیة حول الأخذ بسیاسة إقلیمیة، خاصة وأنھا كانت تعتبر الأمر موضالانتقالیة ب
ل سیاسة ن خلامماعي، دون التدخل بصورة مباشرة یكتفى فیھ باتباع سیاسات جماعیة لھا تأثیر على البعد الاجت

ف قلیمیة، بھدإنشاء صندوق أوروبي للتنمیة الإقلیمیة وكذلك لجنة للسیاسة الإ 1975إقلیمیة مشتركة. وتم في 
دعم دوق الصن المساعدة في تقلیص الفروق بین المناطق المختلفة وتحسین أوضاع الأقالیم الأقل نموا. ویتولى

  .)147(یة الموجھة لتشجیع الاستثمار وخلق فرص عمل في تلك المناطقالقطر البرامج
شمال) في ال(نحو استكمال السوق الموحدة بقضیة التفاوت بین المناطق الغنیة  اھتمت الجماعة في توجھھاو

 ةالمھدد ناعاتوالمناطق الفقیرة المعتمدة على الزراعة والواقعة في الأطراف، والمناطق التي تعتمد على الص
من أجل  Cohesion" الاندماجبالانكماش (كالفحم والصلب وبناء السفن والنسیج). ولھذا اعتمدت الجماعة مبدأ "

لسیاسة ا" 1988زیادة تلاحم دول الجنوب الأقل تقدما مع باقي الجماعة. وأقر مجلس الوزراء في منتصف 
  لت فیما بعد إلى ستة:، لتحقیق خمسة أھداف، عد1989" التي بدأ تنفیذھا في أول الھیكلیة

% من  80تعزیز التنمیة والتكیف الھیكلي للمناطق الأقل تقدما داخل الجماعة، ویحظى ھذا الھدف بحوالي   - 1
  للجماعة. % من المتوسط العام 75الإنفاق الھیكلي. وتعرف ھذه المناطق بأن دخل الفرد فیھا أقل من 

  .declining industriesتحویل المناطق الحدودیة والمناطق التي تنتشر فیھا الصناعات المتراجعة  - 2
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  مكافحة البطالة طویلة الأجل، ومساعدة الشباب والأشخاص المھددین بفقد وظائفھم. - 3
  تسھیل إعداد العمال للتغیرات في الصناعة والتطورات في نظم الإنتاج. - 4
  كل الإنتاج والتجھیز والتسویق في قطاع الزراعة والغابات وصید الأسماك.تعدیل ھیا -أ /5
  تنمیة المناطق الریفیة. -ب /5
  تنمیة المناطق الشمالیة الفقیرة في السكان (في فنلندا والسوید عند انضمامھما) - 6

یھا فخل الفرد یث دحعة، والمستفید الأساسي ھم أیرلندة وإسبانیا والبرتغال والیونان الأربعة الأفقر في الجما
مھ بنك ما یقد % من المتوسط العام في الجماعة. ویتم ھذا أساسا بوسائل مالیة تشمل بالإضافة إلى 90أقل من 

قسم وتماعي ، التي تشمل صندوق التنمیة الإقلیمیة والصندوق الاجالصنادیق الھیكلیةالاستثمار الأوروبي، 
را اعتبا مضاعفة مواردھا بالأسعار الحقیقیة على مدى خمس سنواتالإرشاد بالصندوق الزراعي، وقد تقررت 

كل  . ویجري تخصیص الموارد في الصنادیق الھیكلیة وفقا لمجموعة الغایات، ثم توزع مخصصات1993من 
: نظرة 2000أوروبا أقرت المفوضیة تقریرا بعنوان " 1991غایة على كل دولة عضو وفق موقفھا منھا. وفي 

، وأداة ، لیكون إطارا مرجعیا لسیاسات التخطیط القوميCommunity's Territory" یم الجماعةنحو تطویر إقل
ستقبلا. وضع متللتخطیط على مستوى الجماعة، فیما یتعلق بصیاغة سیاسات إعادة الھیكلة وبرامج التطویر التي 

ة ي صیاغفالدول الأعضاء ویقصد بذلك أن تستعین بھ السلطات المسئولة عن التخطیط الإقلیمي والجھوي في 
لى لتشاور عآخر لوسیاسات إقلیمیة في ضوء نظرة شاملة إلى مجمل إقلیم الجماعة، وإنشاء نظام لتبادل المعلومات 

ال س الممستوى الجماعة. وأكدت اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة في ھذا الصدد على ضرورة الاھتمام برأ
ھذه  وناتأن مع الرغم منجنة الأقالیم كلجنة استشاریة للجماعة. وعلى البشري للمناطق المختلفة، كما أنشئت ل

إنھا لعمال، فادریب تالصنادیق تقدَّم إضافة إلى ما تتخذه الدول نفسھا من إجراءات لمواجھة حالات الكساد وإعادة 
ة إذا الھیكلی نادیقصتعتبر أحد عوامل إغراء الدول على الانضمام إلى الاتحاد لتستفید من الموارد المجمعة في ال

ول عض الدتسعى بتعرضت إلى مشاكل. وعندما تعم حالات الكساد جمیع الدول، یصبح للتعاون أھمیتھ حتى لا 
م ى الانضماوا علأوضاعھا على حساب الآخرین. كما أن النھوض بالأقالیم المتخلفة یشجع الدول الأقل نم لمعالجة

ل ي المراحفلبیة یق الھیكلیة ما قد تتعرض لھ اقتصاداتھا من آثار سللجماعة حیث تفوق المعونات وبرامج الصناد
  الأولى.
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  الفصل الثامن
 تقییم التجربة الأوروبیة

  مقدمة
تاز أن تج خلالھاعاما، استطاعت دول أوروبا الغربیة مضى على تجارب التكامل الأوروبیة قرابة الخمسین 

ل لقلائاالعدید من الصعاب، وأن تقترب من وحدة اقتصادیة أصلب عودا، تسعى إلى تحقیقھا خلال السنوات 
لى سلوك إفاعیة التجارب بتعدد الصور التي اتخذتھا، من محاولات إقامة تجمعات سیاسة ودالمقبلة. وتتمیز ھذه 

ة شكل قاعدینقدي والمسار الاقتصادي بدءا بإقامة اتحاد جمركي ثم سوق مشتركة انطلاقا نحو بناء اتحاد اقتصادي 
ر، بل ي أكبلى تكامل إقلیمللتحرك نحو الجوانب السیاسیة. وتحركت في ھذا المسار من تكامل إقلیمي صغیر إ

قدما  یمضي ومتزاید عبر الزمن؛ ومن تجمع یقف عند أولى مراحل التكامل وھي منطقة التجارة الحرة إلى آخر
ي في لقطاعاعبر المراحل التي رسمتھا النظریة لیفضي إلى وحدة اقتصادیة؛ ومن محاولات للتنسیق والتكامل 

اما إلى قل إلز. ومع الزمن تحول الانحیاز من الصیغ الأتلف القطاعاتتكامل أشمل امتد لمخبعض المجالات، إلى 
قیقھا. لى تحتلك الأقوى إلزاما، خاصة بعد أن تقاربت مجموعة الأھداف التي تسعى مختلف الدول الأوروبیة إ

 لىنھا إموسوف نعرض أولا بعض السمات العامة التي برزت من خلال التجارب الأوروبیة المختلفة، وننتقل 
ل إلى الدو تقییم تجربة الجماعة الاقتصادیة التي تحولت إلى اتحاد اقتصادي ونقدي قادر على جذب مزید من

لتجارب اھذه  عضویتھ، استنادا إلى عدد من المعاییر الموضوعیة. ونختتم باستخلاص بعض الدروس المستفادة من
  الثریة.

 السمات الأساسیة للتجارب الأوروبیة -أولا 

مة سوق لإقا ارب الأوروبیة عددا من الأبعاد التي اشتركت فیھا صیغھا المختلفة، والتي مھدتتضمنت التج
  مشتركة تحولت مؤخرا إلى اتحاد اقتصادي:

  تجمّع عوامل جعلت فكرة التكامل الأوروبي مقبولة ومختبرة، من خلال نموذجین: - 1
 ة أعطت رائد وعة البنیلوكس تجربةالبدء بمجموعة صغیرة ثم الانتقال إلى مجموعة أكبر. فقد كانت مجم

  شتركة.السوق الأوروبیة المھي التي حملت لواء الدعوة إلي إقامة ثقة في المنھج التجاري، بل و
 ساتھ لب، بملابوالص البدء بقطاع یفتح الباب لتناول فعالیات متعددة من فعالیات التكامل. وكان قطاع الفحم

لجماعة قیة اآلیات التكامل، فساعد على إحكام صیاغة اتفا التاریخیة، ھو المختبر الأساسي الذي صقل
  الأوروبیة.

ل في ع الفضوجود تنظیم إقلیمي یستند إلى سلطة فوق وطنیة تساندھا مؤسسة عدلیة وأخرى تشریعیة. ویرج - 2
  ھذا إلى الإنجاز الذي حققتھ جماعة الفحم والصلب.

  رة.ملات الدول الأعضاء في مرحلة مبكإنشاء آلیة لتصحیح الاختلالات في موازین المدفوعات وع - 3
  ال.الأعم إعطاء مجال رحب لمشاركة فئات الجماھیر المستفیدة، مع ملاحظة التوازن بین العمال ورجال - 4
  ة.قلیمیوجود نزعة عامة تحبذ الوحدة الأوروبیة، ونشأة عدد من التنظیمات السیاسیة والعسكریة الإ - 5
ة السیاسي والعسكري والاقتصادي جعل التحرك نحو وحدوأحدث كل ھذا تطورا مستمرا في المناخ  - 6

  لعربیة.التجربة كثیر من أقالیم العالم الثالث، بما فیھا ا تجارباقتصادیة یقف على قاعدة صلبة تفتقدھا 
وكان للبعد السیاسي دور حاسم، خاصة لما اكتسبتھ الدعوة إلى إنھاء الحروب والمحافظة على ثمار التقدم 

وبا من تأیید كبیر من جمیع الأطراف، وھو ما جعل الدعوة إلى الوحدة تكتسب ثقلا كلما تأزم الذي حققتھ أور
في ظل انتھاء الظروف التي أثارت الصراع الأیدیولوجي  -الموقف العسكري الدولي. وأصبح الحافز الآن 

بیعیة المحددة لإمكانیات اطراد ھو مواجھة المخاطر التي تواجھ البیئة العالمیة، سواء البیئة الط -والحرب الباردة 
النمو، أو التداعیات التي ترتبت على سرعة وكثافة التطور التكنولوجي وفي مقدمتھا الكوكبة. ورغم أن الإقلیم 
الأوروبي لا یشكل ما یعتبر "قومیة" واحدة على النحو الذي یتمیز بھ الوطن العربي، فقد برز الجانب الحضاري 

حدة. ولا شك أن أقوى صور التكامل كانت ھي الجماعة الأوروبیة التي اقتفت خطى كسند قوي لحركتھ نحو الو
النظریة الاقتصادیة التقلیدیة للتكامل، بادئة باتحاد جمركي، ومنتقلة إلى سوق مشتركة ثم إلى إقامة وحدة اقتصادیة، 
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وخلال ذلك برزت أھمیة البعدین یتم فیھا تنسیق كامل لمختلف السیاسات الاقتصادیة بما في ذلك الاتحاد النقدي. 
الاجتماعي الإقلیمي، وتجسدت فكرة العمل على تحقیق مزید من التماسك والتجانس بین أجزاء المجتمع الذي 

العالمیة التي شھدتھا  بالإضافة إلى المتغیراتسوف یكون القاعدة التي یبنى علیھا الاتحاد الجدید. وساھم ذلك، 
  تقارب في المجالات السیاسیة والأمنیة المشتركة.التسعینات، في التوجھ نحو ال

  وتتلخص أھم سمات الجماعة الاقتصادیة في الآتي:

، أسماليالسوق كأساس لتنظیمھا الر العامل وفق قوى بالاقتصاد الحر) ارتضت دول غرب أوروبا ما یسمى 1
لتي لفاشیة ااجارب فا من تكرار التوكانت حریصة في نفس الوقت على ألا تجنح أيٌّ منھا إلى رأسمالیة الدولة تخو

ما بعد خضت فیوالصلب التي تم التوجھ نحو إقامة جماعة الفحمقادت العالم إلى حرب مدمرة. وقد ساعد ھذا على 
یت تي حظعن تكامل شامل، واندمجت فیھ وإن ظلت محتفظة داخلھ بخصوصیتھا. من جھة أخرى فإن القطاعات ال

جى ا، أو یربارز ة كانت في الغالب ھي القطاعات التي تلعب فیھا الحكومات دورابعنایة خاصة من الدول الأوروبی
 .لھا ذلك، مثل الزراعة (بما یقدم لھا من إعانات) والنقل والصناعات الحربیة والطاقة النوویة

تكیف ) غیر أن التطورات الاقتصادیة فرضت التحول من الاعتماد على قوى السوق وتركھا ترسم خطى ال2
ذات، ر على اللتمحوتصادي، إلى التدخل في ھذه القوى. فعمدت الجماعة إلى اتباع سیاسة تجاریة جدیدة تغلبّ االاق

ارسة ة بممرفعت درجة الحمائیة التي عانت منھا صادرات من دول عربیة ودول أخرى نامیة. كما قامت الجماع
لأسالیب اطریق  بأسلوب مباشر ولیس عن لھیكلةخلالھا بعملیة إعادة امھام جدیدة في السیاسة الصناعیة تعجل من 

ة وطاق التجاریة. وسعیا إلى إعادة ھیكلة الصناعات الضامرة طالبت بتخفیض نشاط صناعات الصلب والسفن
اع ھذه ل أوضصناعة تكریر البترول، وبإعادة تنظیم صناعة المنسوجات، ومعالجة مشاكل إقلیمیة نجمت عن تعدی

 :إعادة الھیكلةل أمرین أثارھما تدخل الجماعة في عملیة الصناعات. واحتدم جدل حو
 .الأول ھو فرض نوع من التخطیط على المستوى الإقلیمي في بیئة رأسمالیة  
 ي.الثاني ھو محاولة إنشاء تكامل ھیكلي إقلیمي بدلا من تعزیز الاندماج في الاقتصاد العالم  

ن في تعاو قدما ي المتطورة تكنولوجیا، یدعو إلى المضيبالمقابل فإن تسریع التحول نحو الصناعات الناھضة، وھ
 مباشر منرك الأوثق. وبعبارة أخرى فإن الأوضاع العالمیة في الوقت الحالي تقتضي قدرا أكبر من العمل المشت

 لنقلقطاعي ا ر تنسیقعلى ذلك. كذلك یقتضي الأم الآثار الإقلیمیة المترتبةأجل تعدیل الھیاكل القطاعیة، ومراعاة 
 والتجارة الخارجیة.

ى تقریب لعمل علللتكامل من خلال السوق یتطلب ا تفادي الآثار السلبیة) كذلك تشیر تجربة البنیلوكس إلى أن 3
لبعد خذ ھذا اقد اتالفروق بین الأجور والأسعار حتى تتوفر أسس سلیمة لإعادة تقسیم العمل بین الدول الأعضاء. و

قدما، لأقل تاسواء في المناطق أو الدول  رعایة شؤون العمال، وھي ضرورة صورة محددة في الجماعة الأوروبیة
اھا في مزای لأضعفأو معالجة ما ینشأ عن مراحل التكامل الأولى من آثار انحساریة تؤدي إلى بطالة في المناطق ا
ر اص بتطویي الخعالنسبیة، وھي الأولى بالرعایة، وذلك من خلال إعادة التدریب. وبوجھ عام فإن البعد الاجتما

امل. یرة التكدم مسالأوضاع المعیشیة للعمال استحوذ على قدر متزاید من اھتمام الجماعة، فلم تتناقص أھمیتھ بتق
ھؤلاء ب تدری ومع تزاید معدلات البطالة خلال السبعینات، خاصة بین الشباب، اتجھت الجماعة إلى التعاون في

 تي یعقد الأمل على التوسع فیھا.ال لإعدادھم للعمل في الصناعات الناھضة

، أن الحرة ، إذ أظھرت تجربة رابطة التجارةبالسیاسة السعریة) كذلك تشیر التجربة إلى ضرورة الاھتمام 4
یع باح من بیق أرالمستھلكین لم یستفیدوا بانخفاض في الأسعار نتیجة تحریر التجارة، حیث عمد الوسطاء إلى تحق

را في لعب دوتدول الجماعة بالأسعار المحلیة المرتفعة. وحتى یتسنى للجماعة أن الواردات الرخیصة من باقي 
حقق تى یتالسیاسة السعریة، یجب أن تكون الحكومات نفسھا قائمة باتباع سیاسات سعریة داخل أقطارھا. وح

لوجیة تكنو ةسیاستخفیض في الأسعار لا بد من تخفیض التكالیف برفع الإنتاجیة، وھو ما یتطلب الاتفاق على 
ھام  ك دور. فإلى جانب ما یمكن أن تخصصھ الوحدات الإنتاجیة لأغراض البحث والتطویر، ھناوعلمیة مشتركة

 للحكومات یجب أن تقوم بھ، وھو دور یعظم شأنھ إذا تم بصورة مشتركة.

التخطیط حتى ، وبإدخال بعض عناصر بالسیاسات الاقتصادیة متوسطة الأجل) ویقضي ھذا بإیلاء اھتمام أكبر 5
یمكن توجیھ الموارد نحو المناطق الأقل نموا. وقد سعت الجماعة إلى مساندة تنسیق السیاسات متوسطة الأجل 
بإعداد توقعات للنشاط الاقتصادي وبرمجة أعمالھا في ضوء ذلك. غیر أن أنصار الحریة الاقتصادیة التامة، لا 

عمدي في قرارات المنتجین. من جھة أخرى یثار  یؤثر بشكل، باعتبار أنھ سیما في ألمانیا، عارضوا ذلك بشدة
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تخوف من أن یؤدي الأخذ بنوع ما من التخطیط إلى انتھاج سیاسة إقلیمیة دفاعیة، بینما المطلوب ھو سیاسة 
 اقتحامیة تجاه السوق الدولیة.

بإنشاء  تعلقةتلك الم ) ومن المحاولات التي كان یمكن أن تؤدي إلى نوع من التخطیط الإقلیمي أو البرمجة،6
وما یترتب  المتعلقة بمخصصات الدفاع، التكامل بین المیزانیاتجماعة دفاعیة، والتي تمیزت بصیاغة تتضمن 

 نع وجاء العزوف علیھا من توجیھ للنشاط الإنتاجي الحربي رغم تركھ إلى القطاع الخاص وعدم المطالبة بتأمیمھ.
لجماعة اء ھذه اي إنشفیة أمنیة ولیس اقتصادیة. على أن الدافع إلى التفكیر إنشاء ھذه الجماعة كنتیجة لأسباب سیاس

 كان ھو اشتداد التوتر الدولي، ولم یكن من الواضح مصیرھا إذا ما انفرج الموقف.
 تثماریةج الاسالبرام) وتشیر تجربة البنیلوكس إلى أنھ حتى إذا أرید الوقوف عند حد تبادل المعلومات حول 7

ر قد تتعث لأموریام بھا، سواء بغرض تلافي التضارب أو لإتاحة الفرصة للتنافس على التنفیذ، فإن االمزمع الق
تشریع  غیاب لأسباب عملیة إجرائیة، ولیس لموقف محدد من قضیة حریة المنافسة على مستوى الجماعة. فقد أدى

تبادل زمة لقاعدة المعلومات اللایتیح لدولة عضو أن تطالب رعایاھا بھذه المعلومات إلى عدم إمكان إقامة 
 المعلومات على مستوى الجماعة.

وازین ملالات اخت) وكان للعوامل النقدیة دور بارز في التجارب المختلفة. ففي البنیلوكس مثلا أدت مشاكل 8
س كة رؤوو لحر(لا سیما لھولندا) إلى ضرورة اتباع سیاسات تقییدیة، سواء بالنسبة لحركة السلع أ المدفوعات

ن موروبیة ت الأالأموال. ویعتبر قیام اتحاد المدفوعات الأوروبي خلال الخمسینات ونجاحھ في الاقتراب بالعملا
اعة الجم قابلیة التحویل (الصرف) من أھم العوامل التي حركت تكامل تلك المجموعة، بل وأیضا عززت قدرة

ور د الظھذلك فإن المشكلة التي ظلت تعاوالأوروبیة على المضي في خطوات التكامل باندفاعة واضحة. ومع 
ن التخلي عب، أو كانت عدم استقرار الأوضاع الاقتصادیة بالدرجة التي تسمح بحریة كاملة لانتقال رؤوس الأموال

 لیمیة منطة إقأدوات السیاسة النقدیة القطریة (لا سیما سیاسة سعر الصرف والتحكم في معروض النقود) إلى سل
 خلال اتحاد نقدي.

ودیین رسة النقإلى مدرستین. مد وانقسم الرأي فیھامثار خلافات مستمرة وحادة. قضیة الوحدة النقدیة ) وظلت 9
monetaristsلب اص للتغ، وتنادي بالتحرك فورا نحو تثبیت أسعار الصرف، وھو ما یعتبر أمرا ضروریا بوجھ خ

 economistsلثانیة ھي مدرسة الاقتصادیین على القصور الملاحظ في استكمال حریة انتقال رؤوس الأموال. ا
صادیة الاقت أدوات السیاسة بتحجیم قدراتھا على استخدام عدد منالذین یرون أن ھذا یواجھ السلطات القطریة 

من  صحبھالمواجھة المشاكل الاقتصادیة التي قد تنعكس على معدلات التضخم (أو الانكماش) القطریة وما ی
م في لى التحكقرب إن المدفوعات. فتقیید السیاسة المالیة یجعل السیاسة النقدیة ھي الأاختلالات كبیرة في موازی

قیید أوضاع السوق. وھكذا یصبح من الضروري اتباع سیاسات مضادة للتضخم أو تعدیل أسعار الصرف أو ت
دول ین الب حركة رأس المال، وھو ما یدُخل عوامل تحد من انسیاب رأس المال ومن تقارب مستویات الأسعار

غایات) یار (الأعضاء. وسوف یظل التنسیق النقدي مثار خلافات حادة ما لم یبدأ العمل باتفاق على دالة اخت
ا بین ربا كبیرب تقاللجماعة لتحل محل دوال الاختیار لأعضائھا. وتشیر تجربة الوحدة النقدیة إلى أن نجاحھا یتطل

لدول ابعض  باین التوجھات التي تحكم السیاسات، ولذلك فضلتالأوضاع الاقتصادیة للدول الأعضاء تضییقا لت
 الأعضاء البقاء (ولو لبعض الوقت) خارجھا.

ى لتوصل إلأمكن احظا أكبر من النجاح في وقت مبكر، و انتقال الأفراد والقوى العاملة) بالمقابل لقیت قضیة 10
النشاط  حتاج إلى جھد ھي حریة ممارسة. غیر أن المشكلة التي لا تزال ت1985جواز سفر موحد منذ بدایة 

 دلات بینالمعاالاقتصادي، خاصة لعدد من المھن. وتبُذل الجھود الآن من أجل التنسیق بین النظم التعلیمیة و
  خریجیھا، وبین شروط الخبرة والممارسة.

لمقبلة. رحلة الم، من مھام االتنسیق الضریبي) إضافة إلى ذلك لا تزال قضیة التنسیق التشریعي، واستكمال 11
 ین مراحلأسي بفرغم ما تحقق من تعدیل في نظام الضرائب غیر المباشرة على نحو یزیل التحیز إلى التكامل الر

ق ي یحقالإنتاج وذلك بالأخذ بأسلوب الضریبة على القیمة المضافة، فلا زالت ھناك ضرورة لتنسیق ضریب
ت المواصفاوتراع ذا النطاق أیضا توحید قوانین براءات الاخمتطلبات المنافسة العادلة عبر الحدود. ویدخل في ھ

ولوجي، دم التكنالتق الفنیة، لما لھا من أھمیة كبیرة في تطویر الفروع الصناعیة الحدیثة المعتمدة بقدر أكبر على
 وھو ما تسعى الدول الأعضاء إلى إحداث تعاون فعال في النھوض بھ.
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د حد قلیابان، ادة ثم إلى الإحساس بأن التفوق الذي أحرزتھ الولایات المتح جيبالبعد التكنولو) ویرجع الاھتمام 12
سعت  الجماعة ا فإنمن القدرات التنافسیة لدول الجماعة الأوروبیة، سواء داخل حدودھا أو في السوق العالمیة. لذ

التركز  خلال نتاج منإلى التحرك على ثلاثة محاور: الأول تھیئة ما یلزم للتوصل إلى حجوم أكبر لوحدات الإ
رامج بھایة في ي النوالاندماج عبر الحدود؛ الثاني السعي إلى انتھاج سیاسة مشتركة للبحث العلمي، وھو ما تركز ف

دى إلى ما أ محدودة في بعض الفروع الأكثر تطورا؛ والثالث ھو العمل على إقرار سیاسة صناعیة مشتركة، وھو
 تعدد الاجتھادات والاتجاھات.

لا مراعاة أسة، والقاعدة العامة التي سادت التجمعات الأوروبیة ھي إزالة أیة عقبات تقف في طریق المناف) ف13
 روبیةیتناقض ما یحدث من تركز أو اندماج مع الشروط اللازمة لذلك. وقد لعبت مفوضیة الجماعات الأو

 م والصلبة الفحالتجارة الحرة وجماعومحكمتھا دورا ھاما في ھذا الصدد. غیر أن التجمعات الجزئیة مثل رابطة 
جماعة بة للوجدت أن ھذا یستلزم تنسیق السیاسات الاقتصادیة في مجملھا، وھو ما لم یكن میسورا إلا بالنس

قیاس لب باللا تشكل قاعدة مطلقة. فرغم صغر الحجم في صناعة الص قضیة الحجمالأوروبیة. من جھة أخرى فإن 
 للحد من رنامجبن، فإن جماعة الفحم والصلب تجد صعوبة في إقناع الدول بتنفیذ إلى الولایات المتحدة والیابا

ة إن العبرخرى فأفائض الإنتاج، وفي الوقت نفسھ تتھم الولایات المتحدة الجماعة باتباع سیاسة إغراق. بعبارة 
یة لسوق لعالماوضاع بد من مراعاة التقنیات المستخدمة وكذلك الأ لیست فقط بالأوضاع العامة للصناعة، بل لا

 الصناعة المعنیة.

لقانوني طار ا" كنوع من الإللشركة الأوروبیة) وعلى مدى ثلاثة عقود ظلت دعوة الجماعة إلى إقرار صیغة "14
الحدود  ج عبرالذي یسمح بإقامة وحدات إنتاجیة عابرة للقومیات، معلقة. ولم یمنع ھذا من حدوث حالات اندما

روع نما المش. وبیمن معاودة التفكیر في الأمر في إطار إجراءات الإعداد للسوق الموحدةوداخل الدول الأعضاء، و
المقصود  ة، فإنإقامة مشروعات جدیدة قد تكون لھا صفة قانونیة وطنیة أو دولی العربيالمشترك یعني في العرف 

تخاذ اوسع على یملك قدرات أللقومیات  باندماجھا في كیان عابرھنا ھو توسیع نطاق عمل وحدات إنتاجیة قائمة 
 الشركات راراتققرارات موحدة لا تعوقھا اختلافات القواعد الوطنیة المتباینة. وقد یثیر ھذا إمكانیة تعارض 
د لى الصعیعمل عیعابرة القومیات أو الإقلیمیة مع السیادة الوطنیة. غیر أن ھذا الأمر یصبح أقل حدة في تجمع 

 متزایدة. الإقلیمي، ویكتسب مركزه سلطة
طویلة  فترة ) على أن الأمر الذي یلفت النظر ھو أن الدول الأوروبیة، رغم تقدمھا الصناعي الكبیر، ظلت15

بط بان. ویرتبة للیا، ومؤخرا بالنسالولایات المتحدةلدیھا بالقیاس إلى  القدرات الإداریةتشكو من تخلف نسبي في 
ائم على فاعي القھج الدفیلقى اللوم على ھذه السیاسة إذا ما أخذت بالمنھذا جزئیا بنوع السیاسة الصناعیة المتبعة. 

من  تفادةالتمحور حول الذات. ویطالِب البعض باتباع سیاسة ھجومیة اقتحامیة على المستوى العالمي للاس
لخبرة ساب اكتتھا لاالاحتكاك الخارجي. بل تذھب آراء إلى مطالبة الشركات الأوروبیة باقتحام السوق الأمریكیة ذا

 المباشرة منھا.
قف ة التي تلسلبیا) ویرتبط بھذا البعد بعد آخر، ھو الاقتناع مؤخرا بأن التكامل المرتكز على مجرد الأدوات 16

ن من التغلب على مشاكل  من  عة تتدخلالجما . ولذلك فإنالمناطق الأقل نمواعند حد إتاحة حریات الحركة، لا یمكِّ
یة تساع عضودا باذه المناطق للحاق بباقي إقلیم الجماعة. وقد أخذت المشكلة بعدا جدیأجل توفیر قاعدة أفضل لھ

لفة ھذا اعة كالجماعة بانضمام دول الجنوب الأقل تقدما والأكثر اعتمادا على القطاع الزراعي. وتتحمل الجم
فوذ في ن النب مزید مالتباین من أجل تأمین الأوضاع السیاسیة في دول الجنوب، سعیا في الوقت نفسھ إلى كس

 مناطق أخرى من العالم عن طریقھا.
بدأ مة مؤخرا وروبی) وفي مواجھة ھذا التزاید المستجد في حالة التباین في مستویات النمو اعتمدت الجماعة الأ17

قدما، قل ت"، أو الاندماج الواجب إحداثھ عن طریق برامج خاصة للنھوض بأوضاع الدول الأعضاء الأالتجانس"
 .(IMP)برامج للتنمیة المتكاملة، مثل البرنامج المتكامل لحوض البحر الأبیض  وھي

، التي تتصف عادة، حتى في الدول الزراعة) وظھرت قضیة التباینات بین مستویات الدخل على نحو آخر في 18
لقطاعات الأخرى بانخفاض متوسط دخل المشتغل فیھا عنھ في ا إدخال تقنیات متطورة فیھا،المتقدمة والقادرة على 

لا سیما الصناعة التي كانت تحظى بالأولویة لدى مختلف التجمعات التكاملیة. وقد ظھر ھذا في البدایة في 
مجموعة البنیلوكس، ثم عاود الظھور عندما أعطتھ فرنسا وزنا خاصا في الجماعة الأوروبیة. وأمكن للبنیلوكس 

للجماعة عند انضمامھا إلیھا. غیر أن تزاید عبء ھذه السیاسة، حل المشكلة من خلال السیاسة الزراعیة المشتركة 
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وما ترتب علیھا من فوائض في بعض المنتجات، جعل إصلاحھا واحدا من أھم أسس التصحیح الذي تتبناه 
الجماعة من أجل الإعداد لمرحلة السوق الموحدة والدخول في اتحاد اقتصادي. ومع ذلك یمكن اعتبار ھذه السیاسة 

ن السیاسة الاجتماعیة الإقلیمیة، لا یتعارض بالضرورة مع رفع نسبة ما یخصص للصنادیق الھیكلیة، إذا ما نوعا م
طویل الأجل لوحدات الإنتاج الزراعي. بل لقد بدأ الحدیث مؤخرا  الزراعیة في التطویرروعي أن تسھم السیاسة 

 عن ضرورة إعادة ھیكلة القطاع الزراعي.

اء، ومن الأعض . غیر أن الدولللنقل) وإلى جانب الزراعة، اھتمت الجماعة الأوروبیة باتباع سیاسة مشتركة 19
ھا ؤي أنرثم المجلس، ظلت تثیر جدلا حول عملیة تنسیق القطاع ومعدلات الأسعار لوسائطھ المختلفة التي 

 ة الحرة.منافسوتركھ ھو الآخر لقواعد ال ضروریة لتوفیر حریة النقل للمنتجات، مفضلة على ذلك تحریر القطاع
دانة المجلس وجھة نظر كل من البرلمان والمفوضیة، إلا أنھا لم تقم بإ 1985ورغم أن محكمة العدل أقرت في 

 یة.صراحة بتعطیل تنفیذ أحد الأركان التي نصت علیھا المعاھدة، حرصا على سلامة العلاقات المؤسس

 لاث. فقدبیة الثالذي تھتم بفروعھ المختلفة كل من الجماعات الأوروالطاقة اع ) وتكررت ظاھرة مماثلة في قط20
ل اد بالعملانفرافشلت الجماعة الأوروبیة في دفع الدول الأعضاء إلى تبني سیاسة مشتركة للطاقة، وفضلت الدول 

في  لیوراتوماة على معقودفي ھذا المجال، مع التنسیق من خلال الوكالة الدولیة للطاقة. بل إن الآمال التي كانت 
اعة ام الجمأم الفرصةمشاریعھا القطریة وتضییق  إصرار الدول على إقامةمجال الطاقة الذریة تراجعت في ظل 

مع  ینخفضللحصول على الموارد اللازمة لإقامة مشاریع جماعیة. وكان الحماس للسیاسات المشتركة یرتفع و
ن ن التعاوزید مموانخفاضھا. ومع ذلك فإن الجماعة تمضي حثیثا نحو  ارتفاع أسعار الطاقة (لا سیما سعر النفط)

 في بعض المجالات.

دم قیق التقعن تح القائم على إلغاء الرسوم الجمركیة یعجز التكامل السلبي) وتشیر التجارب المختلفة إلى أن 21
في  كان لھا الذي الرسوم الوزن المنشود في القطاع الصناعي أو نحو الوحدة الاقتصادیة. فمن ناحیة لم یعد لھذه

ن قد ثبت أخرى فالقرن التاسع عشر والذي كان یجعل إقامة اتحاد جمركي بمثابة إنشاء اتحاد مالي. ومن ناحیة أ
ول في فننت الدنیة تالقیود الكمیة یجب أن تنال قدرا أكبر من الاھتمام. وحتى ھذه ثبت أنھا أخلت السبیل لقیود ف

عداد زمة للإت اللافقات التجاریة. وأصبح التخلص من ھذا النوع من القیود واحدا من الخطواابتكارھا لعرقلة التد
ي ي لا یكفلتجاراللسوق الموحدة. من جھة أخرى، فإن تجربة رابطة التجارة الحرة أثبتت أن مجرد تحریر التبادل 

الات المج ات الاقتصادیة فيلتحقیق متطلبات اتساع السوق، وأنھ لا بد من جھد آخر في مجال تنسیق السیاس
 الأخرى.

الم ت مع العلعلاقاا) وإذا كانت التجمعات المختلفة تنجح بدرجة أو أخرى في تنظیم سوقھا الداخلیة، فإن قضیة 22
تفاقیات اعقد  تظل لھا أھمیة كبیرة. وكان الأسلوب الذي لجأت إلیھ ھذه التجمعات ھو العمل من خلال الخارجي

وروبا أة تحولت لرابطأو مع دول أو أقالیم أخرى. والواقع أنھ بعقد الاتفاقیة بین الجماعة وا تجاریة فیما بینھا،
لت عد أن زاعة، بالغربیة إلى منطقة أوسع للتجارة الحرة، مما دفع أعضاء الرابطة إلى طلب الانضمام إلى الجما

 ادیة.لجماعة بصیغتھا الاتحالمحاذیر السیاسیة على مستقبلھا، وانتھت تجربة الرابطة بالذوبان في ا
، وھي الماقي العالاعتماد المتبادل مع ب للتجمع الإقلیمي تجاه) ویرتبط بھذا قضیة الوزن الذي یجب إعطاؤه 23

ول ع الدمالقضیة التي أثرت بشكل واضح على تجمع البنیلوكس لصغر حجمھ وقوة روابطھ الخارجیة، لا سیما 
ور دة التمحلى قاعمیل لدى الجماعة الأخیرة إلى اتباع سیاسة دفاعیة تقوم عأعضاء الجماعة الأوروبیة. وقد حدث 

مل تقسیم ع ة خلقحول الذات. غیر أنھا بحكم واقعھا التاریخي، تسعى دائما إلى التنافس العالمي من خلال محاول
أن  لتي یمكنالدفع ا دولي یعمل لصالحھا. وفي الوقت الحالي یعطَى البعد الإقلیمي وزنا أكبر من منطلق أن عوامل
لوحدة جھ نحو االتو تنتشلھا من الركود الذي طال أمده لا ینتظر لھا أن تأتي من خارج الإقلیم، الأمر الذي یكسِب

ن من عشری أكثر الاقتصادیة قدرا من الملاءمة الزمنیة. ومع ذلك فإن استمرار أحوال البطالة والركود على مدى
ول، رغم لك الدعلى إیجاد حلول سحریة لمشاكل النظام الرأسمالي السائد في تعاما یؤكد أن التكامل غیر قادر 

 صموده حتى الآن، بینما تأثرت بھا باقي مناطق العالم تأثیرا بالغا.

ز الدافع السیاسي تقبُّل مبدأ تمتع الجھاز الإقلیمي للجماعات الأوروبیة 24 ، كان لا بد بسلطة فوق وطنیة) وعزَّ
م التي تتبعھا الدول أعضاء التجمع التكاملي كانت تعطي أجھزتھا الرسمیة صلاحیات توجیھ منھا بحكم أن النظ

اقتصاداتھا من خلال اتخاذ قرارات بشأن السیاسات الاقتصادیة التي تؤثر في السلوك الذي تتبعھ الوحدات 
السیاسات والتنسیق الاقتصادیة في اتخاذ قراراتھا، وھو ما فرض ضرورة تحویل جانب متزاید من عملیة رسم 
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بینھا إلى السلطة الإقلیمیة. ویلاحظ أن التنظیم الذي اتبع أجرى مقاصة بین السلطة فوق الوطنیة وبین التفاوض 
الحكومي، فمنح الأولى لمفوضیةٍ یخُتار أعضاؤھا وفق معیار الخبرة، وترُك للمجلس الذي یعتبر جھازا بین 

توى القمة، حق التصدیق على قراراتھا. وإذا كان ھذا قد أفسح المجال الحكومات، والذي ترتقي اجتماعاتھ إلى مس
لانضمام أعضاء جدد، مثل المملكة المتحدة الحریصة على نفي الصیغة فوق الوطنیة عن الجماعة، فإنھ أفسح لھا 

لصعاب التي أیضا المجال لكي تثیر المشاكل في العدید من القضایا. ومع ذلك تمكنت الدول الأوروبیة من اجتیاز ا
كثیرا ما ھددت بتوقف أعمالھا، وأصبحت الآن على مشارف أول وحدة اقتصادیة شاملة تتم وفق المنھج الوظیفي 
خلال القرن العشرین. ومعنى ھذا أن حساب الأرباح والخسائر بالنسبة لكل من أعضاء التجمع الإقلیمي لا یتم وفقا 

على حد سواء، وإنما یأتي من تقدیر عقلاني یجریھ  ة على الجمیعالجماعلصیغة اقتصادیة محددة المعالم، تطبقھا 
كل منھم، متضمنا الأبعاد السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة من منظوره الخاص. ومع ذلك فإن المشاھد ھو أنھ 

ل إلى عندما تخف حدة المشاكل التي تدفع باتجاه العمل المشترك، أو عندما تنشأ مصاعب من نوع جدید، تعمد الدو
 الانفراد بالعمل حمایة لمصالحھا القطریة.

 ا إلى أني قادھالذي التزمت بھ، والذ المنھج الدیموقراطي) ولعل من أھم مقومات نجاح الجماعة الأوروبیة، 25
تمثیل تطلبات الر من مأكث تغلْبُ علیھ الاتجاھات السیاسیةالانتخاب المباشر الذي  من الاختیار إلىتتحول ببرلمانھا 

جھة  عة. منمسیرة الجما التي اعترضت الأمور ھاما في حسم العدید منالقطري. كذلك لعبت محكمة العدل دورا 
بین  منھا أخرى فقد تشكلت حول الجماعة مجموعة ضخمة من الأجھزة الأھلیة ذات الطابع الإقلیمي لیربط كل

ث ھذا ل. وأحدأو مزارعین أو عما ب أعمالسواء كانوا أرباالخاصة،  الفئات ذات المصالحأطراف فئة بذاتھا من 
شعورا ولجماعة، ام بھ توازنا دقیقا بین ھذه الفئات، وإدراكا عمیقا على مستوى فئات المصالح للدور الھام الذي تقو

ن لئك الذیلى أوبالقدرة على المشاركة في صنع القرارات التي تمس شؤون حیاتھم. ولعل ھذا یعطي مادة للتأمل إ
مل سلوب عأ"ذریعة السیادة الوطنیة" مبررا للحط من شأن الأجھزة التكاملیة الرسمیة ویفسرون یتخذون من 

لى الوصول إبالیا حالاقتصاد الحر بأنھ لا یتم إلا من خلال أجھزة أھلیة. من جھة أخرى تھتم الجماعة الأوروبیة 
حد أي أصبحت ة التلة المواطنة الأوروبیالمواطن العادي لیتعرف على الدور الذي تقوم بھ، ویقترب بتفكیره من حا

 أركان الاتحاد الأوروبي.

  تقییم أداء الجماعة الأوروبیة -ثانیا 
ئدة في بة رااستطاعت تجربة الجماعة الأوروبیة أن تشق طریقھا على الصعیدین العملي والنظري لتكون تجر

جل وھو یل الأو الموازنة بین الھدف طوالأول ھ عدة اتجاھات.البدء وفي الاستمرار. وشھد تاریخھا تطورا في 
 ي ثم سوقجمرك التحرك نحو وحدة سیاسیة شاملة على النطاق الأوروبي، والأھداف المرحلیة، بدءا بإقامة اتحاد
ابة و الاستجھثاني مشتركة انطلاقا نحو بناء اتحاد اقتصادي ونقدي یشكل قاعدة للتحرك نحو الجوانب السیاسیة. ال

التحدیات  تعامل معلى الوالإقلیمیة، سواء منھا ما كان مواتیا أو ما كان معاكسا، وإثبات القدرة ع للتغیرات الدولیة
وى لى المستمیز عالمختلفة، بدءا بما أطلق علیھ التحدي الأمریكي. واقترن بھذا إثبات القدرة على أداء دور مت

كبر لى عدد أاریة إالذي تضمنتھ معاھدتھا الإطالدولي. الثالث ھو تجاوزھا العدد المحدود من السیاسات المشتركة 
اعیة وما الاجتموالجوانب الاقتصادیة وتجاوزتھا إلى النواحي السیاسیة  غطت مختلفمن السیاسات الجماعیة التي 
ي ن تستمر فلھا أ مع الزمن من ستة أعضاء إلى خمسة عشر، ویقدر الرابع أنھا توسعتیتصل بھا من أبعاد إقلیمیة. 

تساع في ظل ا لقراراسع، الذي قد یكون دلیلا على نجاحھا، ولكنھ في نفس الوقت یمثل تحدیا لعملیة اتخاذ ھذا التو
لبعد خران. اآالرؤى والأھداف. ویرتبط بھذا بعدان  احتمالات اختلافھم فينطاق المشاركین في صنعھ، وتزاید 

لى علویة ذ القرارات التي تحظى بالأوالخامس ھو قدرة أجھزة الجماعة على اكتساب صلاحیات أوسع في اتخا
 القطریة لسلطةالقوانین القطریة، واتساع نطاق سلطاتھا فوق الوطنیة، مع الحرص في نفس الوقت على استمرار ا

دأ علیھ مب أطلق في معالجة الأمور التي یسود الاتفاق على قدرة ھذه السلطة على التعامل معھا بكفاءة، وھو ما
 أقالیمھائھا ور في المحافظة على الإنجازات. البعد السادس ھو تزاید التفاوت بین أعضاالتفویض مع الاستمرا

حیث تزایدا بمھتماما والثقافیة، الأمر الذي أكسب البعد الإقلیمي ا الاقتصادیة والاجتماعیةالمختلفة في الأوضاع 
لتمسك اا على الدول الأقل تقدم ، وفي حفزالأھداف والرؤىأصبح قاعدة أساسیة في تأمین التوافق المستمر في 

ن ي ظل تبایفولیة دون التخوف من التعرض لظاھرة التبادل غیر المتكافئ التي تسود العلاقات الد بعضویة الجماعة
ء إلى بنا عضاءالقدرات الاقتصادیة. وبعبارة أخرى، فإنھ إلى جانب الاعتبارات المشتركة التي دفعت الدول الأ

، لتكاملیةاملیة و غایاتھا، فإن الاعتبارات القطریة ظل لھا وزنھا في تحدید مسار العالجماعة والتقدم بھا نح
  وحرصت الجماعة على أن تجعل منھا رافدا قویا لھا ولیس عنصرا مناوئا للتوجھ الإقلیمي.
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  ل:ي تشموسوف نتناول فیما یلي تقییم أداء الجماعة الأوروبیة بالاستناد إلى عدد من المعاییر الت
 ور بة من تطالتجر رة على تحقیق الأھداف التي توخاھا صانعو الجماعة من بنائھا. ویرتبط بھذا ما أفرزتھالقد

  في الأھداف المرحلیة دون التخلي عن الغایات بعیدة المدى.
 الزمن الدوافع القطریة التي حفزت الدول إلى الانضمام إلیھا، والذي كان وراء توسع العضویة عبر.  
 رزتھ الجماعة في مجال التبادل التجاري نتیجة إقامة الاتحاد الجمركي.التقدم الذي أح  
 مریكي.انتقال رؤوس الأموال وإمكانیة مواجھة التحدیات الخارجیة التي كان على رأسھا التحدي الأ  
 .المكاسب المتوقعة التي دفعت الجماعة إلى إقرار القانون الموحد وإقامة السوق الموحدة  
  الجماعة رغم اتساع عضویتھا وتبنیھا مبدأ الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.زیادة تماسك  

  ) نجاح الجماعة في تحقیق وتطویر أھدافھا1(
ف التي الأطرا التي توختھا منھا تحقیق الأھدافلعل أول معیار یمكن الاحتكام إلیھ ھو قدرة التجربة على 

  في الآتي: الجماعة لنفسھاحددتھا شاركت في صنعھا. وتتلخص الأھداف التي 
 با شر ن أورووإبعاد شبح الصراعات التي تحولت إلى حروب عالمیة طاحنة. وقد نجحت في تأمی إحلال السلام

ى ھة أخرالحروب، وأوجدت بدیلا یتم بھ انضمام اقتصادات الدول إلى بعضھا البعض بأسلوب سلمي. من ج
ا فترة وت علیھبما ساعدھا على تجنب التھدیدات التي انطأتاحت لھذه الدول فرصة تكتیل قواھا الاقتصادیة 

كس ح أن العقد اتضالحرب الباردة، وھو ما دفع البعض للاعتقاد بتراجع الحافز إلیھا مع انتھاء تلك الحرب. و
  ھو الصحیح، حیث بدأت دول المعسكر الشرقي السابق تسعى إلى الانضمام إلیھا.

 لى ثقلإرحلة سیادة القطبین الأعظم. وكان الفضل في ذلك یعود للجماعة في م تأمین وضع دولي مرموق 
تبع تھذا أن  ن معنىوزنھا في المبادلات الدولیة، واستخدامھا مؤسساتھا في التجمعات والمؤتمرات الدولیة. وكا

. نفسھا سیاسات اقتحامیة تزید من درجة الاعتماد المتبادل على المستوى العالمي لا أن تتمحور حول
لجات، ااوضات دمت الجماعة ھذا الوضع في المنابر الدولیة التي تعنى بتطویر الاقتصاد العالمي كمفواستخ

عون إلى دیم الوفي إعادة بناء النظام النقدي العالمي الذي تعرض لاضطرابات عنیفة في السبعینات، وفي تق
أكبر  ن تقیمئھا. واستطاعت أعدد كبیر من دول العالم الثالث، بدءا بعدد من مستعمرات سابقة لبعض أعضا

ر داخل ستثماصرح مالي في العالم، وھو بنك الاستثمار الأوروبي الذي یعتبر ساعدھا الأیمن في تمویل الا
ي بناء ائدا فالجماعة، وفي تقدیم الدعم الاستثماري للدول الأقل تقدما. وھي تتحول الآن لتكون عنصرا ق

  جدیدة.تجمعات إقلیمیة وفقا لأسس الإقلیمیة ال
 وكان اطنیھافي جمیع الدول الأعضاء وتحقیق الرفاھة الاقتصادیة والاجتماعیة لمو رفع مستویات المعیشة .

ناصر عن أھم ملھذا الھدف مغزاه العمیق بالنسبة لأھداف وأدوات السیاسات المختلفة التي اتبعتھا. وكان 
لقضیة  التصدي، رفع مستوى معیشة العمال والسیاسة الاجتماعیة، التي تزاید الاھتمام بھا على مر الزمان

  البطالة التي أصبحت من أھم المشاكل التي یجري التعاون على حلھا بصورة جماعیة.
  قیق ریق تحطالعمل تحقیق ما تدعو إلیھ المدرسة الوظیفیة المحدثة من الاقتراب من التوحد السیاسي عن

 صاديل الاقتتعمیق التكامعلى وھو ما ساعد  لمجالات،مختلف االتنسیق والتقارب بین السیاسات الوطنیة في 
ینّاه بنحو ما  اج علىوالانتقال مؤخرا إلى التكامل النقدي، وما یتطلبھ ھذا من حریة تامة لانتقال عناصر الإنت

لسیاسیة الات افي الفصل الرابع، ومن التقارب في مؤشرات الأداء الاقتصادي. وأمكن مؤخرا الدخول في المج
  ارات.یة والخارجیة والأمنیة المشتركة، مع الاتفاق على أسس مغایرة ومقبولة لاتخاذ القرالداخل

 ل الجنوبمام دوومع اتساع الجماعة وتزاید التباین بین الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة، لاسیما بعد انض 
ھو  امسا لھاخھدفا  الأقل تقدما، ثم دول الشمال بمناطقھا المفتقرة إلى أسباب الحیاة المیسرة، تبنت الجماعة

لى إعادة . وأدى ھذا إeconomic and social cohesion الاندماج أو التماسك الاقتصادي والاجتماعيتحقیق 
ذا على ھیساعد وترتیب الأولویات واعتماد سیاسة ھیكلیة وإقلیمیة تساندھا مخصصات كافیة لصنادیق ھیكلیة. 
  تأھیل الأعضاء الجدد أو حدیثي العضویة للالتحاق بالجماعة على أساس التكافؤ مع أعضائھا.

  لجماعة) الدوافع القطریة للانضمام إلى ا2(
على الرغم من قبول الدول الأوروبیة للفلسفة الوظیفیة التي تسعى إلى التدرج في بناء وحدة سیاسیة، مما یعني 
قبولھا للتحول من القطریة إلى الإقلیمیة، فإن دوافعھا لم تكن نبذ القطریة من أجل استعادة وحدة إقلیمیة فقدتھا على 

فضلیة العودة إلى وحدة قومیة، إذ لم تكن مثل ھذه الوحدة قائمة على نحو ما یتردد في الأدبیات العربیة من أ
  :)148(الصعید الأوروبي، بل انطلقت تلك الدول أساسا من مصالح قطریة
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 ل، الاحتلا ھا تحتفألمانیا وجدت أن انضمامھا إلى الجماعة یعید إلیھا ما فقدتھ من سیادتھا السیاسیة بوقوع
بما  لي للحربد التاوق المشتركة في تعزیز تقدمھا الصناعي الذي تحقق خلال العقویمكّنھا من الاستفادة من الس

 منتجاتأسمي "المعجزة الاقتصادیة. وتحقق ھذا فعلا إذ ارتفعت عقب انضمامھا نسبة صادراتھا من ال
  %. 48% إلى  27الصناعیة إلى باقي دول السوق المشتركة من 

  م لسوق أماالى فتح وضمان عدم عودة النزاع المسلح، فقد كانت تتطلع إوإلى جانب اھتمام فرنسا بتحقیق السلام
عي اجتما مصنوعاتھا، وكذلك أمام منتجاتھا الزراعیة، حیث كان قطاعھا الزراعي لھ وزن اقتصادي ووزن

  كبیران. ولذلك كانت دائمة الإصرار على التمسك بالسیاسة الزراعیة المشتركة للسوق.
 لصندوق اإنشاء . كما أنھا رحبت بللحاق بجاراتھا الأوروبیةین فرصتھا في التصنیع وكانت إیطالیا ترید تحس

تخفیض ومتخلف الاجتماعي الذي كان من دواعي إنشائھ أن یقدم لھا معونات تساعدھا على النھوض بجنوبھا ال
انخفاض نھم ویمعدلات البطالة لدیھا ورفع مستوى معیشة العمال الإیطالیین الذین یؤدي انتشار البطالة ب

  أجورھم إلى انتقالھم إلى دول أخرى من أعضاء الجماعة.
 ققتھ في ى ما حأما بلجیكا فوجدت في الجماعة فرصة لإنشاء صناعات جدیدة تعزز نموھا الاقتصادي، إضافة إل

  الخمسینات عن طریق جماعة الفحم والصلب من توسع في صادراتھا من منتجات ھذین القطاعین.
 كبر وبي الأاج لكسمبورج اقتصادیا مع بلجیكا، فإنھا شعرت أن وجودھا في المجتمع الأوروإلى جانب اندم

یلوكس، ة البنیؤمن كیانھا السیاسي في وجھ المنازعات السیاسیة المستمرة بینھا وبین شریكتیھا في مجموع
  ویحسّن من وضعھا الاقتصادي. بل إن الجماعة الأوروبیة اتخذت منھا مقرا لھا.

 نتجاتھا مأمام  ة إلى ما توفره السوق المشتركة لھولندا من حافز للنھوض بصناعتھا ومن فتح أسواقوبالإضاف
لكامل، غلة باالزراعیة، فإنھا تطلعت إلى رفع معدلات تشغیل طاقات النقل الضخمة لدیھا التي لم تكن مست

 ھا. یضافلتخدمة الأنشطة المس والاستفادة من بنیتھا الارتكازیة المتطورة وموانئھا الكبیرة في خفض تكلفة
 إلى ھذا ترحیب الشعب الھولندي بما توفره الجماعة من حریة الانتقال إلى الدول المجاورة.

 ھا عدم تمتعاقھا لووجدت بریطانیا في استمرار ابتعادھا عن الجماعة ما یفُقدھا القدرة على المنافسة في أسو
كان من وماعة. مما یجعلھا أغلى من الصادرات البینیة للج بإزالة الرسوم على صادراتھا إلى دول الجماعة،

 تھا.المھم لبریطانیا أن تحافظ على مركزھا في سوق الجماعة لكونھا من أھم الأسواق أمام منتجا
 ضلا عن فلھا،  وسعت الدنمرك بالانضمام مع بریطانیا إلى المحافظة على السوق البریطانیة التي كانت ھامة

ما كلمحلي. االجماعة سوقا واسعة لفائض إنتاجھا الزراعي الذي كان یعادل ضعف استھلاكھا أنھا وجدت في 
ق ما سب تفوأنھا رأت في الجماعة سندا یمكنھا من النھوض بقطاعھا الصناعي على المدى البعید، وھي مكا

 أثیر من التخوف من الانتقاص من سیادتھا الوطنیة.
 ویة بأغلبیة أدى إلى رفض العض 1982یر أن الاستفتاء الذي أجري في وقد انضمت جرینلند تبعا للدنمرك. غ

 ب.وأبقتھا كعضو منتس 1985ضئیلة. وقد أقرت الجماعة إنھاء عضویتھا الكاملة اعتبارا من أول 
 طانیا،ووجدت أیرلندا في سوق الجماعة مجالا للفكاك من انحصار صادرات منتجاتھا الزراعیة في بری 

صنادیق ثلت المة التنافسیة لمنتجاتھا الصناعیة وتوسیع نطاق تجارتھا الخارجیة. كما وفرصة لتعزیز القدر
 الاجتماعیة والإقلیمیة للجماعة مصدرا ھاما لمعونات تدعم اقتصادھا.

  استبعادھما من  زال أحد أھم أسباب 1977وإلى إسبانیا في  1975وبعودة النظم الدیمقراطیة إلى الیونان في
م تثبیت ثدي ومن الیونان في التنازل عن جانب من سیادتھا ثمنا یسیرا لدعم اقتصادھا المترالجماعة. ووجدت 

  نظامھا الجدید، ومساعدتھا على تحدیث نشاطیھا الزراعي والصناعي.
 ستفادة ھا من الاكینا لوكان الانضمام یعني بالنسبة لإسبانیا إحیاء للطاقات المعطلة في صناعاتھا الزراعیة، وتم

عي ھا الصنان تخلفمرامج الإقلیمیة للجماعة في تحسین مستویات المعیشة فیھا، وفتح الباب أمام الخروج من الب
 بجھود مشتركة مع أعضاء الجماعة الأكثر تقدما.

 ا ن مشاكلھخلصت مویمثل الانضمام بالنسبة للبرتغال عودة إلى أصولھا الأوروبیة بعد أن فقدت مستعمراتھا وت
تشجیع  ن طریقعرصة لتأمین نظامھا السیاسي الجدید وانتشال اقتصادھا المتدھور، خاصة السیاسیة، تمنحھا ف

كما  صناعي.الشركات الكبرى على الاستثمار فیھا وھو ما اعتبر أمرا ضروریا من أجل النھوض بقطاعھا ال
تى حعدتھا أن الجماعة أقرت استمرار صندوق التنمیة الصناعیة الذي أنشأتھ رابطة التجارة الحرة لمسا

  ، كما سبق بیانھ في الفصل السابق.2001
  أما دول الإفتا الثلاث، السوید وفنلندا والنمسا، فلم یكن یدفعھا إلى البقاء خارج الجماعة إلا تخوفھا من الالتزام

بقرارات تمس حیادھا وھو التخوف الذي زال بانتھاء الحرب الباردة، وابتعاد شبح حرب مع أطراف أوروبیة 
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أما تردد النرویج المتكرر فكان مرجعھ الحرص على قطاعھا السمكي. بینما كان استمرار رفض  أخرى.
  سویسرا الانضمام یعود إلى سیاستھا الاقتصادیة الفریدة وعدم الرغبة في فقدان منافعھا لھا.

 ماعة الجا بومع التحولات التي تعرضت لھا المنظومة الاشتراكیة السابقة، سعت دولھا إلى تعزیز روابطھ
ولة من د 11مت والاستفادة مما تقدمھ لھا من مساعدات ومن رغبتھا في دعم تحولھا إلى اقتصاد السوق، فتقد

وسط وشرق أوروبا بطلبات عضویة. وقد وافقت قمة الجماعة المنعقدة في لكسمبورج في منتصف 
ییر سا من المعاا اقترابا ملموعلى النظر في قبول طلباتھا، بعد التأكد من تحقیقھ 1997دیسمبر/كانون أول 

 یلا.ثره طوالاقتصادیة والسیاسیة للاتحاد الأوربي. وكان أول الطلبات المقبولة ھو طلب تركیا بعد تع

 ) أثر إقامة الجماعة على التبادل التجاري3(
جاح تبر النعا. وقد التجارة البینیة ، دوره في تنمیةمن المؤشرات التي تستخدم لقیاس فاعلیة التجمع التكاملي

لدلائل امن أھم  شھرا الذي أحرزتھ الجماعة في البدایة بإقامة الاتحاد الجمركي قبل الموعد المحدد لھ بثمانیة عشر
اتھ على ذبحد  على نجاح الجماعة. والواقع أن التحلیلات النظریة التي أجریت أوضحت أن تأثیر إقامة الاتحاد

لك الاتحاد ذصاءات إلى أن معدل نمو دخل الفرد خلال فترة إنشاء %. وتشیر الإح 1الدخل القومي لا یتجاوز 
ى إلى )، وھو ما یمكن أن یعز1958-1950% للفترة السابقة علیھا ( 5.8% مقابل  4.9) كان 1958-1968(

أخرى  ن جھةمأن النمو في أوائل عقد الخمسینات كان یمثل في جانب منھ استعادة لطاقات فقُدت بسبب الحرب. 
%،  225% وصادراتھا  195من العالم الخارجي بنسبة  1969 و 1957ارتفعت واردات الجماعة بین  فبینما

سبة التجارة %. غیر أن السبعینات شھدت نوعا من التراجع في ن 353فإن التجارة بین أعضائھا ارتفعت بنسبة 
قة بین العلا عار لا سیما فيالبینیة للجماعة، خاصة في منتصفھا، وھو ما یرجع جزئیا إلى اختلال ھیكل الأس

ي سابقین فعضاء ال. غیر أن انضمام الدول الثلاث الأوبین أسعار السلع الصناعیةأسعار المواد الأولیة والطاقة 
) بل إنھ انخفض 6أصاب تجارة الرابطة، جدول رقم  مقابل الانخفاض الذيرابطة التجارة الحرة لم یرفع النسبة (

بل  1978ي . وقد استعادت نسبة الصادرات سابق مستواھا ف1973) بالنسبة لسنة 8بھا كما یتضح من الجدول (
ینات. من % خلال النصف الأول من عقد الثمان 52حوالي  ظلت ثابتة تقریبا%، ثم  54.6إلى  1979وصلت في 

الستة)  موعةلمج 1973جھة أخرى فإن النسبة إلى الواردات الكلیة ظلت دون مستوى نسبة الصادرات (باستثناء 
ة ت البینیصادرانتیجة اتساع العجز في المیزان التجاري للجماعة. على أن الأمر الجدیر بالنظر ھو أن نصیب ال

  % 53.9في ارتفاع مستمر، من  الزراعیة للجماعة ظلتمن الصادرات 
  ) التجارة البینیة كنسبة من جملة التجارة الخارجیة8جدول (

  الواردات  الصادرات  السنة  الجماعة
  36.6  38.2  1958  الستة

  1960  42.9  41.0  
  1965  50.7  48.5  
  1970  54.9  53.9  
  1973  56.3  57.2  

  51.7  52.7  1973  التسعة
  1975  49.4  48.3  
  1978  52.4  51.6  
  1981  49.9  47.8  

  47.6  50.6  1981  العشرة
  1984  51.7  49.7  
  1986  56.0  59.5  

  57.0  56.7  1986  الاثنتي عشرة
  1989  59.7  57.2  
  1992  61.4  58.2  
  1995  56.4  55.2  

  61.0  62.4  1995  الخمس عشرة
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  1998  60.3  58.6  
  وأعداد سابقة  :Direction of Trade Statistics Yearbook, 1999IMF: المصدر

وإن كانت  بعد ذلك عند ھذه النسبة، لتظل ثابتة تقریبا 1975% في  69.3ثم  1970% في  65.2إلى  1958في 
یم أفضل ق تقسقد ارتفعت قلیلا نتیجة انضمام دول الجنوب. وإذا كان الاتحاد الجمركي أتاح فرصا أكبر لتحقی
 اق الدولبأسو للعمل ولاستغلال مزایا الإنتاج الكبیر من خلال إزالة قدر كبیر من عدم التأكد ونقص المعرفة

على  لدولا قبالإبالذكر أن لعبت دورا مواتیا كما یتبین من العرض السابق. والجدیر  الأعضاء، فإن عوامل أخرى
 ق وحدةالمضي في طری حساباتھا لجدوىالدخول في عضویة الجماعة، وحرصھا على الاستمرار فیھا یثبت أن 

توعب لھا تسجعاقتصادیة كانت إیجابیة وإن تباینت أسبابھا، وھو ما أدى إلى توسع الجماعة عبر الزمن بما 
  الأخرى، وتغري جمیع الدول الأوروبیة (تقریبا) بالسعي للانضمام إلیھا. الجماعات

الم. غیر ي العوقد صحب التطور الأخیر نحو السوق الموحدة تزاید في عجز المیزان التجاري للجماعة مع باق
  أنھ بدأ مؤخرا في التراجع، كما یتضح من الآتي:

  باقي العالم (بملیون إیكو) ) تجارة الجماعة مع9جدول (

  1998  1995  1991  1990  1989  1988  1987  البیان
  801,748  570,532  493,809  461,521  446,717  387,520  340,057  الواردات

  787,719  580,323  423,468  415,319  413,010  362,789  339,338  الصادرات
  14,029-  9,791  70,341-  46,202-  33,707-  24,731 -  719 -  الرصید

  ).8، مرجع سابق. أنظر أیضا مصادر جدول ( :p. 2Into The Single MarketJohn Marks .: المصدر

رن دراسة قا إجراءبولقیاس إلى أي حد یؤدي الاتحاد الجمركي إلى خلق للتجارة أو تحویل لھا، قام بیلا بلاسا 
بادل ل من التده، لكالاتحاد الجمركي الأوروبي وبعفیھا المرونات الدخلیة للاستیراد، لمجموعات السلع قبل إنشاء 

ن ب حلول منتجی. فتحویل التجارة یتمثل في تراجع الاستیراد من خارج الاتحاد بسب)149(البیني والخارجي والكلي
ظل مركیة تإعفائھم من رسوم ج لاكتسابھم قدرة تنافسیة نتیجةمن داخل الاتحاد محل موردین من الخارج، 

حاد. الات تجات الأخیرین، ویكون مؤشر تحویل التجارة ھو انخفاض مرونة الاستیراد من خارجمفروضة على من
 فإذا ارتفعت جارة.أما إذا حدث خلق للتجارة فإن مرونة الاستیراد البیني تزداد وھو ما یدل على خلق إجمالي للت

ي ة یفوق فلتجارة، بمعنى أن خلق افي نفس الوقت مرونة الاستیراد الكلي، كان ذلك دلیلا على خلق صافي للتجار
  ) أن بند الآلات حصل فیھ خلق للتجارة صحبھ توسع10تأثیره تحویلھا. ویتضح من جدول (

  
  ) مرونات الاستیراد الدخلیة للجماعة الأوروبیة10جدول (

  جملة الواردات  واردات من الخارج  واردات بینیة  
  70-59  59-53  70-59  59-53  70-59  59-53  المجموعات السلعیة

  3.2  3.0  2.6  3.0  3.7  3.0  الكیماویات
  2.0  1.6  2.1  1.8  1.6  1.1  الوقود
  2.6  1.5  2.4  0.9  2.8  2.1  الآلات

  1.5  1.7  1.0  1.4  2.5  2.5  أغذیة ومشروبات
  1.1  1.1  1.0  1.0  1.8  1.9  مواد خام

  3.2  2.6  2.5  2.2  3.5  2.9  وسائط النقل
  2.5  2.6  2.1  2.5  2.7  2.8  سلع صناعیة أخرى

  2.0  1.8  1.6  1.6  2.7  2.4  إجمالي ما سبق
 :The ”. Trade Creation and Trade Diversion in the European Common Market“Bela Balassa :المصدر

Manchester School of Economic and Social Studies, 42, no. 2, June 1974. p. 97.  

 للاستیراد البیني یدل على خلق إجمالي للتجارةارتفاع المرونة    :المؤشرات
 .انخفاض المرونة للاستیراد من خارج الجماعة یدل على تحویل التجارة  
 .ارتفاع المرونة للاستیراد الكلي یدل على خلق صافي للتجارة  
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 ي شكلفق خلاقھ تعرض الوقود والكیماویات إلى تحویل للتجارة، ولكن فالجماعة، بینما في الاستیراد من خارج 
كس من لى الععالبینیة، مما جعل المرونة الكلیة تزداد، ومن ثم حدث خلق صافي للتجارة. نمو أسرع للمرونة 

 أي أن الأثر ذلك تراجع الطلب الكلي على مواد الغذاء والمشروبات أساسا بسبب تراجع الاعتماد على الخارج،
حدث خلق و م یتأثرلالاستیراد الخارجي جمالي التبادل فإن أو في إ المواد الخامالكلي ھو تحویل صافي. وسواء في 

  للتجارة. إجمالي وصافي

 ) انتقال رأس المال ومواجھة التحدي الأمریكي4(
لفرص اد من إلى جانب الأثر على التجارة، فإن من أھم مؤشرات نجاح التكامل في إقلیم معین، إتاحة مزی

رؤوس یین لتستفید من اتساع السوق. وقد ظلت ملكیة الأوروب لحركة رؤوس الأموال، خاصة في المجالات التي
في  ان انقلبن المیزأحتى قبیل قیام الجماعة. غیر  الأمریكیة في أوروباأموال في الولایات المتحدة تفوق الملكیة 

با. ثم وروبلیون لأ 3.8بلیون دولار مقابل  4.2(تاریخ قیام الجماعة) إذ بلغت الملكیة الأمریكیة في أوروبا  1957
ات ي القطاعاصة فشھدت بدایات قیام الجماعة تسریعا للاستثمارات الأمریكیة فیھا بالمقارنة مع باقي العالم، خ

على  الناھضة وفي صناعات أخرى ھامة مثل صناعات الإلیكترونیات والسیارات والكیماویات مع التركیز
ات . وبلغ عدد الشرك1967ذه الوحدات في شركة أمریكیة على ثلثي ھ 20الوحدات الكبیرة حیث سیطرت 

خطر من ذلك أن شركة أوروبیة فقط. والأ 29شركة مقابل  83الأمریكیة التي یتجاوز حجم أعمالھا البلیون دولار 
 استطاعت . كماالتوسع الأمریكي لم یتم بإنشاء شركات جدیدة بقدر ما اتجھ إلى الاستیلاء على منشآت أوروبیة

. )150(% أخرى 40شركة على  25 % من الاستثمارات في بریطانیا، و 40السیطرة على خمس شركات أمریكیة 
ة، لجماعاوبمجرد دخول شركة معینة في إحدى الدول، كانت الفرص تتسع أمامھا للدخول في أسواق باقي دول 

 لواقع أند. واخاصة وأن ھذا یجعلھا تحقق انتشارا یخفف من الحساسیة التي قد تترتب على تركزھا في موقع واح
ض عود البعنما یالعوامل التي أسھمت في ھذه التطورات متعددة، ویعود بعضھا إلى الأوضاع الأوروبیة ذاتھا، بی

  الآخر إلى خصائص قطاع الأعمال الأمریكي:
مصانع انت العقب الحرب العالمیة، حیث ك سادت أوروباأ) فقد استفادت الشركات الأمریكیة من الأوضاع التي 

الیة وارد المص المروبیة مدمرة، وكان لا بد من الاعتماد على الإنتاج الأمریكي لإعادة التعمیر، كما أن نقالأو
ویل لك تمبسبب عجز موازین المدفوعات عاق توجھ رؤوس الأموال منھا إلى الاستثمار في الخارج، بما في ذ

لى إحاجة بجعل أوروبا في الوقت نفسھ استثمارات الشركات الأوروبیة ذات الفروع في الولایات المتحدة، و
ى ة سعت إلمریكیاستثمارات أجنبیة، كان یجب أن تأتي بطبیعة الحال من الولایات المتحدة، كما أن الحكومة الأ

 تشجیع الاستثمارات المباشرة عملا على تقلیص حاجة أوروبا للاقتراض منھا.
، وما 1958ي فعملات الأوروبیة إلى قابلیة التحویل ب) ورغم نجاح اتحاد المدفوعات الأوروبي في الوصول بال

لتوازن لمایة تلا ذلك من انحسار أزمة "ندرة الدولار"، فإن الدول الأوروبیة ظلت تحد من حركة رأس المال ح
لأمور ال من ظالھش في موازین المدفوعات. وقد رأینا أن تحریر حركة رؤوس الأموال حتى داخل الجماعة ذاتھا 

 تى وقت قریب.المتعثرة ح
ین لقائمة بروق اجـ) من جھة أخرى فإن الدول الأوروبیة ظلت تعیش مشاكلھا القطریة، مما جعلھا مرھفة الحس للف

ا یة لھشعوبھا، على العكس من الشركات الأمریكیة التي نظرت إلى مجمل ھذه الدول على أنھا سوق أوروب
 خصائص عامة ولمستھلكیھا أذواق متماثلة.

ذه م عن ھالجماعة الأوروبیة ظھرت بصورة متماسكة في الجات أثناء جولة كنیدي، إلا أن ما نجد) ومع أن 
ابرة عیكیة الدورة من تخفیضات متبادلة في التعریفات الجمركیة وفي العوائق الأخرى، أتاح للشركات الأمر

اھرة ظن تعمیق مزاد  ، الأمر الذيالقومیات إمكانیة تبادل منتجات المراحل المتتالیة للإنتاج الصناعي عبر الحدود
 تدویل الإنتاج وسطوة تلك الشركات.

ج لإنتاھـ) من جھة أخرى، أدت رغبة الحكومات الأوروبیة في تسریع الاستثمار سعیا إلى رفع مستویات ا
 نبیة.جرات الأستثماوالتوظف إلى التخفیف من حدة نبرة الاكتفاء الذاتي وإلى الدعوة لفتح الأبواب أمام وفود الا

و) والواقع أن سلوك قطاع الأعمال الأمریكي كان ھو المسئول عن التحول عما كان سائدا فیما بین الحربین إلى ما 
أعقب الحرب العالمیة الثانیة من توسع ھائل في الاستثمار الخارجي المباشر، حیث ارتفعت القیمة الدفتریة 
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بلیون،  71بلیون دولار إلى حوالي  7.2من  1969 و 1946ن للاستثمارات الأمریكیة الخارجیة المباشرة فیما بی
 وأصبحت ھذه الاستثمارات تقترب من ثلثي الاستثمارات الأجنبیة في العالم.

بلیون في  21.6إلى  1957بلیون دولار في  4.2ز) كما تسارع التغلغل الأمریكي في أوروبا لیقفز الرقم من 
دود فإنھا بلیون فقط. ورغم عبور الشركات الأمریكیة للح 8.5لى مقابل تضاعف الاستثمار الأوروبي إ 1969

علتھا مبادرة جلى العظلت أمریكیة لحما ودما، تعتمد أساسا على السوق الداخلیة للولایات المتحدة. غیر أن قدرتھا 
 ام السوقان قیتقفز مباشرة إلى السوق الأوروبیة الولیدة قبل أن یجمع رجال الأعمال الأوروبیون صفوفھم. وك

في  وجدواوعامل طمأنة للمستثمرین الأمریكیین أزال تخوفھم من المخاطر السیاسیة للاستثمار في أوروبا، 
 یا.الاستثمار المباشر أسلوبا أفضل لضمان نصیب من السوق أكبر مما یتیحھ تصدیر منتجات تنتج محل

ورة ثمیة، ة لتصبح شركات متعددة القوح) وقد ساعد على ھذا التوسع، الذي أخذ شكل نمو الشركات الأمریكی
ذه ھارات التي میزت النصف الثاني من القرن العشرین، حیث أصبح من السھل على إد الاتصالات والمعلومات

ة أظھرت لعملیاالشركات أن تدیر شؤون وحداتھا المتعددة في أي مكان في العالم دون عناء. غیر أن الممارسات 
دى لمثال، أبیل الغل، وأن اعتبارات الكفاءة الاقتصادیة لیست ھي الوحیدة. فعلى سالمخاطر السیاسیة لھذا التغ

حتاجھا لتطویر بتزوید فرنسا بحاسبات متقدمة كانت ت IBMالحظر الذي فرضتھ الولایات المتحدة على قیام شركة 
  ".بالتحدي الأمریكيمشروعھا النووي، إلى تفاقم الشعور "

نتباه ، لفت الا)Le Defi Americain)151الشھیر  في كتابھولذلك فإن الكاتب شریبر الذي صك ھذا الاصطلاح 
ق ایا السول مزإلى التغلغل الاستراتیجي للاحتكارات الأمریكیة في الاقتصاد الأوروبي وإلى نجاحھا في استغلا

ھذه  ستمرتالأوروبي، وحذر من أنھ إذا ا المشتركة وتجاوزھا حافز الربح سعیا إلى السیطرة على الاقتصاد
تنفیذ" ى "الالأوضاع فسوف تصبح الولایات المتحدة مستقبلا ھي "مركز اتخاذ القرار" ویقتصر دور أوروبا عل

ي فن تتجمع بیة أبحیث تتخلف عنھا في التقدم والمدنیة. وللخروج من ھذا المأزق فإن على وحدات الإنتاج الأورو
لى عركیز تلشركات الأمریكیة لیس فقط في قوتھا، ولكن في أسالیب الإدارة، وأن یصیر وحدات ضخمة تنافس ا

ن مسرع صناعات رئیسیة دینامیكیة، لا سیما في مجالات استكشاف الفضاء والطاقة النوویة والطائرات الأ
وث البح كزالصوت (وھو ما تم بتعاون بریطاني فرنسي) والقیام بمشروعات مشتركة، وتعاون الجامعات ومرا

لت شغ لاثقضایا ثوالشركات الصناعیة بشكل یسرع من خطى البحث العلمي. وھكذا أسفر التحدي الأمریكي عن 
  الفجوة الإداریة. -الفجوة التكنولوجیة  -الرأي العام الأوروبي وھي: التركز والاندماج 

اء في بعض الدول الأعضوالواقع أن محاولات النھوض بالصناعات المحلیة بدأت منذ وقت طویل، وسعت 
لتصنیع، اا في الجماعة إلى تحقیقھ بإنشاء مؤسسات للنھوض بالصناعات. فإیطالیا التي كانت متأخرة عن جاراتھ

خرى للصناعات محاولة منھا لتشجیع الصناعة، أتبعتھا بمؤسسة أ IRIأنشأت في الثلاثینات مؤسسة تدعى "إیري" 
وزیادة  نت ھذه مؤسسات عامة تھدف إلى التوسع في بعض الصناعات. وكاENIالھیدروكربونیة، تدعى "إیني" 

ا شأت فرنس. وأنحجمھا. وتوسعت في الصناعات البتروكیماویة القائمة على النفط والغاز والصناعات اللاحقة لھا
 1966نة سمؤسسة عامة للنھوض بوحدات الإنتاج الكبیرة. كما حاولت بریطانیا في  1970ھي الأخرى في سنة 

أن التكامل  . معنى ھذا1970ظل حزب العمال إنشاء مؤسسة مماثلة، إلا أن حزب المحافظین ألغاھا في سنة  في
اء من ول الأعضھ الدلم یكف بحد ذاتھ لدفع قطاع الأعمال إلى الإنتاج الكبیر استفادةً من اتساع السوق ومما حققت

إحلال  ستھدفتلكبیرة. إلا أن تلك المؤسسات لم تقدم، فكان على الدول أن تتدخل من أجل النھوض بالصناعات ا
شاكلھا اسة موحدات إنتاجیة تتبع القطاع العام محل القطاع الخاص بل كانت أجھزة تحفیز للصناعة، تقوم بدر

  وتقدیم ما تحتاجھ من مشورات ومعونات.

بھا أشخاص بعینھم،  أصبحت علما ولیس مجرد قابلیة أو موھبة إنسانیة یتمیز الإدارةوأدرك الأوروبیون أن 
فبدءوا یتجھون إلى النھوض بعلم الإدارة وأسالیب تطبیقھ، والاستفادة من التطویر الذي جرى خلال الحرب 
العالمیة. وبدأ في التسعینات حدیث عن الإدارة الیابانیة والنموذج الیاباني، مما یشیر إلى أن الإدارة علم دائم 

في نظم التحكم والمتابعة بل  مجالات غیر مسبوقةتصالات، التي فتحت التطور، خصوصا مع ثورة المعلومات والا
وأیضا في التسویق الإلیكتروني، وفي الانتقال بالخدمات عبر الحدود على نحو ما تشھده قطاعات ھامة مثل البنوك 

ن الإنتاج من والسیاحة، إضافة إلى ما تفرزه الثورة التكنولوجیة من تطور في أسالیب الإنتاج. من جھة أخرى فإ
أجل سوق إقلیمیة تضم عددا من الدول المختلفة في اللغات والعادات، یفرض على الإدارة أن تكون قادرة على 
التعامل مع مختلف النظم والتشریعات وعلى التعرف على خصائص دول الإقلیم. ودعا ھذا إلى إدراك الجماعة أن 

والرسوم والعوائق الأخرى، لا یعقبھ فقط اھتمام بالسیاسات التي  أدوات التكامل السلبي بما تعنیھ من إزالة الحدود



  182

تشكل عناصر التكامل الإیجابي، بل علیھا أن تدفع المدیرین في قطاع الأعمال للتعامل بشكل إیجابي مع الأوضاع 
دریب، وإقامة التي تحققھا السوق المشتركة. وكان ھذا مدعاة إلى الاھتمام بجوانب جدیدة، مثل سیاسات التعلیم والت

عدد كبیر من الشبكات الأوروبیة في مجالات مختلفة، شملت الطاقة والنقل ومراكز المعلومات وتعاون الأعمال 
  .)152(والجامعات الأوروبیة

  ) النتائج المترتبة على إقامة السوق الموحدة5(
قدار إلى إیضاح مسعت المفوضیة من أجل حفز الدول الأعضاء على المضي نحو إقامة السوق الموحدة، 

ضحت في ، وأوالخسائر المترتبة على استمرار عوائق الحركة التي لم تفلح آلیات السوق المشتركة في إزالتھا
  :)153(، الآثار التي تترتب على استكمال السوق الموحدة، وھيCecchini Paoloدراسة أشرف علیھا كتشیني 

  نھ، وذلك م%  5حلي الإجمالي للجماعة أو ما یعادل إلى الناتج الم 1988بلیون إیكو بأسعار  200إضافة
 نتیجة لإزالة العوائق الحدودیة والعقبات الفنیة وتعزیز المنافسة في إقلیم الجماعة.

  ف وتحسین % وزیادة في الإنتاج والتوظ 6بنسبة  أسعار المستھلكوخلال الأجل المتوسط یحدث انخفاض في
لمحلي وتوسع ا% من الناتج  2.2تحقق وفورات للقطاع العام تعادل في مستویات المعیشة. وفي الوقت نفسھ ت

 % من ھذا الناتج. 1في التجارة مع باقي العالم بنسبة 
  ة التجارة البینیة % من قیم 1.8ویوفر إزالة العوائق الحدودیة تكالیفا مباشرة للقطاعین العام والخاص تعادل

ي كل ھذا تحقیق % من تكالیف الإنتاج. ویعن 2حوالي  للمنتجینالفنیة توفر للجماعة. كما أن إزالة العقبات 
 % من القیمة المضافة في قطاع الصناعة. 3.5وفورات تعادل 

  یتراوح  یة بمافي ثلث القطاعات الصناع إلى تخفیض تكالیف الإنتاجتحسین استغلال وفورات النطاق بما یؤدي
  الناتج المحلي الإجمالي.% من  2% وفقا للقطاع، وھو ما یوازي  7 % و 1بین 

  ) حدود السوق في تحقیق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي6(
على الرغم من أن الفلسفة التي قام علیھا التكامل الأوروبي وبنیت علیھا نظریة التكامل الوظیفي المحدث 

فإن التجربة تعرضت ، الموضوعیة لسیادة المنافسةكانت تنطلق من المناداة بإطلاق قوى السوق وتوفیر الشروط 
، والتي درجت حكومات الدول الأعضاء على market failureإلى عدد من الحالات التي یبدو فیھا فشل السوق 

إخضاعھا لأدوات تدخل من أجل تحقیق أھداف مجتمعیة معینة. وقد كانت الزراعة واحدا من المجالات التي 
ق أھداف شملت العمل على تحقیق درجة مقبولة من شھدت تدخلا حكومیا في الدول الأوروبیة من أجل تحقی

الاكتفاء الذاتي لتجنب مخاطر التقلبات في الإمدادات الخارجیة، وتقلیص الحاجة لنقد أجنبي للاستیراد، وضمان 
أسعار مناسبة لكل من المستھلك والمنتج، ورفع كفاءة الإنتاج ومن ثم الدخل الزراعي. ولھذا اعتمدت معاھدة 

اع سیاسة زراعیة مشتركة، كمحاولة للحد من تضارب المصالح بین أعضائھا، والاتفاق على أسس الجماعة اتب
مشتركة للتدخل. مجال آخر لحظت المعاھدة إخضاعھ لسیاسة مشتركة لمواجھة إخفاق السوق في تخصیص 

ح للمنتجین تحدید أسعار الموارد بما یحقق الرفاھة للمستھلكین، ھو قطاع النقل. فوفورات النطاق في ھذا القطاع تتی
احتكاریة، كما أن ھناك حاجة لضبط حركة النقل تفادیا للتكالیف التي تترتب على الازدحام والتنافس على 
الاستخدامات الأخرى للأرض. كما أن التنافس لا یتم فقط وفقا لاعتبارات السعر، إذ تتدخل عوامل أخرى مثل 

راج بعض المنافسین من الخدمة تاركا مجالا لاحتكار الباقین للسوق. انتظام التعامل والأمان، وقد یفضي إلى إخ
بأسلوب عمل  والثانیة سلوكیة تتعلقولذلك تتدخل الحكومات في ناحیتین: الأولى ھیكلیة تتعلق بھیكل السوق، 

ومة في السوق، الذي ساد فیھ اتجاھان، الأول تجاري والثاني اجتماعي. فوفق الأسلوب التجاري یتحدد تدخل الحك
تصویب ھیكل السوق على نحو یكفل تعادل العرض والطلب على خدمة النقل، كما وكیفا، عند أدنى تكلفة ممكنة. 
أما الأسلوب الاجتماعي فینظر إلى النقل من خلال آثاره على التقدم في التجارة والصناعة وتوزیع التوظیف 

تد التدخل الحكومي في قطاع النقل إلى حدود أبعد من واستخدامات الأراضي ونوعیة الحیاة في المجتمع. ولذلك یم
أجل تحقیق أھداف قومیة تتجاوز خدمة النقل ذاتھا. ومن ھنا نشأ التضارب في سیاسة النقل المشتركة بین أنصار 
 التحریر القائم على النظرة التجاریة وأنصار التنسیق بغیة تحقیق أھداف اجتماعیة. وكان ھذا سببا في تعثر الاتفاق

  على سیاسة مشتركة للنقل، مما یشیر إلى تضارب مواقف الدول الأعضاء من قضیة التدخل في قطاع النقل.



  183

عة ع الصنافي مقدمتھا قطا سیاسات جماعیة، وكانوقد رأینا أن القطاعات الأخرى شھدت محاولات لاتباع 
طاع سییر القعلق بتلھ شقان: الأول یتالذي یمثل القاعدة الرئیسیة للبنیان الإنتاجي. وھنا نجد أن دور الحكومة 

regulatoryج عمل ییر نات، وینصب على إزالة العوامل التي تحد من اكتمال السوق؛ والثاني تنموي یسعى إلى تغ
ا ا أبعادھإن لھفالسوق. ونظرا لاختلاف مغزى السیاسات الصناعیة بالنسبة لشرائح المجتمع وقطاعاتھ وأقالیمھ، 

تي قد ت الة في نفس الوقت. وإذا صح أن السوق یمكن أن تنشئ عوامل لتصحیح الاختلالاالاقتصادیة والسیاسی
سبب طول بقبول میتعرض لھا القطاع، فإن الضغوط السیاسیة التي تتولد عنھا قد تجعل الاكتفاء بقوى السوق غیر 

اسة مع السی تداخللصناعیة تالفترة اللازمة للتصحیح وعدم التكافؤ في تحمل أعبائھ. من جھة أخرى فإن السیاسة ا
ات لصناعالتجاریة، من حیث أنھا تعتمد في تحقیق عدد من أھدافھا على تدخل الدولة من أجل حمایة بعض ا

لمنتجین حفز الوتزویدھا بالإمكانیات البحثیة. یضاف إلى ذلك أن قوى السوق لا تستطیع أن توفر أرضیة كافیة 
لا  بحوث ناعي، سواء بسبب ارتفاع مخاطرھا، أو لأنھا بحاجة إلىعلى الدخول في فروع ضروریة للتقدم الص

ن ملتي تحد ءات اتستطیع السوق توجیھ الأنشطة إلیھا، أو لأنھا كبیرة الحجم إلى الحد الذي یخضعھا إلى الإجرا
رد ص مواالاحتكار، بینما یعرضھا إطلاق قوى السوق إلى تحملھا نفقات خلق وفورات خارجیة من خلال تخصی

 قل، یجرية النلابتكار، یستفید منھ منتجون آخرون لا یشاركون في التكالیف. وبعبارة أخرى فإنھ كما في حالل
لناشئة ااعات التمییز بین سیاسات تحریر السوق، والسیاسات ذات البعد الاجتماعي التي تدعو إلى حمایة الصن

جماعة سة الشكلت بعض ھذه الاعتبارات سیا ودعم الصناعات ذات الأھمیة الاستراتیجیة لعملیة التنمیة. وقد
  بالنسبة للتركیز والاندماج في حدود عدم إساءة استخدام الوضع المسیطر.

ة على فلسف قائمةونظرا لأن انتقالیة عناصر الإنتاج بین الأنشطة لا تتم بالسرعة التي تفترضھا النظریة ال
ض ھ نمو بعیحدث ي لتخلفھا عن غیرھا. بالمقابل فإن ماحریة السوق، فإن بعض المناطق تعاني من آثار عكسیة تؤد

ثیر یكن أن حساب أخرى یم مناطق معینة علىالأنشطة من وفورات خارجیة تزید من تركز النشاط الاقتصادي في 
طاق تسع نمعارضة بعض الفئات المتضررة لحركة التكامل الاقتصادي. وقد تزایدت أھمیة ھذا البعد عندما ا

میة خصص إقلی ناطق أقل تقدما في الجنوب وأقصى الشمال، وھو ما دفع الجماعة إلى تبني سیاسةالجماعة لتضم م
ن مشاكل معاني لھا قدر كبیر من الموارد، ووضعت برامج محددة للنھوض بأوضاع المناطق الأقل تقدما أو التي ت

قیة با الشربأوضاع دول أوروللنھوض  توجیھ معوناتخاصة بسبب الموقع أو طبیعة النشاط السائد. وأعقب ذلك 
  .لجماعةاعلى طلب الانضمام إلى  حافزا لھذه الدولوالدول المستقلة عن الاتحاد السوفیتي، وھو ما شكل 

 بعض الدروس المستفادة -ثالثا 

ثیرا ما كلأنھ إن جدوى دراسة التجربة الأوروبیة لیس فقط لكونھا من التجارب الأساسیة في التطبیق، بل و
وت ة والتفاالعربیفي الأدبیات العربیة، التي تزخر بإشارات إلى تزامن بدایات التجربتین الأوروبیة ویشاد بھا 

 ي عموما.لسیاسالھائل في الإنجاز. والأھم من ذلك أن التفكیر الأوروبي ھو المسیطر على الفكر الاقتصادي وا
و ما ھا، وھمع تغیر الظروف المحیطة بغیر أن الفصول السابقة أوضحت أن التنظیر للتجربة الأوروبیة تطور 

لعرض اف یشیر النظریة الوحیدة للتكامل. وسویعني أن نجاح الجماعة في منھجھا لیس دلیلا على أنھ بالضرورة 
ن مع ذلك فإوحوال. أن ھذا المنھج لیس بالضرورة ھو المنھج الملائم في جمیع الأالذي تتضمنھ الفصول التالیة إلى 

نھ كس فإتخلاص بعض الدروس من التجارب الأوربیة. من ذلك أنھ رغم صغر تجمع البنیلوھذا لا یمنع من اس
م د قیاتعرض لكثیر من المشاكل، خاصة في موازین المدفوعات التي اعترضت مسیرتھ إلى أن أمكن حلھا بع

 دا كثیراھولن اتحاد المدفوعات الأوروبي. وفي نفس الوقت أدى تفاوت الأجور الأسعار، وانخفاض مستویاتھا في
لحدود مع لى فتح اائم ععنھا في بلجیكا إلى انتشار البطالة في ھذه الأخیرة، الأمر الذي یؤكد أن الدخول في تكامل ق

ستویات ار وموجود اختلالات في الموازین الخارجیة أو في الھیاكل الإنتاجیة، أو تفاوتات في معدلات الأسع
لدول اقد كانت ھا. وكامل، ویزید التباینات بسبب التحریر بدلا من أن یقلصالأجور یمكن أن یحد من فاعلیة ھذا الت

سبب ذلك بالأوروبیة تعاني من مشاكل ھیكلیة ولیست دوریة تتخذ شكل موجات متعقبة من الرواج والكساد، و
یح ادة تصحعمن إ الحرب العالمیة وما أحدثتھ من تدمیر لمرافقھا الاقتصادیة. فكان لا بد قبل الدخول في تكامل

-1948رة الفت أوضاع الدول المعنیة. وتم ذلك عن طریق المعونات التي حصلت علیھا من الولایات المتحدة خلال
لتكامل ا. ومن ثم فالدرس الأول ھو أن 1958-1950؛ وعن طریق إقامة اتحاد المدفوعات خلال الفترة 1951

ء تعاني ل الأعضاالدو الاختلالات الھیكلیة التي قد تكون یحتاج إلى قاعدة یقوم علیھا، فھو لیس الطریق إلى معالجة
  امل.ة للتكیعتبر مقدمة ضروری التخلص من تلك الاختلالاتمنھا، بل إن التعاون أو العمل المشترك من أجل 
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قتصادیة ا الاعلاقاتھالأمر الثاني أن تلك الجماعة لم تكن محتاجة إلى خلق علاقات فیما بینھا، بل كانت 
شتركة مضارة حنھا في مراحل متقاربة من النمو الاقتصادي، وھي تقع في منطقة جغرافیة واحدة، لھا لأ وثیقة،

ت قائمة یز علاقاي تعزوثقافات متقاربة، فمفھومھا للتنمیة ولأنماط المعیشة متماثل. ومن ھنا كانت وظیفة التكامل ھ
إلى  رولم یكن ینظ لأول.رب السیاسي، الذي كان ھدفھا اوالاستفادة منھا، ثم دفعھا مزیدا إلى الأمام حتى تؤمّن التقا

جماعة ربي. فالن العالسوق المشتركة على أنھا وسیلة لرفع نسبة متواضعة للتجارة البینیة كما ینظر إلیھا في الوط
یعني أن  %، مما 38% كما ھو الحال في المنطقة العربیة بل بدأت من حوالي  6% أو  5لم تبدأ من تجارة 

نیة وتقدمت نتیجة %. وقفزت التجارة البی 62ھا مع باقي العالم، بما في ذلك باقي الدول الأوروبیة، كانت تجارت
مانینات ي الثفالبدء في السوق وإنجاز مرحلة الاتحاد الجمركي فوصلت إلى ما یشبھ الذروة. وبعد ذلك تراجعت 

ارتفاع  ساع الجماعة لا یعني بالضرورة%. معنى ذلك أن ات 60%، وإن أصبحت مؤخرا حوالي  50إلى حوالي 
مكن الدول ی ل بعضنسبة التجارة البینیة، لأن كل دولة تنضم لھا نسبة مع الجماعة ونسبة خارجھا، ولذلك فإن دخو
يء یست كل شلفسھا أن یزید النسبة أو ینقصھا، دون أن یستنتج من ذلك أن اتساع الجماعة ضد التكامل. فالتجارة ن

ب ا ما یصیي. أمم تستھدف السوق المشتركة رفع نسب التبادل البیني، بل زیادة النشاط الاقتصادفي التكامل، ول
  التجارة فیأتي كنتیجة لذلك التوسع.

بح لھا حیث أص، باندماج لھا في جماعة واحدة التنظیمات المختلفة حدثالأمر الثالث أنھ مع تقدم العمل في 
 ات جرىواحدة، وإن احتفظت بكیاناتھا. فبعد أن تعددت المؤسسبرلمان واحد ومجلس وزراء واحد ومفوضیة 

بنیلوكس ماعة المن احتمالات التضارب. فج القرار إلى أجھزة متباینةضمھا معا، تفادیا لما قد یترتب على ترك 
لجماعة امة اسعت إلى أن تندمج في الجماعة الأوروبیة لا أن تنفصل عنھا. وجماعة الفحم والصلب دعت إلى إق

كم تعددة بحماریة لأوروبیة ولیس إلى الانسحاب منھا، ثم اندمجت معھا في النھایة. وظلت صلاحیات الأجھزة الإدا
ر فیھا ن تظھأالتخصص، ولكن جھات اتخاذ القرار توحدت. وكان ھذا عكس ما حدث في المنطقة العربیة، التي ما 

متداد اذلك  ل عن الجامعة العربیة. وترتب علىفكرة تعاون في مجال معین، حتى تخُلق لھ مؤسسة مستقلة تنفص
سلوب جاد أأفقي للإطار المؤسسي دون أن توجد قوة تجمیع. وقد حاولت الجامعة العربیة خلال السبعینات إی

تصرف للتنسیق بین المؤسسات، ولیس توحیدھا. وظل رؤساء المؤسسات یشكون من أنھم لا یملكون حریة ال
  ھذا التصرف أھم من أداء الوظیفة التكاملیة.الإداري في مؤسساتھم، وكأن 

ن عیابة ن الاتفاقیات الخارجیةولم تحاول الجماعة الأوروبیة أن تستحوذ منذ البدایة على حق صیاغة 
 من خلال ا ھذاالأعضاء (على نحو ما أرید لمجلس الوحدة الاقتصادیة العربیة، فنفرّ دولا عدیدة منھ), ومكنھ

بحیث  عضاء،لزمن على مساحة أكبر من القرارات بشأن العلاقات الخارجیة للدول الأالتنسیق أن تستولي مع ا
أو  خلیجينجدھا تدخل كمجموعة في اتفاقیات دولیة، كاتفاقیة الجات، أو مع تجمعات مثل مجلس التعاون ال

لعربیة الدول لمجموعة الدول النامیة الأعضاء في اتفاقیة لومي، أو مع أقطار منفردة كما ھو الحال بالنسبة 
بق الذي المس المتوسطیة، تكون ھي الطرف الأقوى، لیس فقط بحكم ثقلھا الاقتصادي، وإنما أیضا بحكم التنسیق

 ى مع سبقء، حتتعده المفوضیة وتعتمده الجماعة ویلتزم بھ الأعضاء. ھذا التدرج في اكتساب ثقة الدول الأعضا
  من.ع الزمي سھّل قبول التسلیم بتلك السلطة، وامتدادھا إقرارھا بالسلطة فوق الوطنیة للجماعة، ھو الذ

 ضوأن یكون بع وتشیر التجربة أیضا إلى أن الدولة الواحدة یمكن أن تكون عضوا في أكثر من تنظیم تكاملي،
وجود إن خرى فأھذه التنظیمات في مرحلة تكاملیة أولیة، بینما البعض الآخر وصل إلى مرحلة متقدمة. وبعبارة 

لیة, جنافع ملم تجعل الدول الأوروبیة تعزف عن الصیغ الأقوى، نظرا لما تلمسھ فیھا من  عف للتكاملصیغ أض
ظة على لمحافومع الزمن كتبت الغلبة للصیغ الأقوى، وزالت مخاوف الدول التي تحفظت علیھا لأسباب خاصة (كا

نھا تمیل ة؛ إلا أأفریقیو، عربیة قلیمیة متعددةتنظیمات إالحیاد مثلا). ویلاحظ أن الكثیر من الدول العربیة أعضاء في 
  إلى تفضیل الصیغ الأضعف إلزاما، وھو ما عاق التقدم نحو مراحل تكاملیة أعلى.

. التغیر المتتالي في عضویة التجمعات التكاملیةھناك ظاھرة أخرى تمیزت بھا التجربة الأوروبیة، ھي 
عضویتھا، وارتفع العدد مؤخرا إلى ستة عشر، وھناك إحدى فالجماعة الأوروبیة بدأت بستة أعضاء ثم تضاعفت 

عشرة دولة متأھبة للانضمام. على الجانب الآخر بدأت الرابطة بسبعة أعضاء، وتوسعت قلیلا ثم بدأت تنكمش 
وینتقل معظم أعضائھا إلى الجماعة. وھذا یثیر التساؤل عما إذا كان الأفضل أن تدخل جمیع الدول منذ البدایة في 

نظیم التكاملي، وتتفق على تطبیق قواعد التحریر معا، أم البدء بعدد محدود من الأعضاء ثم وضع نظام خاص الت
لكل دولة أخرى تبدي الرغبة في الانضمام، ویتكرر الأمر مع كل عضو جدید ؟ أھمیة ھذا الأمر ھو أن الدول التي 

زدھر اقتصادھا وتنشط صناعاتھا، وبالتالي تحقق ترغب في الدخول في تنظیم تكاملي تتوقع أن تستفید منھ، وأن ی
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مستوى تقدم أعلى مما كان یمكن أن تحققھ خارج التنظیم، وإلا لم یكن ھناك مبرر للتكامل. فإذا حدث أن بعض 
الدول، مثل الدول الخلیجیة، أنشأت تجمعا تكاملیا تدعي أنھ یستھدف أن یكون مقدمة لتكامل عربي أوسع، فإن على 

أن تعامل أیة دولة ترید أن تنضم إلى تجمعھا معاملة خاصة وأن تقدم لھا مساعدات تمكنھا من اللحاق ھذه الدول 
بھا في فترة زمنیة معقولة. وھذا یضع على الدول الأصلیة عبئا، ویفرض علیھا أن تأخذ خطوات من ناحیتھا لردم 

مام. ووفقا لھذه القاعدة نجد أن دول الخلیج لن الفجوة التي قد تكون قد تزایدت بینھا وبین الدول الراغبة في الانض
تقوم بھذا تجاه أیة دولة عربیة خارج منطقتھا. فلو أرادت مصر مثلا أن تنضم إلى التكامل الخلیجي، كان على تلك 
الدول أن تساعد مصر على التخلص من دیونھا وعلى إقامة صناعات تكاملیة وأن تعطیھا مھلة لتوفیق رسومھا 

المستوى المتدني الذي تطبقھ الدول الخلیجیة؛ فما ھو الداعي إلى ذلك وما ھي جدواه ؟ من ھنا نجد  الجمركیة مع
أن مجلس التعاون الخلیجي لا یعتبر نواة لمجلس یمكن أن یتوسع مستقبلا لأن مستواه الاقتصادي شدید الارتفاع في 

على مساعدة دول أخرى على اللحاق بھ لأنھ  نواحٍ معینة وشدید الانخفاض في نواحٍ أخرى، مما یجعلھ غیر قادر
لا توجد مجالات للحاق. فالصناعة النفطیة صناعة استخراجیة لا تتضمن نقل معرفة، فھي تتوقف على وجود 
النفط، والمعرفة ذاتھا مستوردة. والصناعات التحویلیة لا تزال في بدایاتھا، والزراعة محدودة إن وجدت. لو أن 

مجموعة دول السوق العربیة المشتركة ھي التي تقدم المساعدة لكان في الإمكان مثلا  العكس حدث، بمعنى أن
وضع برامج لإقامة صناعات في الدول الخلیجیة للحاق بالدول التي سبقتھا في التصنیع (كمصر وسوریا والعراق 

خاصة للدول حدیثة  ظماالحقیقة متأخرا فوضع نوالأردن). وقد تنبھ مجلس الوحدة الاقتصادیة العربیة لھذه 
الانضمام إلى السوق العربیة المشتركة، والدول الأقل نموا. إذاً الانضمام المتأخر إلى تنظیم تكاملي یتطلب أن 
تكون الدول الأعضاء السابقة قادرة على أن تقدم عونا للأعضاء الجدد إذا كانوا في وضع اقتصادي أدنى، وأن 

ات تكاملیة. وھذا ما ستواجھھ الجماعة الأوروبیة للقائمة المنتظرة تعطیھم مھلة لتطبیق ما اتخذتھ من خطو
الانضمام إلیھا حالیا. ولذلك تقاوم الدول الأعضاء الأقل نموا عملیة انضمام جدد خوفا على الامتیازات التي 

  حصلت علیھا.
كامل یوفر سوقا ومن أھم الدعاوى للانضمام إلى تنظیم تكاملي مبني على تكامل الأسواق، أن مثل ھذا الت

، حیث یمكن التخصص داخلھا في صناعات معینة. الواقع أن القول أن صناعات كبیرةكبیرة لا بد منھا لإقامة 
مجرد وجود سوق واسعة یتیح إمكانیة إقامة صناعة كبیرة قول تعوزه الدقة. فالسوق الكبیرة تدفع العملیة الصناعیة 

عات قامت ولكنھا لم تتمكن من الوصول إلى المستوى الاقتصادي إذا كانت المعرفة الفنیة قد توفرت والصنا
المناسب. فإذا توسعت تلك الصناعات یصبح في الإمكان إنشاء صناعات أخرى مرتبطة بھا. فمثلا لا یكفي أن نقیم 

فة الفنیة فنجد أنھ لا بد من استدعاء شركات أجنبیة لتتولى توفیر المعر لإقامة صناعة للسیاراتالسوق أولا ثم نسعى 
ووُجدت سوق حجمھا یناسب تحقیق كفاءة إنتاج فیھا  كانت الصناعة قائمةاللازمة، وتزویدھا بالمستلزمات. أما إذا 

فإنھا یمكن أن تتوسع مستفیدة من الخبرة المكتسبة فیھا. ویصحب توسعھا زیادة الطلب على مستلزمات الإنتاج، 
تلزمات بحجوم اقتصادیة مناسبة لم تكن ممكنة من قبل. أي أنھ الأمر الذي یمكّن من إقامة صناعات لھذه المس

 forward. بالمثل ھناك روابط أمامیة backward linkagesبتوسعھا تنجح في إنشاء ما یسمى بالروابط الخلفیة 
linkages  ة فإن منتجاتھا تكون عبار البتروكیماویاتتنشأ عند إقامة صناعات أساسیة. فإذا قامت صناعة كصناعة

عن مواد أولیة مصنعة یمكن أن یستخدمھا عدد كبیر من الصناعات الصغیرة لإنتاج منتجات وسیطة أو نھائیة 
باقتصادیات مناسبة، مثل صناعة المواسیر أو الأكیاس أو الأدوات المنزلیة. ففائدة الصناعات الكبیرة أنھا تنشئ 

لسوق قد أدى إلى أمرین: الأول تحسن اقتصادیات الأقل حجما، فیكون اتساع ا عددا كبیرا من الصناعاتحولھا 
الصناعات كبیرة الحجم، والثاني ازدھار الطلب على الصناعات المتوسطة والصغیرة المرتبطة بھا أمامیا أو 
خلفیا. فھذه الأخیرة لا تحتاج بالضرورة إلى سوق كبیرة، بل إلى وجود صناعات تحتاج إلى سوق كبیرة. وھكذا 

من التصنیع المتتالي. ولھذا الأمر أھمیتھ في المراحل الأولى للتكامل،  موجاتھي أنھ یحُدث  وقفأھمیة اتساع الس
في الإمكان الاعتماد على السوق في إنشاء مزید من الصناعات الكبیرة وتخصص بعض  أمكن اجتیازھا أصبحفإذا 

ر من محاولات التكامل في الأعضاء فیھا دون أن یثیر ھذا اعتراض أعضاء آخرین على نحو ما حدث في كثی
  أقالیم العالم الثالث.

للأمور التي تتعرض لھا  بحل تلقائيذاتھ لا یأتي  أظھرت التجربة الأوروبیة أن التكامل بحدوفي أكثر من مجال 
اقتصادات الدول الأعضاء واقتصاد الجماعة ككل. فحینما تحركت الجماعة ظھر أن ھناك مسئولیات على الجھاز 

أجل دفع عملیة التنمیة وعملیة التطویر داخل الدول، ولم یكن التكامل بحد ذاتھ كافیا لمعالجة تامة  التكاملي من
الفجوة الحجمیة والإداریة، وكان لا بد من إعادة ھیكلة الصناعات التكنولوجیة أو سد الفجوة لكثیر من الأمور، مثل 

تكامل. واقتضى ھذا الدخول في جوانب عدیدة من حتى تستطیع أن تحرز تقدما یستفید من النطاق الذي ینشئھ ال
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تنسیق السیاسات ومن البرامج المشتركة التي استھدفت التغلب على المشاكل التي اعترضت الجماعة، وتجمیع 
  موارد تعزز قدرات الدول الأعضاء رغم كِبرھا.

لى إعات د من الصناوعندما واجھت الجماعة تغیرا في البیئة الاقتصادیة العالمیة ترتب علیھ تعرض عد
لة ى الدوأمرا ضروریا، لیس فقط على مستو إعادة الھیكلةمشاكل ھیكلیة وجدت أن التدخل المباشر من أجل 

ي یة، والذل النامالدو -بل وبدرجة أشد  -الواحدة، بل وأیضا على مستوى الجماعة. وھذا ھو الموقف الذي تواجھھ 
ھا بدرجة النسبة لباتیة بالتكیف الھیكلي مع البیئة العالمیة وھي غیر مو یعاب علیھا التدخل بإعادة الھیكلة، اكتفاء

  أكبر مما ھو الحال في جماعة ھي الضلع الثالث للعالم المتقدم.
 را مباشراتطوی على الجانب الآخر أوضحت الفجوة التكنولوجیة التي واجھت الجماعة أن إقامة تكامل لا یعني

ة، روع جدیدطویر فللدول أعضاء التكامل حتى یتمكنوا من ت ع الإمكانیات الفنیةلتجمیللتكنولوجیا، فھناك ضرورة 
ي البحث فكبیر حتى ولو ترك النشاط الفعلي (التنفیذي) للقطاع الخاص. وإلى جانب دور المنشئات ذات الحجم ال

  والتطویر، ھناك دور للتجمع التكاملي وأجھزتھ الرسمیة حتى في اقتصادات حرة متقدمة.
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  الفصل التاسع
 التكامل بین الدول الاشتراكیة

 الأوضاع عقب الحرب العالمیة الثانیة
ھزتھا رض أجإذا كانت اقتصادات الدول الاشتراكیة الأوروبیة قد شاركت اقتصادات أوروبا الغربیة في تع

قد شتركة. فصة المالخاالإنتاجیة ومرافقھا الأساسیة للتدمیر، بل وفاقت بعضھا فیھ، فقد تمیزت بعدد من الصفات 
 ي، وضآلةلزراعاكانت اقتصادات تلك الدول تعاني أصلا من تخلف في بنیتھا الإنتاجیة، التي غلب علیھا الطابع 

 لسوفییتيحاد امساھمة القطاع الصناعي والخدمات وانخفاض مستوى الدخل فیھا. فباستثناء تشیكوسلوفاكیا والات
% في بلغاریا،  8ھذه الدول. فقبل الحرب كانت نسبة العاملین في الصناعة كان القطاع الصناعي متخلفا في باقي 

ف عدد جر نص% في رومانیا، وكانت النسبة أقل في بولندا، بینما كان عدد العاملین في الصناعة في الم 7 و
انت ، التي كناعیةالعاملین في الزراعة. بل إن تقسیم ألمانیا ترك ألمانیا الدیمقراطیة محرومة من الموارد الص

ثة ان ثلامركزة في ألمانیا الغربیة قبل الحرب. یضاف إلى محدودیة القطاع الصناعي تخلف أوضاعھ؛ حیث ك
بخاصة فة، وأرباع الإنتاج الصناعي البلغاري یتم في مشروعات صغیرة شبھ حرفیة تعمل أساسا في صناعات خفی

حیث  جانب؛ت كبیرة في بعض الدول كان مملوكا لأالصناعات الغذائیة. من جھة أخرى فإن ما تواجد من صناعا
ول والغاز % من رأسمال صناعة البتر 95 % من الشركات المساھمة، و في رومانیا 40بلغ نصیبھم في بولندا 

  .)154(% من الحدید والصلب 75 والطاقة، و
ى م یمثل سولیتي د السوفوترتب على ذلك أن التبادل التجاري ما بین الحربین لدول أوروبا الشرقیة مع الاتحا

رى. رأسمالیة الكب% فیما بینھا، بینما كان الباقي یتم أساسا مع الدول ال 10% من تجارتھا، ولم یكن یتجاوز  1
ا الغربیة. موجھا لأسواق الدول الرأسمالیة في أوروب 1947-1945وظل أكثر من نصف تجارتھا الخارجیة خلال 

لتاریخیة، التجاریة ابط الى الھیاكل الاقتصادیة الفوقیة، بل إنھ شمل، نتیجة للروولم یقتصر الارتباط بھذه الأخیرة ع
ض أو البع البنیة الارتكازیة، حیث كانت شبكات النقل والاتصال موجھة إلى الغرب ولیس إلى ربطھا ببعضھا

قت خرى ضیَّ أجھة  من بالاتحاد السوفیتي الذي كانت العلاقات معھ شبھ معدومة منذ قیام الثورة الاشتراكیة فیھ.
لولایات افرضت فالدول الرأسمالیة الغربیة الخناق على الدول الاشتراكیة بما فرضتھ علیھا من حصار اقتصادي. 

قلیل  لغربیة بعداحظرا على تصدیر السلع الحربیة والاستراتیجیة إلیھا، وتبعتھا الدول  1947المتحدة في أواخر 
دام ى الاستخھا إلمن الغربي والحد من تصدیر السلع المدنیة التي یسھل تحویلبفرض حظر على السلع التي تھدد الأ

لقابلة % من السلع ا 10لیقتصر على  1954الحربي. واستمر تصعید الحظر حتى وفاة ستالین، حیث خفف في 
 دیرھا.سلع جرى تقیید تص 10سلعة فضلا عن  260لتشمل  1957للتبادل، ثم عادت قائمة الحظر فتوسعت في 

یة تثماروتتضح وطأة ذلك الحظر من أنھ لم یقتصر على المعدات الحربیة بل اتسع لیشمل معظم السلع الاس
 لعمل علىاسوى  والخامات الأساسیة إضافة إلى العدید من السلع الأخرى. وھكذا لم یكن أمام الدول الاشتراكیة

یة منھا. ول الغربف الدالاتحاد السوفیتي بسبب موق تنسیق التبادل فیما بینھا والاعتماد بدرجة أكبر على التعامل مع
ا عن حصیلھوتم التخلص من الملكیات الأجنبیة من خلال عملیات التأمیم، وفرض تعویضات على ألمانیا جرى ت

اد لى الاتحاستو طریق إجبارھا على التنازل عن ملكیتھا لمنشآت في بولندا وتشیكوسلوفاكیا ویوغوسلافیا، بینما
ھمة متراكیة الاش لى ما كانت تملكھ ألمانیا في كل من بلغاریا ورومانیا والمجر. وھكذا واجھت الدولالسوفیتي ع

 بعد انتھاء الحرب: رباعیة الأبعاد
 .إعادة التعمیر 
 .بناء الاقتصاد الاشتراكي 
 .تعدیل الھیاكل الإنتاجیة المتخلفة، وتكثیف التصنیع 
  من قبضة الدول الرأسمالیة.توسیع التبادل التجاري فیما بینھا للتحرر 

وخلال النصف الثاني من الأربعینات استطاعت ھذه الدول أن تستعید مستویات إنتاج ما قبل الحرب، وأن 
ي التبادل التجاري البیني عن طریق عقد اتفاقیات تجاریة ثنائیة. غیر أن ھذا انطوى على ازدواج غیر مبرر في  تنمِّ

التكامل بین اقتصاداتھا. ولذلك كانت ھناك ضرورة لتعمیق التعاون فیما بینھا،  قطاعات عدیدة مما حد من إمكانیات
والتحول من الأسالیب الثنائیة إلى التعاون متعدد الأطراف، وإلى تحقیق المزید من تنمیة التبادل التجاري البیني. 

قتصادي الاجتماعي الذي میزھا وقد تأثر المنھج الذي اتبعتھ ھذه الدول في سعیھا نحو التكامل بطبیعة النظام الا
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عن باقي العالم، والذي یعتبر عادة من العوامل المساعدة، فھي جمیعا تتبع النظام الاشتراكي المعتمد على التخطیط 
المركزي، وعلى احتكار الدولة للعلاقات الاقتصادیة الخارجیة. وإذا كان الدور المحوري الذي تلعبھ الدولة في 

ادیة الداخلي والخارجي یجعل من السھل الربط بین الجانبین، فإنھ في الوقت نفسھ أثار مشاكل جانبي الحیاة الاقتص
جدیدة بالنسبة لمفھوم التكامل الاقتصادي وأدواتھ. من جھة أخرى فإن ھذه المجموعة واجھت مبكرا المشكلة التي 

كبیر في مستویات النمو وفي تعرضت لھا المجموعة الأوروبیة مؤخرا عند ضم دول الجنوب، وھي التباین ال
الھیاكل الاقتصادیة. ونظرا لأن التخطیط كان ھو الأداة التي تحكم النشاط الاقتصادي، والتي یتم عن طریقھا 
تطویر البنیان الاقتصادي، فإن الموقف من التعاون أو التكامل كان لا بد أن یأخذ في الاعتبار الأسس التي یعمل بھا 

  ري.التخطیط الاقتصادي القط

 أبعاد المنھج التخطیطي القطري

التركیز  ستدعىبنُي الفكر الاقتصادي (الغربي) حول التكامل على أساس فكرة "السوق". وقد رأینا أن ھذا ا
فردیة، ربحیة الات العلى تنسیق السیاسات الاقتصادیة، لا سیما تلك المتعلقة بحمایة القواعد المنظمة للسوق ومؤشر

لبا على ؤثر ستمة للتركز والاندماج بین وحدات الإنتاج، بحیث تزول جمیع العوامل التي وكذلك القواعد المنظ
الربح  إن معیارفعامة المنافسة داخل الاقتصادات القطریة وفیما بینھا. أما في الاقتصادات القائمة على الملكیة ال

حساب  ستطیعتي إلى سلطة مركزیة یحل محلھ العائد الاجتماعي، وینتقل القرار داخل كل قطر من المنتج الفرد
 حل السوقلیس مھذا العائد وتوجیھ الإنتاج وفقا لھ. وفي ھذه الحالة یحل المخطط المركزي محل آلیة السوق، و

تحكم في لى الإذاتھا. بعبارة أخرى فإن النظام الاشتراكي لا یلغي وجود السوق كحقیقة موضوعیة، وإنما یسعى 
ظل السوق ت ا فإني الطلب والعرض والعلاقات التي تترجم كلا منھما إلى الأخرى. لذالعوامل المحددة لكل من قوت

وى قتجمع تموجودة وقواھا فاعلة، ولكن فعلھا یتعرض لتنظیم مسبق ولیس لاحق. فبدلا من الانتظار إلى أن 
كفل ی العرض لتكشف آلیة السوق مدى قصور العرض أو تجاوزه للطلب الفعلي، یقوم المخطط بحساب مسبق

یقف  المركزي لمخططتوافق الجانبین وبالتالي تفادي ما یتضمنھ اختلال التوافق من إھدار. ولا یعني ھذا أن دور ا
وال دلیة على ة الكعند حد الترجمة السلبیة لقوى السوق، بل إن الأھم من ذلك ھو تغلیبھ دالة التفضیل الاجتماعی

ب ھو ن المطلو یكومیة حیث الھیكل الاقتصادي القائم غیر مقبول، لاالتفضیل الفردیة. وخلال المراحل الأولى للتن
ان لھ ھو أمر كئم، ورفع كفاءة أدائھ وإنما ھو إعادة ھیكلة الاقتصاد وفقا لرؤى لا یعكسھا بصدق جھاز السعر القا
ي دورا ھذا یعط انا كحیویتھ بالنسبة لدول أوروبا الشرقیة بحكم ما ساد اقتصاداتھا في أعقاب الحرب العالمیة. وإذ

 ة لتحدیدالنسبمحددا للمخطط المركزي، إلا أنھ لا یستتبع بالضرورة فرض منھج وحید للتخطیط المركزي، سواء ب
أو نظرتھ  دنى،الأھداف التي یتوخاھا المجتمع، أو طبیعة العلاقة بین المخطط المركزي القطري والمستویات الأ

ي التخطیط لمنھجلعالم الخارجي. ویكون التكامل الاقتصادي دالة في اإلى طبیعة علاقات الاقتصاد الداخلي مع ا
لعلاقات وقف من اھ المالمتبع بمختلف أبعاده، إذ تحدد الأھداف التخطیطیة الدور الذي یرسم للتكامل، بینما یؤثر فی

نھا ألي، كما لتكامالخارجیة وكذلك درجة مركزیة التخطیط القطري التي تحدد المساحة المتروكة للجھاز الإقلیمي ا
  .)155(تحدد نطاق ومضمون العلاقات بین وحدات الإنتاج، داخل الحدود القطریة وعبرھا

ولى یث یتوقد نقلت دول أوروبا الشرقیة عن الاتحاد السوفیتي أسلوب التخطیط المفرط في المركزیة، ح
یة ن سلعتحدد من خلال موازیالمركز ترجمة الأھداف الوطنیة إلى مؤشرات تفصیلیة على مستوى الوحدات، ت

رض تضمن التوازن المسبق بین العرض والطلب على مستوى السلعة ولجمیع السلع. فإذا اتضح قصور الع
ستكمال اني االمحلي عن الطلب تحرك المخطط في اتجاھین: الأول ھو توسیع الطاقات الإنتاجیة المحلیة، والث

یز ي تعزفظل التعرض للحصار الذي فرضھ الغرب، والرغبة  الطلب المتبقي عن طریق التجارة الخارجیة. وفي
عقد به الدول ن لھذالتعاون بین الدول الاشتراكیة، كانت الأداة الرئیسیة المستخدمة ھي قیام المخططین المركزیی

 مور:أك أربعة لى ذلاتفاقیات ثنائیة بینھا. فإذا اتضح أن ھذا لا یكفي جرى التوجھ إلى السوق العالمیة. وترتب ع
 الأول أن التركیز كان على الجانب الكمي لا النوعي؛ 
 والثاني ھو اقتصار التعاون الإقلیمي على استكمال ما یعجز الاقتصاد المحلي عن توفیره؛ 
  فنیة  معاملات  یتبعلاوالثالث أن التحكم كان یبلغ أقصاه بالنسبة للطلب الإنتاجي. أما الطلب الاستھلاكي الذي

 بل یخضع بدرجة أكبر لقوى السوق، فقد كان عرضة للتفاوت بدرجة أكبر عما یقرره المخطط؛
  لاقات قیام ع أضعفت من فرصوالرابع أنھ رغم الاھتمام بالجانب الإنتاجي، بل وبسببھ، فإن سیطرة المركز

 مباشرة بین الوحدات الإنتاجیة، سواء داخل الدولة الواحدة أو عبر الحدود.
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ات قتصادوھكذا أدى الانفراد بالعمل التخطیطي القطري في ظل النقص الشدید في كثیر من متطلبات الا
ھ المخطط ات واجالطلب على الوارد في البدایة. غیر أن المدخل التجاري للتكامل الاقتصاديالوطنیة، إلى سیادة 

ولیة، لسوق الداا في بمشكلة تحدید أسعار التبادل الخارجي، سواء في العلاقات بین الدول الاشتراكیة أو في تعاملھ
تصادات ع لاقأو ما یعرف باسم مشكلة العلاقات السلعیة/ النقدیة. من جھة أخرى فرغم ما تحقق من تطویر سری

ما بینھا تعاون فیر السیما الأقل نموا منھا، فقد ظلت الفروق بینھا تشیر إلى عدم كفایة قصَْ  الدول الاشتراكیة، لا
س فقط الیة، لیاءة ععلى التبادل التجاري، إذ أن التقدم الاقتصادي یدعو إلى الدخول في فروع إنتاجیة جدیدة وبكف

لتخطیط أسلوب ا تعدیلعدت مع الزمن المطالبة ببالنسبة للدول الأقل تقدما، بل وللأكثر تقدما كذلك. ولذلك فقد تصا
دي قتصاعلى نحو یخفف من درجة المركزیة. ومن أشھر المقترحات التي طرحت في ھذا الصدد ما نادي بھ الا

نتاج مع ، من إعطاء المنشآت حوافز مباشرة دون إلزامھا بخطط كمیة للإ1962في سنة  )156(الروسي لیبرمان
ھداف لتزام بأن الاقات مباشرة بین المنتجین والمستھلكین والأخذ بمؤشرات الربح بدلا مإتاحة الفرصة لإقامة علا

حیات ین صلاكمیة للإنتاج. وظلت ھذه الأفكار تنمو وتغیر من الحدود الفاصلة بین عمل المركز التخطیطي وب
عیین مركز تیتولى الالوحدات الاقتصادیة لصالح إفساح مجال أكبر لقرارات على مستوى ھذه الأخیرة، بینما 

 الاختیارات ذات الطابع الشمولي. وتفرع عن ھذا أمران:
 الأول ھو ضرورة توفر مؤشرات في نطاق عمل الوحدات، أي مؤشرات السوق؛ 
 ى لت تتنامیمي، ظالثاني نشأة شبكة جدیدة من العلاقات المباشرة بین الوحدات على المستویین القطري والإقل

ي وأخذت لسوفیتلع الستینات لكي تتبلور في قانون جدید للمؤسسات تبناه الاتحاد اعلى مدى ربع قرن منذ مط
 ، یقوم على توفیر الحافز الذاتي للتطور، ولكنھ لم یر النور.)157(بھ البیریسترویكا

  وقد تركت ھذه الأوضاع والتطورات بصماتھا على مسار التكامل بین الدول الاشتراكیة.

 مضمون المنھج التخطیطي

لسابق بعد اور مضمون المنھج التخطیطي ھو الآخر عبر الزمن. وتم ذلك على نحو یتصل اتصالا وثیق بالتط
دأ لدول بمباھذه  (أي المركزیة). ففي البدایة، وفي ظل الظروف التي أحاطت بالدول الأوروبیة الاشتراكیة، أخذت

 تفاء الذاتيالاكوفق منھج یعتمد على قاعدة ، أي تنمیة قطریة Self-sustained Growth" الدفع الذاتي للتنمیة"
ني من ت تعاالقطري، یستھدف تنمیة جمیع قطاعات الاقتصاد القومي، خاصة فروع الصناعة التحویلیة التي كان

حدث فلرأسي)، وسع اتخلف شدید. وكان معنى ھذا ھو الاھتمام بالنمو المنتشر (التوسع الأفقي) ولیس المكثَّف (الت
عضاء ول الألف فروع الصناعة بغض النظر عن الكفاءة الإنتاجیة. وانطوى ذلك على تجاھل الدانتشار على مخت

 لمزایا التخصص فیما بینھا. ولم یكن من الممكن فرض التخصص من خلال تخطیط مركزي على المستوى
ن ذا كان مي). لالإقلیمي ما لم یجرِ إلغاء للقطریة أولا (على غرار ما حدث داخل جمھوریات الاتحاد السوفییت
ح یز وإنجاي تعزفالضروري الاعتراف باستقلالیة المخططین المركزیین، وإنشاء تعاون فیما بینھم یفید كلا منھم 
ح مصطلظھر یھ لم قراراتھ التخطیطیة، واحترام الغایات التي سعت سلطات الدول الأعضاء إلى تحقیقھا. وبناء علی

قتصادي والعلمي لتعاون الاا"البدایة، واستخدم بدلا منھ مصطلح آخر ھو في العلاقات بین ھذه الدول في  التكامل
 ا التعاونتركز ھذأي التعاون في المجالات الرئیسیة التي تحكم التقدم في مختلف فروع الإنتاج. وی )158("والتقني

عناصر  ة بینعلى ما یجري تبادلھ بین الدول الأعضاء، ولا یتعرض إلى إیجاد علاقات مباشر في المقام الأول
  الھیاكل الإنتاجیة التي كانت تسعى إلى تحقیق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي.

ات، وكان لستینغیر أن وضوح قصور ھذا المنھج التنموي دفع الدول الاشتراكیة إلى إعادة النظر فیھ خلال ا
م التخصص أحدة،  : أھو التنویع الشامل للإنتاج في كل بلد علىالھدف من التعاونال المطروح یتعلق بماھیة السؤ

ین الدولي على نطاق مجموعة الدول الأعضاء ؟ وكانت الإجابة ترجح التخصص، وھو ما أدى إلى تغییر
لذاتي الدفع ا ل محلترك. وبناء علیھ حجوھریین: الأول في أسلوب التنمیة؛ والثاني في قاعدة العمل الإقلیمي المش

یفرض توثیقا  ، وھو ما كانInterdependent Growth" كأساس للتنمیة الدفع المتبادلمنھج بدیل یجمع البعدین ھو "
علیھ،  یتفق للعلاقات، لیس فقط من خلال التبادل التجاري، بل عن طریق الترابط الإنتاجي المبني على تخصص

  ارات القطریة.وفق ما تقرره الاختی
وقد دعا كل ھذا إلى تحول الدول الاشتراكیة منذ أواسط الخمسینات إلى نوع أكثر تقدما في العلاقات فیما 
بینھا، ھو التنسیق بین خططھا الاقتصادیة، لا سیما الخطط متوسطة الأجل (الخمسیة) باعتبار أن ھذه الخطط ھي 

في البنیة الإنتاجیة للاقتصاد الوطني أو  إحداث أي تغییرلا یمكن الوسیلة الرئیسیة لتطویر الاقتصاد. وبالتالي ف
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توزیع الناتج الكلي بما یتواكب مع التقسیم الدولي للعمل دون أن ینعكس ھذا على الخطط الاقتصادیة الاجتماعیة 
متھا تجاوز لتلك الدول. وقد بدأ التنسیق متواضعا في البدایة، حیث ركز على بعض الأمور المتفرقة، كان في مقد

بعض نقاط الاختناق التي تعترض التطور الاقتصادي لبعض أو كل الدول الأعضاء في المجموعة التكاملیة. ثم 
  أخذ التنسیق یتجھ في مرحلة متأخرة إلى تنسیق الاتجاھات المستقبلیة للتقسیم الاشتراكي الدولي للعمل.

لسوق. اتساع ا الھیاكل الإنتاجیة ولیس على مجرد، یقوم على ترابط مفھوم محدد للتكاملومن ھنا بدأ یتضح 
دة د المستجلأبعااولما كان ھذا یعني تعدیلا في تلك الھیاكل فانھ تطلَّب نظرة بعیدة المدى تستطیع أن تستوعب 

كان  ض. ولذلكالبع نتیجة انتقال اقتصادات الدول الأعضاء من الاكتفاء الذاتي إلى الاعتماد المتبادل على بعضھا
أو  10د إلى ي یمت"، الذبالتخطیط طویل الأجلییر الثاني في الأسلوب التخطیطي للدول الاشتراكیة ھو الأخذ "التغ
 وھو: ھل  آخرسنة. غیر أن قبول مبدأ التخصص وما یتصل بھ من تقسیم عمل بین أعضاء الإقلیم، أثار تساؤلا 15

 قطري إلىوى المبدأ الاكتفاء الذاتي من المست یقتصر تقسیم العمل (الاشتراكي) على دول الإقلیم بحیث ینتقل
ي فالقرار  ا كانالمستوى الإقلیمي ؟ أم یجري التخصص في نطاق تقسیم العمل الدولي على المستوى العالمي ؟ فإذ

ول تجھت الداندما عصالح الاختیار الثاني (وھو ما حدث فعلا) فإلى أي حد یكون "الاندماج" في الإطار العالمي ؟ 
 1962في  تراكياكیة إلى الأخذ بمنھج الدفع المتبادل للتنمیة، وضعت أسس ما یسمى بتقسیم عمل دولي اشالاشتر

كن ھذا یعني ی. ولم )159(مراعیة فیھ أن ینظَّم "مع الأخذ في الاعتبار تقسیم العمل الدولي على المستوى العالمي"
اد ل الاعتمیتحو الیة العالمیة، بل كان رفضا لأنقبولا لسیادة التقسیم العالمي الذي كانت تسیطر علیھ الرأسم

% من جملة  40الي المتبادل على المستوى الإقلیمي إلى اكتفاء ذاتي إقلیمي، لاستحالة ذلك مع استمرار اتجاه حو
م جل القیاأة من التبادل التجاري الخارجي إلى خارج الإقلیم. غیر أن الدعوة التي وجھھا خروتشیف في تلك السن

أنھا  1964ي فط مشترك والعمل على إنشاء مصانع مشتركة، لم تلق الحماس الكافي. بل إن رومانیا أعلنت بتخطی
عمل المشترك إلا ولم یبدأ التوجھ نحو ھذا النوع من ال )160(ما زالت تفضل المضي في منھج الاستقلال الاقتصادي

مي. ى الإقلیمي علحبذ تغلیب تقسیم العمل العالفي السبعینات. ومع ذلك نشأ تیار فكري داخل الدول الاشتراكیة ی
د في لتجمیاغیر أن الشعور تزاید على الصعید الرسمي بمدى أھمیة الوفاق الدولي لتخلیص الموارد من قیود 

ادل رة تبالأغراض العسكریة، وبمدى مشاركة جمیع دول العالم في مواجھة مشاكل تھدد مسیرة النمو، وبضرو
افظة المح وظھر ھذا جلیا في عرض جورباتشوف لفكره الإصلاحي، حیث أشار إلى قضایا المعرفة التكنولوجیة.

ي اتضح ، التعلى الطبیعة، وإلى الوضع الحرج للبیئة وتلوث الجو والمحیطات، وموارد كوكب الأرض التقلیدیة
في  م یكن. ولأنھا لیست بلا حدود. وھناك أیضا ضرورة وضع حد للمجاعة والفقر في مناطق واسعة من الأرض

مل ننا، وتكادل بیالاعتماد المتبامقدور الاتحاد السوفیتي وحده أن یحل كل ھذه القضایا، لذلك أكد على أھمیة "
وغدا وفي  لیوم،ا، والحاجة الملحة لتعبئة جھود البشریة من أجل المحافظة على نفسھا، ومن أجل مصلحتھا العالم

  .)161(كل الأوقات"

تعني  موضوعیة باعتباره ظاھرة تدویل الإنتاجالاشتراكیة أن تتكیف مع ظاھرة تزاید وھكذا كان على الدول 
دي لأن ما یؤمإقامة صلات إنتاجیة مباشرة، ثابتة بدرجة أو أخرى، بین المشروعات التي تنتمي لدول مختلفة، 

، )162(الميو العدولي أتصبح العملیة الإنتاجیة في إحدى الدول جزءا من تلك العملیة التي تجري على الصعید ال
ن أین. غیر جموعتمنشئة نوعا جدیدا من العلاقات بین الاقتصادات، رأسمالیة كانت أم اشتراكیة، أو بین دول الم

 لعیني وھوبان: ا. ولحركة رأس المال جانتصدیر رأس المالالتدویل ارتبط في العالم الرأسمالي بعملیة أخرى ھي 
ي؛ م اشتراكالي أ في العملیة الإنتاجیة، بغض النظر عن نظام الاقتصاد: رأسمالعنصر الإنتاجي الذي یشارك فعلا

ة إلى لاشتراكیالدول اوالجانب القیمي الذي یعكس علاقات الملكیة وفقا للنظام الاقتصادي السائد. وتنشأ الحاجة في 
  توظیفات رأسمالیة كبیرة لعدة أسباب:

 كامل خاصة في البنیات الأساسیة المشتركة.ضخامة التوظیفات اللازمة لتنفیذ مشروعات الت 
  ع بنمو الإسراوحاجة بعض الدول الاشتراكیة الأقل تقدما إلى مساعدات تعینھا على رفع قدراتھا الإنتاجیة

 اقتصاداتھا وتطویر ھیاكلھا.
 تطویر الرغبة في تكثیف المحتوى الرأسمالي والتكنولوجي لبعض المشروعات ذات الأولویة بالنسبة ل

 .)163(صادات الدول الأقل تقدما، والتي قد تقتضي القیام بإنتاج مشترك داخلھااقت
وبینما ارتبط تدویل الإنتاج في الاقتصادات الرأسمالیة بظاھرة الشركات عابرة الجنسیات، كما سعى التكامل 

الاشتراكي لم یكن  بینھا إلى إفساح مجال الحركة أمام تلك الشركات وإلى تعزیز عملیات الاندماج، فإن التنظیم
یسمح بقیام ھذا النوع من الشركات، لیس فقط لتغلیبھا الملكیة الخاصة، بل وأیضا لأنھا تتعارض صراحة مع 
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السیادة الوطنیة التي یعتمد علیھا التخطیط الوطني. واتجھت الدول الاشتراكیة في وقت متأخرا إلى إقامة 
  ا لصیغة مختلفة.(ظل عددھا محدودا) وفق مشروعات إنتاجیة مشتركة

  أجھزة التعاون والتكامل بین الدول الاشتراكیة
ت دول . فقد عقدثانیةیعتبر جھاز التعاون بین الدول الاشتراكیة أول تنظیم أوروبي ینشأ بعد الحرب العالمیة ال

ض بغر 1947آذار الحلفاء (الاتحاد السوفیتي والولایات المتحدة وبریطانیا وفرنسا) مؤتمرا في موسكو في مارس/
لیھ عرض عبناء والاتفاق على أسلوب للتعاون من أجل إعادة تعمیر أوروبا، غیر أن ھذا المؤتمر انتھى بالفشل. 

اعتبره  ، حیثوزیر الخارجیة الأمریكي مارشال مشروعھ من أجل إعادة تعمیر أوروبا، فرفضھ الاتحاد السوفیتي
صة وأن طرح المشروع صحبھ فرض الحصار محاولة أمریكیة من أجل فرض الھیمنة على أوروبا، خا

ن لتعاوالاقتصادي على الدول الشرقیة كما سبق بیانھ. ورفضت الدول الاشتراكیة الانضمام إلى منظمة ا
برت التي أج فاكیاالاقتصادي الأوروبي التي أنشئت من أجل تنسیق تلقي المعونة الأمریكیة، بما في ذلك تشیكوسلو

ه ممثلو و وحضررغبة في الانضمام. ودعا الاتحاد السوفیتي إلى مؤتمر عقد في موسكعلى التخلي عما أعلنتھ من 
ي صدر فست دول اشتراكیة ھي الاتحاد السوفیتي وبلغاریا وبولندا وتشیكوسلوفاكیا ورومانیا والمجر. و

دل م التباجعن ھذا المؤتمر أشاد بنجاح تلك الدول في تحقیق زیادة كبیرة في ح Communiquéبیان  22/1/1949
  ھا.تنمیتالتجاري البیني، مما خلق ظروفا تمكن من الإسراع في عملیة إعادة بناء اقتصاداتھا الوطنیة و

للدول  أو الكومیكون) )SEV)164(السیف  مجلس للمعونة الاقتصادیة المتبادلةولھذا الغرض تقرر إنشاء 
 ، وتقدیمتصادیةتبادل الخبرات في الشؤون الاقالمشاركة في المؤتمر مع مراعاة التمثیل المتساوي. ومھمتھ ھي 

.إلخ. اعیة، ..الصن العون الفني المتبادل، ومنح المساعدات في مجالات المواد الأولیة والغذاء والآلات والمعدات
تي روبیة الالأو وأشار البیان إلى رغبة الدول الموقعة علیھ في جعل المجلس منظمة مفتوحة لانضمام جمیع الدول

 سعت دول بینمافشاركتھا في المحافظة على سیادتھا وترغب في توسیع التعاون فیما بینھا. وبعبارة أخرى ترید م
لدول میع اأوروبا الغربیة إلى إنشاء تجمعھا الخاص خوفا من المد الشیوعي، فإن الدول الاشتراكیة دعت ج

لتحدي سمیتھ باتإلى  وبیون الغربیون أنفسھمالأوروبیة إلى التكتل في مواجھة الھیمنة الأمریكیة، أو ما عاد الأور
مكن بعد لخبرة فأااكمت (أو الغزو) الأمریكي. وظل البیان ھو الوثیقة القانونیة الوحیدة التي تحكم عملھ، إلى أن تر

لیصبح نافذا اعتبارا من  1959مضي عشر سنوات صیاغة أول میثاق للمجلس في دیسمبر/كانون أول 
13/4/1960.  

ق بتحقی )165(أھداف المجلس) 21/6/1974اق (الذي عدل عدة مرات كان آخرھا بروتوكول وحددت المیث
وأضیفت (بینھا  والتكامل الاقتصادي الاشتراكيالمزید من التوسع والتطویر لما بین الدول الأعضاء من تعاون، 

نیة للدول دات الوط)، والتنمیة المخططة للاقتصا1971الإشارة إلى التكامل عندما دخلت قاموس المجلس في 
ناعیا، صقدما تالأعضاء، وتسریع تقدمھا الاقتصادي والتكنولوجي، وتحقیق مستویات أعلى للتصنیع للدول الأقل 
طرد في ن الموزیادة مطردة في إنتاجیة العمل، وتقارب تدریجي وتعادل في مستویات النمو الاقتصادي، والتحس

میة اعد الأمقا لقوالاقتصادي والعلمي والتقني بین الدول الأعضاء وفرفاھیة شعوب الدول الأعضاء. ویتم التعاون 
ومراعاة  ونھا،الاشتراكیة، وعلى أساس احترام سیادة الدول واستقلالھا ومصالحھا الوطنیة وعدم التدخل في شؤ

ن أجل ھذا عدة. وماالمس المساواة التامة بین الدول، وبین الحقوق، على أساس المزایا المتبادلة والمعاملة بالمثل في
ارد رشد للموم الأیقوم المجلس بتنظیم التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بین الدول الأعضاء من أجل الاستخدا

ما یقوم كشتراكي. ي الاالطبیعیة المتاحة، والتنمیة السریعة للقوى الإنتاجیة فیھا، وتعزیز تطویر التكامل الاقتصاد
لتخصص اعمیق مل عن طریق التنسیق بین الخطط القطریة للتنمیة الاقتصادیة وتبتطویر التقسیم الاشتراكي للع

تھم  نیة التيالتق والتعاون في الإنتاج بین الدول الأعضاء. ویقوم المجلس بدراسة المشاكل الاقتصادیة والعلمیة
تنمیة لولوجیا، التكنوعلم أعضاءه، وبمعاونتھم في إعداد وتنسیق وتنفیذ البرامج المشتركة في مجالات الاستثمار وال

یت فیما ترانزالصناعة والزراعة، وتطویر النقل بغرض إعطاء الأولویة لزیادة الصادرات والواردات وتجارة ال
ناعاتھا صطویر بینھا، وتحقیق أكبر استفادة ممكنة من التوظیفات الرأسمالیة الرئیسیة التي تخصصھا الدول لت

م زیادة حجاء، ومشروعات الكبیرة التي تھم دولتین أو أكثر من الدول الأعضالاستخراجیة والتحویلیة وإقامة ال
  مة.ج المتقدلإنتااالتجارة وتبادل الخدمات بینھا ومع الدول الأخرى، وتبادل المنجزات العلمیة التقنیة وخبرات 

مع الزمن ولكنھا ظلت قاصرة على الدول الاشتراكیة. وقد بدأ بعض الأعضاء  عضویة المجلسوتطورت 
الجدد أولا بصفة مراقب، بینما وثقّت بعض الدول خارج أوروبا الشرقیة علاقاتھا بھ، وكان من بینھا الیمن 
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تح باب ، تقرر ف1971للمجلس في منتصف  25الدیموقراطیة. ووفقا "للبرنامج الشامل" الذي انبثق عن الدورة 
العضویة أمام الدول غیر الاشتراكیة التي تشاطر المجلس أھدافھ، وتعبر عن موافقتھا على قبول التزاماتھ. 

اتفاقیة مع المكسیك وأخرى  1975عقد اتفاقیة تعاون مع فنلندا، وعقدت في  1973وبموجب ھذا البرنامج تم في 
في  1976السیف والعراق، عقدت اجتماعا في  . وتشكلت بمقتضى ھذه الأخیرة لجنة مشتركة بینالعراقمع 

في بغداد، تحددت فیھما مجالات التعاون بتحقیق مزید من التوسع في التبادل التجاري  1977موسكو، وآخر في 
والتعاون في إقامة المشروعات الصناعیة متعددة الأطراف التي تھم العراق. وشُكلت مجموعات عمل في مجالات 

التعاون العلمي والتقني في تبادل  -للمعاونة في التنقیب والتصنیع وإقامة المصافي والأنابیب صناعات النفط والغاز 
التجارة الخارجیة والنقل  -الخبراء والمعلومات والتدریب، مع التركیز على الصناعة والزراعة وحمایة البیئة 

والمعدات من دول المجلس وتشغیلھا  لترویج الصادرات الصناعیة العراقیة وتسھیل استیرادات العراق من الآلات
الزراعة وتحسین الأراضي، للتعاون في الزراعة والصناعات الغذائیة  -وتطویر شبكة النقل بین الطرفین 

والأسماك وترشید استغلال الموارد المائیة. كما أنشئت مجموعة عمل مؤقتة للصناعة والطاقة لدراسة المشروعات 
مشروع  200بجھود متعددة الأطراف. وخلال خمس سنوات كان قد تم إنشاء التي یمكن إقامتھا في العراق 

مشروع آخر، وعقدت العراق اتفاقیات للتخصص والتعاون الصناعي مع عدد من  100صناعي وبدأ العمل في 
  الدول الأعضاء في المجلس.

ى منتظمة) علعلى عقد دورات للمجلس (غیر  )166(الھیكل التنظیمي) اقتصر 1955وفي البدایة (حتى 
زاب ئل للأحالأمناء الأوا -في الدورات ذات الأھمیة الخاصة  -مستوى نواب رؤساء أو رؤساء الحكومات، أو 

صر على ط یقتالشیوعیة، والأمانة العامة ومكتب المجلس. ولم تكن ھناك حاجة إلى أجھزة أخرى حیث كان النشا
ید عددھا إلى عشرین ثماني لجان دائمة تزا 1956ثم أنشئت في مجالین ھما التجارة الخارجیة والعلم والتكنولوجیا. 

بحضور ممثلي  ، كبدیل للمؤتمر (الذي كان ینعقد1962لتغطي جمیع فروع النشاط؛ وأنشئت اللجنة التنفیذیة في 
تقوم وكو). الأحزاب) وتتشكل من نواب رؤساء الحكومات، وتعقد اجتماعا كل ثلاثة أشھر في مقر المجلس (موس

 لمجلس فيجان ایھ أعمال المجلس خلال الفترات الواقعة بین دوراتھ، وبالإشراف على تنفیذ قراراتھ. ثم لبتوج
یة التقنو، وتختص بالنظر في قضایا التعاون متعدد الأطراف الرئیسیة في مجالات الاقتصاد والعلوم 1971

اریر تقخیرة ذه الألتنفیذیة، وتعرض على ھبصورة شاملة، وتقدم مقترحات بشأنھا إلى دورة المجلس أو إلى اللجنة ا
-71لفترة اان في المعنیة في الدول الأعضاء. وقد شكلت ثلاث لج وتتشكل من رؤساء الأجھزةأعمالھا.  سنویة بتقدم

ة ت المادیمدادا: للتعاون في مجال التخطیط، والتعاون في مجالات العلوم والتكنولوجیا، والتعاون في الإ1974
  ذ ما یتم إقراره من أسس للتعاون بأبعاده المختلفة.والفنیة لتنفی

 :تمیز بخمسة أموریتضح مما سبق أن العمل في مجلس المعونة الاقتصادیة المتبادلة قد 
 على  ومي أوالتركیز على الجوانب الثلاثة للتعاون: الاقتصادي والعلمي والتقني، سواء على الصعید الق

قاموس  لتكاملتي كانت تمثل حدود العمل الإقلیمي قبل دخول مصطلح االمستویات القطاعیة، وھي الجوانب ال
 المجلس مع البرنامج الشامل في السبعینات.

 .وانعكس ھذا على لجان المجلس التي خصصت كل منھا لأحد تلك المجالات 
 .الاھتمام الكبیر بالقطاع الصناعي، حیث خصھ عدد كبیر من لجان المجلس الدائمة 
 ھاز ل ھو جت التي جرت في أوروبا الغربیة، فإن المجلس لا یعتبر سلطة فوق وطنیة، بعلى عكس المحاولا

الطبیعة  . وقد رأینا من قبل أن السبب في اتخاذه ھذه الصفة یعود إلىIntergovernmentalبین الحكومات 
طة خن وضع عالمركزیة للتخطیط التي لا تسمح بإقامة سلطة فوق وطنیة إلا إذا كانت ھذه السلطة مسئولة 

 موحدة لمجمل التجمع التكاملي، وھو ما لم یجر الاتفاق علیھ.
 .أن تنظیم المجلس وأجھزتھ قد تطورت عبر الزمن وفقا لتطور أسالیب التعاون والتكامل 

ملیات : أحدھما "معھد التوحید القیاسي" ویقوم بدراسات نظریة حول عمعھدان علمیانویتبع المجلس 
المعھد الثاني "یة؛ وإعداد مقترحات حول برامج المعایرة الوطنیة والدولیة للمنتجات الرئیسالمعایرة والتوحید، وب

 لاقتصادياعاون الدولي للقضایا الاقتصادیة للنظام الاشتراكي العالمي" لدراسة التوجیھات الخاصة بتحسین الت
 قتصادیةات الاشئ عدد من المنظمداخل المجلس، ویتعاون في عملھ مع معاھد البحث في الدول الاشتراكیة. ثم أن

عكس الحكومیة تعمل كمنظمات متخصصة مستقلة عن أجھزة المجلس، تؤسس بعقد اتفاقیات بین الحكومات ت
من  تتكونوأھدافھا وتحدد وظائفھا. ویتم تمویل نشاط ھذه بواسطة حصص أو اشتراكات الدول الأعضاء فیھا. 

  :)167(أربع مجموعات
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( اث الأبح ؛ وتقوم بتنسیق وإجراء مشاریع البحث المشتركة في مجالات معینة، مثليمنظمات البحث العلم أ
  النوویة، والمعلومات العلمیة والتكنولوجیة، والقوى الكھربائیة العالیة.

موعات ع أو مجوتقوم بتنسیق الإنتاج وتبادل السلع بین الدول الأعضاء في فرو منظمات الإنتاج والتجارة؛ب) 
تي منھا الذا حولت مھامھا من القضاء على نقص الإنتاج في مجالات عملھا ورفع درجة الاكتفاءسلع مختارة. وت

لحدید اناعة صللدول الأعضاء، إلى العمل على تعمیق التخصص الدولي والتعاون في تلك المجالات، التي شملت: 
الكھربائیة  ، وأنظمة القوىBall-bearingوالصلب، الصناعات الكیماویة صغیرة الحجم، وصناعة كراسي التحمیل 

  الموحدة، والصناعات الإلیكترونیة.
جلس، ؛ وتشمل مصرفین مقرھما موسكو یضمان في عضویتھما جمیع الدول أعضاء المالمنظمات المالیةجـ) 

 IBEC صاديالاقت البنك الدولي للتعاونوتسھم كل دولة في رأسمالھما وفقا لحصتھا في التجارة البینیة. أولھما 
تعددة . ویقوم بتسویة حسابات الدول الأعضاء من خلال نظام للتسویات م1/1/1964ي بدأ أعمالھ في الذ

فائدة  أسعارالأطراف. ویقدم تسھیلات ائتمانیة لتسویة المدفوعات كما یحتفظ بأرصدة دائنة لأغراض أخرى، ب
ي باشر أعمالھ الذ IIB ولي للاستثمارالبنك الد. والثاني )168(% وفقا لنوع الائتمان وأجلھ 5 % و 2تتراوح بین 

اون ت التع. ویقوم بتقدیم ائتمانات متوسطة وطویلة الأجل للتنمیة الاقتصادیة وفقا لاتفاقا1/1/1971في 
ل أعضاء ھا دووالتخصص، والتوسع في قاعدة المواد الأولیة والوقود، وكذلك المشاریع الاستثماریة التي تنفذ

  .)169(بصورة مشتركة
د النقل وقواع ؛ وتقوم بالتعاون في مجال النقل والاتصالات، بما في ذلك توحید تعریفاتظمات الخدمیةالمند) 

 والسكك الحدیدیة وشبكات الاتصالات، والنظام الدولي للاتصالات الفضائیة.
بل ات لحكومومع تزاید التوجھ إلى اللامركزیة على المستوى القطري بدأت تظھر أجھزة أخرى أعضاؤھا لیست ا

  وحدات قطاع الأعمال. ویشمل ھذا النوع اتحادات دولیة ومشروعات مشتركة.

 مراحل العمل في مجلس المعونة المتبادلة
تطور في مع التدرج التعاون الاقتصادي في مراحل تعاقبت مع التدرج في تراكم الخبرة في شؤون التكامل، و

  و ما بیناه سابقا.مستویات نمو الدول الأعضاء وفي المنھج التخطیطي على نح

( رى العمل بھ ج، انصبت على تصحیح نتائج التقسیم الدولي للعمل، امتدادا لما 1954-1949، المرحلة الأولى أ
قتصادیة اكل الا، حیث أعطیت الأولویة لاستكمال إعادة التعمیر، وتصحیح الھیالخمس التالیة للحربفي السنوات 

ضاء دول الأعین الأسمالي العالمي، وتوسیع نطاق المبادلات التجاریة بالمتخلفة، وفك الارتباط مع الاقتصاد الر
  فترة:ذه الھوزیادة التعاون الفني والتقني وتبادل حق المعرفة فیما بینھا. وكان أھم إنجازات المجلس في 

 یة) في مجال (لمدة خمس سنوات، أي طول أجل الخطة الاقتصاد )170(إدخال الاتفاقیات التجاریة طویلة الأجل
 التبادل التجاري.

 " نیة لفنیة والتقللتعاون العلمي والتقني، والتي تنص على تبادل الأسالیب ا )171("مبادئ صوفیاإقرار ما سمي
 دون مقابل (باستثناء تكالیف الشحن والاستنساخ ...إلخ التي یتحملھا الطرف المستفید).

تقسیم العمل بین الدول ، بدء التعاون والتنسیق القطاعي، والتوجھ نحو 1958-1954، المرحلة الثانیة ب)
. وتم الاتفاق على العمل على تنسیق خطط التنمیة، وإدخال مبدأ التخصص في الإنتاج إلى جوار مبدأ الأعضاء

من الإنتاج، عن طریق عقد اتفاقیات التعاون. وشمل ذلك الاتفاق على تخصیص استثمارات لتطویر أنواع معینة 
ثنائیة ومتعددة الأطراف للعون المتبادل والتعاون في تطویر قطاعات معینة. فتقرر تدعیم المجلس بتحویل اللجان 
المؤقتة إلى لجان دائمة، وإنشاء لجان دائمة أخرى للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني في عدد من القطاعات التي 

میة الروابط الاقتصادیة بین الدول الأعضاء، وتنظیم التعاون المباشر متعدد الأطراف بین لھا أھمیة في تن
سلعة، على مستوى  600الوزارات والھیئات. وتمت معالجة التخصص في الإنتاج بتركیب موازین سلعیة لحوالي 

صة للتفاھم حول جمیع الأعضاء. وھكذا كانت عملیة وضع الخطط الخمسیة للنصف الثاني من الخمسینات فر
وضع خطط لتنمیة عدد من الصناعات الأساسیة، مع مراعاة العوامل (الطبیعیة وغیرھا) المحددة لتقسیم العمل 
الدولي، وإقامة نظام جدید فعال للتخصص والتعاون الدولي في المنتجات والفروع الإنتاجیة لكل دولة على حدة. 

ولكن على نطاق جزئي. فما تم من تنسیق بین خطط الدول الأعضاء ویعتبر ھذا بدایة للعمل في التنسیق المسبق، 
انصب في المقام الأول على عدد محدود من القطاعات التي تشكل قاعدة جھاز الإنتاج، وھي  1960-56للسنوات 

د الصناعات الھندسیة والمعدنیة الأساسیة والكیماویة، والتي شكلت لھا اللجان الدائمة. ومع إدراك ضرورة امتدا
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النظرة المستقبلیة المشتركة إلى أبعد من السنوات الخمس للخطط الاقتصادیة، تقرر في الدورة الثامنة في منتصف 
  .)172(اعتماد مبدأ التخطیط طویل الأجل 1957

ورة التاسعة ، إقامة نمط اشتراكي للتقسیم الدولي للعمل. فتقرر خلال الد1962-1958، المرحلة الثالثةجـ) 
دیة لاقتصاا) إقامة تقسیم دولي للعمل وفقا للإمكانیات الاقتصادیة للدول الأعضاء وھیاكلھا 1958(منتصف 

 ات الدولم قدروظروفھا الطبیعیة، بأمل زیادة قدرة الأنشطة الإنتاجیة على تحقیق معدلات مرتفعة للنمو، ودع
 ن الدول،مو بیإزالة فوارق الن الأعضاء ككل لكي تتمكن من الوقوف في وجھ منافسة الدول الغربیة. وتطلب ھذا

 ، وتطویرتخطیطمما استدعى تحلیل الظروف الاقتصادیة ومشاكل التنمیة لكل منھا، والعمل على توحید أسالیب ال
غة تمت صیا . كماالتنمیة المخططة على نحو یرفع من معدلات التقدم الاقتصادي والتكنولوجي والكفاءة الإنتاجیة

ات بجھود . وكان أھم إنجازات ھذه الفترة الاتفاق على إقامة عدد من المشروع1959في  أول میثاق للمجلس
وقد  تركة.مشتركة، حیث تمول كل دولة الجزء من المشروع الذي یقع في أراضیھا، ثم تتم إدارتھا بصورة مش
شبكة و اليتركزت ھذه المشروعات أساسا في تطویر موارد الطاقة (أنابیب نقل البترول وشبكة محولات ضغط ع

 توزیع كھربائیة دولیة) بغرض دفع عجلة التنمیة الصناعیة.
یة لجنة التنفیذ. وفي بدایتھا عُدل المیثاق وأنشئت الالتنسیق المسبق للخطط، 1968-1962، المرحلة الرابعةد) 

یة الأساس المبادئ، وفقا لوثیقة حول "1962فاكتسب العمل في المجلس دفعة جدیدة. وتم الاتفاق في نھایة 
Basic Principles یتفق مع  "، على إقامة نظام شامل للتخصص ولتقسیم العمللتقسیم العمل الدولي الاشتراكي

مة اسي لإقاالأس إمكانیات الدول الأعضاء في الأجل الطویل، وذلك بتنسیق الخطط طویلة الأجل، باعتباره المنھج
سمح ییة، مما نولوجنتاج باستخدام أحدث الأسالیب التكوتعمیق التقسیم الدولي الاشتراكي للعمل، وتنمیة فروع الإ

ل ي أن تدخامة ھبقیام وحدات إنتاجیة ضخمة بھدف خلق اقتصاد متوازن على النطاق الإقلیمي. وكانت القاعدة الع
اجة حشباع كل الدول في جمیع فروع الإنتاج على أن یجري التخصص في منتجات معینة بداخل كل منھا تتولى إ

مو ویات النن مستعضاء منھا، مع الإسراع بحركة التصنیع في الدول الأقل نموا سعیا لإزالة الفروق بیمجموع الأ
لیات دء عمتدریجیا. وحتى یسھل تنسیق الخطط القومیة فقد اتفق على توحید فتراتھا، كما جرى العمل على ب

وط سیق الخطالتن جل أي الخمسیة. ویشملالتنسیق قبل بدایاتھا بسنتین أو ثلاث، وذلك بالنسبة للخطط متوسطة الأ
وجي وطرق ، وبخاصة في مجالات الاستثمارات وأھداف الإنتاج والتطور التكنول)173(العامة الرئیسیة للخطط

ة والثانی لاعیةإعداد الخطط. فاتفق على عقد جولتین من المشاورات الثنائیة قبل موعد بدء الخطط الأولى استط
 نسیق بینن الت، وفي المرحلة الثالثة یتم توقیع بروتوكولات حول ما اتفق علیھ بشألمراجعة مقترحات التنسیق

 ستدعىاالخطط، وعقد اتفاقیات طویلة الأجل، مدتھا خمس سنوات، أو لفترات أطول في حالات معینة، إذا 
مة ن سلاموضوعھا ذلك. ونظرا لأن جمیع الاتفاقیات كانت تعقد في وقت واحد فقد اقتضى حسن تنفیذھا ضما

ة ات متعددلتسویمیزان المبادلات الخارجیة، وھو ما استدعى الانتقال من أسلوب التسویات الثنائیة إلى نظام ا
دأ بتصادي الذي لجنة دائمة للنقد والمال، ثم أنشئ البنك الدولي للتعاون الاق 1962الأطراف. لذلك أنشئت في 

ل ى إحداث التخصص في منتجات بعینھا جعل العم. من جھة أخرى فإن التركیز عل1/1/1964أعمالھ من 
بوضع  1968ى حیث قامت حت المركزیة للتخطیط،الأساسي یتم في اللجان الدائمة للمجلس أكثر منھ بین الأجھزة 

 .)174(المختلفة مفردة في الفروع 1879 توصیات بمواصفات

ل الاقتصادي تحقیقا للتكامللتطور  التخطیط المشتركوھي مرحلة  1984-1969، المرحلة الخامسةو) 
طویر التكامل البرنامج الشامل لمواصلة وتعمیق أشكال التعاون وتبإعداد " 1969الاشتراكي. فقد صدر قرار في 

وأخرى  التخطیط، مجال في إنشاء لجنة للتعاون، وصحبھ 1971"، وھو ما تم في منتصف الاقتصادي الاشتراكي
د الأربعة الأبعا )175(، ضمن متطلبات النھوض بأعبائھ. وتناول البرنامجللتعاون في المجالات العلمیة والتقنیة

 :)176(التالیة
 .معالجة المسائل النظریة العامة والمنھجیة والإیدیولوجیة للتكامل الاقتصادي الاشتراكي 
 .تطویر الآلیات الدولیة الدقیقة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني 
  وجیا.التكنولواسعة النطاق في الفروع البارزة من الإنتاج المادي وفي العلم ومعالجة وحل مشاكل محددة 
 امل وفقاة التكالمزید من تكییف الكیان الاقتصادي لكل بلد مع متطلبات التكامل، ومن تطویر المجلس وأجھز 

 لذلك.
 بأنھ: ویعرف البرنامج التكامل الاشتراكي
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ة تظم من قبل الأحزاب الشیوعیة والعمالی"عملیة موضوعیة یجري توجیھھا بشكل واع ومن
ة مساواوحكومات الدول الأعضاء في المجلس، لتقسیم العمل الدولي الاشتراكي، والتقریب وال

قتصادات ة للاالمطردین لمستویات تطورھا الاقتصادي، وبناء ھیاكل اقتصادیة حدیثة عالیة الفاعلی
 ذه الدولھسواق أقتصاد والعلم والتقنیة، وتوسیع الوطنیة، وإقامة روابط وثیقة ودائمة في فروع الا

 .)177(وتحقیق الربط بینھا، وتحسین العلاقات السلعیة/النقدیة"
ولیة اد الأومن أھم الأھداف التي نص علیھا البرنامج إشباع الطلب طویل الأجل على الوقود والطاقة والمو

، بوجھ عضاءوالمعدات الحدیثة والغذاء وسلع الاستھلاك الأخرى، وذلك بالاستخدام الرشید لموارد الدول الأ
. وأكد ولیةشاكل في الطاقة والمواد الأخاص. ویأتي ھذا الھدف في مواجھة ما أظھرتھ التجربة السابقة من م

، شتراكیةیة الاالبرنامج على ما تضمنھ المیثاق من أن تطویر التكامل الاشتراكي "سیظل ینفذ وفقا لأسس الأمم
واة ، والمسااخلیةعلى أساس احترام السیادة القطریة واستقلال الدول ومراعاة مصالحھا، دون تدخل في شؤونھا الد

على  لا ینطويوماما تالمتبادلة والمساعدات الأخویة ... فالتكامل الاقتصادي الاشتراكي اختیاري  التامة والمنفعة
  لمنشآت".لذاتي خلق سلطة فوق وطنیة، ولا یؤثر في قضایا التخطیط الداخلي أو الأنشطة المالیة أو التمویل ال

رغم  1971بل قنحو لم یكن معھودا  في عملیة التكامل على لأدوات السوقودعا البرنامج لإفساح مجال أكبر 
لتكامل اعریف تأن تنسیق الخطط ظل ھو المحور الأساسي لتنظیم تبادل المعونة، وكان ھذا متفقا مع ما ورد في 

نقص  یر أنغالاشتراكي من نص على تحسین العلاقات السلعیة/النقدیة (أي الأسعار بما في ذلك سعر الصرف). 
، منھا جدیدة معممة، فتركت تفاصیلھا للتجربة. وأدخلت في مجال التخطیط أدواتالخبرة السابقة جعل الصیاغة 

ظرة، لمتناااستحداث أنواع من التخطیط، كالتخطیط طویل الأجل؛ وإنشاء صلات مباشرة بین الأجھزة القطریة 
ایرة ثل معمكالوزارات والأجھزة المركزیة ومراكز البحث، بل وبین المنشآت؛ والتعاون في مجال المواصفات 

مھام لا .إلخ. ثم حددالمنتجات الرئیسیة وتوحید الأنواع الرئیسیة من الآلات وإدخال نظم نمطیة لوثائق التصمیم ..
 - النقل - لغذائیةالصناعات ا -الزراعة  -والخطوط الرئیسیة لتعاون الدول الاشتراكیة في فروع عدیدة: الصناعة 

طویر تر إلى توصیات، بعضھا تفصیلي، في كل من ھذه المجالات. وأشا المحافظة على المیاه؛ مقدما -التشیید 
ة طویلة لائتمانیلات االأعمال المشتركة للبحث والمشروعات الاستثماریة المتماثلة المشتركة التي تستفید من التسھی

مقسم إلى مراحل.  وسنة، وھ 20إلى  15الأجل التي یقدمھا بنك الاستثمار الدولي. وكان مقدرا إنجاز البرنامج في 
ن السبعینات میتم استكمال العناصر التفصیلیة للبرنامج. وفي النصف الثاني  1975-1971ففي المرحلة الأولى 

شتراكي على لعمل الاسیم ایجري تنفیذ الحلول التي یتم التوصل إلیھا. أما الثمانینات فقد قدر لھا أن تشھد تعمیقا لتق
  أساس تحسین آلیة التعاون.

لعلمي ا مرحلة توظیف التكامل الاشتراكي من أجل تعمیق التقدموما بعدھا،  1985، مرحلة السادسةالز) 
كامل بین نقطة تحول جوھریة في مسیرة كل من النظام الاشتراكي والت 1985. وتعتبر سنة )178(والتكنولوجي

ي قتصادي السوفیتمبدأ الإصلاح الاالدول الاشتراكیة، حیث شھدت حدثین ھامین: إعلان جورباتشوف 
" في صادیةأسس إعادة البناء الجذري للإدارة الاقت، وصدور قرار "(البیریسترویكا) والمكاشفة (جلاسنوست )

ھو وضع  . الحدث الثاني1985الاجتماع الكامل للجنة المركزیة للحزب الشیوعي السوفیتي، یونیو/حزیران 
  ، الذي یتضمن ثلاثة أقسام:2000حتى عام  البرنامج الشامل للتقدم العلمي/التقني لبلاد السیف

ي فونیات أھداف ومھام ومبادئ التعاون العلمي/التقني، وھي: إشاعة استخدام الإلیكتر القسم الأولیحدد 
نولوجیا التك -ا وتصنیعھ المواد الجدیدة وتقنیات إنتاجھا -الطاقة النوویة  -الأتمتة الكاملة  -الاقتصادات الوطنیة 

 البیولوجیة.
 یحدد البرنامج تفصیلا المھام المطروحة في كل من تلك الاتجاھات. القسم الثانيوفي 
عینة فاقیات مریق اتطوالأخیر فیتناول أسالیب تحقیق ھذا البرنامج. وھو یقرر أن تنفیذه یتم عن  القسم الثالثأما 

تفاقیات إعداد ا ورا فيالأمر الشروع فتشمل المراحل المتتالیة: البحث العلمي؛ التقنیة؛ الإنتاج؛ التسویق. ویقتضي 
دة الأطراف یات متعدتفاقجدیدة، ومد أجل العدید من الاتفاقیات القائمة، كما یتطلب زیادة الوزن والأھمیة النسبیة للا

تعاون یة الالتي تشمل كل المراحل المشار إلیھا. وتضمّن ھذا القسم إقامة نوعین من المنظمات لإدارة عمل
لة عن كون مسئوذیة ت: منظمات تنسیقیة وفقا للقضایا الرئیسیة التي یطرحھا البرنامج؛ ومنظمات تنفیالعلمي/التقني

شاریع والم تنفیذ أعمال محددة. كما یطرح ھذا القسم ضرورة تطویر العلاقات المباشرة بین مختلف المنظمات
اء البرنامج ج. وھكذا )179(لازمة لھالمشاركة في تنفیذ البرنامج، وینص على ضرورة توفیر الموارد المالیة ال

  تعبیرا عن قصور المناھج السابقة عن تحقیق الأھداف المرجوة منھا.
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 خلاصة التجربة

ي ظل تمیزت تجربة التكامل بین دول المجموعة الاشتراكیة بسمات خاصة، حیث نشأت بقرار سیاسي، ف
ن حیث مبیرا كجتماعیة، وإن تباینت تباینا أوضاع دولیة معینة، بین دول تتصف بتشابھ أنظمتھا السیاسیة الا

لى عصممة مستویات النمو. ویمكن القول أن التجربة ھي في الأساس تجربة تعاون بین مجموعة من الدول الم
لأھداف في ا الحفاظ على سیاداتھا الوطنیة، والمتقبلة لتوسیع نطاق تعاونھا لیشمل أي دول أخرى تتفق معھا

ن م تنطلق لاجربة الوفاء بالالتزامات الخاصة بتنفیذ متطلبات ھذا التعاون. فھي إذاً توتستعد لقبول الأدوات و
م نظري مفھو مفھوم إقلیمي تكاملي بالمعنى المحدد، بل تسعى إلى إقامة نظام عالمي بدیل، وتواصل البحث عن

لمبادئ فرضھ احدود ما تمحدد للتكامل، وعن تبریرات علمیة للأسالیب المطروحة للتعاون ولتحسین نتائجھ، في 
شھده اده ما تي أبعالمستمدة من الفكر الاشتراكي. وبالتالي فإن ھذه التجربة تشھد قدرا من الجدل الفكري یفوق ف
ھا لة واضحة قلیمیالتجربة الأوروبیة الغربیة التي انطلقت من مفھوم نظري متفق علیھ إلى حد كبیر، ومن أھداف إ

ى یھا وتسعفشترك ماد المتبادل على الصعید العالمي، الذي مثل نقطة بدء أساسیة تمنظورھا الخاص بالنسبة للاعت
عة ل المجموین دولتعزیزھا، سعیا إلى تدعیم واستغلال تفوقھا الصناعي. وقد انعكس كل ھذا على مسیرة التكامل ب

  :)180(الاشتراكیة التي یمكن تلخیص سماتھا الرئیسیة في الآتي
ن سمة ا التعاوظل ھذراكیة من مبدأ التعاون في المجالات الاقتصادیة والعلمیة والتقنیة، و) انطلقت الدول الاشت1

سوق، بل ما یس ھو اللیة للصلاتھا التكاملیة حتى النھایة. ویرجع ھذا إلى أن الإطار الذي تتفاعل فیھ العلاقات التباد
عات الإنتاجیة الوطنیة، أي ھیاكل الإنتاج المادي ال لعلاقات ومة من اا منظتي تشكل السوق بالنسبة لھیسمى المُجمَّ
 الثانویة، سواء على المستوى القطري، أو على الصعید الدولي.

ادة ا إلى إعي سعی) ورغم ذلك فإن المرحلة الأولى للتعاون بین ھذه الدول استخدمت أداة تطویر التبادل التجار2
ناء باستث - كانت قبضة النظام الرأسمالي العالمي الذي وضع الھیاكل المادیة في إطار دولي جدید، تتحرر فیھ من

جزء من لیھا كعترتبط بھ بروابط وثیقة، مما مكَّنھ من استغلالھا في فرض حصار اقتصادي  -الاتحاد السوفیتي 
  أدوات الصراع الدولي بین المعسكرین.

إلى  ین عاما،بثلاث باقي دول المجموعة) وأدى تقدم التجربة الاشتراكیة في الاتحاد السوفیتي، والتي خاضھا قبل 3
حاد السوفیتي یام الاتقعناه ماتخاذ المعونة المتبادلة اتجاھا یتسم بالأحادیة إلى حد كبیر. فالتعاون العلمي التقني كان 

ركزیة ي المبتزوید باقي الدول الأعضاء بخبرتھ المتراكمة، سواء في أسالیب التخطیط والإدارة (المفرطة ف
فیتي حاد السوالات على المؤشرات الكمیة أكثر من المعاییر الكیفیة)، أو في منھج التنمیة الذي اختطھ والمعتمدة

ائم قلاوھو المنھج  لنفسھ حینما كان ھو المجتمع الاشتراكي الوحید الذي یعیش في شبھ عزلة تامة عن باقي العالم،
ه لى تطویرلدول إاالإنتاج الصناعي الذي سعت جمیع على مبدأ الاكتفاء الذاتي، أو في أسالیب الإنتاج، لا سیما 

في  اكیا؛ أووسلوفباعتباره ركیزة التقدم في العصر الحدیث، ولم تكن تتمیز فیھ سوى ألمانیا الدیمقراطیة وتشیك
لم تراكیة دول الاشإن الالإمداد بالمواد الأولیة والطاقة تمكینا لھا من التفرغ إلى عملیة التصنیع. وبعبارة أخرى ف

 اتیة.ا الذتجد أمامھا نموذجا تحتذي بھ سوى الاتحاد السوفیتي، فطبقتھ دون اعتبار لمدى ملاءمتھ لظروفھ

اتجھت جمیع  ذاتي،) وفي ظل السیاسة التصنیعیة الدفاعیة التي فرضھا ھذا المنھج التنموي القائم على الدفع ال4
ز ن أن یركمد لھ بقتباس النمط السوفیتي الذي كان لا الدول الأعضاء إلى الانتشار في جمیع فروع الصناعة، مع ا

وتمشیا مع  صادي،على الصناعات الأساسیة والرأسمالیة على حساب الصناعات الاستھلاكیة تحقیقا لاستقلالھ الاقت
اكم متطلبات التوازن الاقتصادي الذي فرض ضرورة ضغط معدلات الاستھلاك سعیا إلى رفع معدلات التر

ضاء أدى ل الأعالموارد الذاتیة. وساعد على ذلك أیضا أن ضعف القاعدة الصناعیة في معظم الدوبالاعتماد على 
ة، لنسبیإلى عدم وضوح معاییر للتخصص الصناعي، خاصة وأن الأساس النظري القائم على نظریة التكالیف ا

 لا التنمیة، ارجي،لتجاري الخكان لا یزال في صورتھ البدائیة الاستاتیكیة والتي تضع حلولا من منظور التبادل ا
ناك ل كانت ھبغوب، انطلاقا من مقارنات بین المزایا النسبیة السائدة. ولم تكن ھذه مواتیة للأخذ بالتصنیع المر

 ضرورة لتعدیلھا.
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كالیف، ع في التارتفاو) أدى ھذا إلى تماثل في ھیاكل الإنتاج المتسمة في الوقت نفسھ بانخفاض الكفاءة الإنتاجیة 5

ا  سیمظھور فوائض متعطلة في بعض المنتجات الأساسیة، مصحوبة بقصور في المتاح من عدد من السلع، لاو

العزلة  بسبب سلع الاستھلاك. ولم یكن في الإمكان تسویة ھذه الاختلالات عن طریق السوق العالمیة، لیس فقط

فوائض كن الة التنافسیة، حیث لم تالقائمة في ظل الحصار الاقتصادي الغربي، بل وأیضا كنتیجة لضعف القدر

سیما  لنقص، لاویض امتفقة في مواصفاتھا مع متطلبات السوق العالمیة، بینما لم تكن الدول الرأسمالیة مستعدة لتع

 في المعدات الرأسمالیة المتطورة.

ت فظھرت عاد ة) وإذا كانت المجموعة الاشتراكیة قد نجحت في تضییق فجوة النمو فیما بینھا، فإن ھذه الفجو6

صبحت تھا أبشكل أقوى عند انضمام دول من خارج أوروبا إلى المجموعة. من جھة أخرى فإن عملیة التنمیة ذا

امل، وإن أن التك منھا مھددة بالتعثر. وقد أثار ھذا أیضا قضیة العلاقة الجدلیة بین التنمیة والتكامل، والتي اتضح

داث ن أجل إحمطنیة ملیتین یتوقف إلى حد كبیر على تعبئة الموارد الوعمل كرافد للتنمیة، إلا أن نجاح كل من الع

و تنمیة تقوم تفكیر نحجھ التنمیة سلیمة، ثبت أنھا تلك التي تأخذ بالدفع المتبادل في إطار المجموعة كلھا. وبالتالي ات

لعالمي العمل قسیم اعلى أساس التخصص وتقسیم العمل الدولي. وحتى لا تعود الدول الاشتراكیة لتقع فریسة لت

الأجل،  طویلةالخاضع للرأسمالیة ولمشاكلھا، التي ترجع لعفویة السوق وما تعنیھ من تقلبات عارضة ودوریة و

 ة لتقسیمس خاصولعدم اكتمال المقومات التنافسیة للسوق بسبب قوة النزعات الاحتكاریة، كان لا بد من وضع أس

 لیھا.المجلس وأي دول أخرى توافق على الأسس التي یقوم ع عمل دولي اشتراكي، یمكن أن تسھم فیھ دول

ھا، میكیة فیلدینااوصحب ذلك بالضرورة أمران: الأول ھو تعدیل الأسس النظریة للتكالیف النسبیة وإدراج الأبعاد 

 لأسالیبویر اوالثاني ھو تطویر التعاون وأدواتھ لكي یصبح تنسیقا أوثق بین الھیاكل الإنتاجیة من خلال تط

السوق  دواتالتخطیطیة القطریة والجماعیة والتخفیف من حدة السیطرة المركزیة ومحاولة إفساح مجال أكبر لأ

مل على كة تعوللعلاقات المباشرة بین وحدات الإنتاج. وعلى صعید المجموعة أدى ھذا إلى ظھور تنظیمات مشتر

لعمل امیعا جصادي خاص بھ، وإن غلب علیھا التنسیق في فروع معینة من فروع الإنتاج ویقوم بعضھا بنشاط اقت

 التنسیقي.

شامل رنامج الع البم) وإذا كانت الستینات قد شھدت بدایات ھامة في تلك الاتجاھات، إلا أن التقدم الحقیقي ظھر 7
طوات، خه من لمتابعة تعمیق وتحسین وتطویر التكامل الاقتصادي الاشتراكي، الذي أصبح نقطة انطلاق لما تلا

البرنامج. وبھ  ھي محاولات لتدقیق ھذا الجزء أو ذاك من ذلك 1971یمكن القول أن الجھود التي بذلت بعد  بحیث
 مستویات تقریبدخل مصطلح التكامل قاموس الفكر الاشتراكي، بتعریف معین لھ یركز على البعد التنموي ویھتم ب

یرات ي التغالتقدم في ھذا المنھج كانت ھالنمو بین الدول الأعضاء. غیر أن المشكلة العملیة التي واجھت 
الأولیة  ر الموادأسعا الجوھریة التي طرأت على البیئة الدولیة في السبعینات، والتي تمثلت في التقلبات العنیفة في

لوجیة لتكنواوالطاقة، والتضخم الركودي في العالم الرأسمالي، والخطوات المتسارعة التي اكتسبتھا الثورة 
 استمرار لا أنذا كانت المجموعة الاشتراكیة قد نجحت في تخفیف الآثار العكسیة لھذه العوامل إالمعاصرة. وإ

ا لت بدورھ، ودخالاضطراب في النظام الاقتصادي العالمي أدي إلى مواجھتھا لعواقب تجمّع تلك الآثار المكبوتة
كل واضح ول بشة والتكامل، ثم التحفي مرحلة ركود تعود لأسباب ھیكلیة، مما دعا إلى مراجعات لمناھج التنمی

 الكونیة مشاكلإلى الاعتراف بالاعتماد المتبادل على المستوى العالمي، رغم تباین الأنظمة، خاصة في ضوء ال
رین لمعسكالتي باتت تھدد البشریة كلھا. وكان لا بد من حدوث توافق سیاسي مصحوب بتعاون اقتصادي بین ا

لمعسكر جمع ایر أن ھذا لم یساعد في حل المشاكل المتراكمة، فكانت نھایة تالرئیسیین المتقدمین صناعیا. غ
  الاشتراكي.
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ن لموارد معدة ا) واتجھت الدول الاشتراكیة إلى تعمیق التعاون من خلال برامج طویلة الأجل تستھدف تدعیم قا8
. وفي الصناعي نتاجيالنشاط الإ المواد الأولیة والطاقة والبنیة الأساسیة لا سیما النقل، وفي مجالات مختارة من

ون في وتعا ظل تعاظم ظاھرة تدویل الإنتاج عمدت ھذه الدول إلى تكامل ذي شقین. الأول أفقي تمثل في تخصص
لصناعات ا -ادن صناعة المع -صناعة الأجھزة اللاسلكیة والإلیكترونیة  -فروع مختارة ھي: الصناعات الھندسیة 

حل ي مرارأسي اتخذ اتجاھین، أولھما تخصص تكنولوجي یقوم على التخصص ف الخفیفة الاستھلاكیة. والثاني
فقا ، وذلك وأخرى إنتاجیة بحیث تنتقل السلعة في مراحل إنتاجھا من موقع إنتاجي في دولة إلى موقع آخر في دولة

التي  طورةتللمزایا النسبیة في كل من ھذه المراحل؛ وثانیھما تخصص في المكونات خاصة بالنسبة للسلع الم
بینما  ائیة،تتكون أحیانا من آلاف الأجزاء، بحیث یجري تخصص في الصناعات "المغذیة" لمراحل التصنیع النھ

 تتم ھذه الأخیرة في شكل أقرب إلى التجمیع وفقا لاحتیاجات الأسواق، وفي مواقع قریبة منھا.
لجة لى معاإبشكل أو آخر كقضیة تحتاج ) وفي جمیع المراحل والصیغ المطبقة للتعاون، ظھرت قضیة الأسعار 9

ي في، سواء شتراكتتجاوز الأسس المبسطة التي تستمد بصورة مباشرة من القانون الأساسي للقیمة وفق المفھوم الا
رضھا دة تفنطاق الاقتصاد الواحد عندما یتعرض لتغیرات دینامیكیة مرجعھا التطور الراجع إلى عوامل مستج

الم. باقي العاكیة وفي العلاقات بین الاقتصادات القطریة، أو بین مجموع الأقطار الاشترالثورة التكنولوجیة، أو 
وقت  السائدة المیةوفي غیبة معیار للقیمة على المستوى الدولي جرى العمل في البدایة بأخذ متوسطات الأسعار الع

لأسعار السائدة ااعتماد متوسطات  . فسعت إلى1950عقد الاتفاقیات، وھو ما تأثر باضطراب الأسواق العالمیة في 
رى ج 1965نذ ك. ومفي السوق الرأسمالیة الدولیة بعد تنقیتھا من عوامل التقلبات العارضة والمضاربة وما إلى ذل
 1976رى بعد ج. ثم استخدام متوسط أسعار السنوات الخمس السابقة على الخطة في الاتفاقیات التي تعقد تنفیذا لھا

 ن ھذا لملك فإذي یحسب عنھا المتوسط لتكون ھي الخمس التي تسبق سنة التعاقد مباشرة. ومع تحریك السنوات الت
من  كثیر یفلح في التخلص من أثر التضخم الذي تزایدت حدتھ، بل أدى إلى تأخر في ملاحقتھ، مما أحدث في

تنزاف عة اسدى إلى سرالأحوال خسائر في شروط التبادل الخارجي، ورخصا مفتعلا في أسعار المواد الأولیة أ
یفرض المصادر المتاحة، وبدأ الدخول في موجات من القصور المطلق الذي یزید من الانكشاف الخارجي و

إن فھة أخرى ج. من التحول إلى المصادر تحت الحدیة مما یعني ارتفاعا مستمرا في تكلفة القاعدة المادیة للإنتاج
 كل عسیرةة مشاف، عن واقع التطورات الاقتصادیة، أدى إلى مواجھبعُد النظم السعریة، بما في ذلك أسعار الصر

لیمة سحسابات  ل إلىفي عملیات احتساب النفقات والمزایا النسبیة القطریة التي كان لا بد من التدقیق فیھا للتوص
 بشأن التخصص وتقسیم مھام المشروعات والأنشطة المشتركة.

ولي اء بنك دع إنشى المقاصة الثنائیة إلى نظام متعدد الأطراف استتب) ورغم التحول من نظم الدفع القائمة عل10
ل ئت في شكي أنشللتعاون الاقتصادي، فإن استمرار عدم قابلیة الصرف للعملات الوطنیة أو للعملة المشتركة الت

جل ایل من أالتح عملة قابلة للتحویل الحسابي وھي الروبل القابل للتحویل، أدى إلى استمرار الدول الأعضاء في
یة لاشتراكخارج المنظومة ا غیر قابلة للاستخدامتحقیق توازنات ثنائیة حتى لا یضطروا إلى تركیم أرصدة 

لمؤسسات أن ا وتحویلھا إلى إقراض إقلیمي بینما تشتد الحاجة إلى استخدامھا للأغراض المحلیة. ویمكن القول
عمل سالیب الظل أ أن تؤدي الدور الكامل المنوط بھا، في النقدیة والمالیة التي أنشأتھا ھذه المنظومة عجزت عن

رة بین لمباشاالمطبقة فعلا، والتي لم تتقدم بدرجة كبیرة نحو تحقیق درجة أعلى من اللامركزیة ومن الصلات 
 الوحدات الاقتصادیة، مما جعل الإصلاح الاقتصادي مھمة ملحة، بدءا من النظم القطریة ذاتھا.

المستخدمة في تحقیق التعاون، وأتي في مقدمتھا عقد مشاورات ثنائیة ومتعددة الأطراف، ) تعددت الأدوات 11
سواء للتوصل إلى وجھات نظر حول مشاكل بعینھا، أو كمقدمة لعملیات التنسیق المنظمة بما في ذلك تنسیق 

في اتفاقیات.  -اء عند الاقتض -الخطط والبرامج المختلفة. وتصاغ نتائج ھذه المشاورات في بروتوكولات، أو 
والواقع أن الاتفاقیات، لا سیما الثنائیة، ظلت من أھم الأدوات التي تحدد التزامات الأطراف المختلفة. غیر أن 
المشكلة التي بقیت بحاجة إلى حل ھي ضمان تنفیذ الالتزامات المترتبة على أدوات التنسیق والتعاون المختلفة، 

ل للأطراف الأخرى، ویفقد الأسلوب التخطیطي المیزة التي اكتسبھا من إزالة حیث أن الإخلال بھا یؤدي إلى مشاك
صفة عدم التأكد في مجال لا یسیطر المخطط القطري علیھ عادة، وھو التبادل التجاري الخارجي. وتتزاید أھمیة 

د القطریة. ویرتبط ھذا العنصر بالنسبة لصیغ الإنتاج المشترك والعلاقات المباشرة بین وحدات الإنتاج عبر الحدو
بھذا تحدید جھة المساءلة عن التعھدات الخارجیة فیما بین الدول الاشتراكیة، وكانت غائبة. ورغم أن الاتفاقیات 
تنص عادة على العقوبات التي تطبق في حالة الإخلال ببنودھا، إلا أن غیاب الصفة فوق الوطنیة عن أي من 
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النصوص. ولذلك بدأ تفكیر في إنشاء ھیئة تحكیم دولیة لتصفیة النزاعات أجھزة التعاون الإقلیمیة حدت من فاعلیة 
 التي تنشأ في مثل ھذه الحالات.

 ت محددةي مجالافالتي تعالج قضایا ھامة  البرامج الھادفة طویلة الأجل) ومن أھم أدوات التنسیق التي اتبعت 12
كل شتأخذ  البرامج عادة عن مشروعات محددةذات أھمیة مشتركة لتطور الاقتصادات الاشتراكیة. وتتمخض ھذه 

  المشترك ثلاث: من جھة أخرى فإن صیغ المشروعات ذات الطابع تكامل متعددة الأطراف.مشروعات 
 لنوع من ھذا االأولى مشروعات التكامل متعددة الأطراف أو الاستثمار المشترك تنشأ في إطار خطة منسقة ل

 صھا منبتطویرھا في الأجل الطویل. وتقوم كل دولة بتنفیذ ما یخالمشروعات في قطاعات تھتم الدول 
رد ر موااستثمارات تقع داخل حدودھا، بعد إدراجھا في خططھا وتخصیص التمویل اللازم، وإن جاز توفی

  مالیة إضافیة لھا من مصادر جماعیة إذا احتاجت إلى ذلك.
 نتاجي في شاط إ(وھو الغالب) أو أكثر لإقامة ن الثانیة ھي المشروعات المشتركة التي تتضافر فیھا دولتان

فة ت الصإحداھا بتوظیف عوامل إنتاجیة مشتركة، ومن أجل تحقیق أھداف مشتركة. وتكتسب ھذه المشروعا
د ظل عدد ة. وقالوطنیة لدولة المقر، وإن كانت تطبق فیھا أحكام موحدة من حیث التأسیس والحسابات المالی

  عادة في حقل الصناعة الاستخراجیة، محدودا. ھذه المشروعات، التي تعمل
 ئمة في و أكثر قاتین أأما الصیغة الثالثة فھي اتحادات المنشآت الإنتاجیة الوطنیة التي تتم بین وحدتین إنتاجی

لاتحاد لتي یتم ادات اأقطار مختلفة وتقوم بوظیفتین، إحداھما إنتاجیة خاصة بھا، والثانیة تنسیقیة لأنشطة الوح
لجانب اعلى  وقد غلب على ھذا النوع (القریب من صیغة الاندماج في الدول الرأسمالیة) الاقتصار بینھا.

ف لوظائالتنسیقي. وھي بذلك لا تكاد تختلف عن نوع آخر من الأجھزة ھو المنظمات الاقتصادیة ذات ا
 التقني.التنسیقیة البحت، والتي تعمل في قطاعات الإنتاج والتجارة والمال والبحث العلمي و

یتناول عینھا، وشطة ب) ویشیر ما تقدم إلى أن التعاون والتنسیق بین الدول الاشتراكیة یركز عادة على قضایا وأن13
مي التقني. وقد بعد العلي والفي كل منھا البعدین الرئیسیین اللذین ساد الاھتمام بھما منذ البدایة، وھما البعد الاقتصاد

أعلى  د علىھیكلھ التنظیمي. فھو مجلس للمعونة الاقتصادیة المتبادلة ینعقانعكس ھذا على طبیعة المجلس و
للتعاون،  ھ لجنتانمل فیمستویات السلطة التنفیذیة في الدول الأعضاء، وتحضّر لأعمالھ لجنة تنفیذیة، بینما یقود الع

لي انب العمى الجتشرف عل إحداھما في مجال التخطیط، والأخرى في مجال العلم والتقنیة، أضیفت لھما لجنة ثالثة
ساسي فیتم سیقي الأالتن للتعاون في المجالین السابقین، ھي لجنة التعاون في الإمدادات المادیة والتقنیة. أما العمل

ا ا متزایدل قدرمن خلال لجان دائمة، بدأت بست وانتھت بعشرین عددا، حیث كانت تنشأ لجنة لكل قضیة حالما تنا
 من الاھتمام.

المھمة  إن ھذهكان تنسیق الخطط الخمسیة قد بات الركیزة الأساسیة لتحقیق التعاون بین الأعضاء، ف) وإذا 14
ئیسیة اكل رارتبطت بھا عملیات التنسیق الأخرى لا سیما تنسیق الخطط طویلة الأجل التي تركز عادة على مش

ما  خمسیةھو تضمین الخطط ال تواجھ مسیرة التنمیة وذات صفة مشتركة بین الدول الأعضاء. والجانب الآخر
شغیل ط التیتمخض عن البرامج التكاملیة والمشتركة التي یجري الاتفاق علیھا. وینطبق الأمر نفسھ على خط

فة صكتسب تللمشروعات التي تقام بجھود مشتركة، حیث تدرج المھام المترتبة علیھا في الخطط القطریة حتى 
 لصلة بینحكام اإالخطة حسب موقعھا من ھذه البنود. ومع ذلك فإن قضیة الإلزام التي تكون للبنود المختلفة من 

لت ظنیة، عملیتي التخطیط على المستوى الوطني وعلى مستوى المشروع المشترك في إطار مبدأ السیادة الوط
 بحاجة إلى مزید من البحث.

، في لشامللیھا البرنامج ا) وانشغلت المجموعة الاشتراكیة بتطویر عمل المجلس في المجالات التي نص ع15
ن مقق قدرا ما یحبضوء المتغیرات الداخلیة والخارجیة المستجدة. من ھذه المجالات: تطویر آلیة التخطیط الوطني 

 -ادیة ت الاقتصلوحداااللامركزیة وتوظیفا أفضل للعلاقات السلعیة/النقدیة، خاصة مع تزاید العلاقات المباشرة بین 
التوجھ  ید منقات الخارجیة، فیما بین الدول الأعضاء ومع العالم الخارجي في ظل مزتحسین آلیة تخطیط العلا

لى ل یركز عل الأجتحقیق تطور أسرع في النواحي العلمیة والتقنیة من خلال برنامج طوی -نحو الاعتماد المتبادل 
 لاشتراكياقتصادي التكامل الاالإسراع باستكمال مقومات  -النشاطات المتطورة التي تفرزھا الثورة التكنولوجیة 

سات من حیث تطویر الھیاكل الاقتصادیة للدول الأعضاء وتقریب وتعادل مستویات نموھا وتنسیق السیا
  الاقتصادیة بینھا.

) ولم یقتصر الأمر على انھیار النظام الاشتراكي في شرق أوروبا، بل دخلت في سباق التحول إلى الرأسمالیة 16
ة السوق. ولذلك فإن المؤشرات التي تبثھا عملیة التحول في تلك الاقتصادات تتفاوت في في غیبة مقومات كفاء
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وما یعنیھ من الانصراف عن بعض الواردات التي كانت تغیر ھیاكل الطلب آجالھا وفي مغزاھا. فأول الآثار ھو 
ت من سلع استھلاكیة لم تكن تبتاعھا من دول اشتراكیة سابقة، أو من العالم الخارجي، مع تزاید الطلب على واردا

الاستثمارات الغربیة في تلك الدول یعید ھیكلة اقتصاداتھا  والأثر الثاني ھو أن دخول موضع أولویة في الماضي.
تتنافس علیھ الولایات المتحدة وأوروبا الغربیة بالدرجة الأولى. بالاقتصاد الغربي، وھو ما لترتبط بعلاقات أوثق 

متوقع أن تعود ھذه الدول إلى تجمع تكاملي خاص بھا، بل نجدھا تتسابق على الالتحاق ومن ثم فانھ من غیر ال
بالمجال الأوروبي أملا في عضویة الجماعة الأوروبیة. وھي تتنافس في الوقت نفسھ على الاستثمارات الغربیة 

لأوضاع إلى عودة واجتذابھا، وكذلك على المعونات التي تتحول إلیھا خوفا من أن یؤدي التذمر من تردي ا
  الشیوعیین إلى السلطة، وھو ما تؤشر لھ نتائج الانتخابات التي أجریت في بعض ھذه الدول، بما فیھا روسیا ذاتھا.

صول ) ویلاحظ من جھة أخرى أن كلا من إیران وتركیا سارعت إلى استغلال الروابط المشتركة في الأ17
تصادي" ن الاق، لكي تحاول اجتذابھا إلى "جماعة التعاوقوقازجمھوریات آسیا الوسطى والالعرقیة والدینیة مع 

اجة تلك . وفي الأجل المتوسط تظل حعضوا 11 أصبحت تضمالتي تربطھما مع باكستان (أنظر بعده)، والتي 
 ع السوق،توسی الدول إلى معونات للنھوض باقتصاداتھا أقوى من فاعلیة التكتل الإقلیمي في حل مشاكلھا بمجرد

 ي یمكن أننفط الذأكبر لرأس المال الغربي الذي یحاول النفاذ لقطاعات عدیدة، منھا قطاع الیعطي فرصا وھو ما 
  یؤثر على إمدادات أوروبا باحتیاجاتھا من مصادر بدیلة للمصادر العربیة.

یة لدول رة الكل% من التجا 60) وقد حققت التبادل التجاري بین أعضاء الكومیكون تقدما مطردا لیبلغ حوالي 18
د من ستیراالتجمع. غیر أن التضخم الذي شھده العالم الخارجي خلال السبعینات أدى إلى تزاید المخصص للا

وفیتي قام تحاد السن الاأخارج التجمع، بینما ظلت قیم الصادرات البینیة متدنیة بالنسبة للأسعار العالمیة. مثال ذلك 
وبل. وأدى ر 59.9قابل للتحویل، بینما كان السعر العالمي  روبل 33.9ببیع النفط لدول سیف بسعر  1975في 

  ھذا إلى تراجع في قیمة ومن ثم نصیب التجارة البینیة، كما یتضح من الجدول التالي:
 نسبة التجارة البینیة لدول سیف -) 11جدول رقم (

 1983  1982  1981  1978  1975  1973  1970  1965  1960  التجارة
 60.3  54.6  54.3  55.6  56.6  56.6  59.3  62.2  60.6  الصادرات
 51.6  57.2  52.9  54.0  48.9  55.5  61.1  62.3  58.5  الواردات

 .Andras Inotaiمن  41-40ص : أنظر صالمصدر

  

  ھوامش الفصل التاسع
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"التكنولوجیا" وذلك بالرجوع إلى الأصل الیوناني، حیث  من الجدیر بالذكر أنھ تجري التفرقة بین "التكنیك" و  )158(

المعرفة أو المفھوم. ویستخدم  logosالمتفنن، بینما تعني  -technikeالتفنن أو المھارة، ومنھا  -techneتعني كلمة 
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"التكنولوجیا" مجمل المعارف عن أسالیب ووسائل معالجة مواد العمل. وبعبارة أخرى فإن التكنیك أو  یقصد بـ
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ائع في ترجمة "التقنیة" ھو التعبیر العملي لما یتوصل إلیھ البحث العلمي من تطویر تكنولوجي. ولذلك فالش
من، مجموعة  7 و 6ص التكنیكي". أنظر ص/الأدبیات الاشتراكیة ھو استخدام مصطلح "التعاون العلمي

 9). ترجمة: خیري الضامن. العدد 1982. (موسكو، الثورة العلمیة التكنیكیة بین الرأسمالیة والاشتراكیةمؤلفین: 
  ).1984من مكتبة المعارف السیاسیة، (دار التقدم، موسكو، 

 :Andràs Inotaiمن،  239المبادئ الأساسیة لتقسیم العمل الدولي الاشتراكي". أنظر صفحة “وفقا لنص وثیقة   )159(

Regional Integrations in the New World Environment. (Akadémiai Kiadô, Budapest. 1986).  
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  ). [بالروسیة].1982. (موسكو، الدولیة
ألمانیا  55الاتحاد السوفیتي،  116ون روبل قابل للتحویل، موزعة كالآتي: ملی 304.4بلغ رأسمالھ الابتدائي   )168(

نغولیا، م 3كوبا،  4.4رومانیا،  16بلغاریا،  17المجر،  21بولندا،  27تشیكوسلوفاكیا،  45الدیموقراطیة، 
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  الفصل التاسع
  التكامل بین الدول النامیة

 ) تجارب آسیویة وأفریقیة1( 

 مقدمة
و ھن الحافز لم یكواستھدف التكامل بین الدول النامیة دعم قدراتھا التنمویة، والنھوض بأجھزتھا الإنتاجیة. 

القوى  علیھا فرضتھاالدعوة للوحدة بالانضمام السلمي بدلا من الضم القسري، بل فصم الروابط القسریة التي 
مواد  تصدیروالاستعماریة والتصدي لأوضاع عدم التكافؤ الناشئ عن تقسیم عمل الدولي حصر نشاطھا في إنتاج 

لنامیة الدول ا ي بینأولیة تحكمت تلك القوى في شروط تبادلھا مع منتجاتھا الصناعیة. لذلك ارتبط التكامل الإقلیم
ین ییز بل الدولي وخلق ظروف موضوعیة لنوع من التكافؤ یقتضي التمبأمرین: الأول ھو تصحیح تقسیم العم

ناء قواعد مل على بو العھالتعامل فیما بینھا والتعامل مع العالم الخارجي الذي تسیطر علیھ الدول المتقدمة. والثاني 
لإنتاج ریطة اخصناعیة متطورة حرمت منھا في ظل الاستعمار وما تلاه من تحكم الشركات دولیة النشاط في رسم 

قوة اعي والعالمي. ورغم أن أوضاعھا كانت تماثل أوضاع المنظومة الاشتراكیة من حیث تخلف الإنتاج الصن
التصدي  قدرة علىلك الالروابط مع الدول الرأسمالیة المتقدمة المصحوبة بضعف الروابط البینیة، إلا أنھا لم تكن تم

ت لیة تأثرلتكاماتجارة الدولیة بدرجة كبیرة. لذلك فإن محاولاتھا لقوى السوق نظرا لاستمرار اعتمادھا على ال
  بالفكر الغربي القائم على التكامل من خلال السوق، رغم إعطاء البعد الإنتاجي اھتماما خاصا.

  وبوجھ عام یمكن التمییز بین ثلاثة مناھج اتبعتھا الدول النامیة في تجاربھا العملیة:
اتخاذ  ق، معالإمكان بقوى السوق، ویركز على تحریر التجارة وإطلاق قوى السو (أ) المنھج الأول یلتزم قدر

  .لخاص)بعض الإجراءات لإقامة تخصص صناعي وترك أمر التنفیذ إلى المنشآت الإنتاجیة (أساسا القطاع ا
وجبھ متم بی(ب) المنھج الثاني یتخذ مسارا وسطا، باتباع نوع من التخطیط الصناعي بجانب تحریر التجارة، 

 .اللازمة ویلیةتوزیع صناعات تكاملیة على الدول الأعضاء، وتوفیر متطلباتھا بما في ذلك توفیر الموارد التم
یر ة تحر(جـ) المنھج الثالث یعطي التخطیط الصناعي موقعا متمیزا من جھوده، بل ویسعى إلى تطویع عملی

 ة الأندیة رائدة في ھذا المنھج.التجارة ذاتھا لأغراض ھذا التخطیط. وقد كانت تجربة الجماع
 ة في نطاقلواقعاوساھمت اللجان الاقتصادیة الإقلیمیة للأمم المتحدة في تشكیل التوجھات التكاملیة للدول 

الآسیوي  المجلسإلى إنشاء " 1966في  ECAFEعملھا. فدعت اللجنة الاقتصادیة لمنطقة آسیا والشرق الأقصى 
على  لتركیزبرنامج عاجل لتسریع التنمیة الصناعیة في دول الإقلیم، مع ا" لوضع وتنفیذ للتنمیة الصناعیة

منذ  تدعو صناعات الأسمدة والبتروكیماویات والھندسیة، في إیران ودول جنوب شرق آسیا. كما بدأت اللجنة
 نھا رأتأ . إلا" (یضم تایلاند وفیتنام ولاوس وكمبودیا)حوض نھر المیكونجإلى إقامة تجمع إقلیمي حول " 1952

عل من وطنیة تجدة الأن عدم توفر الخبرة الكافیة بقضایا التكامل وحداثة العھد بالاستقلال ومن ثم التمسك بالسیا
ون ضاء دالأفضل الأخذ بترتیبات جزئیة في محتواھا ومرنة في أطرھا، بحیث یمكن النكوص عنھا عند الاقت

صادیة نة الاقتعوامل عدم الاستقرار السیاسي. أما اللج . یضاف إلى ذلك ما شھدتھ المنطقة من)181(خسارة تذكر
ناطق تجارة حرة بغرض دعت إلى إقامة م) فقد ECLAالإقلیمیة التابعة للأمم المتحدة في أمریكا اللاتینیة (الإیكلا 

 ةق مشتركلى سوتوسیع إمكانیات التبادل التجاري بین دول المنطقة، أملا في تحقیق الظروف المواتیة للتحول إ
طبیق تجنة إلى ت اللفیما بعد. واستطرادا من دعوتھا إلى اتباع الإحلال محل الواردات كمنھج للتنمیة القطریة، دع

ي صدیریة فا التھذا المنھج على مستوى الإقلیم، بما یساعد على إنشاء قاعدة صناعیة والعمل على تحسین قدراتھ
لى عل وأیضا یم، بة إلى الوحدة، لیس فقط على مستوى الأقالالسوق العالمیة. أما أفریقیا فقد غلبت علیھا الدعو

عل منھا حد، جمستوى القارة كلھا. ساعد على ذلك أن كثیرا من أقالیمھا كانت حتى وقت قریب تخضع لمستعمر وا
ة امید دولا نمل یشتجمعات تكاملیة ترتبط بھ. من جھة أخرى فقد بدأت الإقلیمیة الجدیدة تنشئ نوعا آخر من التكا

قلیمي مع الإإلى أخرى متقدمة، یتعارض في دوافعھ بشكل واضح مع الدوافع الأساسیة للتكامل التي وضعت التج
  في مواجھة الاعتماد المتبادل على الصعید العالمي.



  215

  (أولا) التعاون الإقلیمي لآسیا الوسطى
 نموذج التعاون الإقلیمي والمشروعات المشتركة

  )1964-1985( Regional Co-operation for Development (RCD) ) التعاون الإقلیمي للتنمیة1
غداد"، ثم (بعد في نطاق "حلف ب 1955قام تعاون بین الدول الآسیویة الثلاث، إیران وباكستان وتركیا، منذ 

النقل  الحلف المركزي" (السنتو). وقد حقق بعض الإنجازات في قطاع") في إطار 1958انسحاب العراق في 
ة"، تتولى التعاون الإقلیمي للتنمی"إنشاء منظمة تضمھا باسم  1964والمواصلات، فقررت الدول الثلاث في 

رھا منظمة مقذه الالجوانب الاقتصادیة لذلك الحلف، سعیا إلى تكثیف التعاون فیما بینھا. وأنشئت أمانة عامة لھ
مجلس  یضم وزراء الخارجیة. ویعاونھ يمجلس وزارطھران، مسئولة أمام جھاز اتخاذ القرارات فیھا وھو 

ء، لأعضایضم رؤساء أجھزة التخطیط في الدول الثلاث مھمتھ تنسیق خطط التنمیة للدول ا إقلیمي للتخطیط
ي فل مسرفة تكام مستعینا بعدد كبیر من اللجان القطاعیة الدائمة، وإن كان أسلوب العمل ظل مرنا لا یأخذ بصیغ

  :)182(وحددت اتفاقیة المنظمة أھدافھا الرئیسیة في تعیین الحقوق والالتزامات.
 .توفیق وتنسیق خطط التنمیة للدول الأعضاء في عدد من الصناعات المنتخبة 
  المشتركة الأھدافإقامة عدد من المشروعات Joint-Purpose Projects. 
 .تحریر التجارة، وذلك من خلال اتفاقیات تجاریة داخل الإقلیم 
 النقل والمواصلات بین الدول الأعضاء. تحسین روابط شبكات 

بر ك، كما أن ضاریةوتتمیز دول ھذا الإقلیم بأنھا متجاورة وبینھا قدر من التوافق في النواحي السیاسیة والح
اكستان، بعن  1971حجمھا كان یوفر فرص النجاح لإقامة تنسیق صناعي، ولم یؤثر فیھ انفصال بنجلادیش في 

 ن ربعجملة السكان في الوطن العربي في ذلك الوقت، ولكن یقطنون في أقل م حیث كان عدد سكانھ یعادل
ركزت  ، فقدمساحتھ. وتأثرت ھذه المنطقة بأحداث حرب الخلیج خلال الثمانینات. ورغم كبر حجم دول الإقلیم

ردة لكي نفلة متتمیز بكبر النطاق، تتطلب سوقا یفوق حجمھا سوق أي دو صناعاتالمنظمة على التعاون في إنشاء 
ت شروعاتعمل على أساس اقتصادي. ویجري ذلك باتفاق دولتین أو الدول الثلاث على المشاركة في إقامة م

ل بصورة مشتركة ویقوم بھا أي من القطاعین العام أو الخاص، مع تعھد الدول الثلا یات قد اتفاقث بعصناعیة تموَّ
ییر لمعا ونوعیات ذات مستوى تنافسي عالمي طبقا شراء طویلة الأجل (لخمس سنوات) لمنتجاتھا، وفق أسعار

  نیة.مقبولة، دون منحھا رسوما جمركیة تفضیلیة، أو الالتزام بتقدیم معاملة تفضیلیة للتجارة البی
تفع العدد مشروعا في صناعات مختلفة، وار 19وبدأ العمل مباشرة بإجراء مسح صناعي تم بھ التعرف على 

ت الھندسیة مشروعا في الكیماویات والبتروكیماویات والصناعا 56لمنظمة إلى خلال السنوات العشر الأولى ل
ي باكستان، فمشروعات منھا، غیر أنھ لم ینفذ إلا أربعة مشروعات: اثنان  10والكھربائیة. واستكملت دراسة 

 الثاني مصنعو أحدھما لطباعة أوراق البنكنوت والآخر لنسج الجوت، واثنان في إیران أحدھما للكربون الأسود،
ن تعاقد ھا دوألمنیوم الأھواز وشاركت فیھ الولایات المتحدة كما ساھمت فیھ باكستان ثم عادت فسحبت مساھمت
رق من ب الوعلى شراء منتجاتھ. كما اتفق على إقامة مصنع للقاطرات في تركیا، ومصانع لنسج القطن ولصنع ل

لنفط في صفى لت إیران وتركیا على المشاركة في إقامة مبقایاه والأسلاك وكراسي التحمیل في باكستان. واتفق
ى في ت أخرأزمیر، وفي مد خط أنابیب لنقل النفط الإیراني إلى البحر الأبیض المتوسط. وقد أنشئت مشروعا

اك م یكن ھنء. ولإطار المنظمة، غیر أنھا لم تكن مشتركة الملكیة، كما أن منتجاتھا توجھ أساسا لأسواق الأعضا
غیر أن  بالتوصل إلى عدد محدد من المشروعات في وقت واحد لتنال كل دولة نصیبا متساویا منھا.اشتراط 

قد تصبح وعقدة المشروعات التي أقیمت واجھت قضیة احترام الأسعار العالمیة، التي تحولت إلى مشكلة إداریة م
روعات التوصیات حول المشیتولى تقدیم ھو الذي متعذرة الحل. ورغم أن المجلس الإقلیمي للتخطیط كان 

ن قبل جماعیة م ة رؤیةإقلیمیا أو صیاغ یكن یتضمن تخطیطاواتفاقیات الشراء طویلة الأجل، إلا أن النظام المتبع لم 
بقى دور یینما بالمنظمة. فالمبادرة تأتي من الحكومات أو من وحدات قطاع الأعمال وتقوم الحكومات بالدراسات 

ن ظھور ظمة موضعھا للاھتزاز بسبب تباین توجھات أعضائھا. ولم یمنع قیام المن المنظمة سلبیا، وھو ما عرض
  ازدواج في النشاط الصناعي للدول الثلاث.

وقد ساعد أسلوب عمل ھذه المنظمة على تفادیھا كثیرا من الصعوبات التي تعرضت لھا تجمعات أخرى. فقد 
الآخرین بتقیید الشراء منھما اكتفاء بأن تلتزم أدى عدم إجبار أي عضو على تحمل تضحیات لصالح العضوین 

بالسعر العالمي (إذا كان ھذا وحیدا). واتسمت المفاوضات بالھدوء لأنھا لم تكن مشروطة بضرورة التوصل إلى 
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اتفاق حول عدد من المشروعات في وقت واحد. ولكن قضیة احترام الأسعار العالمیة تبرز عندما تبدأ المشروعات 
، خاصة وأن معظم عملیات الإنتاج )183(وتتحول إلى مشكلة إداریة معقدة وقد تصبح متعذرة الحلفي الإنتاج، 

الصناعي تعمل في ظروف منافسة احتكاریة مرجعھا تمایز نوعیات المنتجات وتباین أسعارھا. ورغم أن المجلس 
الأھداف وحول اتفاقیات الإقلیمي للتخطیط كان ھو الذي یتولى تقدیم التوصیات حول المشروعات المشتركة 

الشراء طویلة الأجل، إلا أن النظام المتبع لم یكن یتضمن تخطیطا إقلیمیا أو صیاغة رؤیة جماعیة من قبل المنظمة. 
وتقوم الحكومات بالدراسات بینما یبقى دور المنظمة  أو من وحدات قطاع الأعمالفالمبادرة تأتي من الحكومات 

  أعضائھا.تزاز بسبب تباین توجھات سلبیا، وھو ما عرض وضعھا للاھ
فبعد أن  ولى.وقد ظل التبادل التجاري البیني ضعیفا، بل وتراجعت قیمتھ المطلقة خلال السنوات العشر الأ

نصیب  % من جملة الصادرات (معظمھا نفط ومواد خام بینما اقتصر 3كانت نسبة الصادرات البینیة تبلغ 
نسبة إلى ، انخفضت ھذه ال)184(1964%) في  8غذیة والمشروبات على % منھا والأ 5المنتجات الصناعیة على 

  ، ثمیناتوارتفعت النسبة حتى منتصف الثمان). 12% في أوائل السبعینات كما یتضح من جدول ( 0.8حوالي 
 نسب التجارة البینیة لمنظمة التعاون الإقلیمي -) 12جدول (

 98- 96  95- 91 90- 86  85- 84  83- 81  80- 78  1975  1973  1970  1965  التجارة

 2.4  3.2  4.7  5.6  3.4  2.2  0.8  0.6  1.0  1.3  الصادرات
 1.9  2.5  3.9  4.1  3.6  0.8  0.9  0.9  1.1  0.5  الواردات

  ، وأعداد سابقة :DOTS Yearbook, 1999IMF. و Inotai ،1986من،  45-44ص ص :المصدر

ة ة البینییرانیالنفط. فبعد أن كانت الصادرات الإعادت إلى التراجع، وكان ذلك أساسا بسبب حرب الخلیج وحركة 
نھا، % م 95% من جملة الصادرات البینیة، أصبحت خلال فترة الحرب  87% منھا نفط) تمثل حوالي  87(

ایة یھ في بدنت علمعظمھا تتجھ إلى تركیا، كمنفذ مؤقت لھا. وبعد انتھاء الحرب عادت معدلات التبادل إلى ما كا
  أدت ھذه التطورات إلى إعادة النظر في أسلوب عمل المنظمة ثم في ھیكلھا.نشأة المنظمة. و

مي للتأمین مركز إقلی 1965. فأقیم في یولیو الخدماتمن جھة أخرى اھتمت المنظمة بالتعاون في قطاعات 
 في كراتشي، كما اتفق على إنشاء غرفة تجارة مشتركة وبنك تجاري إقلیمي ومركز إقلیمي للتصمیم

لطرق بكات اشروابط بین  في برامج النقل، وأنجزتارات، وعقدت اتفاقیة للمعونة الفنیة. وحدث تنسیق والاستش
ولایات المتحدة ھیئة ملاحیة مشتركة للنقل بین المنطقة وال 1966والسكك الحدیدیة للدول الأعضاء. وأنشئت في 

ة نشاء شركرى لإة في البتروكیماویات وأخ(بتأثیر الخلفیة السیاسیة للمنظمة)، كما عقدت اتفاقیة بشأن التجار
ھیل ، اقتصر على تسنظام مدفوعات إقلیمي 1967خطوط جویة دولیة، ولكنھما لم تنفذا. كذلك أنشئ في 

قیم شاكل. وأات لمالمدفوعات البینیة ولكنھ لم یتضمن تقدیم تسھیلات ائتمانیة للأعضاء عند تعرض میزان المدفوع
یم ل الإقلقلیمي محدود، وتقرر تخفیض أجور البرید والبرق والھاتف. وشھدت دواتحاد بریدي إ 1977في عام 

  برامج نشیطة للتعاون الثقافي والفني، في شكل زیارات ولقاءات ومؤتمرات.
  Treaty of Izmir ) معاھدة أزمیر2

وإنشاء مؤسسة ، قرر تعزیز بنیانھا، بتوقیع وثیقة تحدد معالمھا 1976عقد مؤتمر قمة للمنظمة في أزمیر في 
ة والإدار سیاحةعلمیة ومدرسة اقتصاد إقلیمیتین في باكستان، ومعھد للعلم والتكنولوجیا في إیران، ومدرسة لل

عام  لیھا في طھرانتم التوقیع ع" التي معاھدة أزمیر. وقامت الدول الثلاث بالتصدیق على ")185(الفندقیة في تركیا
ا بالتوقیع على سنوات، بدء 10بین الدول الثلاث خلال فترة لا تتجاوز  منطقة حرة. وتقرر بموجبھا إنشاء 1977

ن ة. غیر ألتنمیبروتوكول بتخفیض الرسوم على قائمة تضم بعض السلع. كما تقرر إنشاء بنك إقلیمي للاستثمار وا
ت الدول قام ، إلى أن1979قیام الثورة الإیرانیة، ثم نشوب حرب الخلیج أدیا إلى تجمید أعمال المنظمة في 

  بإعادة ھیكلة المنظمة وإحیائھا تحت إسم "منظمة التعاون الاقتصادي". 1985الأعضاء في 
  )- 1992 و 1985( Economic Co-operation Organization (ECO) ) منظمة التعاون الاقتصادي3

ھدة أزمیر ھي ، واعتبرت معا1985حلت منظمة التعاون الاقتصادي محل تنظیم التعاون الإقلیمي للتنمیة في 
. وعقدت بروتوكولا إضافیا في 1990الأساس القانوني للمنظمة. و أجري تعدیل على ھذه المعاھدة في 

  بتعریفات تفضیلیة بین أعضائھا، لم یتحدد تاریخ تنفیذه. 23/5/1991
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تي وسطى الإلى الثلاثة المؤسسین، ھي أفغانستان وستٍ من دول آسیا ال انضمام سبع دولتقرر  1992وفي 
 خستانانفصلت عن الاتحاد السوفیتي السابق، وھي أذربیجان وأوزبكستان وتركمنستان وطاجیكستان وكازا

  منظمة التعاون الاقتصادي في الآتي: أھداف. وتحددت )186(وكیرجیزیا
 .التنمیة الاقتصادیة المطردة للدول الأعضاء  
 .الإزالة التدریجیة لعوائق التجارة وتشجیع التجارة البینیة  
 .زیادة وزن إقلیم المنظمة في نمو التجارة العالمیة  
 .الاندماج التدریجي لاقتصادات الدول الأعضاء في الاقتصاد العالمي  
 ارجي.لم الختطویر البنیة الأساسیة للنقل والمواصلات لتعزز الروابط بین الدول الأعضاء معا ومع العا  
 .التحریر الاقتصادي والخصخصة  
 المادیة لإقلیم المنظمة. تعبئة وتوظیف الموارد  
 .الاستخدام الفعال للإمكانیات الزراعیة والصناعیة للإقلیم  
  یة التاریخ لروابطاالتعاون الإقلیمي في السیطرة على إساءة استخدام المواد المخدرة، وحمایة البیئة وتعزیز

  والثقافیة بین شعوب الإقلیم.
  والدولیة.التعاون المتبادل المثمر مع المنظمات الإقلیمیة  

معادن ة والوتشمل مجالات التعاون الأساسیة للمنظمة النقل والمواصلات، والتجارة والاستثمار، والطاق
وشركة  لتأمین،ا، شركة لإعادة بنك للتجارة والتنمیةوالبیئة، والصناعة والزراعة. وتضم ست مؤسسات إقلیمیة: 

 ة ومؤسسةلثقافلكما تضم وكالتین متخصصتین ھما معھد  للملاحة، وشركة للطیران، وغرفة تجارة، وكلیة للتأمین؛
طة خھي:  لخطط عمللعلوم. وأقرت المنظمة الموسعة رؤاھا طویلة الأجل وأھدافھا القطاعیة في شكل عدد من 

الات ا على مجویاتھعمل كویتا، وإعلان استنبول، واستراتیجیة التعاون الاقتصادي لإقلیم المنظمة، التي ركزت أول
تضمنت و 1993والمواصلات والتجارة والاستثمار والطاقة، وخطة آلماآتي الإطاریة التي أقرت في النقل 

لم العا مشروعات موجھة للنھوض بالبنیة الأساسیة للنقل والمواصلات لربط الدول الأعضاء مع بعضھا ومع
  ء القطریة.الخارجي. وفي مجال الطاقة أعُد مخطط لأنابیب الغاز والنفط، وربط شبكات الكھربا

لعلیا سلطة االمنظمة وزراء الخارجیة أو وزراء آخرین تختارھم الدول الأعضاء، وھو ال مجلس وزراءویضم 
ھناك لي. والمسئولة عن وضع السیاسات واتخاذ القرارات، ویجتمع مرة على الأقل في إحدى الدول على التوا

صیاغة ى المنظمة، ویجتمع بصورة منتظمة لومقره طھران، من مندوبي الدول لد مجلس الممثلین الدائمین
ول تخطیط الد من رؤساء أجھزة مجلس التخطیط الإقلیميالأمور التي تعرض على مجلس الوزراء, ویتكون 

یم بقة وتقیالسا الأعضاء أو الأجھزة المماثلة. ویجتمع مرة في السنة في إحدى الدول الأعضاء لمراجعة البرامج
لوزراء. جلس امي برامج العمل اللازمة لتحقیق أھداف المنظمة تمھیدا لعرضھا على النتائج المتحققة والنظر ف

وعقدت  ل عام.في إحدى عواصم الدول الأعضاء للنظر في أداء المنظمة بشك قمة لرؤساء الدولوتنعقد كل سنتین 
لثة في إسلام أباد الثا. وجرى في القمة 1993، والثانیة في استنبول في یولیو 1992أول قمة في طھران في فبرایر 

عشق  لرابعة في، التوقیع على وثائق إنشاء المؤسسات الإقلیمیة الست. وأنجزت القمة ا1995في باكستان، مارس 
یر ع في اجتماع غالتعدیلات في ھیكل المنظمة ومؤسساتھا، وبناء علیھ تم التوقی 1996أباد بتركمنستان في مایو 

طارئة في  . وأكدت قمةمعاھدة أزمیر المعدلةعلى  14/9/1996ر بتركیا، عادي لمجلس وزراء المنظمة في أزمی
في قمة ولإقلیمیة. ، على أھمیة تطویر البنیة الأساسیة للنقل والمواصلات وشبكة الأنابیب ا1997عشق أباد، مایو 

م بشأن التھریب ھوعلى مذكرة تفا TTFA، تم التوقیع على اتفاقیة إطاریة للنقل بالترانزیت 1998آلماآتي، مایو 
  والتھرب الجمركي وإنشاء معھد ثقافي في أنقرة بتركیا.

وھكذا فإن الصیغة التي أخذت لھا ھذه المنظمة قد تخلت عن منھج المشروعات الصناعیة المشتركة الذي 
قامت علیھ منظمة التعاون الاقتصادي للتنمیة، وركزت على مشروعات البنیة الأساسیة بین الدول ومع العالم 
الخارجي، والتعاون في مجال الطاقة لاستغلال موارد الإقلیم من النفط والغاز. وبینما حدث توجھ في أزمیر نحو 
التحریر الإقلیمي للتجارة، فإنھ لم تتخذ خطوات جدیة بھذا الشأن. وما جرى من ارتفاع في التجارة البینیة بین 

دث في غیبة المنظمة وبسبب ظروف استثنائیة تعرضت الدول الثلاث المؤسسة في النصف الأول من الثمانینات ح
لھا المنطقة. وبدلا من أن تتحدث معاھدة الجماعة الجدیدة عن تكامل إقلیمي، نصت على اندماج في الاقتصاد 
العالمي، والأخذ بمنھج اقتصاد السوق وترك النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، رغم وجود مجلس إقلیمي 

ھ رغم النظرة الجزئیة القائمة على مجموعة من المشروعات أو التعاون في بعض للتخطیط. ومع ذلك فإن
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لأخذھم ھذه المشروعات في  ومن ثم یھیئ القطاعات، فإن المجلس یضمن مشاركة المخططین في القرارات،
الاعتبار عند وضع الخطط القطریة. ومن المتوقع مضي بعض الوقت قبل أن تستقر أوضاع الأعضاء الجدد. 

  اف إلى ذلك أن تركیا قد انضمت مؤخرا إلى الاتحاد الأوروبي.یض
  

  (ثانیا) تجربة رابطة دول جنوب شرق آسیا (الآسیان)
  الإقلیمیة المنفتحة مع تفضیلات تجاریة إقلیمیة

  نشأة الرابطة وتطور عضویتھا
رة، غافوند، سنتشمل منطقة جنوب شرق آسیا عشر دول ھي، إندونیسیا، سلطنة بروناي دار السلام، تایلا

ملیون  4.5مساحتھا ). و1989الفلیبین، فیتنام، كمبودیا، لاوس، مالیزیا، میانمار (الإسم الذي اتخذتھ بورما في 
بلیون  720یة بلیون دولار وتجارتھا الكل 735ملیون نسمة، ویبلغ ناتجھا الإجمالي  500، ویقطنھا حالیا 2كم

ي فا، سواء بینھ د الطبیعیة خاصة الغابات والمعادن، وبحدة التفاوتدولار. وتتمیز ھذه الدول بوفرة في الموار
و راضیھا أتلت أالمساحة أو عدد السكان أو دخل الفرد، أو تعدد الأصول العرقیة، والقوى الاستعماریة التي اح

ة، یعقائدأنشأت مع بعضھا روابط وثیقة. وشھدت صراعات عنیفة خلال نصف القرن الأخیر نتیجة الخلافات ال
 ة لتوفیرخارجیوالنزاعات العرقیة دفعتھا إلى تخصیص نسبة عالیة من مواردھا للدفاع والاعتماد على القوى ال

ارجي، عالم الخلى العالأمن والمعونات. كما اتسمت بتباین نظمھا السیاسیة المتراوحة بین الدیموقراطیات المنفتحة 
ل بعض لى فشلسیطرة على الحكم بحد السلاح. وأدى ذلك إوالدیكتاتوریات، والحركات الشیوعیة الساعیة إلى ا

یا والفلیبین الذي یشیر لأسماء أعضائھ الثلاثة، مالیز MAPHILINDOالمحاولات المبكرة، مثل تنظیم مافیلندو 
یزیا. ثم وقعت ، بین تایلاند والفلیبین ومال1961، التي أنشئت في ASAوإندونیسیا، و"رابطة جنوب شرق آسیا" 

(تایلاند)  كإعلان بانكو 8/8/1967مجموعة مع إندونیسیا وسنغافورة، في اجتماع لوزراء خارجیتھا في ھذه ال
. وانضمت )East Asian Nations, ASEAN-Association of South)187بإنشاء "رابطة دول جنوب شرقي آسیا" 

منتصف  العضو السابع في . وأصبحت فیتنام1984سلطنة بروناي للرابطة بعد أسبوع من استقلالھا في أول 
، 1996ة في ) بطلبات عضویCLM. وتقدمت الدول الثلاث الباقیة في المنطقة، كمبودیا ولاوس ومیانمار (1995

عرضت ، وتأجلت عضویة كمبودیا الكاملة بسبب الاضطرابات التي ت1997فقبلت عضویة لاوس ومیانمار في 
لرابطة من اكتمل تشكیل ا 30/4/1999ھا. وبانضمامھا في لھا، ولحین استیفائھا إصلاحات تؤدي إلى فتح سوق

  الدول العشر بالإقلیم.
، إلا الواردات ل محلوحاولت دول رابطة الخمسة في البدایة أن تتبع النمط التقلیدي للتنمیة القائم على الإحلا
 الوكالة اولاتریق مقأنھا تخلت عنھ خلال السبعینات واتجھت إلى المشاركة في النشاط الاقتصادي الدولي عن ط

ت لك سیاسافي ذ واتفاقیات الاستثمار وغیر ذلك، ونبذ السیاسات التجاریة والنقدیة المتحیزة ضد التصدیر، بما
ا ى میزاتھلك علذالحمایة المرتفعة للأقطار منفردة وللإقلیم بمجملھ، وسیاسات تعدد أسعار الصرف. واعتمدت في 

واردھا میة في لا سیما في الصناعات الخفیفة كثیفة العمل. ورغم أنھا غنالنسبیة وعلى ما اكتسبتھ من خبرات 
، حیث )188(یة"الطبیعیة، فقد كسرت القاعدة التي تقول بأن "نمو دولة معینة یتناسب عكسیا مع ھباتھا الطبیع

تھا اجع حركزت على عنصرھا البشري وتطویره، ونجحت في سیاساتھا الادخاریة والاستثماریة، بحیث لم ترتف
وب اء الأسلات ورإلى موارد خارجیة إلى الحدود المشاھدة في معظم أقالیم العالم الثالث. وقد كانت ھذه التوجھ

محاولة  ة علىالمحدود الذي أخذت بھ الرابطة نحو التكامل الإقلیمي. فتركز العمل المشترك بین دول المجموع
ا ة وأوروبلمتحدعضاؤھا، وھي أسواق الیابان والولایات اتحسین موقف صادراتھا إلى الأسواق التي توجھ إلیھا أ

في  التقلباتوعمل، الغربیة، فتعرضت لتقلبات بسبب السیاسات الحمائیة للدول الصناعیة في مواجھة السلع كثیفة ال
  أسعار صرف العملات الرئیسیة، لا سیما الین.

  أھداف الرابطة
رخاء، وتقدم آسیا بأكملھا إلى منطقة سلام واستقرار و استھدف مؤسسو الرابطة أن تتحول منطقة جنوب شرق

  :)891(رغم الخلافات الإیدیولوجیة والحروب السائدة. وعبرّ إعلان بانكوك عن أھداف الرابطة كالأتي
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كافؤ روح الت م على. تسریع النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والتنمیة الثقافیة في الإقلیم بعمل مشترك یقو1
  .SEAمن أجل تعزیز قواعد مجتمع مزدھر یسوده السلام في جنوب شرق آسیا  والمشاركة

نة فیما لمشاحا. إشاعة السلام والاستقرار السیاسي والاقتصادي الإقلیمیین في مواجھة القوى الكبرى وتجنب 2
المتحدة،  ثاق الأمممیدئ بینھا، بمراعاة احترام العدل وسیادة القانون في العلاقات بین دول الإقلیم، والالتزام بمبا

  والعمل كمنبر لحل الخلافات داخل الإقلیم، وإیجاد علاقات طبقیة متآلفة.
دلة في لمتباا. تعزیز التقدم الاجتماعي وتحسین مستوى المعیشة لأعضائھا بتشجیع التعاون النشط والمعونة 3

  رك.ام المشتلاھتمیة والإداریة ذات االبحث والتدریب، وفي المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والعلم
ھو ما وعشر، ونصت النقطة الرابعة من إعلان بانكوك على أن الرابطة تتطلع إلى ضم جمیع دول الإقلیم ال

منطقة إنشاء بإعلان كوالالمبور  1971دفع الرابطة إلى السعي لإشاعة السلام في المنطقة. فأصدرت في أوائل 
اق الآسیان إعلان وفعقد أول اجتماع قمة للرابطة في بالي (إندونیسیا) وصدور  1976. وشھد عام حریة وحیاد

Concord ،ط فاء شرو، التي أصبح إقرارھا شرطا لعضویة الرابطة، إلى جانب استیومعاھدة الصداقة والتعاون
  معینة بالنسبة لتحریر التجارة.

  الإطار المؤسسي
  ویضم: املینة والانتشار، ویعتمد أساسا على اجتماعات الوزراء وكبار العویتمیز جھاز الرابطة بالبساط

، والثانیة 1976، ویمثل اجتماعھم أعلى سلطة في الآسیان. وانعقدت أول قمة للرابطة في ) رؤساء الحكومات1
 .1998، وفیھا تقرر عقدھا كل ثلاث سنوات، فكانت القمة السادسة في 1992وفي  1987، ثم في 1977في 

  .28/11/1999تقرر عقد اجتماع غیر رسمي سنویا، فكان آخرھا في  1995واعتبارا من 
ن وزراء م، 1967، وأنشأه إعلان بانكوك، AMM. أھمھا الاجتماع الوزاري للآسیان ) الاجتماعات الوزاریة2

ف على لإشراوا الرابطة القمة ورسم سیاساتالخارجیة، ویعقد اجتماعات سنویة لمناقشة متابعة تنفیذ قرارات 
یرفع الاجتماع لتوجیھ التعاون الاقتصادي للرابطة. و AEMتنفیذھا. كما یعقد سنویا اجتماع لوزراء الاقتصاد 

ي المشترك الاجتماع الوزار 1987بالاشتراك مع وزراء الخارجیة تقریرا للقمة عند اجتماعھا. وأنشأت قمة 
JMM ن ل شؤوالحاجة لتحقیق التنسیق اللازم والتشاور حو، ویضم وزراء الخارجیة والاقتصاد، ویعقد عند

عاون واحي التنوجیھ الرابطة، ویجتمع عادة قبیل اجتماع القمة. أما الوزراء القطاعیین فیجتمعون عند الاقتضاء لت
رة الحرة مجلس الآفتا (منطقة التجا 1992الرابطة، ویقدمون تقاریرھم إلى وزراء الاقتصاد. وأنشأت قمة 

رة اء التجاة وزرلیشرف على التعریفة التفضیلیة المشتركة، ویضم وزراء یحددھم وزراء الاقتصاد (عاد للآسیان).
  والصناعة) والأمین العام للرابطة.

لمبادرة ان أخذ . ویعینھ رؤساء الحكومات بترشیح من الاجتماع الوزاري. وھو مسئول ع) الأمین العام للآسیان3
ام اجتماع یكون مسئولا أم 1992أنشطة الرابطة. وبموجب بروتوكول أقر في وتقدیم المشورة وتنسیق وتنفیذ 

  رؤساء الحكومات وجمیع اجتماعات الوزراء ورئیس اللجنة الدائمة للآسیان.

ا بین دورات بین دول الرابطة فیم السیاسات والتنسیق، وتتابع العمل في وضع ASC) اللجنة الدائمة للآسیان 4
ي فراء باقطة وسالاجتماع الوزاري، ویرأسھا وزیر خارجیة الدولة التي تعقد بھا الدورة، وتضم أمین عام الراب

  الدول المعتمدین لدیھا. وترفع تقاریرھا إلى الاجتماع الوزاري.

تمع عند عاون السیاسي للرابطة ویجكجھاز مسئول عن الت 1987وأنشأتھ قمة  SOM ) اجتماع كبار العاملین5
دد من ناك عالحاجة ویرفع تقریره إلى الاجتماع الوزاري، ویضم وكلاء وزارات الخارجیة للدول الأعضاء. وھ

أنشأت دائمة. وجنة الواللجان التي تقدم تقاریرھا للاجتماعات الوزاریة المختصة وإلى الل اجتماعات كبار العاملین
المالیة الذي یضم وكلاء وزارات التجارة والصناعة و SEOM العاملین الاقتصادییناجتماع كبار  1987قمة 

 للجاناوالتجارة الداخلیة للدول الأعضاء، كجھاز مسئول عن جمیع أوجھ التعاون الاقتصادي، ویحل محل 
  الخمس التي كانت مكلفة بالإشراف على العمل الیومي للرابطة في قطاعات معینة. الاقتصادیة

عام واجتماع ، ویضم الأمین ال1987، وأنشأتھ التعدیلات التي أجریت في JCM جتماع الاستشاري المشترك) الا6
ل التنسیق في تسھی دائمةكبار العاملین وكبار العاملین الاقتصادیین والمدیرین العامین للرابطة. ویحل محل اللجنة ال

وزراء اري وین العام نتائجھ إلى الاجتماع الوزالقطاعي لأنشطة الرابطة على المستوى الرسمي. ویرفع الأم
  الاقتصاد.
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یع اسات والمشارباتفاقیة وقعھا وزراء الخارجیة لتعزیز تنسیق وتنفیذ السی 1976، أنشئت في ) أمانة الآسیان7
تي تتخذھا تدعیمھا لتكون قادرة على أداء المبادرات ال 1992والأنشطة لمختلف أجھزة الرابطة. وتقرر في 

 ذ لأنشطةلتنفیطة. وأعطیت الأمانة سلطات واسعة ومسئولیات للقیام بمبادرات وتقدیم النصح والتنسیق واالراب
ومكتب  لحرة،اویقوم بأعمال منطقة التجارة  مكتب الآفتا الرابطة. وتقوم بأعمالھا بواسطة أربعة مكاتب ھي:

 ارقات الحوومكتب التعاون وعلاطاعات، أي التعاون في باقي الق ومكتب التعاون الوظیفي التعاون الاقتصادي
یم اغة وتصما وصیویقوم بالخدمات الاستشاریة للجھات التي تقوم بتقییم المشروعات وتنفیذھا ومتابعتھا وتقییمھ

  ي.المشروعات، والتعرف على مصادر التمویل ودراسة سیاسات واستراتیجیات التعاون التنموي الخارج

 بالرابطة تعلقةعضو أمانة قطریة في وزارة خارجیتھا تنظم وتنفذ الأنشطة الم ، لكل دولة) الأمانات القطریة8
  على المستوى القطري. ویرأس كل أمانة قطریة مدیر عام.

ھم فیھ كل لیقوم بتنفیذ المشروعات التي یقرھا وزراء الخارجیة. وتسا 1969، وأنشئ في أواخر ) الصندوق9
ع، تضم مشرو قطري. وتنشأ لجنة إدارة مشتركة في كل دولة یقرر لھادولة بملیون دولار تدفع إلى الصندوق ال
  ممثلا لكل دولة عضو تعینھ اللجنة الدائمة.

 )190(لإقلیمیة") من "المنتدیات الصناعیة ا30. قام القطاع الخاص بإنشاء عدد (حوالي ) التنظیمات الأھلیة10
RICs  في إطار غرفة تجارة وصناعة الرابطةASEAN-CCI  تلعب دورا رئیسیا في برامج المشروعات

ت اتخذت انیناالمشتركة، كما تقوم بنشاط مھم في التعاون التقني في الفروع التي تعمل بھا. وفي أواخر الثم
 یھا.خاص فخطوات من أجل زیادة مساھمة الغرفة في اجتماعات أجھزة الرابطة، والتعبیر عن موقف القطاع ال

  تطور العمل في الرابطة
راحل من م د إعلان بانكوك على التعاون الاقتصادي، دون أن یحدد تاریخا محددا لبلوغ مرحلة بعینھاأك

انب ي. إلى جلوظیفاالتكامل. كما اھتمت الرابطة بالتعاون الإقلیمي في مجالات أخرى، وھو ما أطلق علیھ التعاون 
ا كبیرا ، وھو ما جعلھا تعطي وزنopen regionalism الإقلیمیة المنفتحةذلك فإن الرابطة اعتمدت ما یسمى 

لتعاون وجھ اللتعاون الدولي مع دول أخرى في المنطقة أو في العالم المتقدم. وتتلخص تحركات الرابطة في أ
  المختلفة في الآتي:

ي شلت فاعلیة ، بتجاوز الخلافات السیاسیة والحدودیة الت1976طالبت القمة الأولى،  ) التعاون الاقتصادي1(
 عاوني فيعمل تببطة حتى منتصف السبعینات، بتكثیف التعاون في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والقیام الرا

ن دولھ. لتتام بیایادة برامج التنمیة الوطنیة والإقلیمیة، مع الاعتماد قدر الإمكان على موارد الإقلیم سعیا إلى ز
ت شروعالات، اتخذت اتجاھین رئیسیین: إقامة موقامت بصیاغة سیاسات تكاملیة أكثر إیجابیة في عدة مجا

اھتمت مة. وصناعیة مشتركة لبعض المنتجات الصناعیة؛ وإعداد ترتیبات تجاریة تفضیلیة لعدد من السلع المھ
لخاص في طاع االقمم المتتالیة بتطویر برامج التعاون الصناعي لإكسابھا مزیدا من المرونة وتكثیف جھود الق

فاقیة تصعید ات 1992. وعقدت في AFTA آفتاالترتیبات التفضیلیة إلى منطقة تجارة حرة،  تنفیذھا. كما تحولت
ع الإسرا 1995، وبناء علیھا قررت قمة )Enhancing ASEAN Economic Cooperation)191 التعاون الاقتصادي

ة، وأخذت بنظام الفكری، وأضافت التعاون في مجالات الخدمات والملكیة 15سنوات بدلا من  10بإنجاز الآفتا في 
وض نھر ، والمساھمة في برنامج لتطویر حAIAجدید للتعاون الصناعي، وإنشاء منطقة استثماریة آسیانیة 

بخطة عمل ذھا . وبدأ تنفی2020رؤیة حول آسیان  1997المیكونج. وأقرت القمة غیر الرسمیة المنعقدة في أواخر 
بالتحریر  مرحلة الأولى من مراحل تنفیذھا، خطوات للتعجیل، تمثل ال2004-1999، للسنوات الست HPA ھانوي

  التجاري وإنشاء منطقة الاستثمار الآسیانیة، وتحریر الخدمات.
ویشمل مجالات العلم والتكنولوجیا والبیئة والثقافة والإعلام والتنمیة الاجتماعیة والرقابة  ) التعاون الوظیفي2(

وأنشئت لجنة خاصة  1970ة. وقد بدأ التعاون في العلم والتكنولوجیا في على العقاقیر والمخدرات والخدمة المدنی
 1977اعتماد برامج خمسیة شملت ثمانیة مجالات. وبدأ التعاون في مجال البیئة في  1983، وبدأ في 1978بھ في 

خطة  1994إلى اجتماع كبار العاملین في البیئة. واعتمدت الرابطة في  1989بتشكیل مجموعة عمل تحولت في 
، إطار التعاون في الثقافة والإعلام وأنشئت 1976. وحدد إعلان بالي، ASPENعمل استراتیجیة في ھذا المجال 

، لتعمل على تعزیز التفاھم والتضامن بین شعوب الإقلیم ودعم تكاملھ. ویتولى الإنفاق على 1978لجنة لھما في 
". كما أنشئت في نفس التاریخ لجنة التنمیة للآسیانالصندوق الثقافي المشاریع التي تعتمدھا ھذه اللجنة "
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الاجتماعیة، تفرع عنھا لجان فرعیة للتعلیم والسكان والصحة والتغذیة والشباب وبرامج المرأة وشؤون العمل 
، الذي ینعقد كل عامین ACCSMمؤتمر للخدمة المدنیة  1987ومجموعة خبراء إدارة الكوارث. وأنشئ في 

التعاون في الشؤون القانونیة، وضم عدة أجھزة  1983ة المدنیة في الإقلیم. كذلك بدأ في للنھوض بشؤون الخدم
  منھا اجتماعات وزراء العدل وكبار العاملین.

وتعزیز  قلیم،أكدت القمتان الأولى والثانیة على التعاون مع دول أخرى في الإ .) التعاون الدولي للرابطة3(
، ثم الولایات 1976مع أسترالیا والیابان في  dialogue حوارا. وبدأت الرابطة التعاون الاقتصادي مع أطراف ثالثة

 وروسیا، الصینوالمتحدة والجماعة الأوروبیة وكندا. ثم عادت في التسعینات فأقامت حوارا مع كوریا ثم الھند 
صادي، لاقت. وركزت الرابطة في حوارھا على أھم مجالات التعاون ا1997وحوارا قطاعیا مع باكستان في 

 السیاحة.لات ووبوجھ خاص التجارة والاستثمار والتنمیة الصناعیة ونقل التكنولوجیا والطاقة والنقل والاتصا
دولة شركاء في  11ویضم  ASEAN Regional Forum, ARF" المنبر الإقلیمي للآسیان" 1994وأقامت في 

، لجدیدةاغینیا ا باباووالیابان وكوریا ونیوزیلندا و الحوار، ھي أسترالیا وكندا والصین والاتحاد الأوروبي والھند
 یة وبناءلوقائاوروسیا والولایات المتحدة، وضم منغولیا مؤخرا، وھو یعمل كجھاز استشاري یتولى الدبلوماسیة 

الاجتماع مع ب، 3الثقة بین الدول في منطقة آسیا والباسیفیكي. وجرى مؤخرا تنظیم لقاءات الرؤساء للآسیان+
تابعة ما تقبلة ومالمس الصین وكوریا والیابان. واقترحت الیابان ترتیب لقاءات لكبار العاملین للإعداد للقمم رؤساء

علاقات ثیق البین الآفتا والاتفاقیة التجاریة لتو منطقة تجارة حرةتقرره. وتجري حالیا دراسة جدوى إقامة 
  .)192(2010في  CER ations,Closer Economic Relالاقتصادیة بین أسترالیا ونیوزیلندا 

  PTA الترتیبات التفضیلیة
مة ة على إقاغافورخلال العقد الأول من حیاة الرابطة اقتصر النشاط في مجال التجارة على اتفاق مالیزیا وسن

دأت . وب1965ترتیبات خاصة لمعالجة ما ترتب على انفصال سنغافورة عن الاتحاد المالیزي في أغسطس 
املة بل شأول تحرك جزئي في مفاوضات حول الرسوم البینیة، لكنھا لم تكن  1977 و 1976الرابطة في عامي 

خفیض تعلى  انحصرت في عدد محدود من السلع، كما أنھا اتخذت طابعا ثنائیا. فاتفقت سنغافورة مع الفلیبین
لسوق بسبب اتكامل %، وانضمت إلیھما تایلاند. أما إندونیسیا فقد عارضت العمل ب 10الرسوم بینھما بنسبة 

وق نتجھ للستا ما ضعف قدرتھا على التنافس مع جاراتھا. فھي ترفض فتح أسواقھا أمام شریكاتھا قبل أن یكون لدیھ
عارضة رھا مالإقلیمیة. وھكذا نشأ وضع غیر مألوف في التجمعات الأخرى، وھو أن أكبر دول التجمع كانت أكث

  لى نصیب عادل من منافعھ.للتكامل، وشعورا بالتخوف من عدم الحصول ع
بشأن  PTA ترتیبات تجاریة تفضیلیةقرر اجتماع وزراء اقتصاد الرابطة الاتفاق على  24/2/1977وفي 

یة ت الصناعمنتجاسلع رئیسیة، في مقدمتھا الأرز والنفط لأھمیتھما الحیویة للمنطقة. وشملت الترتیبات أیضا ال
ل اصة للدوخھمیة أیع نطاق التبادل التجاري البیني وسلعا أخرى ذات للمشاریع المشتركة والسلع الموجھة إلى توس

 راجھا فيو بإدأالأعضاء، مع إعطاء كل دولة حق استثناء منتجات من التخفیض، إما بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة، 
ن مباشر اد توازجیة إیقائمة "المنتجات الحساسة" أي ذات الأھمیة بالنسبة لھا في التجارة البینیة. وروعي في البدا

ولات جبات في الذي تقدم فیھ كل دولة عددا محدودا من العروض والطلأسلوب المصفوفة بین المنافع، باستخدام 
ى التحول %. وخلال الثمانینات جر 25 - 20المفاوضات السنویة، لتطبق علیھا ھوامش تخفیض تفضیلي بحدود 

تجاوز حجم التبادل % لسلع لا ی 20عام التدریجي، بدءا بنسبة تخفیض الأسلوب التفاوض الثنائي، ثم الأخذ بالإلى 
 500ن % للواردات التي تقل ع 25 % و 20، ثم بنسب تتراوح بین 1978ألف دولار وفق إحصاءات  50فیھا 

في منتصفھ،  2.5ثم ملیون دولار، إلى  1982ألف دولار (سیف) باستثناء السلع الحساسة، ورفع ھذا الحد في أول 
لتخفیض ا%، بینما رفعت نسب  25إلى الحد الأقصى،  التخفیضات العامةرفعت  1985في نھایتھ. وفي  10ثم 

اتھ، منت ومنتج% لمنتجات أربعة قطاعات، ھي المنسوجات، والكیماویات، والمطاط ومنتجاتھ والإس 50العام إلى 
  ة.لریفیالأوضاع في المناطق واستبعدت المنتجات الغذائیة من التخفیض العام بسبب آثاره السلبیة على ا

ونظرا لأن قوائم الاستثناء شملت جانبا كبیرا من السلع المتبادلة بینیا، فقد ظلت آثار التخفیضات محدودة. لذلك 
على وضع ضوابط لھا، منھا أن تكون ھذه السلع متعلقة بمنتجات استثمارات یراد تقیید الواردات  1983اتفق في 

نیة، أو التي لھا أھمیة كمصدر للإیرادات، أو المھمة للتوظیف، والسلع شدیدة الحساسیة منھا لحمایة المصالح الوط
% من المفردات الداخلة ضمن الحد الأعلى، حرصا  10للمنافسة من دول الآسیان، مع السماح للدولة باستثناء 

اء، وأخرى نصف حساسة على المرونة. كما تقرر تقسیم السلع الحساسة إلى سلع غیر حساسة یزال عنھا الاستثن



  222

یجري التفاوض بشأن استبعادھا، وحساسة تبقى مستثناة، وإدخال نظام حصص لكل من المنتجات في باقي قوائم 
برنامجا  1987% من التجارة البینیة. ولذلك أقرت قمة  5الاستثناء. ومع ذلك لم یتجاوز ما أصابھ التخفیض 

سیا والفلیبین لاختلاف مستواھما الاقتصادي وھیكل التعریفة ، (أو السبع لإندونی1992-1988للسنوات الخمس 
% من عدد المفردات التي یجري تبادلھا وما لا  10لدیھما) تضمن تقلیص القوائم المستثناة إلى ما لا یزید عن 

% على ما یلغى استثناؤه ورفع ھامش التفضیل الساري إلى  25% من قیمة التجارة، وتخفیض  50یتجاوز 
  %. 35% إلى  50فض المكون الآسیاني في قاعدة المنشأ من %، وخ 50

  AFTAمنطقة التجارة الحرة، آفتا 
، وتم الاتفاق على 1992بانتھاء السنوات الخمس المقررة لتطویر نظام الترتیبات التفضیلیة أعید النظر فیھ في 

موجھة إلى خدمة  دة إنتاجیة تنافسیةتعزیز وضع الرابطة كقاع )193(، ھدفھا الرئیسيمنطقة تجارة حرة، آفتاإنشاء 
لك طاق، وكذت النالسوق العالمیة، وذلك بتوسیع نطاق التجارة البینیة وإتاحة إمكانیة تعمیق التخصص واقتصادیا

  إلى: بتدفق مزید من الاستثمار الأجنبي الذي یجتذبھ ظھور السوق الموحدة. ولھذا الغرض قسمت السلع
 قوائم تضمین Inclusion List من مجمل  90تضمن سلعا صناعیة وزراعیة مجھزة تشمل أكثر من ت %

  فضیلیة.ت% من التجارة الإقلیمیة. وتخضع لتعریفة  81خطوط التعریفة في الرابطة تطبق على أكثر من 
 لسائد فيافضیلي قوائم لمنتجات أخرى تتمتع بإعفاءات وفق الترتیبات التفضیلیة، وتبقى متمتعة بالھامش الت 

  إدراجھا في قوائم التضمین. 1995، إلى أن تقرر في إبریل 23/12/1992
 2000ة قوائم الاستثناءات، وفق التصنیف السابق، ویعاد النظر فیما لا یتم إلغاؤه منھا حتى نھای.  

 على Common Effective Preferential Tariff, CEPTوتخفض الرسوم بموجب تعریفة تفضیلیة فعالة مشتركة 
ا تجري . كم2008، تنتھي في عام 1993سنة اعتبارا من ینایر  15%) خلال  5 - % 0قوائم التضمین إلى (

ة. ى التجاردي علإزالة القیود الكمیة والعوائق غیر الجمركیة الأخرى، وقیود الصرف الأجنبي ذات الأثر التقیی
سنین، أو  10فض رسومھا إلى الفئة الدنیا في قطاعا تخ 15یضم سلعا صناعیة من  fast trackوتحدد ممر سریع 

لى الفئة إ% أو أقل  20%، ومسار عادي تخفض فیھ الرسوم  20سبع سنوات إذا كانت الرسوم الابتدائیة دون 
ى ثماني % خلال خمس إل 20% فیخفض على مرحلتین، الأولى إلى  20سنوات، أما ما تجاوز  10الدنیا خلال 

% على أساس  40. وتحدد المنشأ المحلي بنسبة 2008ى في سبع سنوات تنتھي في أول سنوات، ثم إلى الحد الأدن
  قطري أو تراكمي.

سنوات،  10إلى  15تخفیض المدة من  1994، كما تقرر في 1994وبدأ التطبیق الفعلي اعتبارا من أول 
، للمسار العادي 2003ثم إلى الفئة الدنیا في أول  1998% في أول  20% إلى  20وذلك بخفض الرسوم فوق 

للمسار السریع. كما تقرر توسیع نطاق السلع المشمولة بالتفضیلات بإضافة السلع الزراعیة غیر  2000وأول 
. ویعني ھذا 1996، وذلك على خمس دفعات متساویة من أول 2001المجھزة، والتخلص من الاستثناءات في أول 

% من  80% تشكل حوالي  41% أو أقل، من بینھا  5% من المنتجات  90تصبح الرسوم على  2000أنھ في 
%، أي تعفى بالكامل. وترتفع نسبة المنتجات المدرجة في قوائم التضمین من  0التبادل البیني تصبح رسومھا 

%). ووضع في  5 -%  0% بدلا من ( 0جعل الحد الأدنى  1995%. وتقرر في  95إلى  1993% في  85
%  40. كما تقررت قاعدة منشأ للمنسوجات ومنتجاتھا بدیلة لنسبة 2010حتى  نظام خاص للسلع الزراعیة 1996

تقوم على قاعدة العملیة الإنتاجیة التي تؤدي إلى إحداث تغییر جوھري في طبیعة المنتج، واتفق مع غرفة صناعة 
بطة وفي كل من الدول المنسوجات الآسیانیة على قائمة المنتجات والعملیات المؤھلة للمنشأ. وأنشئت في أمانة الرا

بكل  1997الأعضاء وحدة خاصة بالآفتا لتسھیل أعمالھا. وتقرر قیام كل دولة بإصدار تشریع واحد في 
التخفیضات للمدة المتبقیة، بدلا من إعلانھا أول كل سنة وھو ما كان یتسبب في تأخیر صدورھا. ویلاحظ أن تنفیذ 

% في  6.38، تاریخ بدء العمل بھا، إلى 1993% في  12.7الآفتا أدى إلى تخفیض التعریفة المشتركة من 
 1997التي تعرضت لھا بعض دول الرابطة في  الأزمة المالیة. وفي أعقاب 2003% في  2.55، لتصل 1997

تقرر الإسراع بإنجاز الآفتا، بتقدیم موعد استكمال الدول الست الأعضاء الأصلیین فیھا للمنطقة الحرة إلى سنة 
%) في  5 - 0% من إجمالي خطوط التعریفة فئة الرسوم ( 90، وبلوغ ما لا یقل عن 2003ن بدلا م 2002
تقرر  1999% من التجارة البینیة. ومنحت الدول حدیثة الانضمام مھلات أطول. وفي  90وھو ما یشكل  2000

التفضیلات، ووقع أن تضاعف الدول جھدھا لنقل عدد كبیر من المنتجات من القائمة العامة للاستثناءات إلى 
بروتوكول للترتیبات الخاصة بالمنتجات الحساسة، شمل عددا من السلع الزراعیة غیر المجھزة التي لم تكن 

بالنسبة للدول الست  2015الرسوم على استیراد جمیع المنتجات في مدرجة في التعریفة المشتركة، على أن تزال 
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تقدیم الموعدین إلى  1999الاجتماع غیر الرسمي لعام للأعضاء الجدد. وقرر  2018 الأعضاء الأصلیین و
  على التوالي. 2015 و 2010

  الإجراءات الأخرى لتسھیل التجارة
اتخذت الرابطة عددا من الإجراءات الأخرى لتسھیل التجارة، انصب بعضھا على تسھیل المدفوعات، مثل 

 1982لثلاث سنوات ثم في  1979في ، مددت 1977في  Swap Arrangement ترتیبات مقاصة آسیانیة إنشاء
ملیون دولار لتخفیف مشكلة نقص السیولة الدولیة  80لخمس سنوات أخرى، وتتضمن تبادل منح ائتمان بحدود 

ترتیبات دفع في معاملات التجارة البینیة، عن طریق  استخدام العملات الوطنیةبین الدول الأعضاء، وتشجیع 
غ المعاملات التجاریة بین طرفیھا، وتسویة الرصید بعملة إحدى الدول. وتم ، تنطوي على مقاصة مبالBPA ثنائیة

جمركیة تحدد أسس التقییم والتصنیف والأسالیب الفنیة لتسھیل  code of conduct لائحة منھجیة توقیع 1982في 
لتسھیل وتسریع تنفیذ  )194(عدلت ھذه اللائحة 1995الإجراءات الجمركیة بغرض تیسیر تحریر التجارة. وفي 

اتفاقیة . وتضمنت 2003التعریفة المشتركة للآفتا، كما تقرر التبكیر بموعد إزالة العوائق غیر الجمركیة لیكون 
، 2000) العمل على تبسیط الإجراءات، واتباع نظام تصنیف موحد بحلول 1992(تصعید التعاون الاقتصادي 

. وألغت الدول العطاءات الحكومیة، والعمل على تحریر 2000لتقییم في وتطبیق اتفاقیة منظمة التجارة العالمیة ل
. وللإسراع بإقامة الآفتا وقع وزراء المالیة 1996، اعتبارا من آخر surcharges الرسوم الإضافیةالأعضاء جمیع 

جال، یعتمد مبادئ ، لتضع إطارا قانونیا یحدد أسس التعاون في ھذا الم)195(الاتفاقیة الجمركیة الآسیانیة 1997في 
 CASTEMالاتساق وحق النقض والبساطة والكفاءة والمساعدة المتبادلة والتي تسمى اختصارا مبادئ 

(Consistency, Appeals, Simplicity, Transparency, Efficiency and Mutual assistance) كما یجري العمل .
حددتھ منظمة التجارة العالمیة وھو  الموعد الذي قبل 1997في  GVA اتفاقیة الجات التقییمعلى سرعة تطبیق 

، وعلى تبسیط الإجراءات الجمركیة لتخفیض الوقت والتكلفة عند كل نقطة جمركیة، وتنسیقھا وفق 2000عام 
للمنظمة العالمیة  HSالأسس التي ینص علیھا میثاق كیوتو لمنظمة الجمارك العالمیة. ونظرا لأن النظام المنسق 

 نظام منسق آسیاني للتصنیفإعداد  1997حدد بنود التصنیف لمستوى ستة أرقام، فقد تم في ی WCOللجمارك 
AHTN  الاعتراف عقد اتفاقیات إطاریة لترتیبات  1999. وبدأ في 2000أرقام، لیطبق بحلول عام  8بمستوى
لتي تجرى على السلع ، في القطاعات ذات الأولویة، یتم بموجبھا تبادل الاعتراف بالاختبارات اMRAs المتبادل

  .)196(للتأكد من مطابقتھا للمواصفات، توفیرا للوقت والتكالیف
  التعاون الزراعي

ي ف، ركزت على التعاون السیاسة الزراعیة المشتركة للآسیان 1979أقر وزراء الزراعة في أغسطس 
البحث  تجمیع أنشطةتنفیذ ثلاثة برامج: إنشاء نطاق حجر زراعي آسیاني، و 1981مجالات فنیة. وبدأ في 

ن. وكان زارعیوالتكنولوجیا في الزراعة، والمشاركة في موارد التدریب والإرشاد بھدف تحسین نوعیة حیاة الم
حت ، أصبذائيمن الغاحتیاطي الأأھم إجراء تبنتھ الرابطة، ویعتبر الأول من نوعھ في العالم، عقد اتفاقیة تكوین 

زین یاسات التخسنا للحركة في مجال الأمن الغذائي الإقلیمي، یقوم على . ویوفر إطارا مر1980نافذة في أواخر 
ساسیة، ات الأالقطریة الفعالة وترتیبات المساعدات المتبادلة في حالات الطوارئ. ویتكون من مجموع المخزون

ارئ الطو خاصة الأرز، لدى الدول الأعضاء داخل حدودھا وفق سیاساتھا القطریة، یخصص منھا جزء لاحتیاطي
تیاطي جلس احمالإقلیمي للأرز للمساعدات المتبادلة. وقدر أنھ لا حاجة لحفظ مخزون من منتجات أخرى. وشكل 

في لجنة  ، ویتولى عملیات تسویق الأرز التي كانت تقوم بھا مجموعة الأرزAFSRB الأمن الغذائي الآسیاني
للمعلومات  وضع نظام 1981لأرز. وتقرر في بإعداد شروط تكوین احتیاطي ا 1980التجارة والسیاحة، وقام في 

الصویا  وفول والإنذار المبكر یعطي في نفس الوقت أساسا لتقییم فاعلیة عملیات البرنامج، أدرجت فیھ الذرة
  والسكر.

  التعاون الصناعي
 تقاسموكان من أوائل ما اھتمت بھ الرابطة إدخال نظم تعاون صناعي تقوم على أساس تجمیع الموارد 

عیة یة الصناتنافسواق لتسھیل استغلال اقتصادیات النطاق ومزایا المواقع المتتامة للإقلیم، من أجل رفع الالأس
  اون الصناعي:تنظیم عقد اجتماع وزراء الصناعة. واعتمدت الرابطة أربعة برامج للتع 1980للإقلیم. وبدأ في 
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، ویعتمد ASEAN Industrial Projects (AIP) المشروعات الصناعیة الآسیانیة) الأول برنامج 1(
 لخمس.اوتحصل بمقتضاه كل دولة على مشروع صناعي كبیر تشارك فیھ الدول  استراتیجیة المشروعات الكبرى

فل قلیم وتكة للإوبناء على مسح أجراه فریق الأمم المتحدة في أوائل السبعینات مشروعات تلبي الحاجات الأساسی
ندونیسیا إعلى خمسة مشروعات صناعیة، فحصلت كل من  1976الاتفاق في  استخداما أكفأ لموارد الإقلیم، تم

لتصنیع  مصنع ومالیزیا على مصنع للیوریا، وتایلاند على مصنع للملح الصخري والصودا الخام، والفلیبین على
لدول تقرر التخلي عن ضرورة اشتراك جمیع ا 1981النحاس، وسنغافورة على مصنع لقاطرات الدیزل. وفي 

وذلك  خمس في كل مشروع، أن تنظر أي دولة في ثلاثة مشروعات في آن واحد دون انتظار إنجاز أولھا،ال
لفة % من جملة تك 70للإسراع بالتنمیة الصناعیة. واقتضى كبر الحجم البحث عن تمویل خارجي، یغطي 

أعلنت الیابان  عضاء. وقد% والباقي تساھم بھ باقي الدول الأ 18المشروع، مقابل تحمل الدولة صاحبة المشروع 
وى أن المشروع %)، بشرط أن تثبت دراسة الجد 4استعدادھا لتقدیم بلیون دولار بفائدة میسرة (حوالي  1977في 

بدء لمشروع واراسة سوف یكون مربحا وفقا للأسعار السائدة في الأسواق العالمیة. إلا أن طول الفترة بین إجراء د
جات المشروعات . كما أن ارتفاع كلفة منت)197(تؤثر في اقتصادیاتھ بدرجة كبیرة تنفیذه كان یعرضھ إلى تغیرات

لى الدول ل عبئا عن یمثالمنفذة أفقدھا القدرة التنافسیة العالمیة، واقتضى فرض حمایة لتسویقھا إقلیمیا، وھو ما كا
لسیر في اتعثر  وأدى ھذا إلىالأعضاء في شكل إعانة لصالح دولة شریكة، مما یؤدي إلى تحویل لا خلق للتجارة. 

  .1984ي المشروعات الخمس باستثناء مشروعي إندونیسیا ومالیزیا للأسمدة اللذین دخلا مرحلة الإنتاج ف

ل أس المارللمشروعات الإقلیمیة، بما في ذلك قضایا المساھمات في  مراجعة الإطار الفكريولذلك تقرر 
رابطة عن في معرض بحث ال )198(قریر أعدتھ منظمة الیونیدوودعم التسویق والتعریفة الموجھة. وقد أشار ت

ات ي الخلافتفاد أسالیب جدیدة لتنشیط التنسیق الصناعي فیھا، إلى أن النظرة الجزئیة لكل مشروع قد تساعد على
یق ستضي التنان یقالتي تنشأ عند التفاوض على برامج تشمل كل الدول الأعضاء، إلا أن تحقیق تبادل في المنافع ك

صص بین للتخ بین المشروعات الإقلیمیة، وبینھا وبین الخطط القطریة، حتى یمكن أن یسھم في التوصل إلى أسس
زل عن ت بمعدول الإقلیم. من جھة أخرى فإن دراسة المشروعات غلبت علیھا النظرة الاستاتیكیة، لأنھا أجری

 عات، ممالمشروان من المقرر أن تنتجھا تلك االتطور الصناعي العام، وتطور الطلب على السلع الوسیطة التي ك
لصرف اسعار أدى إلى مبالغة في التكالیف وقصور في تقدیر الطلب المحتمل. كما أن الدراسات أجریت وفقا لأ

  ھات.ن تشوالسائدة، وبدون أخذ انتقالیة عناصر الإنتاج في الاعتبار، وبإھمال ما یشوب ھیاكل الأسواق م

 ، جاء بناء علىComplementation Industrial ASEAN (AIC) )199("صناعي الآسیانيالتتام ال) برنامج "2(
كلھا القطاع شخلال المنتدیات الصناعیة الإقلیمیة التي ، ومن ASEAN-CCIاقتراح غرفة تجارة وصناعة الرابطة 

فاقیتھ لى اتعالخاص، الذي لم یكن متحمسا للمخاطرة في المشروعات الآسیانیة الكبرى. ووقع وزراء الخارجیة 
للسوق الإقلیمیة، نظرا  مشروعات صغیرة ومتوسطة الحجم. وھو یركز على 1981الأساسیة في منتصف 

جدیدة  ناعیةتمویلیة مع ارتفاع إسھامھا في توفیر فرص العمل. ویقوم على توطین فروع صلمحدودیة حاجتھا ال
ع صناعة قطدءا بمعینة في موقع أو اثنین داخل الإقلیم، وذلك بتوزیع حزم من المشروعات على الدول الأعضاء، ب

 لات التيالمجابن الاكتفاء غیار السیارات، لتمكین الدول الأعضاء من اكتساب الخبرة في مجالات جدیدة بدلا م
جاري بادل التم التیتأكد فیھا توفر مزایا نسبیة سابقة. ویصحب ھذا المنھج عادة الاتفاق على إزالة العقبات أما
ن دولار، ملیو 50لمنتجات ھذه المشروعات. وقد اتفق أیضا على إقامة بنك استثماري مشترك برأسمال یبلغ 

طة ین الرابركة بیرة والمتوسطة، كما جرى التفكیر في إقامة مؤسسة مالیة مشتللمعاونة في تمویل الصناعات الصغ
، واحدة 1980ملیون دولار. وبدأ توزیع أول مجموعتین من مشروعات ھذا البرنامج في  180والیابان برأسمال 

ماركات ال ینلمنتجات قائمة والأخرى لمنتجات جدیدة، وذلك في صناعة السیارات. وتفرع عنھ برنامج التتام ب
Brand-to-Brand Complementation (BBC) ویخص إنتاج وتبادل قطع ومكونات السیارات تسھیلا للتخصص ،

 لنطاق مناورات الأفقي في إنتاج ھذه المنتجات في الإقلیم. والھدف ھو تشجیع أصحاب الماركات على استغلال وف
ن ینة ملقطع والمكونات المقررة لنماذج معخلال ترشید وتخصص وحدات إنتاج السیارات بالسماح بتبادل ا

ولى من معدل الدولة الأ MOP% من ھامش التفضیل  50ماركات السیارات. وتمنح ھذه القطع والمكونات 
 من جانب الدول المستوردة والاعتراف بھا محلیا. MFNبالرعایة 

المشروعات البرامج ھو " باقتراح بنوع ثالث من 1980) كذلك تقدمت غرفة تجارة وصناعة الرابطة في 3(
، ویعتبر المناظر للبرنامج الأول ASEAN Industrial Joint Ventures (AIJV)" الصناعیة المشتركة الآسیانیة

AIP  بالنسبة للقطاع الخاص، یتیح فرصا أفضل لمبادرات القطاع الخاص في القیام بمشروعات مشتركة تعمل



  225

. وتعتبر وثیقة لإقامة علاقة 1987، التي عدلت في 1983الأساسیة في  على المستوى الإقلیمي. وتم توقیع اتفاقیتھ
عمل بین السلطات الرسمیة والقطاع الخاص ممثلا في غرفة التجارة والصناعة، لیتعاونا على التعرف على 
الفرص وصیاغة البرامج وتصمیم المشروعات من أجل المساھمات المشتركة على أساس منافع متبادلة ومتكافئة 

دول الأعضاء بغرض توسیع الاستثمار وزیادة الإنتاج الصناعي في الإقلیم بجملتھ من خلال تجمیع الموارد لل
وتقاسم الأسواق. ویعتبر المشروع المساھم المشترك أنھ ذلك الذي ینتج منتجات مشروعات مساھمة مشتركة، 

%.  51سیاني بما لا یقل عن ویساھم فیھ مواطنون من دولتین عضوین على الأقل، ویساھم رأس المال الآ
وللمستثمرین أن یحددوا موقع مشروعاتھم في أي من الدول المساھمة. وتمنح الدول المستوردة منتجات 

% من معدل الدولة الأولى بالرعایة، وتعترف بھا محلیا.  90یعادل  MOPالمشروعات المشتركة ھامش تفضیل 
صناعات المتتامة، حیث یشترط مشاركة دولتین بدلا من أربع، كما ویعتبر ھذا البرنامج أكثر مرونة من برنامج ال

أنھ یمكن أن یشمل منتجات من عدة قطاعات صناعیة ولیس من قطاع واحد. واقترح مزید من المرونة بالسماح 
للقطاع الخاص بأن یقیم المشروع في أي موقع داخل أراضي الدول الأعضاء المشاركة. غیر أن أھم ما یعوق 

بھذه المشروعات في إقلیم الرابطة أمران: الأول ھو الحاجة إلى تدبیر موارد تمویلیة كافیة، وھو ما یعني النھوض 
زیادة الاعتماد على رأس المال الأجنبي. والثاني إشاعة قدر كاف من الثقة في نفوس المستثمرین یحفزھم على 

  .)200(التعاون على المستوى الإقلیمي
امج التتام بین على إنھاء برن 1995ي السریع في الإقلیم، اتفقت الدول الأعضاء في ) وفي ظل التطور الصناع4(

ا في ، وإحلال برنامج تعاون صناعي جدید محلھما أخذAIJVوبرنامج المشروعات المشتركة  BBCالماركات 
نامج بر دالاعتبار التحریر الجمركي التدریجي للآفتا. وجرى بمشاركة فعالة من جانب القطاع الخاص إعدا

AICO التعاون الصناعي للآسیان
یع . ویستھدف تشج1/11/1996وأصبح نافذا في  27/4/1996، وقع في )201(

عمل في كات تبین الشركات العاملة في الرابطة. وتمنح منتجات العملیات التعاونیة بین شر التصنیع المشترك
لنھائي للتعریفة ا%) یكافئ في الواقع المعدل  5 - 0دولتین أو أكثر من دول الرابطة معدلا تفضیلیا للتعریفة (

 وفورد. وبیشيالتفضیلیة المشتركة للآفتا. وتستفید من ھذا البرنامج شركات مثل تویوتا وھوندا وسوني ومیتس

  التعاون في الاستثمار ومعاملة رأس المال الأجنبي
 یزیا أكثرت مالمویل الخارجي. وكانساعد نجاح دول الرابطة في سیاساتھا الادخاریة على الحد من مشكلة الت

ر أن . غیCapital Indiginizationالدول تدقیقا في ھذا الصدد حیث أصدرت قانونا بشأن توطین رأس المال 
حرب ال "ى إشعمحاولات رأس المال الأجنبي النفاذ إلى إقلیم الرابطة بسبب اتجاھاتھا اللیبرالیة، انتھت إل

نسیق تجھ إلى تتابطة ول الرابطة على اجتذاب، فطالبت مالیزیا بإیقافھا. فبدأت الر" التي تتنافس فیھا دالتیسیرات
ي ة ھي التلرابطاإجراءات السماح بدخول الاستثمارات الأجنبیة فیما بین أعضائھا، دون الحد من تدفقھا. بل إن 

رابطة ول اللى تعھد دأصرت، أثناء مفاوضاتھا مع الجماعة الأوروبیة، على أن یتضمن الاتفاق بینھما نصا ع
. لتصدیریةااتھا بتوفیر الضمانات لرأس المال الأوروبي أملا في الحصول على الأموال اللازمة لھا لتدعیم صناع

ي فستثمار وقعت اتفاقیة الآسیان لترویج للاستثمار وحمایتھ بغرض زیادة وتسھیل تدفق الا 1987وخلال قمة 
. كما WGICPشكلت مجموعة عمل حول التعاون والترویج للاستثمار الإقلیم بما یساھم في عملیة التصنیع. و

ت كبار العاملین یعاونھا اجتماعا AHIAأنشئت عدة أجھزة في ھذا المجال، منھا رؤساء ھیئات الاستثمار للرابطة 
یھا لمبادرات ف، وتجتمع بانتظام لمناقشة شؤون التعاون الإقلیمي في الاستثمار وتقدیم اSOM-Iفي الاستثمار 

  وتنفیذھا.
، التي كان من أھم قراراتھا 1995وحقق التعاون في الاستثمار تقدما ملموسا منذ القمة الخامسة، دیسمبر 

AIA منطقة الآسیان للاستثمارإنشاء 
، تھدف إلى مساعدة الرابطة على جذب مقادیر أكبر وأكثر استمرارا )202(

خلھ، وذلك باتخاذ إجراءات لزیادة جاذبیة الإقلیم والتنافسیة والتتام من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإقلیم وفي دا
للمنطقة في أواخر  اتفاقیة إطاریةوالتعاون على تحریر وتسھیل الاستثمار والترویج المشترك لھ. وأدى إقرار 

وطنیة بأقل قدر إلى بذل الدول ما في وسعھا من أجل فتح الإقلیم أمام الاستثمار الأجنبي، ومنح المعاملة ال 1998
من الاستثناءات. وبدأت الرابطة فتح صناعاتھا المغلقة أو المقیدة للاستثمار، باستثناء الصناعات والمنتجات المبینة 

. 2003للقطاع الصناعي، على أن تفتح أمام الاستثمارات الإقلیمیة بدءا من أول  TELفي قائمة استثناءات مؤقتة 
. واتفق على توسیع نطاق الاتفاقیة GE، والاستثناءات العامة SLعیة الحساسة كما أعدت قائمة بالمنتجات الصنا

لتشمل الخدمات المتعلقة بالصناعة والزراعة والصید والغابات والتعدین. وقررت الدول التسع الأعضاء في أوائل 
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إدراج الخدمات فتح صناعاتھا التحویلیة أمام استثمارات بعضھا البعض بمنحھا معاملة المواطنین، مع  1999
. 2010وبالنسبة إلى لاوس وفیتنام من  2003في  وتزال القیود المتبقیةالمتصلة بالصناعة والزراعة والتعدین. 
التي تعرضت لھا الرابطة مؤخرا  مواجھة الأزمة المالیة. وفي 1999وأصبحت الاتفاقیة نافذة من منتصف 

لمناخ الاستثماري، شملت إعفاءات ضریبیة للقائمین اتخاذ إجراءات قصیرة الأجل لتحسین ا 1998قررت قمة 
، وتحریر استیراد السلع الاستثماریة ورفع حصة الأجانب في رأس 2000 و 1999بالاستثمار في الإقلیم خلال 

سنة، والسماح بتوظیف مھنیین أجانب وتسھیل النفاذ  30%، وحق الانتفاع بالأراضي لمدة  100المال إلى 
  للأسواق المحلیة.

تثمار من (أنظر بعده) تنفیذ اتفاقیة منطقة الآسیان للاس 2004-1999تضمنت خطة عمل ھانوي للسنوات و
 سبیل ذلك تبع فيبرامج عمل: برنامج التعاون والتسھیل، برنامج التشجیع والتعرف، وبرنامج التحریر. وی 3خلال 

ناعات. ع الصن وفتح الاستثمار في جمیعدد من الخطوات الرئیسیة: بمنح المستثمرین معاملة مماثلة للمواطنی
 2010م حتى لإقلیوبالنسبة للسلع المستثناة مؤقتا والحساسة یجري التدرج لفتحھا أمام المستثمرین من مواطني ا

اءات ى إزالة الإجروفق الاتفاقیة الإطاریة للمنطقة الاستثماریة، والعمل عل 2020وأمام جمیع المستثمرین بحلول 
لى الحصول عخیص وار وتحریر القواعد والإجراءات والسیاسات المتعلقة بالاستثمار، وقواعد الترالمقیدة للاستثم

  تمویل محلي وتحویل الأرباح.

  التعاون في الشؤون المالیة والمصرفیة
، وذلك لدعم 1/3/1997، في AFMMجرى تعزیز التعاون في ھذا المجال في أول اجتماع لوزراء المالیة للرابطة 

ذا ھ. وتم في )203(ةت والنظم المالیة الأخرى، ومنھا الآفتا والتعاون الصناعي ومنطقة الاستثمار للرابطالمبادرا
ناولت تعزیز تحول التعاون المالي واتفاقیة الآسیان بشأن الجمارك،  MU تفاھم وزاريوثیقة الاجتماع توقیع 

ركیة الجم مالیة والرأسمالیة، والشؤونالتعاون في مجالات مالیة عدیدة تشمل المصارف وتطویر الأسواق ال
ریة في ارد البشالمو وشؤون التأمین، وكذلك شؤون الضرائب والمالیة العامة، والتعاون في السیاسة النقدیة، وتنمیة

اجتماعھم في  لمساعدة ASFOMالمجال المالي. وأنشأ وزراء المالیة اجتماع كبار العاملین في الشؤون المالیة 
لمالي اون اھذا الاجتماع ومجموعات عملھ بصورة منتظمة لتطویر وتوجیھ وتنفیذ أنشطة التع أعمالھ. وینعقد

طات ة وسلالإقلیمي. كما شجعت الأجھزة الأخرى ذات الصلة بالمالیة مثل موجھي التأمین والأسواق المالی
یة ات الماللقطاعاون في االضرائب والبنوك المركزیة على إعداد منابر تقوم بإعداد مبادرات وجھود لتعزیز التع

ومات حول الشؤون ، یقوم بالرقابة وتبادل المعلASPإقامة نظام إشراف مالي  1998المختلفة. كما تقرر في أواخر 
  المالیة.

  تقییم التجربة
انونیة ر القاتسم تكوین رابطة الآسیان بالضعف، سواء من حیث الفلسفة التي یقوم علیھا أو من حیث الأط

یة، ة الصناعلتنمیھو ما أدى إلى غیاب تحدید للمسار التكاملي، وعدم وضوح توجھاتھا فیما یتعلق باوالمؤسسیة، و
ھاز دة لجكما جعل القرارات تصدر بشكل اجتھادي وبدون ترابط، حیث تفادت الدول الأعضاء إعطاء سلطة محد

لتجربة ادث في حتكامل سیاسي كما الرابطة. وإذا كان للعوامل السیاسیة أھمیتھا، إلا أنھا لم تكن دافعا إلى 
م على ج الإقلین خارالأوروبیة، نظرا لأنھ لم یكن نتیجة صراعات إقلیمیة واسعة النطاق، بل كان انعكاسا لعوامل م

ي فالحاسم  لعاملأوضاع قطریة اقترنت بھا التباینات في تكوینات الأقطار ذاتھا. وكانت التطورات الدولیة ھي ا
ا إلى ، مما دعلخارجطة. من جھة أخرى فإن الاتجاه السائد تغلبت فیھ النزعة الانفتاحیة على ااكتمال عضویة الراب

رغم نفتحة. وة المالاقتصار على أدوات للتعاون غیر الھادف إلى تكامل اقتصادي وثیق، اكتفاء بما یسمى الإقلیمی
لدخل فئة اء جدد ینتمي أغلبھم لھذا فإن حدة التفاوت الاقتصادي تزایدت مع الزمن، خاصة مع انضمام أعضا

 218لسكان (بمستوى مرتفع للدخل مع عدد قلیل من ا 1984المنخفضة، فیما عدا سلطنة بروناي التي انضمت في 
ھي ) تماثل عشرة أضعاف مساحة أصغر دولة من الأعضاء الأصلیین و2آلاف كم 6ألفا) ولكن مساحتھا (

ضویة عن تستكمل استطاعت، بفضل التطورات العالمیة والإقلیمیة، أ ). وإذا كانت الرابطة قد2كم 640سنغافورة (
ي دول الآتن الجمجمیع الدول الواقعة في الإقلیم، إلا أن ھذا زاد من عدم تجانس الرابطة اقتصادیا، كما یتضح 

  الذي یقیس درجات الاختلاف في المؤشرات الرئیسیة بنسبة المدى إلى المتوسط:
  للمؤشرات الرئیسیة لمجموعة الآسیان (%) (*)الاختلاف) معامل 13جدول (

  العشرة  مجموعة الستة  مجموعة الخمسة  المؤشر /
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  1995  1995  1985  1985  1965  السنة /
  425  374  374  313  313  المساحة

  405  337  282  278  288  عدد السكان
  1905  904  2638  1088  477  الناتج القومي للفرد

  أعداد متفرقة -  :World Development Report; IBRD: International Financial StatisticsIMF: المصدر
  100× أصغر قیمة) / المتوسط  -(*) معامل الاختلاف = (أكبر قیمة   

تقر دي مسواكتفت الدول المؤسسة بتبادل تفضیلات تجاریة لا ترقى إلى أن تكون خطوة نحو تكامل اقتصا
لى عضاء عأو وحدة اقتصادیة). ومع ذلك فرغم الانفتاح على الخارج حرصت الدول الأ(في شكل اتحاد جمركي 

ھا مشمولة بات الاستثناء معظم المنتجات الداخلة في التبادل الإقلیمي من قوائم التفضیلات، فظلت نسبة المنتج
المدة  ن حیثمعدیلھا محدودة إلى أن اتجھت في بدایة التسعینات إلى إنشاء منطقة تجارة حرة، ثم عملت على ت

%.  5 ائھا دونن إبقوالشمول ومن حیث إلغاء الرسوم في النھایة، تمشیا مع قواعد منظمة التجارة العالمیة، بدلا م
عكس ، وھو ما ی) إلى أن التقلب في نسب الصادرات البینیة أكبر من تقلب نسب الواردات14وتشیر بیانات جدول (

  قدحظ أن نسبة الواردات البینیة إلى الكلیة ارتفعت خلال العحدة تقلبات الصادرات الكلیة. ویلا
  

 نسب التجارة البینیة لرابطة جنوب شرقي آسیا -) 14جدول (

  98-96 95-91  90-86  85-82  81-78  1975  1973  1970  1967  التجارة

  23.4 21.6  18.8  18.5  16.9  15.7  16.8  19.1  15.3  الصادرات
  19.8 17.8  17.2  15.8  13.3  19.1  11.8  12.5  9.9  الواردات
%. وإذا  0.5لمجموعة الخمسة، وبعد ذلك للستة، وھو ما یرفع النسبة بحوالي  1985). البیانات حتى 12أنظر جدول ( -:المصدر

 % للواردات. 20.3% للصادرات،  23.1أضیفت فیتنام فإن النسبة تصبح 

ى ین، مما یشیر إلتقریبا لارتفاعھا خلال العقدین الأخیر%، وھي نفس النسبة  34الأول من حیاة الرابطة بحوالي 
  أن أثر الترتیبات التفضیلیة ظل محدودا.

، لتصبح رابع 1994في  247وقد سجلت التجارة الكلیة للرابطة نموا كبیر، خاصة بعد إنشاء الآفتا، فبلغت 
من  و أن كلاذكر ھالأمر الجدیر بال مجموعة تجاریة بعد الولایات المتحدة والاتحاد الأوروبي والیابان. على أن

تفعت . فقد ارارجیةسنغافورة ومالیزیا یلعبان دورا رئیسیا في التبادل البیني، إلى جانب سرعة نمو تجارتھما الخ
إلى حوالي  % للثانیة. أما إندونیسیا فقد تراجع نصیبھا 25 % للأولى و 50مساھمتھما لتتراوح مؤخرا حول 

  %، وتقاسمت بروناي والفلیبین الباقي. 14وأصبح نصیب تایلاند حوالي  %. 6النصف لیستقر عند 
وكان من الطبیعي أن یؤدي الاندماج في الاقتصاد العالمي إلى قبول الھیاكل الاقتصادیة التي أفرزھا ھذا 

ة التي الاندماج، ومن ثم اشتد تأثرھا بالمشاكل التي تعاني منھا صناعاتھا التصدیریة، خاصة مع تزاید الحمای
عمدت إلیھا الدول الصناعیة، وكنتیجة لأثر التطورات التكنولوجیة على ھیاكل التكالیف وعملیات الإنتاج ذاتھا. 
وقد اعتمدت الرابطة في البدایة على أسلوب المشروعات المشتركة الكبرى لتدعیم السوق الإقلیمیة. غیر أن 

فتقاد رؤیة للروابط بین اقتصادات الدول الأعضاء أدت إلى التركیز على الآثار الاستاتیكیة لھذه المشروعات، وا
نبذ ھذا الأسلوب والتحول إلى تعاون محوره القطاع الخاص، سواء من خلال مشروعات أو بانتقاء بعض الأنشطة 
 القطاعیة أو الاتفاقیات الإنتاجیة. غیر أن غیاب استراتیجیة للتنمیة الصناعیة للرابطة كان یعني عدم وجود إطار

مرجعي یستوضح منھ ھذا القطاع الصورة المستقبلیة المرغوبة والجدول الزمني للحركة، كذلك الذي توفره 
اقتصادات قطریة، كالیابان مثلا، بل والذي تبنتھ الدول الأعضاء ذاتھا لصناعاتھا. وعندما وضعت الرابطة 

ن توجھھا إلى قطاعات ترمي إلى تنشیطھا الترتیبات التجاریة التفضیلیة وجھتھا إلى قوائم من السلع بدلا من أ
بصورة مشتركة لأغراض التبادل البیني، متفادیة بذلك التھرب الذي مارستھ الدول الأعضاء لحمایة صناعات 
قائمة بإدراجھا في قوائم الاستثناء، لا سیما قوائم السلع الحساسة. وزاد تباین سیاسات مواجھة الأزمة المالیة من 

لأعضاء، حیث حبذ بعضھم مزیدا من تحریر التجارة وتستر آخرون وراء قیود على رأس المال. الاختلافات بین ا
وعندما انضمت كمبودیا مؤخرا وجدت أن منافعھا المباشرة من الانضمام إلى جاراتھا الأكبر والأغنى تقتصر 
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ك وتعید النظر في صادراتھا على الاعتراف بھا دولیا. وعلیھا أن تتخلص من الاعتماد الكبیر على إیرادات الجمار
  المحدودة إذا أرادت أن تنتفع من الآفتا.

  مستقبل الرابطة
 فع القمة غیرلتنبھ الرابطة إلى حاجتھا لرؤیة متأنیة لأوضاعھا وھو ما د 1997جاءت الأزمة المالیة في 

  ذھا:ء تنفی. كما أعد برنامج لبد2020إلى إقرار رؤیة حول آسیان  1997الرسمیة المنعقدة في أواخر 
  ASEAN VISION 2020 2020) رؤیة حول آسیان 1

 اب الصراعتطلعّ الرابطة إلى أن تكون منطقة سلام وحریة وحیاد، تزول فیھا أسب )204(تتضمن ھذه الرؤیة
غنیة في بیعیة الوالط وتحَُل الخلافات بالوسائل السلمیة، خالیة من الأسلحة النوویة، تساھم فیھا الموارد البشریة

نمیة ي التفمشاركة تنمیة والرفاھیة التي تتحقق للجمیع، وكمنبر تسوده الدیموقراطیة، وأن تتحول إلى "ال
وة بین الفج " تنطوي على تكامل أوثق داخل الإقلیم، وتحقیق اندماج أمتن وتكامل اقتصادي یضیقالدینامیكیة

عالمیة.  ةیوبلوغ تنافس التجاري عادلا ومنفتحا، مستویات التنمیة للدول الأعضاء، مع التأكید على بقاء نظام التبادل
  وتعھدت بالقیام بالخطوات التالیة:

 لمالیة.لیة واتحقیق الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي بالتشاور الوثیق حول السیاسات الاقتصادیة الك  
  تسریع الحرة و لتجارةطقة اباتباع الاستراتیجیات الآتیة: استكمال إقامة من التعاون والتكامل الاقتصادیینتعزیز

س المال بحلول ، وتحریر تدفق رأ2010إقامة منطقة الآسیان للاستثمار بحلول  -تحریر التجارة في الخدمات 
نمو اعدة بالوم أخرى تكثیف وتوسیع نطاق التعاون الجزء إقلیمي في الأقالیم الجزئیة الحالیة وفي أقالی - 2020

طاع دور ق ة الخارجیة، وتعزیز نظم التجارة متعددة الأطراف وتعزیزتجمیع وتوسیع الروابط الإقلیمی -
  الأعمال كمحرك للتنمیة.

 .تشجیع قیام قطاع منشآت صغیرة ومتوسطة یساھم في التنمیة الصناعیة وكفاءة الإقلیم  
 .تسریع الانتقال الحر للخدمات المھنیة والأخرى في الإقلیم  
  التأمینوالتعاون بین أسواق النقد ورأس المال، وشؤون الضرائب تشجیع تحریر القطاع المالي وتوثیق 

  والجمارك، والتشاور حول السیاسات الاقتصادیة الكلیة والمالیة.
 ز تمیز یة ومراكإقلیم تسریع تنمیة العلم والتكنولوجیا، بما في ذلك تكنولوجیة المعلومات، بإنشاء شبكة معلومات

  لنشر وإتاحة البیانات والمعلومات.
 ر میة مصادقة وتنإقامة ترابط في مجال الطاقة ومرافق الكھرباء والغاز الطبیعي والمیاه، وكفاءة وحفظ الطا

  جدیدة ومتجددة للطاقة.
 ان منتجاالآسی رفع درجة الأمن الغذائي والتنافسیة العالمیة في الغذاء ومنتجات الزراعة والغابات لتصبح 

  .لمتواصلةاتنمیة ح نموذجیا في إدارة الغابات والمحافظة علیھا والرئیسیا فیھا، وتطویر قطاع الغابات لیصب
 لومات.النھوض بالبنیة الأساسیة وشبكة النقل وتنسیق تكنولوجیات الاتصالات والطرق السریعة للمع  
 تدریب.تطویر الموارد البشریة في جمیع قطاعات الاقتصاد من خلال تعلیم متمیز ورفع المھارات وال  
 واصفات لتسھیل التبادل التجاري مع مراعاة متطلبات الصحة والأمان والبیئة.تنسیق نظم الم  
 عیة.الاجتما تصادیةاستخدام مؤسسة الآسیان كأداة لمعالجة تباین التنمیة الاقتصادیة والفقر والتباینات الاق  
 .النھوض بالإجراءات الجمركیة  
 في تكنولوجیاتھ. النھوض بالاستثمار في القطاع المعدني والتعاون مع الشركاء  

ظریة ا للنومن الواضح أن ھذه التوجھات لا تتضمن تطویر التكامل الإقلیمي إلى مراحل أكثر تقدما وفق
. وقد ة الأطرافة متعددالتحریر للتجارتأكید على أھمیة التقلیدیة، بل تركز على تطویر أدوات التعاون الإقلیمي، مع 

نھ یعني إزالة التكامل الاقتصادي الإقلیمي بأ 1999وزراء، سبتمبر عرف الأمین العام في خطابھ في اجتماع ال
طاقة الات والالاتصالعوائق أمام التجارة في السلع والخدمات والتخلص من عوائق الاستثمار وإقامة روابط النقل و

  داخل الإقلیم. ویجري تنفیذ الرؤیة عن طریق خطط متتالیة، أولھا خطة عمل ھانوي.

  HPAخطة عمل ھانوي 
خطوات عملیة تتخذ بشأن كل من العناصر التي  2004-1999للسنوات الست  )205(تتضمن خطة عمل ھانوي

احتوتھا الرؤیة، من بینھا تسریع تحریر التجارة في الآفتا (وقد سبقت الإشارة إلى الإجراءات في ھذا الصدد)، 
لات أخرى للتجارة أھمھا آلیات تبادل وتنسیق الجمارك، وتنسیق مواصفات السلع ذات الأولویة، وإجراء تسھی
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المعلومات. كما تضمنت الخطة خطوات تنفیذ إنشاء منطقة الاستثمار الآسیانیة بما یزید من قدرة الإقلیم على جذب 
الاستثمارات عما تستطیعھ اقتصادات صغیرة متفرقة، ولتحریر الخدمات وتیسیر تداول المعلومات حولھا 

لك من بنیة أساسیة وإنتاج مشترك، والإسراع بتنفیذ برنامج التعاون الصناعي للآسیان، والتعاون فیھا وما یلزم لذ
وتشجیع المنشآت الصغیرة والمتوسطة ودعم التعاون بینھا. ولم تتضمن الخطة خطوات محددة بشأن التقریب بین 

اجھا في الإقلیم عند مستویات النمو خاصة بالنسبة للدول حدیثة العضویة، واكتفت بالنص على العمل على إدم
  تناولھا لما یتم عملھ في الجانب السیاسي والأمني، وھو ما یشیر إلى الاھتمام بھذا البعد.

  (ثالثا) تجربة جماعة شرق أفریقیا
  نموذج سوء توزیع منافع التكامل

لأصل ا من أقدم التجارب التكاملیة، إذ یرجع East African Community (EAC)تعتبر جماعة شرق أفریقیا 
ار البریطاني تحت رایة الاستعم 1917فیھا إلى الاتحاد الجمركي الذي قام بین كل من أوغندا وكینیا في سنة 

ین أوغندا وكینیا، حیث طبقت التعریفة المعمول بھا ب 1922للبلدین، وانضمت إلیھ مستعمرة ثالثة ھي تنجانیقا في 
ع العوائق الجمركیة إزالة جمی 1927لمنتجات الوطنیة. وتم في ثم انضمت في العام التالي إلى نظام التبادل الحر ل

دات لى الوارسوم عتقریبا بین الدول الثلاث وأنشئ نظام لتسجیل انتقال السلع بینھا، مكَّن من توزیع حصیلة الر
فریقي عملة مشتركة ھي الشلن الشرق أ 1920حسب دولة المقصد الأخیر. وكان لشرق أفریقیا، ابتداء من 

 المدارة خدماتھا مجلس النقد الشرق أفریقي. وخلال الفترة السابقة على الاستقلال أقیم عدد كبیر من الیصدر
 للجمارك دائرةوبصورة مشتركة، كان من بینھا البرید والاتصالات والسكك الحدیدیة والموانئ والخطوط الجویة، 

ف لمصاروث والخدمات الفنیة وخدمات اورسوم الإنتاج، ودائرة للضرائب المباشرة، وجامعة، وأجھزة للبح
ي في البدایة "المفوضیة العلیا لشرق أفریقیا"، ی 1948والتأمین. وأنشئ في  إداریة  تبعھا أجھزةمجلس تشریعي سمِّ

مشتركة  ساسیةأوتشریعیة. وھكذا كانت المنطقة في الواقع أقرب إلى سوق مشتركة، ذات عملة واحدة ولھا مرافق 
در كتیھا بقت شریلعلیا. وساعد ذلك على نمو التجارة البینیة، وإن فاقت صادرات كینیا صادراتدیرھا المفوضیة ا

  كبیر.
شرة أو ل مباوتمیزت ھذه السوق المشتركة بالحریة التامة بمعنى أن الحكومة (الاستعماریة) لم تكن تتدخ

نتجات على قائمة من الماتفقت الأقطار الثلاثة  1948بطریق غیر مباشر في عمل السوق المشتركة. وفي 
ناعات صبعد ذلك التاریخ إلا بموجب ترخیص، ولم یكن ھذا بقصد تخصیص  لا یجاز إنتاجھاالصناعیة التي 

ین ء إقلیمیوزرا بعینھا لكل من الأقطار الثلاثة، بل بغرض تحسین فرص الاستثمار في المنطقة كلھا. ولكن تعیین
یث بدءوا ) أدى إلى بدء توتر في العلاقات، ح1957جانیقا في ، ولتن1955، ولأوغندا في 1954(لكینیا في 

لأمور التي ا. وكانت )206(یسائلون الموظفین في الأجھزة القطریة مطالبین بتبریر تصرفاتھم من منظور إقلیمي
یا، ي كینفتعرضت لأكبر قدر من الانتقاد، تركیز أجھزة الخدمات المشتركة في نیروبي ومومباسا وكلتاھما 

ل لإحلال محلقیمت التي أ للصناعات التحویلیةباین في معدلات نمو التجارة البینیة، والتوزیع غیر المتكافئ والت
ا في جانیقالواردات حیث تركز معظمھا في كینیا حول نیروبي. وعقب حصول الدول الثلاث على استقلالھا (تن

 1963في  ) سعت1963، وكینیا في 1962 ، وأوغندا في1964لتقیم اتحادا مع زنزبار باسم تنزانیا في  1961
ر أن فشل یھ. غیفلشرق أفریقیا، إلا أن المحاولة لم تكلل بالنجاح لرفض أوغندا المضي  اتحاد سیاسيإلى إنشاء 

لال خصادي من ل اقتالدخول مباشرة في وحدة سیاسیة لم یكن دافعا إلى انتھاج المنھج الوظیفي بالبدء بإقامة تكام
ن أتنزانیا ندا وا كان قائما أصلا ولكنھ فشل في معالجة عدد من المشاكل. فقد وجدت كل من أوغالسوق، إذ أن ھذ

ة التي الأساسی مشكلةالمنافع من السوق المشتركة والخدمات المشتركة القائمة تذھب أساسا إلى كینیا. ونظرا لأن ال
جتماع اول خلال تخلفھ، فقد عقدت ھذه الدفیما بینھا فضلا عن  تباین النشاط الصناعيواجھت دول الجماعة كانت 

 1965نایر اتفاقیة في ھذا الشأن، أدخلت علیھا تعدیلات في اجتماع في ی 1964وزاري في كمبالا في إبریل 
  لرؤساء الدول الثلاث في إمبالي (أوغندا).

الصناعي، بقصر تصحیح التوزیع  الإجراءات المعقدة التي استھدفتعددا من  اتفاقیة كمبالا/إمباليوتضمنت 
ما یستجد من توسع في طاقات المصانع القائمة على تلك المقامة في أوغندا أو تنزانیا، وتوزیع الصناعات الجدیدة 
على الدول الثلاث بصورة عادلة. كما اتفق على نظام للحصص یتم بمقتضاه إحداث تخفیض تدریجي في 

ي في الدول ذات العجز. إضافة إلى ذلك اتفق على التعاقد الصادرات من الدول ذات الفائض، وزیادة الإنتاج المحل
. غیر أن خطة صناعیة إقلیمیة بعیدة المدىعلى دراسة صناعیة لسوق الإقلیم لتوفر أساسا یمكن بموجبھ وضع 
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كینیا رفضت التصدیق على الاتفاقیة المعدلة، مما أدى إلى تعثر تنفیذ تلك الإجراءات باستثناء تخفیف تركز بعض 
ناعات الرئیسیة، مما ساعد على نقل توسعات بعض الشركات التي مقرھا في كینیا إلى كل من أوغندا الص

وتنزانیا. ولذلك استمر الخلل في التبادل التجاري، مما دفع كلا من الدولتین الأخیرتین إلى تقیید التجارة بفرض 
ن على میزان أي من الدولتین، بل حدث عدد كبیر من الحصص. وقد تعادلت آثار ھذه الإجراءات، فلم یطرأ تحس

، حیث أعلنت انھارت المنطقة النقدیة 1965عكس المتوقع إذ زاد الفائض التجاري الإقلیمي لكینیا. وفي یونیو 
للدول الثلاث اعتزام كل منھا إنشاء بنكھا المركزي الوطني لیصدر عملة خاصة. وأعقب ذلك فرض أوغندا 

الواردات من كینیا. وفي محاولة لإنقاذ الجماعة قرر رؤساء الدول الثلاث في  وتنزانیا مزیدا من القیود على
تعیین مفوضیة شرق أفریقیة تضم ثلاثة وزراء من كل دولة ورئیسا لھا، ویعاونھا فریق من  1965سبتمبر 

على ھذا المستشارین. وقامت اللجنة بإعداد تقریر للحكومات حول المشاكل التي اعترضت مسار التكامل، وبناء 
، على معاھدة للتعاون الشرق أفریقي أنشئت 6/6/1967التقریر وقع رؤساء الدول الثلاث في كمبالا، في 

، واتخذت مقرا لھا في أروشا (تنزانیا). 1/12/1967، وأصبحت نافذة اعتبارا من جماعة شرق أفریقیابمقتضاھا 
كیة ورسوم إنتاج موحدة، ویحظر فرض قیود على وكان ھدفھا البعید ھو إقامة اتحاد اقتصادي یطبق تعریفة جمر

التجارة الدولیة، باستثناء المنتجات الزراعیة وضریبة التحویل بالنسبة للسلع الصناعیة. غیر أنھا أغفلت قضیة 
التوزیع المباشر للصناعات التي عصفت باتفاقیة كمبالا/إمبالي؛ أي أنھا تفادت المشكلة بدلا من أن تواجھھا وتعمل 

  لھا، الأمر الذي أدى إلى تفاقم المشاكل التي حطمت التجربة.على ح

 التنظیم المؤسسي

لسلطة ایرھا تتكون الجماعة من السوق المشتركة ومن جھاز الخدمات المشتركة وخدمات الصندوق العام. وتد
ة. غیر أن ھذه ریوزراء لیست لھم أیة مسئولیات قط 3، المكونة من رؤساء الدول الثلاث، یعاونھم الشرق أفریقیة

وس نیریري ، بسبب رفض الرئیس التنزاني جولی1971السلطة لم تنعقد منذ الانقلاب العسكري في أوغندا سنة 
لسوق ل، خمسة مجالس وزاریةالاجتماع بالرئیس الأوغندي عیدي أمین الذي أتى بھ الانقلاب. وكان ھناك 

ونھا ة. تعاالعامة، وللبحوث والشؤون الاجتماعیالمشتركة، والاتصالات، ومجلس استشاري وتخطیط، وللمالیة 
بجانبھا  البحوث،الاتصالات و -المالیة والإدارة العامة  -: السوق المشتركة والشؤون الاقتصادیة ثلاث أمانات

حوث إجراء بمنظمة البحث الزراعي (وتقوم ب -، وتشمل: دائرة الجمارك ورسوم الإنتاج خدمات الصندوق العام
 -ة والصح منظمات عدیدة لبحوث الموارد الأولیة -لغابات ومصاید الأسماك والطب البیطري) في الزراعة وا

لخدمات منظمة ا 1961الأرصاد الجویة. وكان أھم ما یمیز الجماعة الخدمات المشتركة وتشرف علیھا منذ 
یل ات التموذربع مات الأالمشتركة الشرق أفریقیة، التي حلت محل المفوضیة العلیا، مع إنشاء ھیئات مشتركة للخد

لأساسیة للائحة ااالسكك الحدیدیة. وتضمنت المعاھدة  -الخطوط الجویة  -البرید والاتصالات  -الذاتي: الموانئ 
تساویة بمساھمات م 1968الذي أنشئ في  East African Development Bank (EADB)لبنك التنمیة لشرق أفریقیا 

یة؛ ربعة أقساط متساوأملیون جنیھ إسترلیني، یسدَّد في البدایة نصفھا على  12غ من الدول الثلاث في رأسمالھ البال
ینما تتقاسم % فقط، ب 22.5علیھ أن یقدم قروضا لتمویل الصناعة، تحصل منھا كینیا على  ومقره كمبالا. وكان

ھیئة قضائیة، % لكل. وكان للجماعة محكمة السوق المشتركة، ك 38.75أوغندا وتنزانیا الباقي مناصفة، بواقع 
 كس اتساعیم یعھذا التنظ بینما استبقیت محكمة الاستئناف الشرق أفریقیة كمحكمة استئناف للإقلیم. وواضح أن

ة الداخلی مورھاأالمساحة التي سعت الجماعة لتغطیتھا وھو ما یمثل انعكاسا لنظام الإدارة المشترك الذي تولى 
  خلال عھد الاستعمار.

 التبادل التجاري

، بما دعت معاھدة إنشاء الجماعة إلى تحریر التجارة، وإلى استعادة الاتحاد الجمركي المقام قبل خمسین عاما
یتضمنھ من فرض تعریفة جمركیة مشتركة، وضمان حریة تجارة الترانزیت للبضائع المتجھة إلى أعضاء آخرین. 
كما أنھا نصت على إلغاء الرسوم على التجارة البینیة، وعدم فرض أي قیود كمیة على الواردات من منتجات 

رسوم الإنتاج حینما یقرر مجلس السوق  الأعضاء، وأن تعمل الجماعة على إزالة ما ھو قائم من فروق بین
 -في ظل المشاكل التي صاحبت نشأتھا  -المشتركة ذلك، وذلك سعیا إلى التوصل إلى رسوم مشتركة. إلا أنھا 

سمحت ببعض الاستثناءات بالنسبة لسلع معینة وبعض المنتجات الزراعیة، وبقیود تفرض لأسباب خاصة وفي 
اص "بإجراءات تشجیع النمو الصناعي المتوازي" بنودا تتعلق بتوفیق ظروف معینة. وقد تضمن الجزء الخ
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الحوافز المالیة التي تقدمھا كل من الدول الأعضاء بغرض التنمیة الصناعیة، وبإنشاء بنك التنمیة الإقلیمي، وكذلك 
ستطیع دولة عضو، . فبموجبھ ت)207(الذي یعتبر لب الاتفاقیة الجدیدة System Transfer Tax ضریبة التحویلبنظام 

إذا تعرضت لعجز في تبادلھا التجاري للسلع الصناعیة مع القطرین الآخرین، أن تفرض ضریبة تحویل على 
  وارداتھا منھما من ھذه السلع، بما یوازي قیمة العجز مع كل منھما، وذلك بشرط:

  اوز ة لا تتجلال فترإنتاجھا محلیا خأن تفُرض على سلع یجري إنتاج سلع مماثلة لھا محلیا، أو یتوقع البدء في
 ثلاثة شھور.

  الاستھلاك  % من إجمالي 15أن یكون للصناعة التي یراد حمایتھا بھذه الضریبة طاقة إنتاجیة لا تقل عن
 المحلي للمنتجات التي تصنعھا، أو عن مائة ألف جنیھ إسترلیني، أیھما أقل.

  ثلة من خارج المشتركة المفروضة على استیراد سلعة مما% من التعریفة الخارجیة  50ألا تتجاوز الضریبة
 الجماعة.

  السلع  % من تجارتھا من 80أن یمتنع فرض ھذه الضریبة على سلع أخرى إذا استطاعت الدولة أن تغطي
 المصنعة مع الجماعة، مع جواز استمرار العمل بالضرائب السابق فرضھا.

 المحلي منھا. % من إنتاجھا 30 استطاعت الدولة تصدیرة إذا أن ینُھَى العمل بھذه الضریبة على سلعة معین  
 .ألا یستمر العمل بأي من ھذه الضرائب لفترة تتجاوز ثماني سنوات 
  سنة. 15أن یلغى ھذا النوع من الضرائب كلیة بعد فترة انتقالیة مداھا 

واردة سلع العلیھا، نحو الفإذا ترتب على استخدام ھذه الضرائب انحراف واضح في استیراد السلع التي فرضت 
 53 ة علىمن خارج الجماعة، اتخذت إجراءات لتصحیح ھذا الانحراف. وبناء علیھ فرضت تنزانیا ھذه الضریب

من أوغندا  سلعة مستوردة 28% من وارداتھا الصناعیة منھا، وعلى  16سلعة مستوردة من كینیا، تشكل حوالي 
%  10ي سلعة صناعیة تستوردھا من كینیا تواز 32ضریبة على %. أما أوغندا فقد فرضت ال 10تمثل حوالي 

شتركة. ومع % من التعریفة الم 50من وارداتھا الصناعیة منھا. وبوجھ عام فرضت الضریبة بحدھا الأعلى أي 
ن على ن تحسھذا ظلت أوغندا عاجزة عن إصلاح میزانھا مع كینیا مثلما فعلت تنزانیا. والأرجح أن ما طرأ م

تي لأخرى الءات السلع الصناعیة للدولتین مع كینیا لم یكن مرجعھ ھذه الضریبة بقدر ترتبھ على الإجرامیزاني ا
التي  الإجازة تخدامشملت استخدام الدولتین للقیود الكمیة والحواجز الإداریة. فقد لجأت أوغندا وتنزانیا إلى اس

عجز  واجھةاصیل التصدیر الرئیسیة وذلك لممنحت بإمكان فرض قیود كمیة على أنواع مختلفة من الأغذیة ومح
لتبادل ییز ضد االتم في میزان المدفوعات الكلي. غیر أن استخدام ھاتین الدولتین لنظام تراخیص الاستیراد أدى إلى
ة غیر لاستوائیایقیة بینھما، لا سیما وأن تنزانیا لجأت إلى اتباع نظام مقایضة مع زامبیا وغیرھا من الدول الأفر

ى خرین علاء الآمیة إلى الجماعة، وإلى فتح أسواقھا أمام المنتجات الصینیة، مما أدى إلى اعتراض الأعضالمنت
. ورغم محلیةھذه الإجراءات التي تشجع استیراد سلع من خارج الجماعة تتنافس مع الاستیراد من منتجاتھا ال

ا، وعدم صة بھعضاء بنظام التراخیص الخااستمرار سریان التعریفة الخارجیة المشتركة، فإن انفراد الدول الأ
لات ف معداتباع سیاسة مشتركة بالنسبة لاستردادات الرسوم على المواد الوسیطة والآلات، أدت إلى اختلا

ید ي المستفھینیا كالحمایة. ورغم تمكن الدول الثلاث من إحداث قدر من التنویع في صادراتھا الصناعیة، فقد ظلت 
جات المنتوصادراتھا كان یتركز في عدد محدود من المنتجات، منھا منتجات الألبان  الرئیسي، ولو أن أغلب

% من التجارة  18% إلى  14.1النفطیة والحدید والصلب. والواقع أن الارتفاع الذي شھدتھ التجارة البینیة من 
. وكان )15ول (أعقبھ تراجع مستمر بعد نشأة الجماعة كما یتضح من الجد 1967 و 1960الكلیة فیما بین 
  %  24% إلى  32من  1973 و 1967الانخفاض بین 

  
 تطور التجارة البینیة لجماعة شرق أفریقیا -) 15جدول (

 98- 96  95- 91  90- 86  1985  1983  1981  1978  1975  1973  1970  البیان
 16.5  9.2  8.4  6.7  7.2  7.1  5.7  12.6  13.4  16.9  الصادرات
 9.4  5.2  4.8  4.7  5.3  4.3  3.7  7.9  11.9  15.3  الواردات

  ).12أنظر جدول ( :المصدر

. ورغم )208(% بالنسبة إلى تنزانیا 7% إلى  5% لأوغندا، بینما حدث ارتفاع نسبي من  4% إلى  16لكینیا، ومن 
% من جملة الصادرات  60أھمیة كبیرة، إذ بلغت حوالي  ذلك فإن التجارة البینیة للسلع الصناعیة كان لھا

الصناعیة الكلیة للجماعة. وكان لھذه الصادرات أھمیة خاصة بالنسبة لكینیا حیث كانت تستحوذ على ثلثي قیمتھا 
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بمفردھا. على أن الأمر الجدیر بالذكر أن اتجاھات التجارة وأھمیتھا تختلف من دولة لأخرى. فصادرات كینیا تمثل 
% من جملة صادراتھا، ولكن  11% إلى  10% من الصادرات البینیة، وھو ما یعادل حوالي  90أكثر من 

% من وارداتھا. على  0.2% من جملة الواردات، وھو ما یوازي  3وارداتھا من الدولتین الأخریین لا تتجاوز 
وإن اتجھت إلى زیادة وارداتھا من  العكس من ذلك تذھب معظم الواردات إلى أوغندا، ویظل دور تنزانیا محدودا،

الإقلیم رغم اتجاه صادراتھا إلى الانخفاض. وھكذا فإن انھیار الجماعة لم یمنع كینیا من استمرار الاستفادة من 
تجارة الإقلیم. ورغم أن المعاھدة تنص على تنسیق السیاسات الزراعیة القطریة، فقد أنشأت الدول الأعضاء 

ة. وقد أدى اختلاف السیاسات التسویقیة، إضافة إلى التقییدات التي تفرضھا المعاھدة، مجالس تسویق زراعي قطری
 .)209(إلى التدخل المستمر في تجارة المنتجات الزراعیة

 الصناعات التكاملیة
إمبالي في /، وأنھ كان أساس اتفاقیتي كمبالا1948رأینا أن الاھتمام بالتنسیق الصناعي بدأ مبكرا في 

خ. وبناء ك التاریفي أي من التجمعات الإقلیمیة التي سبقت ذل سابقة لم یكن لھا مثیلوھو ما یعتبر ، 1964/1965
أجزاؤھا بال وعلى التوزیع المتعلق بالصناعات الجدیدة خص تنزانیا صناعات منتجات الألمنیوم وأجھزة الاستق

ناعة صخصھا فالأزوتیة؛ أما كینیا  والإطارات والأنابیب المطاطیة؛ وخص أوغندا صناعات الدراجات والأسمدة
 لى عدم العملإ. غیر أن رفض التصدیق (أساسا من جانب كینیا) على الاتفاقیتین أدى )210(المصابیح الكھربائیة

ا لما بال (وفقلاستقابھما، بل إلى العمل ضد نصوصھما. فبینما أقامت تنزانیا مصنعا للإطارات وخطّا لإنتاج أجھزة 
مت ھي ما قاكاق یكفي احتیاجات السوق الإقلیمیة، عمدت كینیا إلى إنشاء مصنع للإطارات، ھو مخصص لھا) بنط

ت دیة دراسالاقتصاالسوق المشتركة والشؤون ا ولذلك أجرت أمانةوأوغندا بإنشاء مصانع لتجمیع أجھزة الاستقبال. 
وأوصى  ماعة.لى نطاق سوق الجسابقة على الاستثمار للتعرف على الصناعات التي لا یسمح حجمھا إلا بالعمل ع

جمیع المستشارون الذین أجروا ھذه الدراسات بإنشاء مصانع في قطاعات الصلب (الأسیاخ والألواح) وت
 جمید عملت أن الجرارات ومجمع للأسمدة الكیماویة. وأقرت لجنة المخططین ھذه التوصیة من الوجھة الفنیة، إلا

لة معالجة . من جھة أخرى فإن محاو)211(افقات السیاسیة الضروریةالجھاز الرئاسي أدى إلى عدم تحصیل المو
لأغنى، العضو الأمر عن طریق إنشاء بنك إقلیمي للتنمیة انتھت إلى عكس الھدف منھا، حیث حصلت كینیا، وھي ا

نزانیا % لت 33، أي أكثر من ضعف الحصة المقررة لھا، مقابل 1971% من قروض البنك حتى نھایة  46على 
  % لأوغندا. 21 و

 تصحیح توزیع المنافع والأعباء
دخل، ضة العلى الرغم من أن الدول الثلاث أعضاء الجماعة كانت، ولا تزال، من بین مجموعة الدول منخف

شاكل ن المفإن كینیا حظیت بموقع متمیز عن شریكتیھا، وھو ما جعل الجماعة تتعرض خلال الخمسینات لعدد م
: مشاكلالة ھذه مقدم وثیقة بینھا خلال السنوات الثلاثین السابقة علیھا. وقد كان في التي ترتبت على وجود علاقات

ت ین معدلا؛ وتبافي كینیا - والتي كان المفروض أن یكون وجودھا میزة خاصة للإقلیم -تركیز الخدمات المشتركة 
ریقیة ة شرق أفة لجنشكلت الجماع نمو التجارة البینیة؛ وعدم العدالة في توزیع الصناعات بین الدول الأعضاء. لذا

. وقد )212(تقدمت بتقریرھا بعد سنة 1960في  Raisman Jeremyلتقصي الأوضاع الاقتصادیة والمالیة برئاسة 
مو في نحقیق تأوضح ھذا التقریر أن وجود السوق المشتركة قد ساعد على تشجیع الصناعة في دول الإقلیم وعلى 

ھا لنمو فإنلات اة المعاكسة. وعلى الرغم من إقرار اللجنة بظھور تباین في معدحجم إنتاجھا رغم الظروف الدولی
مشتركة، وق الرأت أنھ "من المشكوك فیھ أن تتمكن أوغندا وتنجانیقا، عن طریق إقامة عراقیل في وجھ عمل الس

نة أن اللج أتمن تحقیق مكاسب تفوق الخسائر المؤكد أن تترتب على إفقار شرق أفریقیا في مجموعھا". كما ر
د أن تتزایصص، ومنافع السوق المشتركة ینتظر لھا أن تتزاید فیما بعد حیث ینتظر لھا أن تؤدي إلى تزاید التخ

تب مما یتر انیقاأھمیة الأنشطة ذات النطاق الأدنى الكبیر. وأشارت اللجنة إلى أن ما تعترض علیھ أوغندا وتنج
قومي وفي ھما البرسوم خارجیة مشتركة، من خسائر في دخل ت المحمیةللصناعاعلى النمو النسبي الأكبر في كینیا 

لنمو اع في الإیرادات الحكومیة، یعوضھ تزاید مشتریات كینیا من كل منھما. وھكذا إذا صح أن القطر الأسر
ة بعض خسار الصناعي ھو الأكثر استفادة، فإن القطرین الآخرین یستفیدان أیضا. فالقضیة المطروحة لیست ھي

  لأطراف، بل عدم تساوي توزیع المنافع بینھا.ا
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 دد منوبالتالي فإن الحل المنشود یكون بتحسین أسلوب عمل السوق. وتحقیقا لذلك تقدمت اللجنة بع
ن أ. الثاني جماعة. أولھا التفاوض حول المبادئ التي تقوم علیھا سیاسة التبادل والتسویق بین دول الالمقترحات

الث أن . والثفي شؤون التجارة والأسعار من خلال اجتماعات دوریة للوزراء المختصینیجري البحث في التنسیق 
 اف العملو إیقیشارك في ھذه الاجتماعات مستشار وأمانة اقتصادیان مستقلان عن التحیزات القطریة. والرابع ھ

ا. تفق علیھمیة ممة للتنبنظام الترخیص بإقامة صناعات جدیدة حیث أنھ لا یمكن تنفیذه بكفاءة دون وجود خطة عا
 لإیراداتع من امجمَّ ولمعالجة الصعوبات الاقتصادیة والمالیة وتباینات معدلات النمو، اقترحت اللجنة تكوین 

ضریبة  ائداتعیجري توزیعھ على نحو یخفف من تباین المنافع العائدة من السوق؛ ویتكون من موردین: نسبة من 
ة جمركیباح في قطاعي الصناعة والمال؛ ونسبة من حصیلة الرسوم الالدخل المحصلة من الشركات على الأر

ع كدخل مستقل للمفوضیة ال تى حعلیا ورسوم الإنتاج. وفي الوقت نفسھ یخصص نصف الحصیلة السنویة للمجمَّ
التساوي بیوزع فتتیسر مواجھة نفقات الخدمات التي لیس لھا مصدر مباشر للدخل. أما النصف الثاني من الحصیلة 

ا على بئا كبیرعفیھ  بین الدول الثلاث. وقد أثارت إعادة التوزیع المترتبة على ھذا الأسلوب تذمر كینیا التي رأت
حصل علیھا. ففي كینیا ت تا أنإیراداتھا العامة، بینما لم تجد فیھ تنزانیا وأوغندا تعویضا كافیا یقابل المنافع التي ادع

ب أن ج لا یجالعلا وفقا في تقدیر التباینات، ولا في تشخیص طبیعتھا، وأنرأیھما أن تقریر لجنة ریزمان لم یكن م
  یكون مالیا، بل بحصولھما على مزید من النشاط الاقتصادي، وبخاصة من الصناعة التحویلیة.

لمرة من اض ھذه ، التي ركزت على القطاع الصناعي، فجاء الاعترااتفاقیة كمبالا/إمباليوأدى ھذا إلى إعداد 
رسوم داة الأكینیا، مما حال دون التصدیق علیھا كما سبقت الإشارة. وعادت دول الإقلیم إلى استخدام جانب 

اح ، وذلك عن طریق ضریبة التحویل والسم1967الجمركیة لتصحیح توزیع القطاع الصناعي في اتفاقیة 
وكان من  ق بیانھ.ما سباري البیني كباستخدام القیود الكمیة. ومع ذلك فإن ھذا الأسلوب أدى إلى تراجع التبادل التج

وفي  التجارة دفقاتأھم الأدوات التي انفردت بھا الجماعة لتصحیح الخلل في توزیع المنافع والأعباء الحادث في ت
ي عھد شأت فنالتنمیة الصناعیة، ھو تمویل الخدمات المشتركة التي أقیمت في قطاع النقل والاتصالات والتي 

عي مو الصنافي النكینیا تعویض زمیلتیھا عن مكاسبھا النسبیة في كل من التبادل التجاري والاستعمار. فقد تولت 
ذا ثبت أن ھوقت أبتمویل تلك الخدمات التي كان لھا مغزى خاص بالنسبة للتنمیة الصناعیة ذاتھا. غیر أن مضي ال

ارتفع رة، وعرضت لخسائر كبیالتعویض غیر كاف، بل وكان لھ تأثیر سلبي. فقد ساءت إدارة الخطوط الجویة وت
ختلال ھا واعدد العاملین في السكك الحدیدیة وتزایدت أجورھم بینما استمرت خدمات النقل على انخفاض أجور

ار ت إلى مقلخدماھیكلھا. ثم حدث إیقاف لتحویل الإیرادات المستحقة للھیئات (المستقلة) القائمة بتسییر ھذه ا
  إدارتھا، مما أدى إلى توقفھا.

دمات غم التعدیلات التي أدخِلت على ھیكل الخدمات المشتركة والتي تم بموجبھا إضافة بعض الخور
دمات ة في الخمشاركوالاستغناء عن البعض الآخر، ومن سیادة الاعتقاد في أواخر الستینات بأنھ "لا شك أن مبدأ ال

ي فستقرار لى الاین العوامل المؤدیة إقد أثبت في شرق أفریقیا أن فیھ مصلحة للجمیع، وأن وجودھا قد كان من ب
یض من ذلك ، فإن السبعینات شھدت النق)213(الأوقات التي تعرض فیھا وجود السوق المشتركة ذاتھا للأزمات"

لك توضاع أتماما. فقد وجدت كینیا نفسھا تتحمل أعباء خدمات سوق تغُلق في وجھھا. وطالبت كینیا بتصحیح 
ریقیا ران أفنحو یضمن كفاءة تشغیلھا. وانتھى الأمر إلى القضاء على شركة طیالخدمات وتطویر إدارتھا على 

ات الجماعة، . وھكذا تداعى أحد أھم إنجاز1977الشرقیة، وإنشاء الدول الأعضاء خطوطھا الجویة الوطنیة في 
منذ  قد توقف ئیسيروأحد أدوات إعادة توزیع المنافع من التكامل، وانھارت الجماعة ذاتھا، بعد أن كان جھازھا ال

ات التنظیم أنجح بدایة السبعینات. وكانت ھذه ھي نھایة الجماعة التي ظلت فترة من الزمن ینظر إلیھا على أنھا
  التكاملیة في العالم الثالث وأكثرھا توقعات بالتوفیق.

 تقییم التجربة
على ولیھا. نجاحھا حتى تنضم إعُقدت آمال كبیرة على جماعة شرق أفریقیا، وتطلعت عدة دول مجاورة إلى 

غندا الرغم من أن الاتحاد الجمركي عاش نصف قرن في ظل الاستعمار، ومن قیام اتحاد اقتصادي بین أو
  وتنجانیقا، فإن عوامل اقتصادیة وسیاسیة أدت إلى فشل التجربة وإلى تعذر استمرارھا:

صادیة بین الدول الأعضاء، أدى إلى الابتعاد عما ، واختلاف الھیاكل الاقتالتباین في مستویات ومعدلات النمو) 1
یقضي بھ منھج التكامل من تحریر تجاري. وعجزت الجماعة عن خلق تجارة بین أوغندا وتنزانیا، إذ لم تكن 

% من صادراتھما  90العوائق الجمركیة ذات شأن بسبب تخصص كل منھما في إنتاج مواد أولیة متشابھة، واتجاه 
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ة. وتكبدت كل منھما عجزا كبیرا في التعامل مع كینیا التي استطاعت اجتذاب مزید من إلى الدول المتقدم
الصناعات الموجھة للتصدیر إلیھما، وحدث تحویل للتجارة لصالحھا بینما فقدت شریكاتھا جزءا مھما من 

  إیراداتھما الجمركیة.
لأسواق اامل في فقد اختلفت أدوات التع ، لعب دورا إضافیا في تعثر ھذه التجربة.اختلاف النظم الاقتصادیة) 2

لخارجیة ابتأمیم جھازھا المصرفي، وتقیید المدفوعات الخارجیة وإخضاع تجارتھا  1967بقیام تنزانیا في 
لذي اھتم لأجنبي امار المؤسسات القطاع العام، بینما مالت كینیا إلى الالتزام بقواعد الاقتصاد الحر وتشجیع الاستث

ملیة. ات التكالصناعستخدامھا في النفاذ من خلالھا إلى سوق الجماعة، ومن ثم القضاء على فكرة ابتعزیز موقفھا وا
المستعمرین  إلى أن 1976وفي ھذا الصدد أشار وزیر المالیة التنزاني في خطابھ أمام الجمعیة الوطنیة سنة 

وقا نزانیا سجعل تلم السوق المشتركة استخدموا أسالیب عدیدة لإفشال الصناعة التنزانیة، كان آخرھا استغلال قیا
  .)214(للصناعات التي أنشئت في كینیا لتكون رأس جسر للصناعة الأوروبیة داخل نطاق الجماعة

ا أدى یة، بینمالزراع لتجاوز المشاكل أدى إلى تزاید تعقیدھا. فالتحریر لم یشمل المنتجات الالتجاء إلى القیود) 3
 لحدیث عنرغم اكریس الحمایة لدى العضوین الأقل تصنیعا، أوغندا وتنزانیا. وتطبیق الضریبة التحویلیة إلى ت

  سوق مشتركة، فإن محاولة إقامة اتحاد جمركي لم یصحبھا تحریر في حركة العمل ورأس المال.
إلى  ار، أدى، الذي أصاب الخدمات المشتركة التي كانت قائمة منذ أیام الاستعمسوء الإدارة الاقتصادیة) 4

افات المس ارھا بل وإلى إنھاء التجربة ذاتھا، على الرغم من أن وجودھا كان یفترض فیھ أن یقرّب منانھی
  الاقتصادیة بین الدول الأعضاء.

نما ینیا. بیانیا وك، فقد تصاعد الاختلاف في النظم الاقتصادیة إلى خلاف سیاسي بین تنزتفاقم الخلاف السیاسي) 5
سلطة في لى الزانیا بعد أن عارض نیریري رئیس تنزانیا استیلاء عیدي أمین عنشب خلاف سیاسي بین أوغندا وتن

  ، وإیوائھ سلفھ میلتون أوبوتي، مما أدى إلى تجمید الجھاز الرئاسي للجماعة.1971أوغندا في 
ف تلا، والاخزراعیةنتیجة التباینات الاقتصادیة والتدخل في تجارة المنتجات ال تباین توزیع المنافع والأعباء) 6

 یة تحملتت مالعلى توزیع الصناعات التكاملیة، وعدم الرضا بالنظم المختلفة لإعادة التوزیع من خلال تحویلا
ثبات عن إ كینیا معظمھا في نظیر تفوقھا الصناعي بالنسبة إلى شریكتیھا، مما أوضح عجز التجمع الإقلیمي

ن إیعي. بل ضع طبلى إبقاء علاقاتھا السیاسیة في والجدوى الاقتصادیة للتكامل بالقدر الذي یجعل الدول تحرص ع
  ا.مقرر كینیا استفادت بدرجة أكبر من التمویل الذي وفره بنك التنمیة الشرق أفریقي، على عكس ما كان

بأن  ، حیث أدت عدم عدالة توزیع المنافع إلى تزاید شعور الدول الأعضاءتنامي النزعات القطریة) 7
یكونوا  مل أنخرى أجدى مما یوفره التجمع الذي یضمھا، وبأن لدى كل منھم من یحتاستراتیجیاتھا القطریة الأ

لى نزانیا إجاه تشركاء أفضل من زملائھ فیھ. فقد أدت التطورات في الجزء الجنوبي من القارة الأفریقیة إلى ات
حة ھا للمصلتقدیر فضلا عنإیجاد أطر مؤسسیة للتعاون مع موزمبیق وزامبیا ورواندا وبوروندي. أما كینیا فإنھا، 

یدة في اق جدالتي تجنیھا من إفساح المجال لرأس المال الأجنبي، اتجھت أنظارھا إلى الشمال، باحثة عن أسو
عضاء لدول الأاا من إثیوبیا والصومال والسودان وغیرھا، كبدیل للأسواق التي بدأت تغلق أمامھا. وبالتالي فإن أی

  لتكامل أو إلى بذل مزید من الجھد للمحافظة علیھ.لم یجد دافعا للتضحیة من أجل ا
اجع دخل یث ترحوھكذا فإن دول المجموعة، باستثناء كینیا، عانت من تدھور في أدائھا الاقتصادي، سواء من 

عدلات متفاع الفرد (بالأسعار الثابتة) أو انخفاض نصیب قطاع الصناعة التحویلیة من ناتجھا المحلي، أو ار
لي خلال المح لال الثمانینات. وكانت أوغندا أسوأ الدول الثلاث أداءً، حیث بلغ نمو الناتجالتضخم، خاصة خ

لعقدین اوعلى مدى  .)215(% لتنزانیا 6.3 % لكینیا، و 7.5% مقابل  2.0، وھي فترة قیام الجماعة، فیھا 1967-1977
في  % 0.3أوغندا، وبمعدل % في  2.6تراجع نصیب الفرد من الناتج القومي الإجمالي بمعدل  65-1986

دیریة للأولیین بل . وانعكس ھذا على القدرات التص)216(% 1.9تنزانیا، بینما استطاعت كینیا أن تحقق نموا بمعدل 
عت ارتف وعلى نصیب القطاع الصناعي فیھما. وارتفع معدل التضخم فیھما، لا سیما خلال الثمانینات، كما

ءات لإجرااتغیرات الرئیسیة. وھكذا تحولت ھذه التجربة خلال عقد من مؤشرات التباین بین الأعضاء في للم
  .)721(العدائیة، من حالة واعدة بالنجاح إلى "أبرز حالة فشل في المنظمات الإقلیمیة في أفریقیا"

السوق المشتركة لشرق وجنوب أفریقیا  1994عضوا تشكلت منھم في  20وقد أصبحت دول الجماعة من بین 
(التي انضمت إلیھا من الدول العربیة كل من السودان والصومال، ومؤخرا مصر،  COMESA" الكومیسا"

، لتبدأ بعد ذلك مرحلة اتحاد جمركي مدتھا أربعة 2000وتستھدف استكمال إقامة منطقة تجارة حرة في أواخر عام 
). 15(جدول  1970بتدائیة لعام أعوام. ولعل ھذا ھو ما أعاد التجارة البینیة للمجموعة إلى ما یقارب مستویاتھا الا

 23/7/1980من جھة أخرى أدى توقف العمل بالجماعة إلى تعدیل ھیكل بنك التنمیة الشرق أفریقي. وبدأ في 
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تجاوز ما كان مقررا لھ من المساعدة في إنشاء صناعات تكاملیة لیشمل قطاعات  )218(العمل بمیثاق جدید للبنك
والنھوض بالبنیة الأساسیة مع إعطاء الأولویة للمشروعات التي تعزز التكامل  الزراعة والغابات والسیاحة والنقل

% من رأسمال البنك، بینما تساھم دول أخرى كألمانیا  25.46الإقلیمي. وتساھم كل من الدول الثلاث بنسبة 
محافظین من بالباقي. ویشرف على البنك مجلس  AfDBوھولندا، ومؤسسات تمویلیة أخرى كبنك التنمیة الأفریقي 

وزیر لكل من الدول الثلاث، ومجلس مدیرین مما لا یتجاوز خمسة أعضاء، ویتولى إدارتھ مدیر عام یعینھ 
  المحافظون لمدة خمس سنوات قابلة للتجدید.
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  الفصل الحادي عشر
  التكامل بین الدول النامیة

 ) تجارب الدول الأمریكیة2(

  (أولا) تجربة رابطة أمریكا اللاتینیة
  نموذج لفشل المنھج التجاري

  ) رابطة التجارة الحرة لأمریكا اللاتینیة1
لى لمترتبة عابعیة التسعت أمریكا اللاتینیة التي كانت أسبق مناطق العالم الثالث للاستقلال، إلى التخلص من 
لمتحدة اة للأمم لتابعاوقوعھا في نطاق نفوذ الشركات الأمریكیة الكبرى، أخذا بنصیحة اللجنة الاقتصادیة الإقلیمیة 

ابط ن الرو، باتباع منھج تخطیطي یركز على تحقیق أكبر قدر من التخلص مقطريفیھا بالتحرك على مستویین: 
 تطویر ، مبني على تكامل اقتصادي یستھدفوإقلیميل محل الواردات؛ الممثلة للتبعیة، من منطلق الإحلا

ت بین العلاقا توطیدالتخصص الإنتاجي والنھوض بتقنیات الإنتاج وتنسیق السیاسات الاقتصادیة والمالیة والنقدیة و
 التجمعات التكاملیة في القارة. وحددت اللجنة وظیفتین رئیسیتین لعملیة التكامل:

 یات التبادل التجاري بین دول المنطقة عن طریق تأسیس منطقة للتجارة الحرة.أن توسع إمكان 
 لسلع من ا أن تساعد عملیة التصنیع عن طریق خلق قطاعات صناعیة قادرة على أن تحل محل الجانب الأكبر

 المستوردة من خارج الإقلیم (أي إحلال محل الواردات على مستوى الإقلیم).
  یكا اللاتینیة حركات تكامل أسواق أخذا بالمنھج التجاري للتكامل.وھكذا بدأت في منطقة أمر

صادي ر اقتوبناء على اقتراح تقدمت بھ أربع دول ھي: الأرجنتین وأوروجواي والبرازیل وشیلي إلى مؤتم
طة التجارة راب(الأرجنتین)، التي أنشأت " معاھدة مونتفیدیوتم عقد  1957في  OASلمنظمة الدول الأمریكیة 

المعروفة باسم  Association Latinoamericana de Libre Commercio (ALALC)" رة لأمریكا اللاتینیةالح
لأربع وقعت المعاھدة كل من باراجواي وبیرو والمكسیك إضافة للدول ا 18/2/1960. وفي LAFTA"لافتا" 

، ثم فنزویلا 1961 ر وكولومبیا في. وانضمت إلیھا إكوادو2/6/1961سالفة الذكر، لتدخل المعاھدة حیز التنفیذ في 
 لدول الثلاث. وبذلك شملت الرابطة المكسیك وكل قارة أمریكا الجنوبیة ماعدا ا1967، وبولیفیا في 1966في 

وسطى، كا الالصغرى، التي كانت مستعمرات جویانا سابقا، وھي جویانا (البریطانیة) التي انضمت لتجمع أمری
  جویانا الفرنسیة.وسورینام (جویانا الھولندیة) و

ھو تحریر التجارة فیما بین أعضائھا، دون النص على أن یتبع ذلك إقامة اتحاد جمركي  ھدف الرابطةوكان 
دون التحرك نحو سوق مشتركة، وھي في ذلك تختلف عن التجمعات التكاملیة الأخرى. وعلى الرغم من تواضعھا 

صدر القرار  1964. ففي محاولات التصحیحى إلى تعدد في الھدف، فإنھا تعرضت إلى تباطؤ في تحقیقھ مما أد
، غیر أن ھذا القرار لم یأخذ حظھ من البلاد الأقل نموابضرورة اتخاذ إجراءات مشتركة في صالح  71رقم 

اقترح عدد من أعضاء الرابطة (أوروجواي وباراجواي وبولیفیا) مشروعا للاستغلال  1965التطبیق. وفي 
عیة، مصحوبا بإمكان تحریر التجارة فیما بینھا. غیر أن ھذا التجمع تأخر ظھوره حتى عام المشترك للموارد الطبی

عن رغبة مجموعة دول منطقة الأندیز  1966(كولومبیا) الصادر في أغسطس  إعلان بوجوتا. وعبَّر 1981
 1968بولیفیا في (إكوادور وبیرو وشیلي وفنزویلا وكولومبیا) في إقامة مشروعات بجھد مشترك، وانضمت إلیھا 

". ثم توجھت ھذه المجموعة إلى إقامة تجمع تكاملي جزئي یضمھا، ھو المجموعة ھیئة التنمیة الأندیةلإقامة "
الأندیة. كذلك سعت الأرجنتین وأوروجواي وباراجواي والبرازیل وبولیفیا إلى تنمیة مشتركة لحوض نھر بلیت، 

 معاھدة الأمازونتحریرا للتجارة على نطاق جزء إقلیمي. ووقعت واشترطت الأرجنتین والبرازیل ألا یتضمن ھذا 
. ونجحت الدول متوسطة الحجم (خاصة شیلي وكولومبیا) التي كانت تخشى أن یؤدي تغلیب قوى 1978في 

یدعو إلى الأخذ  1964) في سنة 100السوق إلى أن تبتلعھا اقتصادات الدول الأكبر، في استصدار قرار (رقم 
ة مشتركة، ووضع نظام مرن لتخطیط الاستثمار إقلیمیا، غیر أن ھذا القرار لم ینفذ بسبب معارضة بسیاسة صناعی

(أوروجواي)، وینص على  إعلان بونتا دیل استھأصدرت  1967الدول الأكبر لمثل ھذا التخطیط. وفي إبریل 
سوق مشتركة تضم كلا من إقرار مبدأ جواز إقامة تجمعات إقلیمیة داخل الرابطة تستھدف التحرك نحو إقامة 
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بروتوكول عقدت رابطة اللافتا " 1969. وفي دیسمبر 1985أمریكا الوسطى وأمریكا اللاتینیة بحلول عام 
. إلا أن الشعور تزاید منذ 1980إلى  1973" (فنزویلا) بتمدید فترة استكمال منطقة التجارة الحرة من كاراكاس

وتقرر البدء في مفاوضات من أجل تعدیلھا، ولكن شدة التفاوت في بعجز المعاھدة عن تحقیق تقدم ملموس.  1974
الآراء حول اتجاھات التعدیل جعلت من المتعذر التوصل إلى اتفاق، وظلت الرابطة تسیر على نفس النھج السابق 

ر أن حجم  بقیة عقد السبعینات على الرغم من التیقن بأنھ ما لم تعدل المعاھدة فسوف تتدھور أوضاع الرابطة. وقدِّ
% من التجارة البینیة، وأن معظم المنافع تحصل علیھا الدول  14لم یتجاوز  1980التجارة العائد إلى الرابطة في 

  الأغنى.

  LAIA ) رابطة تكامل أمریكا اللاتینیة2

ة التعاون بین ، مستھدفا زیاد1975في  SELA النظام الاقتصادي لأمریكا اللاتینیةرحبت دول اللافتا بإقامة 
ن. ووضع في . غیر أن ھذا النظام لم ینجح في تنشیط التعاو)219(أعضائھ ودعم مواقفھم تجاه العالم الخارجي

لذي كان احدود عناصر سیاسة تجاریة مشتركة تتبع في التفاوض مع الجماعة الأوروبیة، كبدیل للتنسیق الم 1978
دة، منفر ى بروكسل، والذي لم یسفر عن نجاح یذكر. غیر أن البرازیل فضلت العملیتم بین سفراء الدول لد

جراء مراجعة . لذلك عاد التفكیر مرة أخرى إلى ضرورة إ1980ووقعت اتفاقیة مع الجماعة الأوروبیة في ربیع 
مة بدیلة ھي ظمعاھدة مونتفیدیو الجدیدة بإنشاء من 1980شاملة للإطار القانوني للرابطة. وعقدت في أغسطس 

ة وحسن خارجی"رابطة تكامل أمریكا اللاتینیة"، لتوسیع نطاق التعاون بین دول الرابطة، وتنمیة تجارتھا ال
جماتیة والمرونة، . غیر أنھا عمدت إلى البرا)220(توجیھھا، والتخصص في الإنتاج، وتقویة المركز الدولي للرابطة

نمو. فلم فاوتة الول متلمة بالتعددیة، ومؤكدة على أھمیة التقارب بین دآخذة في الاعتبار التفاوتات الإقلیمیة، ومس
تفت ، فاكتحدد جدولا زمنیا لتحقیق مراحل معینة للتكامل، ولم تسع إلى فرض تخفیض عام للرسوم الجمركیة

  .1984بتفضیلات للسلع ذات المنشأ المحلي، یبدأ تنفیذھا منذ 

وفیر ما لاستعادة مستویات تبادلھا التجاري وت Quito Plan of Action" خطة عمل كویتوووضعت الرابطة "
بحیث  لمتقدمة،عیة ایلزم لذلك من تمویل، والعمل على تكییف أجھزتھا الإنتاجیة للتغیرات الحادثة في الدول الصنا

أقرت  قدوقني. تزید من تكامل قطاعاتھا الإنتاجیة وتسد الثغرات في ھیاكلھا الصناعیة، وتعزز من تقدمھا الت
ت التي كان قد . فقامت بإعادة التفاوض حول التخفیضا)221(الرابطة في اجتماعھا الثاني معظم عناصر ھذه الخطة

ت ، ثم واصل1984ي فألفا، وبذا تم الانتقال إلى تطبیق المعاھدة الجدیدة  22البالغ عددھا  1962اتفق علیھا منذ 
ف، لأطرااا قامت بعقد اتفاقیات تخصص ثنائیة ومتعددة الرابطة التفاوض وعقد اتفاقیات لخفض الرسوم. كم

جارة في السلع الاقتصادي، وتشجیع التبادل التجاري والت complementarityللتتام  limited scope ومحدودة النطاق
ف جدید للتجارة وُضع تصنی 1986الزراعیة، والتعاون العلمي والتقني، والبیئة، والسیاحة، ومجالات أخرى. وفي 

ویات فاوت مستسبب تلدولیة یتُخذ أساسا للاتفاقیات التجاریة. ونظرا لما عانتھ الرابطة في السابق من سلبیات با
ر لكباثلاث اتقدما (الالنمو بین الدول الأعضاء، فقد جرى تصنیف أعضائھا في ثلاث مجموعات: الدول الأكثر 

یا)، كولومبو(أوروجواي وبیرو وشیلي وفنزویلا وھي الأرجنتین والبرازیل والمكسیك) والدول متوسطة التقدم 
ل من فة بین كلتعریوالدول الأقل تقدما (الإكوادور وباراجواي وبولیفیا). وتنص المعاھدة على فروق تمییزیة في ا

 20والي ھذه المجموعات، حیث تحظى المجموعة الأخیرة بنظام تفضیلات خاص. وتنظم الأمانة العامة عقد ح
ول دات مع نویا لرجال الأعمال من القطاع الخاص الصناعي. وتسعى الرابطة لتوثیق العلاقاجتماع س 30إلى 

  ومجموعات أخرى للدول النامیة داخل القارة الأمریكیة وخارجھا.
جولة مفاوضات بغرض إقامة نظام مجدد للتجارة والمدفوعات في إقلیمھا یكون  1986وبدأت الرابطة في 

ولت توسیع التجارة وتنظیمھا؛ والتعاون والتتام الاقتصادي؛ والمدفوعات وتمویل متاحا لدول غیر أعضاء، تنا
منطقة موسعة الصادرات؛ والإجراءات التفضیلیة للدول الأقل نموا. وقد تم مؤخرا اتفاق الأمریكتین على إقامة 

الواجھة الأطلسیة في  دولة. إلا أن استمرار عدم الرضا بمسار الرابطة الجدیدة دفع دول 36تضم  للتجارة الحرة
 ,Southern Common Market المركوسورأمریكا الجنوبیة، البرازیل والأرجنتین وأوروجواي إلى عقد اتفاقیة 

MERCOSUR  ثم انضم إلیھا على التوالي باراجواي وشیلي. وھي في مجموعھا من الدول 26/3/1991في ،
. وأوضح مؤسسوھا أنھم بصدد إقامة تكامل )222(ون نسمةملی 200المتقدمة اقتصادیا وثقافیا، ویتجاوز سكانھا 

مفتوح. وقامت بإقرار سلسلة من الاتفاقات التفضیلیة في صناعات محددة، وأبواب من التجارة الخارجیة متتابعة. 
ویشارك في إعداد تلك الاتفاقیات المسئولون المعنیون من قطاع الأعمال العام والخاص، دون إغراق في 

  ة.البیروقراطی
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 خصائص الرابطة

أي  2لیون كمم 19.3دولة تغطي مساحة تبلغ  11تعتبر اللافتا أكبر التجمعات في العالم الثالث؛ فھي تضم 
 1965في  كانھاسضعف مساحة الولایات المتحدة وأكثر من ثمانیة أمثال مساحة الجماعة الأوروبیة، كما كان عدد 

ز عدد سكان %، كما كان یتجاو 8.5ات المتحدة آنذاك بحوالي ملیونا، وكان یفوق عدد سكان الولای 211یبلغ 
لیون دولار یعادل ب 84%. وكان الناتج الإجمالي عند قیام الرابطة  10الجماعة الأوروبیة (الإثني عشر) بحوالي 

لثالث اعالم % من ناتج الولایات المتحدة. وكان متوسط دخل الفرد أعلى متوسط للدخل بین تجمعات دول ال 12
الأرجنتین  دولار للفرد. غیر أن الرابطة تمیزت بالتفاوت الشدید. فالدول الثلاث الكبرى، 418.5حیث بلغ 

ندیة الخمس % من مساحة الرابطة وسكانھا، بینما كانت الدول الأ 70والبرازیل والمكسیك، كانت تمثل حوالي 
ساحة الإقلیم م% من  7وباراجواي وشیلي)، تمثل أقل من الربع، وھو ما ترك للدول الثلاث الباقیة (أوروجواي 

نت لك كا% من عدد سكانھ. أي أن الكثافة السكانیة كانت متقاربة في المجموعات الثلاث. فضلا عن ذ 6 و
الفرد،  و دخلتفاوتات دخل الفرد داخل ھذه المجموعات كبیرة. واستطاعت الدول الأكبر تحقیق معدل مرتفع لنم

وجھ عام دیة بللفرد في كل من بولیفیا وشیلي للانخفاض. وكان نمو المجموعة الأن بینما تعرض الدخل الحقیقي
رى، لا الكب متواضعا، فضلا عن انخفاض نصیب قطاع الصناعة فیھا، بینما ارتفع ھذا النصیب في الدول الثلاث

تي لم مكسیك الیما السلا سیما الأرجنتین. ویلاحظ أیضا أن الدول الأكبر كانت أقل اعتمادا على التجارة الخارجیة، 
لا.  سیما فنزوی% من ناتجھا الإجمالي، بینما ارتفعت النسب في دول الأندیز، لا 6تتجاوز صادراتھا (المسجلة) 

ھ ان متوسطن. وكوالذي یلفت النظر في ھذا الإقلیم ارتفاع معدلات التضخم فیھ، خاصة في شیلي، تلیھا الأرجنتی
ات أیضا تفاقما % للدول الصناعیة. وشھدت الثمانین 7.6 جمل الدول النامیة، و% في م 21%، مقابل  39للرابطة 

 261 للرابطة لكبرىاكبیرا في أزمة المدیونیة، كانت ھي الأشد بین دول العالم الثالث، فبلغت دیون الدول الثلاث 
لسلع لدراتھا % من صا 49% من ناتجھا القومي، بینما تبلغ خدمتھا  56.5تعادل  1968بلیون دولار في 

ھ السلبیة %). وكان لھذا عواقب 103%) وبولیفیا ( 139والخدمات. وكانت أعلى نسب الدیون ھي نسبة شیلي (
ت تطلبامعلى جھود التكامل، حیث اضطرت معظم دول الرابطة إلى إتباع سیاسات تصحیحیة قاسیة صرفتھا عن 

  عة فیھا.التكامل، مما حد من تبادلھا التجاري ومن نمو قطاع الصنا

 التنظیم المؤسسي
  تتكون أجھزة الرابطة من:

 .مجلس وزراء الخارجیة. وھو أعلى سلطة، ویعقد اجتماعاتھ سنویا 
 طة الراب مؤتمر الرابطة. ویضم مندوبا عن كل دولة ولھ أمین عام، ویجتمع مرة كل سنة للنظر في شؤون

 وإجراء المفاوضات حول التعریفة.
 ،المجلس  قراراتووھي الجھاز الدائم للرابطة. وتتولى مسئولیة تنفیذ المعاھدة  اللجنة التنفیذیة الدائمة

 والمؤتمر. ویمثل كل دولة عضو فیھا مندوب ومندوب مناوب.
  الأمانة العامة. وتقوم بتنفیذ العملیات الإداریة والفنیة، ویرأسھا أمین عام منتخب لھ حق المشاركة في أعمال

 Office of Economicضمنت اتفاقیة لایا إنشاء مكتب للتنشیط الاقتصادي الأجھزة الثلاثة السابقة. وت
Promotion .في نطاق الأمانة العامة، لیعمل على تشجیع الدول الأقل نموا على الإسھام في التكامل 

 .مجلس السیاسات المالیة والنقدیة 
 .لجنة التنمیة الصناعیة 
 .عدد من اللجان القطاعیة 

 Inter-American Development Bank بنك التنمیة الأمریكيولم تنشئ الرابطة بنكا خاصا بھا اكتفاء بنشاط 
(IDB) متخذا واشنطون مقرا لھ. ویستھدف 1960، الذي أنشئ في إطار منظمة الدول الأمریكیة، وبدأ أعمالھ في ،

معین، والتعاون مع الدول الأعضاء في توجیھ البنك تسریع النمو الاقتصادي والاجتماعي لأعضائھ، فرادى ومجت
سیاساتھا الإنمائیة نحو استخدام أفضل لمواردھا بشكل یجعل اقتصاداتھا أكثر ترابطا ویسھم في تنمیة تجارتھا 

مكتب مستشار  1965الخارجیة، وتقدیم المعونة لھا في إعداد وتمویل وتنفیذ خطط ومشروعات التنمیة. وأنشأ في 
صیاغة سیاسة البنك المتعلقة بتقییم المشروعات التكاملیة، وبمتابعة برامج التعاون الفني والقروض. التكامل یقوم ب

ووضع البنك معاییر لتحدید طبیعة المشروع التكاملي واستنبط صیغا للتعبیر الكمي عن بعض عناصره. وزادت 
من خارج أمریكا وقدرتھ على  موارد البنك برفع رأسمالھ المصرح بھ وتمكینھ من قبول مساھمات رأسمالیة
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الاقتراض بكفالة رأسمالھ غیر المدفوع. وقامت عدة دول أمریكیة وأوروبیة بوضع صنادیق أمانة خاصة تحت 
تصرف البنك لتمویل عملیات معینة كالتنمیة الاجتماعیة ومساعدة الدول الأقل نموا، وتوسیع الطاقات الإنتاجیة 

بإنشاء  1981على اقتراح تقدمت بھ فنزویلا إلى اجتماعھ الثاني والعشرین في والتصدیریة للدول الأعضاء. وبناء 
صیغت فیھ  1983متعدد الأطراف للاستثمار المباشر تم اجتماع في روما بین الأطراف المعنیة في  صندوق أمانة

الخاص، لا سیما في  ، لتشجیع الاستثمار1986، دخلت حیز التنفیذ في ھیئة الاستثمار الأمریكیة اللاتینیةاتفاقیة 
  المشاریع الصغیرة والمتوسطة.

 Instituto para la Integracion deمعھد التكامل لأمریكا اللاتینیة بإنشاء  1965وقام البنك الأمریكي في 

America Latina (Intal)  ویقوم بدراسة العملیة التكاملیة من جمیع جوانبھا 24/8/1965الذي بدأ أعمالھ في .
الاقتصادیة والاجتماعیة والقانونیة والمؤسسیة، وبحث أفضل الوسائل للنھوض بھا، وإجراء الدراسات الأولیة 

مل، وبتدریب أفراد من لبرامج التنمیة المشتركة وبدائل التكامل. ویقوم بالتعاون مع البنك في مجالات التكا
القطاعین العام والخاص حول عملیة التكامل وتجمیع الوثائق المتعلقة بالتكامل والعمل على تداولھا. وتصدر عنھ 

صندوقا للدراسات  1966نشرة شھریة وتقریر سنوي عن التكامل في أمریكا اللاتینیة. كما أنشأ البنك الأمریكي في 
التكامل في المنطقة، ویقوم بتمویل الدراسات وإعداد المشروعات التي تساعد السابقة على الاستثمار لأغراض 

  على تسریع عملیة التكامل، وتعبئة موارد خارجیة لھذه الأغراض.

وأقام البنك برنامجا لتمویل الصادرات السلعیة البینیة وتقلیص الاعتماد على الخارج. واقتصر البرنامج في 
، ولكنھ امتد بعد ذلك لیشمل السلع الصناعیة غیر التقلیدیة والسلع نصف المصنعة. البدایة على السلع الرأسمالیة
-Banco Latinoamericano de Exportac" بنك التصدیر الأمریكي اللاتیني بلادیكسغیر أن النظام الأھم ھو "

iones (BLADEX)وتشارك فیھ دول ، الذي یساھم في تمویل الصادرات ذات المنشأ الأمریكي اللاتیني والكاریبي ،
أمریكا اللاتینیة مع تسع دول أمریكیة وكاریبیة أخرى، وقد وقعت اتفاقیتھ في اجتماع محافظي البنوك المركزیة في 

 99في بناما كمنظمة دولیة برأسمال یبلغ  1978(كولومبیا)، وتم تسجیلھ في مطلع  قرطاجنةفي  1977سبتمبر 
والمؤسسات المالیة الرسمیة والتجاریة وبنوك دولیة من خارج المنطقة.  ملیون دولار، تسھم فیھ البنوك المركزیة

ویقدم البنك ائتمانا قصیر الأجل ومتوسط الأجل لتمویل صادرات السلع الصناعیة، خاصة السلع الرأسمالیة 
اق جدیدة. والاستھلاكیة، سواء داخل الإقلیم أو إلى الخارج، مع التركیز على السلع غیر التقلیدیة وعلى فتح أسو

النظام المتعدد الأطراف للتعویض وقعت الدول الأعضاء بمدینة المكسیك اتفاقیة إنشاء  1965وفي سبتمبر 
. وبموجبھا 1973، وانضمت إلیھا جمھوریة الدومینیكان في 1966لیبدأ تنفیذھا في منتصف  والائتمان المتبادل

عضاء، تسدد أرصدتھا كل أربعة شھور. وارتفع حجم تفتح خطوط ائتمان ثنائیة بین البنوك المركزیة للدول الأ
ملیون دولار في  4450إلى  1966ملیون دولار في  105المبالغ التي تمت مقاصتھا عن طریق ھذا النظام من 

1978.  

 التبادل التجاري
لا  نصت معاھدة مونتفیدیو على إزالة تدریجیة للقیود على التدفقات التجاریة بین الدول الأعضاء في فترة

. كما تضمنت قائمة بالدول الأقل نموا، شملت إكوادور 1973سنة كان مقدرا لھا أن تنتھي في  12تتجاوز 
وباراجواي، وأضیفت إلیھا بولیفیا عند انضمامھا، ونصت على السماح لھا بإطالة الفترة التي یتم فیھا التخفیض 

دت مجموعة أخرى من الدول محدودة حجم وعلى منح كل منھا تخفیضات إضافیة من قبل الدول الأخرى. وحد
السوق وھي باقي الدول عدا الدول الثلاث الكبرى، وتضم أوروجواي وبیرو وشیلي وكولومبیا، وأضیفت إلیھا 
فنزویلا فیما بعد. ونصت على أن تمنحھا الدول الثلاث الكبرى تخفیضات إضافیة، ولكنھا لم تحدد ماھیتھا. 

لال جولات للمفاوضات، تعرض فیھا قوائم مقترحة بعضھا مشترك وبعضھا ویجري التخفیض على دفعات من خ
تتضمن السلع التي ترغب الدولة المعنیة منح تخفیضات بشأنھا للدول الأخرى، بنسبة  فالقوائم القطریةقطري. 

 % سنویا على الأقل، محسوبة على أساس متوسط مرجح. وتستطیع الدولة التراجع عن ھذه التخفیضات مقابل 8
تعویض مناسب، حیث تسمح المعاھدة بفرض قیود مؤقتة على جمیع الواردات، كما تتضمن نظاما خاصا للزراعة 
یستھدف حمایة الإنتاج الوطني، عن طریق تقیید الواردات الزراعیة في الحدود التي تكفي لتغطیة العجز في 



  250

ع الدول في تحریر التجارة البینیة فیھا. وقد فتتضمن السلع التي ترغب جمی القوائم المشتركةالإنتاج المحلي. أما 
% بعد ست سنوات، وھكذا؛  50سنوات، و  3% من كل السلع الداخلة في ھذه التجارة بعد  25حدد لھا أن تشمل 

  .1973بحیث تنفذ جمیع القوائم في 
وات ن% من التجارة وفقا لمتوسطات الس 25سلعة، تمثل  174الاتفاق على تحریر  1964وتم فعلا في 

لع ان من السة. وك. وكان طبیعیا أن تشتمل ھذه القوائم على عدد من السلع الواردة في القوائم الوطنی1960-1962
ة ي التجارتھا فالمحررة القطن والكاكاو والبن والنحاس، كما تضمنت عددا محدودا من السلع المصنعة، كانت نسب

السلع  مفروض التوصل إلى تحریر مجموعة ثانیة من%. وكان من ال 23حوالي  1965-1963الخارجیة للفترة 
ادي الذي عقد في أو غیر الع 1967، ولكن الاتفاق لم یتم بشأنھا، سواء في المؤتمر العادي المنعقد في 1967في 

عة تتیح ة واس. وھكذا اتضح أن أسلوب التحرك التدریجي بقوائم یبدو عملیا في البدایة، حیث تتوفر مساح1968
لاتفاق حتمالا لأقل ا یمكن الاتفاق علیھ من بین ما تشملھ. غیر أن الجولات التالیة تبدأ في دخول مناطقانتخاب ما 

 دد منعوتظل الصعوبات قائمة بشأنھا، مما یؤدي إلى تعثر التقدم في المفاوضات. وقدمت إكوادور أكبر 
ووصلت  ماویات أو المنسوجات.التخفیضات، حیث أنھا لم تكن تخشى من منافسة بیرو أو كولومبیا في الكی

لإقلیم، وھي ا% من الرسوم المفروضة على الاستیرادات من خارج  50التخفیضات التي تم الاتفاق علیھا حوالي 
یین، ین الوطنلمنتجتنصب أساسا على السلع غیر المنتجة في الدول المعنیة التي كانت تتفادى كل ما یثیر معارضة ا

سة" على مة "منافر لكلض للمنافسة الإقلیمیة. بل إن المعاھدة ذاتھا لم یرد فیھا أي ذكالذین كانوا یقاومون أي تعر
إلى  یضات أدتولم ینتج عن المفاوضات التي استمرت خلال الستینات إلا توسعات بسیطة في التخف .)223(الإطلاق

ینیة جارة البي التخذ التوسع فزیادة الحجم المطلق للتبادل التجاري بما في ذلك تبادل السلع الصناعیة. وھكذا أ
ابطة ریراث یتباطأ، وتعرض خلال الثمانینات إلى التراجع، على الرغم من قیام الرابطة الجدیدة "بتصفیة م

لمشتركة، إضافة آلاف في القوائم ا 7ألف تخفیض في القوائم القطریة وحوالي  13التجارة الحرة" بإقرار حوالي 
  ) 16ل الصناعي. ویشیر جدول (إلى ما تضمنتھ اتفاقیات التكام

 
 تطور التجارة البینیة لرابطة أمریكا اللاتینیة -) 16جدول (

 98- 95  94- 90  89- 86  85- 84  83- 81  80- 78  1975  1973  1970  1965  1960  التجارة

 16.9  13.9  10.7  8.7  11.6  13.6  13.5  11.0  9.9  9.0  7.3  الصادرات
 16.6  13.0  14.6  15.6  14.6  12.4  10.9  11.5  11.4  13.1  6.7  الواردات

  ).12أنظر جدول ( :المصدر

ض الدول ام بعإلى أن ھذا التباطؤ في الصادرات خلال الثمانینات صحبھ شئ من التوسع في الواردات، نتیجة قی
كبر أم بدرجة لإقلیبإجراء خفض كبیر في استیراداتھا بسبب مشكلة المدیونیة، وھو ما أثر في الاستیراد من خارج ا

ثیرا كة تتأثر لرابطافي الواردات البینیة ولو أن ھذه نقصت ھي الأخرى. والواقع أن حركة التجارة البینیة في  منھ
% في  57، ارتفعت إلى 1960% من الصادرات في  45بوزن الدول الثلاث الأكبر، التي كانت تستحوذ على 

ن الواردات مالتسعینات، كما أن نصیبھا % في  72% في منتصف الثمانینات، وإلى  62أواخر السبعینات، وإلى 
% من  96%. وتتضح أھمیة السوق الإقلیمیة لھذه الدول من أنھا استوعبت  72% إلى حوالي  53ارتفع من 

درات % من صا 60% من صادراتھا من المنتجات الكیماویة و  87صادرات الأرجنتین من وسائط النقل، و 
الذي شھدتھ  رات الآلات الكھربائیة من كولومبیا. والواقع أن النمو% من صاد 90 البرازیل من السیارات، و

ة ل المعنیالدو التجارة خلال العقد الأول من حیاة الرابطة لا یعزى إلیھا بقدر ما یعزى إلى سیاسات اتخذتھا
  .)224(ذاتھا

 الصناعات التكاملیة (المتتامة)
أھمیة إقامة صناعة سلع رأسمالیة والصناعات الوسیطة استندت الدعوة إلى التكامل في أمریكا اللاتینیة إلى 

اللازمة لھا، التي تحتاج إلى سوق كبیرة لا یوفرھا إلا التكامل. ومع ذلك لم تتجھ معاھدة مونتفیدیو إلى رسم سیاسة 
استثماریة إقلیمیة، واكتفت بالنص على عزم أطرافھا على تنسیق سیاسات التصنیع فیھا، متجاوزة بذلك حدود 

 Industrial Complementarity Agreements" اتفاقیات التتام الصناعيریر التجارة. واستخدمت لھذا الغرض "تح
كأداة لبرمجة بعض القطاعات الصناعیة. وتستھدف ھذه الاتفاقیات حفز التكامل الصناعي من خلال تنسیق خطط 
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لمنتجاتھا بما ییسر تبادلھا بین الدول التخصص والتوسع في فروع صناعیة معینة، والعمل على تحریر التجارة 
سلعة.  2100منھا تشمل أكثر من  25الأطراف. وخلال حیاة الرابطة تم التفاوض على عدد من الاتفاقیات، وعقد 

وتنصب أساسا على الإلیكترونیات والمعدات الكھربائیة للاتصالات، ومعدات المكاتب، والسلع الاستھلاكیة 
اویة، ولكنھا لم تتعرض للصناعات الأساسیة مثل الصلب والمعادن غیر الحدیدیة المعمرة، والمنتجات الكیم

  والمنتجات المعدنیة والأسمدة والورق والمعدات الثقیلة.
 لقطاعاونظرا للتوجھات التي سادت المنطقة فإن إجراء المفاوضات حول ھذه الاتفاقیات جرى بواسطة 

یما س، لا طة. واقتصرت الاتفاقیات على عدد محدود من الدولالخاص بعیدا عن تدخل الحكومات وأجھزة الراب
تھ ط رسمالثلاث الكبار، وانتھى بھا الأمر لأن تكون ثنائیة. وغلب علیھا طابع التخصص التجاري وفق نم

بیرو وشیلي ) التي عقدتھا بولیفیا و6الشركات عابرة القومیات. وتعرضت إحداھا فقط، وھي الاتفاقیة رقم (
بنى علیھ في مجال البتروكیماویات إلى الاستثمار الصافي، واعتبرت أساسا یمكن أن ی 1968في وكولومبیا 

ر إلى ا یشیمبرنامج صناعي قطاعي للمجموعة. ومع ذلك ظل تأثیرھا على التجارة البینیة محدودا. ولیس ھناك 
ھم لم ، فانفي المفاوضات أنھا أسھمت في خلق صناعات جدیدة على المستوى الإقلیمي. فرغم مشاركة المنتجین

 ة. بل إنلوطنیایكونوا مطمئنین إلى فتح السوق الإقلیمیة أمام منتجاتھم، حتى ولو تضمنتھا قوائم التخفیضات 
 ید منھا.تستف التخفیضات نادرا ما تعرضت للسلع المصنعة، فإذا حدث فإن الدول التي تحصل علیھا غالبا ما لا

 تقدم في یحدث اعات أجزاء المعدات الكھربائیة للدول الأقل نموا، ولكن لمولذلك اتجھ التفكیر إلى تخصیص صن
حة تجاز مساد ھو اح. فقد كان المعتاآلیة "لحجب التكامل"ھذا الاتجاه. والواقع أن اتفاقیات التكامل تحولت إلى 

حدودا مى جانبا اول سوتتنواسعة من المنتجات لتكون مجالا لاتفاقیة فرع معین. وعندما یتم عقد الاتفاقیة فإنھا لا 
ذي یوقف مر المنھا، حیث ترُك للقطاع الخاص أن ینتقي ما یرغب إدخالھ منھا في نطاق الإنتاج والتبادل، الأ

ركة حب علیھا یترت تحریر التبادل في الجزء غیر المشمول بھا. وحتى السلع التي كانت تدرج في الاتفاقیات لم یكن
  تجاریة فعلیة بین دول الرابطة.

قیق یات لتح، لا یوجد نص خاص على آلرابطة التكاملوفي المعاھدة الجدیدة، التي تحولت بالمجموعة إلى 
مى لى ما یستام إتكامل صناعي. وكانت الأداة الوحیدة التي تضمنتھا للبرمجة الصناعیة ھي تطویر لاتفاقیات الت

المعاھدة  تكن تختلف عما سبقھا كثیرا. وتنص، التي لم Partial Scope Agreements" اتفاقیات النطاق الجزئي"
م ي الإقلیودة فعلى إعادة التفاوض حول الاتفاقیات السابقة من أجل تعظیم الاستفادة من عناصر الإنتاج الموج
 لى إقامةھدة إوتعزیز التكامل بین الدول الأعضاء، وزیادة المنافسة في المنتجات الصناعیة. كما تدعو المعا

ادة من لاستفلبین الدول الأقل نموا والدول الأكثر تقدما من أعضاء المجموعة. وظھر اتجاه  مشروعات مشتركة
اردات أمریكا % من جملة و 40المشتریات الحكومیة كأداة لحفز التوسع الصناعي المحلي، إذ كانت تمثل حوالي 

أنھ لم یتم  یلة. غیرالثق ازیة والصناعاتاللاتینیة في أوائل الثمانینات، بسبب كبر حجم الاستثمارات في البنیة الارتك
ف ز موقالتوصل لنتائج محددة بشأن تفضیل الموردین المحلیین، نتیجة ضغوط جماعات المصالح سعیا لتعزی

 ارجیة منخطراف المنشآت الوطنیة تجاه المنشآت الأخرى في باقي دول الإقلیم، وما یقابلھا من ضغوط تمارسھا أ
ت د عقدیع الموردین دون قصرھا على المنتجین داخل الإقلیم. من جھة أخرى فقأجل فتح الأسواق أمام جم

م ثناء تركی(باست بینھما یركز في معظمھ على الصناعة اتفاقا ثنائیاالأرجنتین والبرازیل في منتصف الثمانینات 
قت ما. واتفبینھ یمامخزون لأغراض الأمن الغذائي)، لا سیما الصناعات الرأسمالیة التي تعتبر أساسا للتعاون ف

نتاج في ع الإالدولتان على إقامة منطقة جمركیة بینھما في الصناعة، وعلى إنشاء صندوق استثمار یقوم بتشجی
عات ذه الصناھز بھ إحدى الدولتین إذا حدث خلل في التجارة الثنائیة. وھذه أمور تمس التكنولوجیا نظرا لما تتمی

ویة جیا الحیتكنولوالاتفاقیة الثنائیة على عدد من البروتوكولات لتطویر المن سرعة التغیر التكنولوجي. وتنطوي 
لات ي مجاوالتعاون في صناعات الفضاء، وتطویر الطاقة. وتدرس الدولتان كذلك إمكانیات العمل المشترك ف

یة لھذه لتكنولوجابعاد البتروكیماویات والإلیكترونیات والكیماویات والبلاستیك. ویتوقع أن تتزاید في المستقبل الأ
  الاتفاقیة.

 معاملة رأس المال الأجنبي
تمیزت أمریكا اللاتینیة بتواجد نشط لعابرات الجنسیات التي كانت تزاول أنشطة متماثلة في دولھا، مستفیدة 
من الحمایة التي توفرھا كل منھا ومن ظروف الطلب فیھا، لا سیما في ظل سیاسات الإحلال محل الواردات التي 

سائدة فیھا. ولذلك لم تكن ترحب بقیام تكامل اقتصادي، یدفعھا إلى تخفیض تكالیفھا، أو تحقیق نوع من كانت 
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التخصص بین الدول التي تعمل في أراضیھا، على الرغم من أنھا كانت المستفید الأول من النمو الذي حدث، 
% من  5ة صادرات تلك الشركات . ولم تتجاوز نسبImmiserizing Growth )225("نمو مبئسوالذي وصف بأنھ "

جملة مبیعاتھا ذھب حوالي نصفھا إلى دول أخرى في الإقلیم، رغم ما تحملتھ الدول المعنیة من أعباء في شكل 
حوافز التصدیر شملت تعویضا عن ارتفاع أسعار الصرف عن مستویاتھا الواقعیة، وعن ارتفاع تكالیف الإنتاج 

ات في فتح أسواق جدیدة، بل عززت العلاقات مع فروع أخرى تابعة لنفس . ولم تجتھد تلك الشرك)226(الأخرى
الشركة الأم. فكانت نسبة صادرات فروع الشركات الأمریكیة في البرازیل الموجھة إلى فروع نفس الشركات في 

 ، كما1972% في  73، وارتفعت ھذه النسبة إلى 1960% من جملة صادراتھا إلیھ في  68باقي الإقلیم تبلغ 
%، بینما ارتفعت نسبة صادراتھا داخل  82% إلى  54ارتفعت ھذه النسبة بین نفس السنتین في المكسیك من 

%. ووجدت الشركات في الدول الكبیرة كالبرازیل والمكسیك مجالا للعمل  70% إلى  16أمریكا اللاتینیة من 
كل قطر احتكار قلة تتقاسم فیھ السوق فیما أفضل من السوق الإقلیمیة الأقل تحدیدا واستقرارا، فھي تمارس داخل 

بینھا. وكانت الشركات العابرة متأھبة في بدایة الستینات بخطط لإحداث تكامل أفقي ورأسي داخل الإقلیم فیما لو 
. ومع مضي الوقت أصبح في غیر صالح ھذه )227(نجح في تحقیق التكامل، وكانت ستصبح بذلك أكبر مستفید منھ

واق على المستوى الإقلیمي، وما قد یترتب علیھ من خروج المنتجین الأقل كفاءة. وھكذا تزاید الشركات فتح الأس
تنافس الھیاكل الإنتاجیة للدول الأعضاء، وزاد تعذر التوجھ نحو إقامة سوق مشتركة. بل لقد أصبح في تحقیق 

طاب النشاط الصناعي. وسیطر ممثلو التكامل مخاطر أكبر، في شكل تزاید قدرة الدول الكبیرة في الإقلیم على استق
التي تناقش تحریر التبادل البیني، والتي كانت تستبعد مجموعات  )228(عابرات القومیات على المفاوضات القطاعیة

معینة من المنتجات حفظا لصالح منتجیھا، خاصة في الصناعات الدوائیة، وتركز على المجالات التي لا یوجد فیھا 
على فتح أبواب التصدیر لمواجھة فائض مؤقت في الطلب إذا كانت ھناك طاقات عاطلة في إنتاج محلي منافس، و

أماكن أخرى، مما تسبب في تقلبات كبیرة من سنة إلى أخرى، دون الإسھام في إقامة طاقات إنتاجیة أو صناعات 
أن وقوف عابرات  جدیدة. وقد تحقق تكامل رأسي في بعض الحالات ولكن من خلال عابرات القومیات. والواقع

القومیات في وجھ تطویر التكامل في أمریكا اللاتینیة كان یتمشى مع مصلحة الولایات المتحدة حتى لا ینشأ تنظیم 
  مركزي في الإقلیم الواقع جنوبھا یؤثر في حریة حركتھا فیھ.

 تصحیح توزیع المنافع
دة من ستفاتضمنت معاھدة مونتفیدیو نصوصا بشأن مراعاة أوضاع الدول الأقل نموا التي لا تتمكن من الا

ھي  بطة كانتالرا إجراءات تحریر التجارة، بل والتي قد تتضرر منھا. ونظرا لأن الأداة الأساسیة التي اعتمدتھا
تقرر یبطأ لما أطبیق نموا كانت في منحھا فرصة لت تحریر التجارة، فإن المزایا التي سعت إلى توفیرھا للدول الأقل

رتھا. ي تجامن تخفیضات، وفي إمكانیة الحصول على معاملة تعریفیة خاصة من باقي الأعضاء، وأنصبة معینة ف
أضیفت  ، كماوحددت المعاھدة ھذه المجموعة من الدول بكل من إكوادور وباراجواي، ثم أضیفت إلیھما بولیفیا

ة، لمجموعامؤقتة. غیر أن تعثر السیر في عملیة التحریر ذاتھا أدى إلى ضعف استفادة ھذه أوروجواي بصفة 
بطة لتھ الراا حاووالمجموعة الأخرى التي اعتبرت محدودة السوق، من المزایا التي توختھا المعاھدة. كذلك فإن م

لاث لدول الثفادت اتذكر، بقدر ما أمن توفیر معاملة خاصة لھذه الدول في اتفاقیات التتام لم تعد علیھا بفائدة 
كذا فإن ق. وھالكبرى، مجسمة بذلك ما یعرف بالآثار الانحساریة التي تترتب على التكامل من خلال آلیة السو

لتباطؤ اإلى  الرابطة شھدت تزایدا في التباین الذي كان قائما بین أعضائھا، وھو ما ساھم في تعرض مسیرتھا
  والجمود.

ل إلى ھذا المأزق أن المعاھدة جاءت مفتقرة إلى أدوات تنسیق السیاسات، وھو التنسیق وقد عزز من الوصو
الذي كان لا بد من تحقیقھ لإحداث تعدیلات ھیكلیة تخفف من حدة التباینات. وعند تعدیل معاھدة مونتفیدیو في 

طة ودول أقل نموا. : دول متقدمة ودول متوسثلاث مجموعاتعولجت القضیة من خلال تقسیم الدول إلى  1980
ویلحظ التعدیل تشجیع الصادرات البینیة للدول الأقل نموا عن طریق فتح أسواق دول كل من المجموعتین الأولیین 
أمام منتجاتھا، خاصة الصناعیة. كذلك ینص التعدیل على التفاوض حول برامج تعاون خاص معھا، فضلا عن 

امة، لإعداد ما یلزم لضمان مشاركتھا التامة في التكامل. ویتضمن إنشاء مكتب التنشیط الاقتصادي في الأمانة الع
ھذا إمداد ھذه الدول بالمعلومات اللازمة وبالبدائل المتاحة للاستفادة من الفرص التي تھیئھا قوائم فتح الأسواق، بما 

یلات التعریفیة یساعد على توسیع أنشطتھا الإنتاجیة. وتسمح المعاھدة المعدلة بمعاملة خاصة من خلال التفض
الإقلیمیة، والتطبیق التلقائي للتخفیضات التي ترد فیما یعقد من اتفاقیات تجاریة لمجالات معینة. وفیما یتعلق بجانب 
التصدیر، وقعت عدة اتفاقیات تحتوي على قوائم بالمنتجات التي یسھل دخولھا من ھذه الدول إلى أسواق باقي 
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من  242سلعة من إكوادور، و  154المعاھدة المعدلة. وتشمل ھذه القوائم ) من 8الدول الأعضاء وفقا للمادة (
% منھا سلع تقلیدیة (أغذیة ومنسوجات وجلود ومنتجات خشبیة ومواد غیر  70من بولیفیا،  212باراجواي، و 

الأسلوب معدنیة وزیوت نباتیة). ویمكن توسیع ھذه القوائم بإجراءات یتم الاتفاق علیھا فیما بعد. ویعتبر ھذا 
  تطویرا لما كان یجري العمل بھ في رابطة التجارة الحرة.

اسات أما برامج التعاون الخاص فتشمل: إجراء دراسات تسویق، ودراسات سابقة على الاستثمار، ودر
ق اج وتسویى إنتالجدوى لمشروعات جدیدة أو لتوسیع المنشآت القائمة؛ وتشجیع المنشآت الأمریكیة اللاتینیة عل

میة ت ذات أھشروعاات المدرجة في اتفاقیات فتح الأسواق؛ والتعاون في التقنیات والإدارة؛ والتعاون في مالمنتج
مؤتمر "یقوم ومشتركة في التمویل والمعونة الفنیة والحصول على الآلات والمعدات ودخول الأسواق الخارجیة. 

وضع ویم نظام مساعدة الدول الأقل نموا بتقی Evaluation and Convergence Conference" التقییم والتقارب
تم  1983في فإجراءات لزیادة فاعلیة تطبیقھا. وتواصل الرابطة صیاغة الآلیات الخاصة بمساعدة ھذه الدول. 

شیط كتب التنقام موتوقیع اتفاقیات فتح الأسواق وبدأ تنفیذھا؛ وتم إقرار برنامجین للتعاون الخاص مع بولیفیا؛ 
صدیر ت التنامج تعاون لإكوادور وباراجواي وبولیفیا في شكل دراسات تركز على إمكانیاالاقتصادي بوضع بر

  والتكامل الصناعي وتمویل المشروعات.

 تقییم التجربة

نتدى مأنھا ب، ویصفھا البعض ولدت میتةیعتبر معظم الكتاب أن رابطة التجارة الحرة لأمریكا اللاتینیة 
توجھ إلى یكامل . فالصیحة التي أطلقتھا اللجنة الاقتصادیة بالدعوة إلى تاجتماعي مقام من أجل إعاقة التكامل

لواضح من ا تعزیز الصناعة، لا سیما في الفروع الرأسمالیة، أطلقت في فراغ اقتصادي واجتماعي، إذ لم یكن
بمعاداة حافظة، ومھ الماھیة الفئات التي یمكن أن تتبنى مثل ھذه الدعوة للتصنیع. فقد كان الإقلیم یتمیز باتجاھات

مي. ى الإقلیلمستواالتجدید والابتكار، وھو ما جعل القائمین بالنشاط الإنتاجي یقاومون أي محاولة للتصنیع على 
سة من لمناففالفئات الاجتماعیة في الدول الكبیرة رفضت فكرة توسیع السوق، سواء تم ذلك عن طریق أدوات ا

واق الأس یط القطاعي على مستوى الإقلیم. ذلك أنھا اعتبرت أنخلال إطلاق قوى السوق، أو عن طریق التخط
 ما ینطويظرا لنالمحلیة المحمیة توفر لھا معدلات مقبولة للربحیة والأداء؛ كما أنھا رفضت المنھج التخطیطي 

. ةالفردی بادرةعلیھ من تدخل من قبِلَ الأجھزة الحكومیة وأجھزة الرابطة، وھو ما رأت أنھ یتعارض ومبدأ الم
ار وجب القركة بمولذلك فقد قاومت الصیغة المخففة التي تبنتھا الدول متوسطة الحجم للأخذ بسیاسة صناعیة مشتر

فئات ة. أما القلیمی. واھتمت الدول الكبیرة بالتصدیر إلى الدول المتقدمة أكثر من اھتمامھا بالتجارة الإ100رقم 
یة ات الأوللقطاعأمام الفئات المحلیة الأخرى المشتغلة في ا الاجتماعیة في الدول الثلاث الأصغر فكانت ضعیفة

ة من مطول (الزراعة والتعدین) وبالاستیراد. ولذلك قنعت، بسبب ضعفھا ونقص خبرتھا، بالدخول في مفاوضات
ولھا دسواق أجل الحصول على معاملة تفضیلیة تمكنھا من الدخول في أسواق عدد محدود من السلع مقابل فتح أ

  لدول الأكبر. وھكذا دفعت الفئات المحلیة إلى فرض أدوات اعتقدت أنھا تناسبھا وھي:أمام ا
 .أن یقوم التكامل على المبادرة الخاصة دون أي تدخل حكومي 
 رى.سات الأخالسیا اعتبار أن الأداة الرئیسیة للتكامل ھي التعریفة الجمركیة مما حجب إمكانیة الأخذ بتنسیق 
 یمكن تحقیقھ إلا باستیعاب أكبر قدر ممكن من رأس المال الأجنبيأن التكامل الاقتصادي لا . 

دل. ذا التبامن ھ وكانت ھذه الأسس سببا في تجمید عمل الرابطة، وتحویل أدوات التحریر التجاري إلى أدوات للحد
أمرھا  كوتر وترتب على ذلك تجرید أجھزة التكامل من أي سلطات تمكنھا من أخذ المبادرة في تنسیق السیاسات

 لوقوف فيساس اإلى ممثلي القطاع الخاص الذین تحولوا إلى مطایا لعابرات القومیات التي بنت حساباتھا على أ
ریر یر تحغوجھ التكامل. ویبدو أن ما حدث من توسع في التبادل التجاري الإقلیمي كان مرجعھ عوامل أخرى 

 ا حدث منفإن م وأنظمة أسعار الصرف المرنة. ومع ذلكالتجارة واتفاقیات التتام الصناعي، مثل حوافز التصدیر 
  توسع في التجارة البینیة لم یدفعھا إلى أبعد مما كانت علیھ خلال الخمسینات.

سرعان ما یستنفد أغراضھ وینتقل بأطرافھ إلى میدان  النظام التفاوضي المتتابعوتوضح تجربة الرابطة أن 
فاقیات التتام الصناعي مجالا آخر للمفاوضات المطولة، رغم أنھا للتناحر بدلا من التقارب. كذلك أوجدت ات

انحصرت في عدد محدود من السلع ولم تحاول أن تبني إطارا یحقق التكامل بین الھیاكل الصناعیة للدول 
ق الأعضاء، وما تم من اتفاقیات ركز اھتمامھ على السوق الإقلیمیة دون عمل على زیادة الكفاءة الإنتاجیة بما یحق

قدرة تنافسیة عالمیة. ولذلك كان من الطبیعي أن تتجھ مجموعة الدول الأصغر إلى إنشاء تجمعھا الخاص وھو ما 
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أضاف إلى عوامل الركود في المجموعة الأكبر. ولا یبدو أن التعدیل الذي أدُخل على معاھدة مونتفیدیو قد عالج 
ب الإضافیة التي استھدفت زیادة القدرة على اجتذاب الدول الكثیر من مسببات الركود في الرابطة، باستثناء الأسالی

  الأضعف.
  

  (ثانیا) تجربة المجموعة الأندیةّ
  نموذج لتبادل المنافع من خلال تكامل إنتاجي

 نشأة المجموعة
ي بیرو وشیلوادور دفع تعثر مسار رابطة اللافتا وتزاید مخاوف الدول الأصغر الواقعة في منطقة الأندیز (إكو

 1966س أغسط وفنزویلا وكولومبیا) من تردي أوضاعھا النسبیة داخل تلك الرابطة إلى إصدار إعلان بوجوتا في
م یر نظ" من أجل تطوھیئة تنمیة أندیةبعزمھا على إقامة مشروعات بجھد مشترك. وأعدت صیغة لاتفاقیة "

، ذه الدولھیضم  قامة تجمع تكاملي جزئيمتعددة الأطراف للبنیة الارتكازیة والتصنیع. ثم أعد مشروع اتفاقیة إ
ة لتحریر التجارة . وبعد زوال اعتراض بیرو على السرعة المقترح)229(أقرتھ اللافتا باعتباره متفقا مع معاھدتھا

ت معترضة بسبب . أما فنزویلا فظل)230(1969دخلت اتفاقیة قرطاجنة الموقعة في بوجوتا حیز التنفیذ في أكتوبر 
أثر  لك منذمن عجز إقلیمي، یتعرض للتزاید مع سرعة تحریر التجارة البینیة، مع ما یصحب  ما كانت تعانیھ

لى صغر علوقت اتحویلي للتجارة یرفع تكالیف الإنتاج فیھا، حیث كان النفط یعزز موقف عملتھا ویساعد في نفس 
  المجموعة. ، مما عزز موقف1974الوزن النسبي لقطاعھا الصناعي. وبدأت عضویتھا الفعلیة في 

إذ كان عدد  ینیة،وكانت ھذه المجموعة تشكل ثقلا اقتصادیا یضارع ثقل كل من الدول الكبیرة في أمریكا اللات
 م یكن یفوقھاملیون نسمة، أي حوالي ربع عدد سكان أمریكا اللاتینیة، ول 56یبلغ  1965سكان دولھا الست في 

اتج أمریكا % من جملة ن 32بلیون دولار، تعادل  26.7ي ملیون). كذلك بلغ ناتجھا المحل 84سوى البرازیل (
، )231(لأولیة المعدنیةا%. وكانت تتوفر لدیھا المواد  35اللاتینیة، متجاوزا ناتج كل من البرازیل والمكسیك بحوالي 

 رنةة مقالثقیلغیر أنھا كانت تفتقر إلى الصناعة التي یمكن أن تقوم علیھا، وكان قصورھا أشد في الصناعات ا
عا على سد متتعاون  ھا أنبجاراتھا الكبیرة، كما تفتقر إلى المنتجات الزراعیة الغذائیة والصناعیة؛ وبالتالي كان علی

%  5ون دكانت فھذه الفجوة. وظلت صادراتھا محصورة في عدد محدود من المواد الأولیة. أما الصادرات البینیة 
این؛ التب ھة أخرى كان توزیع الدخل في ھذه المجموعة شدیدومركزة في عدد قلیل من المواد الأولیة. من ج

بطالة ت الفحوالي نصف القوى العاملة كان یشتغل في القطاعات الأولیة بإنتاجیة منخفضة، بینما تصل معدلا
 لقارة، وكانت%. كذلك لم یكن تباین متوسط دخل الفرد أقل منھ على مستوى ا 20الصریحة والمقنعة إلى حوالي 

یلا لي وفنزوعت شیا أصغر دول المجموعة والرابطة، وأقلھا نموا وتصنیعا، باستثناء باراجواي. وبینما اتببولیفی
سبة نبلغت وكولومبیا سیاسات إحلال محل الواردات في ظل حمایة مرتفعة نسبیا، كانت بیرو أكثر انفتاحا و

ي فیث شھدت شیلي أعلى معدل %. وتباینت دول المجموعة من حیث معدلات التضخم، ح 20الصناعة فیھا 
د نتین. وقالأرجالقارة، لا سیما في خلال السبعینات، وأعلى المعدلات في العالم في الثمانینات في بولیفیا و

 مرنة استطاعت بیرو وشیلي وكولومبیا تحسین أوضاعھا نسبیا خلال الستینات باتباع سیاسات أسعار صرف
، بعكس لیفیاخل الفرد على حالھا، نظرا لتراجع الدخل الحقیقي لبوومتحركة. ومع ذلك ظلت نسب التباین في د

  إكوادور التي حققت أعلى معدل للنمو في المجموعة.
غربي یة الومن المشاكل التي تتعرض لھا ھذه المجموعة امتدادھا في شریط ضیق على ساحل أمریكا الجنوب

ت، تجعل رجة وما یحیط بھا من صحارى وغاباكیلومتر، كما أن سلسلة جبال الأندیز المتع 4500على مسافة 
عة، لمجمواالتجمعات السكانیة تتركز في مدن ساحلیة متباعدة، وتتسبب في صعوبة الانتقال البري بین دول 

مشاكل للآخر وارتفاع تكالیف النقل، حتى داخل دولة واحدة، مثل كولومبیا. وتعرض النقل عبر المحیطات ھو ا
یة التمییز املاتموانئ، وطول فترات الانتظار في ھذه الأخیرة وصغر حجم الحركة والمعنقل البضائع بریا إلى ال

أوروبا. ولشمالیة یكا االتي تمارسھا الشركات الأجنبیة، مما یرفع التكلفة إلى ما یفوق أحیانا تكلفة النقل بین أمر
جز الرسوم ني ھذا أن إزالة حا. ویع)232(كذلك تشكل المواصلات عائقا آخر، من حیث البطء وارتفاع التكلفة

  الجمركیة قد لا یكون بحد ذاتھ منشطا للتبادل البیني بالقدر المتوقع.
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 لبدیھي أنمن ا یضاف إلى كل ھذا أن المنطقة شھدت تباینا وتقلبا في الأنظمة السیاسیة على نحو حاد. وكان
ى عزم یلا علاتفاقیة قرطاجنة كان دلتنعكس ھذه الأوضاع على مسیرة التكامل؛ ومع ذلك فإن التوصل إلى عقد 

ب على ا ترتھذه الدول على تجاوز ھذه الاختلافات لكي تحقق صالحھا المشترك. وكان الاستثناء الوحید ھو م
لى أن علعزم االتغیر في شیلي من تغیر في توجھ السیاسة الاقتصادیة بعیدا عن التكامل الإقلیمي، حیث عقدت 

 لاف الذين الخلى أن تعدل ھیكل أسعارھا بما یتناسب وھیكل ھذه السوق. ولذلك فإتندمج في السوق العالمیة وع
قیا) أفری نشب بسبب ھذا التوجھ كان أشد عمقا من ذلك الذي ترتب مثلا على تأمیم تنزانیا (في جماعة شرق

الفترة  عة خلالولیس على أدواتھ. ونجم عنھ جمود في المجمو خلاف على فلسفة التكاملللتجارة الخارجیة، لأنھ 
لذلك و. 1976، لم یكن ھناك مخرج منھ إلا بانفصال شیلي عنھا، وھو ما حدث في 1977حتى سبتمبر  1975

  عاد عدد دول المجموعة مرة ثانیة إلى خمسة، بانضمام فنزویلا ثم انفصال شیلي.

 التنظیم المؤسسي

 ھي Commissionلمفوضیة كانت ا. و)233(تتكون المجموعة من جھازین رئیسیین تعاونھما بعض اللجان
و معھد امل أالسلطة العلیا للمجموعة، ویمثل كل دولة فیھا مندوب ومندوب مناوب، ھو عادة مدیر أمانة التك

نسیق اییر التضع معالتجارة الخارجیة في دولتھ. وتقوم بوضع السیاسة العامة واتخاذ ما یلزم لتحقیق أھدافھا، وو
في  یو، آخذةنتفیدیاسات الاقتصادیة، والتأكد من التوافق بین المجموعة ومعاھدة موبین خطط التنمیة وتوفیق الس

الھیئة  موعة فھوللمج الاعتبار المعاملة الخاصة المقررة للدول الأقل نموا (إكوادور وبولیفیا). أما الجھاز الفني
یضا أن د (ولھا أات قابلة للتجدی، وتتكون من ثلاثة أعضاء تعینھم المفوضیة لمدة ثلاث سنوThe Junta التوجیھیة

ارات ھم إدتعزلھم)، من بین مواطني أمریكا اللاتینیة، ویشرفون على عدد من الموظفین الفنیین الذین تضم
وتقوم  ولیة.للقطاعات والبرامج المختلفة. ولا تخضع لتوجیھات من حكومات الأعضاء أو أي منظمة قطریة أو د

 ا وإجراءات لھى تطبیق الاتفاقیة وتنفیذ قرارات المفوضیة وتقدیم المقترحبأعمال الأمانة العامة، وتشرف عل
 لاستشاریةااللجنة  فتضم الدراسات وإعداد الإجراءات اللازمة لتنفیذ البنود المتعلقة بإكوادور وبولیفیا. أما اللجان

للجنة اعمل یة. كما توھي أداة الاتصال بین الحكومات والھیئة، تنظر في مقترحاتھا قبل عرضھا على المفوض
وبر في أكتوكھیئة استشاریة من ممثلي رجال الأعمال والعمال في الدول الأعضاء.  الاقتصادیة والاجتماعیة

خاص یتم اء بأشوھو ھیئة مشتركة تمثل فیھا الدول الأعض برلمان المجموعةوُقعت في لاباز معاھدة إنشاء  1979
ام، في كل ع واحدة وتجوز إعادة انتخابھم ثانیة. ویجتمع البرلمان مرةانتخابھم بالاقتراع المباشر لمدة سنتین، 

دالة یات والعالحر وتصدر عنھ توصیات بأغلبیة الثلثین، تتناول الأمور المتعلقة بتشجیع وتدعیم التكامل، وحمایة
ما تكامل. كة الیالاجتماعیة والدیمقراطیة لشعوب الإقلیم، وضمان حقوق الإنسان وتشجیع الإسھام الشعبي في عمل

ویتو كصدق علیھا أربعة من الأعضاء، ومقرھا  محكمة العدل الأندیةمعاھدة إنشاء  1979وقعت في مایو 
  وھي فض النزاعات وتفسیر التشریعات. 1984(إكوادور). وبدأت مھامھا في 

 ي منتصففالتي بدأت أعمالھا  ھیئة التنمیة الأندیةعلى أن الجھاز الآخر الذي ضم دول المجموعة ھو 
ص. طاع الخاملیون دولار ارتفع مؤخرا إلى بلیون دولار، تساھم فیھ دول غیر أعضاء والق 100برأسمال  1970

ملھا جھت عوتھدف إلى تعزیز التكامل في المجموعة عن طریق دعم التخصص والتوزیع العادل للاستثمارات. وو
نتاج طاقات الإلنسبة ك التي تتعلق بدولتین أو أكثر بالإلى المشاریع والأنشطة القطریة ومتعددة الأطراف، خاصة تل

یدة نع جدأو الخدمات أو الاستثمار أو الأسواق. وركزت في المرحلة الأولى على الصناعة خاصة إقامة مصا
م ریق تقدیعن ط وتوسیع وتحدیث الصناعات القائمة. وتقدم الھیئة مساعدة للتكامل الاقتصادي للمجموعة الأندیة

ع الة توزیلك عدذالمالیة للمشاریع والبرامج المتعلقة بھ، وفقا لأھداف وأولویات المجموعة، بما في  المعونات
لى عللتعرف  یلزم الاستثمار في الإقلیم، مع مراعاة احتیاجات إكوادور وبولیفیا. وفي سبیل ھذا تقوم بإجراء ما

شروعات ذ المفنیة ومالیة في إعداد وتنفی فرص الاستثمار وما یتعلق بذلك من دراسات فنیة، وتقدیم مساعدات
لجدیدة عات االمشتركة أو مشروعات التكامل، وتقدیم القروض والضمانات، والإسھام المباشر في تمویل المشرو

  والقائمة، كما تساعد في تعبئة الموارد.

الموقع ، من حیث معاییر تقییم المحتوى التكاملي للمشروعاتوضعت الھیئة وثیقة تضمنت  1978وفي 
الجغرافي والتوازن القطاعي وحجم الاستثمار وحجم المبیعات والنقد الأجنبي المتولد والإحلال محل واردات من 
خارج الإقلیم وخلق فرص عمل ومدى الروابط بالأنشطة الأخرى والمحتوى التكنولوجي والأثر الاجتماعي. 

ف  مال العام أو الخاص من دولتین أو أكثر. أما بأنھا التي یسھم فیھا رأس ال المشروعات المشتركةوتعُرَّ
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فتنطوي على استخدام مواد أولیة أو عمالة أو تقنیة من دولة أو أكثر، في دولتین أو أكثر،  المشروعات التكاملیة
بغرض تلبیة احتیاجات السوق الإقلیمیة من السلع والخدمات. ویدُرج في ھذه الأخیرة المشروعات الموجھة لتنمیة 

النظام الأندي لتمویل التجارة تنفیذا لوظیفتھا الخاصة بتمویل  1974وبولیفیا. وقد أنشَأت الھیئة في إكوادور 
ملیون  85ملیون دولار، منھا  110، 1981الصادرات غیر التقلیدیة. وبلغت القروض المقدمة حتى نھایة 

  للمستوردین، بآجال من سنة إلى خمس سنوات.

میة مستقلة كھیئة مالیة إقلی صندوق الاحتیاطیات الأندي 1978في منتصف وفي مجال التعاون النقدي أنشئ 
ل الأج مھمتھا معاونة الدول الأعضاء في تصحیح الاختلالات في موازین المدفوعات من خلال قروض قصیرة

ر تحری تشجیعووضمانات للدول الأعضاء، وتنسیق سیاساتھا في مجالات النقد والصرف الأجنبي والمالیة العامة 
 150 موا ونملیون دولار لكل من الدولتین الأقل  105التجارة والمدفوعات. وتحددت حدود السحب منھ بمبلغ 

لأعضاء، الدول لملیون دولار لكل من الدول الثلاث الأخرى. ویدیر شؤونھا جمعیة من وزراء المالیة والاقتصاد 
امل التك وعة عددا من الاتفاقیات في مجالومجلس مدیرین یضم محافظي بنوكھا المركزیة. كذلك عقدت المجم

  للقیام بتنسیق التشریعات الوطنیة. مجلس للشؤون الجمركیة 1982الاجتماعي. وأنشئ في 

 التبادل التجاري
نتقائي لوب ااتبعت المجموعة نظاما لتحریر التبادل التجاري یقوم على أساس جدول زمني مسبق، ویجري بأس

ند، ب 5000الذي كان یتضمن أكثر من  NABALALCركي الأمریكي اللاتیني على مختلف بنود التصنیف الجم
ندا نود بوذلك بغرض تسریع عملیة التحریر التي تعثرت في الرابطة، وتفادي عیوب أسلوب التفاوض حول الب

 متة. وقسمجموعبندا، الذي رأینا أنھ توقف في منتصف الطریق، مع تطبیق أي تقدم تحققھ اللافتا عن برنامج ال
  الاتفاقیة البنود إلى أربع مجموعات یتم تحریرھا على النحو التالي:

ھا لذي یشملامج ا(أ) المنتجات المشمولة ببرنامج تنمیة صناعیة، وتطبق على كل منھا القواعد المقررة في البرن
 ي (د) أدناه.ف، وإلا جرى تحریر تبادلھا وفقا لما ھو مبین 1975بشرط تحدید قوائم ھذه المنتجات قبل نھایة 

) من جمیع 1964(ب) المنتجات المدرجة في القوائم المشتركة للافتا، تحرر الدفعة الأولى منھا (المقررة في 
ریر السلع التي برنامجا لتح 1971یوما من نفاذ الاتفاقیة. وتضع المفوضیة قبل آخر  180الرسوم والقیود خلال 

 لم تضف قوائم أخرى). تدرج في قوائم جدیدة للرابطة (إلا أن الرابطة
یة ا المفوضضع بھت(جـ) المنتجات التي لا یجري إنتاجھا في الإقلیم، وغیر المشمولة ببرامج التنمیة الصناعیة، 

الأكثر  ث. وتستثنى منھا منتجات تسعى الدول الثلا28/2/1971، ویجري تحریرھا قبل 1970قائمة قبل نھایة 
نوات، أربع س كولومبیا) إلى الدخول في إنتاجھا فإذا لم تكن قد شرعت في ذلك قبل مضي -شیلي  -نموا (بیرو 

 وجب تحریرھا مباشرة. كذلك تخصص بعض ھذه المنتجات للدولتین الأخریین الأقل نموا.
ھذا الغرض تحدد ھا تدریجیا. ولبندا، ویتم تحریر تبادل 3000(د) المنتجات الأخرى، عدا ما سبق، وتبلغ حوالي 

قیة، ع الاتفاتوقی تعریفة مبدئیة مكونة من أصغر المعدلات السائدة في أي من الدول الثلاث الأكثر تقدما بتاریخ
%  100تجاوز تألا  سواء في جداول تعریفتھا، أو في قوائمھا الوطنیة المطبقة في رابطة أمریكا اللاتینیة، وبشرط

. 1980% سنویا، بحیث یتم تحریرھا في آخر  10ویجري تخفیض ھذه الرسوم بواقع  من قیمة السلعة سیف.
التاریخ  ، مع إمكان تأجیل ھذا1985حول برنامج لتحریر ھذه السلع في آخر  1974ویجري التفاوض بعد آخر 

 امقی أربع سنوات أخرى لعدد محدود ومبرر من السلع، بحیث یستكمل التحریر تماما خلال عشرین سنة من
بادل اخلة في التكانت الدول الثلاث الأكثر تقدما قد أعفت ثلاثة أرباع المنتجات الد 1980المجموعة. وبنھایة 

  بند) من الرسوم. 2500التجاري البیني (حوالي 
مسبقة ات الونصت الاتفاقیة على إزالة كل القیود غیر التعریفیة، بما في ذلك حصص الاستیراد والإیداع

صناعیة إذا كانت ، أو وفق ما یتقرر في برامج التنمیة ال1980داریة وكل القیود الأخرى بنھایة والتعقیدات الإ
لأسعار جعة االسلعة مدرجة فیھا. كما نصت على استبقاء أو إنشاء القواعد التنظیمیة الخاصة بالتسجیل ومرا

ر لتحریایة الأخرى. وأدى المعلنة، وضوابط الاستیراد من عابرات القومیات، والإجراءات الصحیة والنوع
  تفع ھذهتر)؛ و17جدول (السبعینات كما یتضح من نسبة التجارة البینیة في منتصف التدریجي إلى تضاعف 

  
 تطور التجارة البینیة للمجموعة الأندیة -) 17جدول (

  98- 95 94- 90 89- 86  85- 84  83- 81  80- 78  1975  1973  1970  1969  التجارة



  257

  11.3 7.6  5.4  3.1  4.1  4.2  .45  3.5  2.8  2.5  الصادرات
  12.1 8.3  6.2  5.5  5.4  4.1  6.9  4.3  4.6  3.5  الواردات

  ).12أنظر جدول ( :المصدر

ثة أمثال ما كما أن النمو كان أسرع في المنتجات الصناعیة حیث كان ثلاإذا أدرجت شیلي. %  8النسبة إلى 
كما  ،1974% في  66.8إلى  1969%في  48.2من تحقق للمواد الأولیة، فارتفع نصیبھا من الصادرات البینیة 

ظ أنھ بینما % من الصادرات. ویلاح 12ارتفع نصیب المنتجات الجدیدة من السلع الزراعیة والمنجمیة لحوالي 
%  26.6، فإن نسبتھا كانت 1974% في  4.5كانت نسبة المصنوعات في جملة صادرات الدول الست تبلغ 

%  11 ا، و% لكولومبی 33نسب المنتجات الصناعیة في الصادرات الكلیة ھي  للصادرات البینیة. وكانت أعلى
لدولتان انت الشیلي، حیث استحوذت الأولى على نصف الصادرات الصناعیة للإقلیم وكذلك نصف البینیة منھا. وك

  الأقل نموا أشد اعتمادا على الإقلیم في صادراتھا الصناعیة المحدودة.
ة من لسلع المعفابالاتفاق على صیغة جدیدة للتبادل التجاري تھدف إلى تقیید عدد ا 1986وقامت المجموعة في 

 40زید عن لا ی إجراءات تحریر التجارة. وبموجب ھذه الاتفاقیة كان لكل دولة أن تحتفظ بالقیود على تبادل ما
ف الاعتماد دي، لتخفیعملة خاصة بھا ھي البیزو الأن 1984. كما استحدثت في دیسمبر sensitiveسلعة "حساسة" 

وبیة من أجل إزالة اتفاقیة مع الجماعة الأور 1983على الدولار، بما یشجع التبادل البیني, كذلك عقدت في أواخر 
ریفة تعض عوائق التبادل بین الجماعتین وصیاغة برامج تعاون بینھما. كذلك تنص اتفاقیة قرطاجنة على فر

ناء على ، وب1970. فتقوم المفوضیة قبل آخر CETخارجیة موحدة  ، یعقبھا تعریفةMCET خارجیة دنیا موحدة
  مقترحات تعدھا الھیئة التوجیھیة، بإقرار تعریفة مشتركة دنیا تحقق ما یلي:

 .توفیر حمایة كافیة للإنتاج المحلي، مع زیادة كفاءتھ على المستوى الإقلیمي 
 تجارة.حو تدریجي خلال فترة تحریر الخلق ھامش تفضیل إقلیمي (للأنشطة التي یراد تطویرھا) على ن 
 .تسھیل الانتقال إلى التعریفة المشتركة 

 1971خر آء من وكان على الدول الأعضاء أن تحرك الرسوم التي تقل عن ھذه التعریفة الدنیا بصورة خطیة ابتدا
لى مقترحات عبناء ، وھو التاریخ المحدد للاتفاق على التعریفة المشتركة 1975بحیث تستكمل بلوغھا في آخر 

، بحیث 1976آخر  تقدمھا الھیئة إلى المفوضیة قبل ذلك بسنتین. وتبدأ الدول في تعدیل رسومھا خطیا اعتبارا من
القرار رقم  . وصدر1980یتم التوصل إلى تطبیق كامل للتعریفة المشتركة مع استكمال تحریر التجارة في آخر 

تباینت في ھذا  %. غیر أن مواقف الدول 70ا التعریفة المشتركة عن بألا تقل الحمایة التي توفرھ 1976في  100
ل ضلت الدونما فالشأن؛ فبعضھا فضل التعجیل بإزالة الرسوم البینیة وجعل التعریفة المشتركة أقل ما یمكن، بی
تم ولى، ولأنظر امرتفعة التكالیف والأسعار فرض تعریفة مرتفعة. وأدى تغیر البیئة الدولیة إلى تغلیب وجھة ال

رة البینیة، بینما تحررت كل التجا 1985إعداد التعریفة المشتركة في أوائل الثمانینات. وھكذا فإنھ اعتبارا من 
ن مكن متخضعت الواردات من خارج الإقلیم إلى تعریفة موحدة، تمثل ھامش تفضیل المجموعة لتوفیر حمایة 

  إجراء إحلال محل الواردات على المستوى الإقلیمي.

 صناعات التكاملیةال
تتمیز اتفاقیة قرطاجنة عن باقي اتفاقیات تجمعات العالم الثالث، بأنھا لم تنظر إلى تحریر التجارة كمدخل كافٍ 
لخلق تكامل إنتاجي قوي، بل رأت ضرورة إخضاع تطورھا الصناعي إلى جھد تخطیطي مشترك، یراعى فیھ 

خفیض في التباینات القائمة في مستویات الدخل والنمو. وكانت أیضا إجراء توزیع عادل لمنافع التكامل، وتحقیق ت
والخطط الأدوات الرئیسیة التي وضعت في ھذا المجال ھي التنمیة الزراعیة وبرامج ترشید الصناعات القائمة، 

ارة . وتعتبر ھذه الآلیة الأخیرة بمثابة مناطق جمركیة قطاعیة، تحرر فیھا التجSPID القطاعیة للتنمیة الصناعیة
البینیة وتفرض تعریفة خارجیة مشتركة على السلع المنتجة فیھا. ویقصد بھا أن تكون أسلوبا تخطیطیا لتخصیص 
الصناعات بین الدول الأعضاء بطریقة تتفادى الازدواجیة والمنافسة غیر الضروریة وتصحیح عدم العدالة 

جري بین اقتصادات لم تبلغ مستوى كاف أو المترتب على الأداء غیر الموجھ للاقتصاد وعلى الاندماج الذي ی
متعادل من النمو. ولأنھ لم یكن من المعقول إجراء تخطیط شامل لكل السلع التي یمكن أن تدخل التبادل التجاري 

بند، كل منھا یشمل سلعا تتماثل في خصائصھا الرئیسیة. وقامت الدول  6000(البیني) فقد جمّعت في حوالي 
لي خُمس ھذه السلع من كل من ھذه البرامج ومن تحریر التبادل حرصا على ألا تتأثر سلبا الأعضاء باستثناء حوا

. واختیر جانب من باقي السلع على أساس الأھمیة الاقتصادیة 1985بھذا التحریر، فاستبقیت القیود علیھا حتى 
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ة الصناعیة، مع إخضاعھا والتكنولوجیة، ووفقا لما یمكن أن یتحقق من وفورات نطاق، لتدرج في برامج التنمی
لأداة توجیھ السوق من خلال تخطیط مشترك. ویبلغ ھذا الجانب حوالي ثلث العدد الكلي، وھو بدوره عدد كبیر 

  بالنسبة لأي قرار مركزي یتعلق بالإنتاج.
ي فجیة، وتضمنت برامج التنمیة تخصیص مجموعات من الأنشطة الجدیدة التي تتوفر بینھا روابط تكنولو

م ، لدولة أو دول معینة، تقوProduct Family، أو عائلة من المنتجات Complexesجمعات صناعیة شكل م
ویر ھذه م بتطبتطویرھا، على أن توفر لھا باقي الدول سوقا محررة من الرسوم والعوائق، وأن تتعھد بألا تقو

ي رجي تساوالخا ایة إزاء العالمالعائلة من المنتجات قبل مضي عدد من السنوات، وتوفر لمنتجات تلك الدولة حم
ما  ھیة، أمالتوجیالتعریفة المشتركة. وكان قرار توطین الصناعة یصدر عن المفوضیة بناء على توصیة من الھیئة ا
السوق.  ع قوىمیلیھ من قرارات أخرى حول حجم وموعد الإنتاج فلا تكون مركزیة، بل یفُسح فیھا مجال للتفاعل 

عر إلى الس تضاف تستطیع الدولة المعنیة استخدامھا، ھي مقدار الإضافة التي یمكن أن وأحد أدوات السیطرة التي
 یة تخصیصب عملالعالمي، وھكذا یتم المزج بین آلیات السوق وأسلوب التخطیط البراجماتي. وتشمل البرامج بجان

ي لمصانع فامة امواطن إق المنتجات برمجة مشتركة للاستثمارات على المستوى الإقلیمي وتدبیر تمویلھا، وتحدید
لخارجیة اریفة دول الإقلیم، ووضع برامج للتحریر التجاري لمنتجاتھا تختلف عن البرنامج العام، وتحدید التع

ق ضم المشتركة الخاصة بھا. كما یجري تركیز أنشطة التسویق والتطویر التكنولوجي لكل قطاع، عن طری
الرابع  الفصل شركة أندیة متعددة الأطراف. وقد خصصت الاتفاقیةالمنشآت التي تقام بموجب برامج التنمیة في 

أقصى واعي، التي تستھدف تحقیق أكبر قدر من التوسع والتخصص والتنویع في الإنتاج الصن للبرمجة الصناعیة
ادة من ع الاستفمنتاج استخدام ممكن للموارد المتاحة في الإقلیم، وتحسین الإنتاجیة ورفع كفاءة استخدام عناصر الإ

  وفورات النطاق وتوزیع المنافع بشكل متكافئ.
 اوبوجھ خاص م وعلى الھیئة التوجیھیة أن تقترح على المفوضیة الإجراءات اللازمة لتسھیل تنفیذ البرامج،
وسیع تقامة أو یة لإیتطلبھ التوطین والنفاذ إلى أسواق الإقلیم. كذلك لھا أن توصي بإنشاء مشروعات متعددة الجنس

السوق  تیحھاتتكمال الأنشطة الصناعیة المختارة، سعیا إلى تحقیق استغلال أفضل لفرص الاستثمار التي أو اس
ك وعلى لمشارالموسعة، وللموارد الإنتاجیة الإقلیمیة وتعزیز قدرتھا على التفاوض مع رأس المال الأجنبي ا

تحقیق ا یلزم لات بمر العمل، وبتقدیم مقترحالحصول على التكنولوجیا. وتقوم الھیئة التوجیھیة بمتابعة سنویة لسی
ئة یة مع ھیلمفوضمشاركة عادلة للدول الأعضاء في مجمل البرامج القطاعیة وتنفیذھا وتحقیق أھدافھا. وتتعاون ا

ل غرض تسھیذلك بوالتنمیة الأندیة لھذه الأغراض، ومع أي مؤسسة دولیة أو قطریة تقدم مساعدات فنیة أو مالیة، 
 رامج،سات والبرمجة المشتركة للاستثمارات، والترویج لتمویل المشروعات المدرجة في البتنسیق السیا

تعدیل  یث أوواستقطاب قدر متزاید من الموارد المالیة لحل المشاكل المترتبة على التكامل، وتوسیع أو تحد
ذه البرامج لھ صناعیة انتخاب ثمانیة فروعتم  1970المصانع التي قد تضار من عملیة تحریر التجارة. وخلال 

ت االإلیكترونی -الأسمدة  -الحدید والصلب  -البتروكیماویات  -السیارات  -ھي: المنتجات المعدنیة والھندسیة 
  الأدویة. وفیما یلي عرض موجز لما تم فیھا. - الكیماویات -والاتصالات 

( أ . ولا تقتصر أھمیة 1972، في منتصف . وكان أول برنامج یتم إقرارهبرنامج الصناعات المعدنیة والھندسیة (
ھذا البرنامج على أنھ فتح الطریق أمام التقدم نحو برامج أخرى، بل تعود كذلك إلى الأھمیة الاقتصادیة 
والتكنولوجیة للصناعات التي یشملھا. ویعزز أولویة القطاع ارتفاع كثافة العمل فیھ، وإمكانیة تطویر المعرفة 

ل في بعض فروعھ، لتطبیقھا على فروع أخرى. وروعي في تخصیص وحدات الإنتاج التقنیة المكتسبة من الدخو
للدول المختلفة الجمع بین الملاءمة التكنولوجیة والجدوى الاقتصادیة. واختیرت وحدات الإنتاج على نحو یجعل 

وتمت  المنتجات مترابطة، بحیث یمكن الانتقال من نوع إلى نوع آخر مع استیعاب التقنیات المستخدمة.
التخصیصات وفقا للاتجاھات السائدة في اقتصاد كل من الدول الأعضاء. ونظرا لأن البرنامج ركز على السلع 
غیر تامة الصنع، فانھ لم یكن یتعارض مع مصالح المنتجین الموجودین في الإقلیم من قبل؛ كما أنھ تمیز بالتنوع 

فراد الھیئة بالعمل جعلھا لا تلحظ وجود طاقات قائمة وغیاب التركز الذي یجتذب عابرات القومیات. غیر أن ان
. ویرجع المأخذ الرئیسي على )234(بالفعل في بعض الدول، الأمر الذي أدى إلى حدوث بعض الخلافات فیما بعد

) بشأن رأس المال الأجنبي (أنظر 24صیغة ھذا البرنامج إلى أن الھیئة تصورت أن مجرد صدور القرار رقم (
كافیا لحل مشكلة المشاركات الأجنبیة، فلم تضع برنامجا تنفیذیا للأنشطة التي شملھا البرنامج القطاعي. بعده) كان 

كما أن الھیئة غفلت عن وضع سیاسات خاصة بھ فیما یتعلق بدور الشركات الأجنبیة، لا سیما عابرات القومیات، 
ریة لتنسیق العمل المشترك خلال مرحلة تنفیذ واكتفت بوضع ترتیبات خاصة بتقییم السیر في البرنامج، ونظم إدا
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البرنامج. ومع ذلك لا یجب أن یغیب عن الذھن أن ھذا البرنامج سجل علامات على طریق لم یسبق أن طرقھ أي 
 تجمع تكاملي في العالم الثالث من قبل.

نتھت اعسیرة  مفاوضات. وكان من أكثر البرامج إثارة للجدل، كما أنھ تطلب إجراء برنامج البتروكیماویات(ب) 
وني دولار . ویحتاج ھذا البرنامج إلى استثمارات ضخمة تتجاوز بلی1975) في أغسطس 91بصدور القرار رقم (

طیھ إلى وفرة . وترجع أھمیة الفرع الذي یغ1985بلیون دولار في  1.2نوع من المنتجات یبلغ  36لیحقق إنتاج 
واردات حل اللى قدرتھ على أداء دور مزدوج، من حیث الإحلال مالمواد الھیدروكربونیة في دول المجموعة، وإ

ھا لغت ذروتانت بعلى المستوى الإقلیمي، وتعزیز التصدیر، سواء البیني أو الخارجي، في ظل أزمة الطاقة التي ك
ل عامجعل ملتي تافي تلك الفترة. إلا أنھ لم یوفر سوى ثمانیة آلاف فرصة عمل بسبب ارتفاع كثافتھ الرأسمالیة 

بھ شدیدة  ألف دولار للعامل. فضلا عن ذلك فإن التقنیة الخاصة 300إلى  200رأس المال إلى العمل بحدود 
تعریفة ھ باللالتخصص ولا یسھل تطویعھا إلى فروع إنتاجیة أخرى. وانعكس ھذا في انخفاض الحمایة التي منحت 

یھا النطاق فالقطاع من القطاعات التي یرتفع %. ویعتبر ھذا  35 و 20الخارجیة المشتركة التي تراوحت بین 
ات عابر المحقق لوفورات الإنتاج. وفي ظل تنافس الدول الأعضاء على الحصول على نصیب وافر منھ، تمكنت

حیث  وفیقيتالقومیات من تغذیة الصراعات القطریة وجعل المفاوضات حولھ مھمة صعبة. وانتھى الأمر إلى حل 
ھذه  یا منأماویة متكاملة، وھو ما غرس عوامل انخفاض الكفاءة من البدایة، لأن أقیمت ستة مجمعات بتروكی

امج یة للبرنتثمارالمجمعات لم یكن یبلغ مستوى التشغیل اللازم لتحقیق وفورات النطاق. كذلك أدت التكالیف الاس
عدلات مفاقم صة مع تإلى مواجھة مشكلة تمویل، زاد من حدتھا الصعوبات المتزایدة في موازین المدفوعات، خا

 الانكشاف الغذائي وتضاعف أعبائھ.
ات أو . یعتبر ھذا القطاع من أھم القطاعات سواء من حیث حجم الاستثماربرنامج صناعة السیارات(جـ) 

ء اقا، سواشجھدا والمضمون التكنولوجي أو الأثر على العمالة. ولذلك فقد استغرق وضع ھذا البرنامج وقتا طویلا 
ة ت تفصیلیدراسا الفنیة، أو بالنسبة لعملیة التفاوض حولھ. فمن الوجھة الفنیة كان من الصعب إعدادمن الوجھة 

اغة ل نحو صیالعم عن المصانع المختلفة التي یمكن أن تقام لصناعة الأجزاء العدیدة وخطوط التجمیع. ولذلك اتجھ
ة عھا، ودرجحدید عدد ھذه الوحدات وتوزیلأھم الوحدات الإنتاجیة، أمكن بواسطتھا ت Prototypeوحدات نمطیة 

عدد  لى تخفیضإلرأي التكامل اللازمة والمستوى المتوقع للأسعار والتكالیف وما یعنیھ ھذا من حمایة لھا. واتجھ ا
ة في صناع لنطاقنماذج السیارات التي تصنع في الإقلیم حتى یمكن إقامة صناعات مجدیة للمكونات. ونظرا لكبر ا

ھا من تیرادء، یسمح لمصانعھا بتصدیر جزء من الناتج للتعویض عن المواد التي تحتاج إلى اسالقطع والأجزا
ویتكون  ابتة.الخارج. وتتضمن منتجات البرنامج الشاحنات ومركبات الحفر والدراجات البخاریة والمحركات الث

ر ئمة. وتقدرشید مصانع قامصنع بما في ذلك المصانع اللازمة لطرق المعادن، إضافة إلى ت 100البرنامج من 
تتبعھ وحدات ألف فرصة یمكن أن تتضاعف بسبب ما قد تس 94العمالة التي یمكن تشغیلھا بصورة مباشرة بحوالي 

دي إلى إنتاج یبلغ ملیون)، ویؤ 946البرنامج من أنشطة أخرى. وتقدر التكالیف الاستثماریة بحوالي بلیون دولار (
ضات یر أن المفاووھو ما یزید حجم الإنتاج القائم بأكثر من ثلاثة أمثالھ. غ ،1985بلیون دولار في  2.5حوالي 

ار ت. فقد دقومیاالتي مر بھا البرنامج تعتبر نموذجا لمدى التضارب في المصالح الذي تغذیھ الشركات عابرات ال
شركة  حاولتوعة. الصراع بین ھذه الشركات والدول الأعضاء والقطاع العام المشارك للعابرات وأجھزة المجمو

قة. ة بالمنطا خبركریزلر في البدایة السیطرة على البرنامج بأن عرضت تقدیم الدراسات اللازمة لھ، بدعوى أن لھ
ذا ھلأم) غیر أن الھیئة التوجیھیة رفضت، فبدأت الشركة صراعا سافرا ضده. وعارضت شركتا رینو وفیات (ا

ق ب تعمیالترشید، ومن انخفاض مبیعاتھما إلى الفروع بسبالبرنامج لخوفھما من خروج فروعھما في عملیة 
لتقع  ،1975نھایة  . وظلت كریزلر تبتدع الحیل بمقترحات متتالیة استنفدت بھا الوقت حتى)235(التصنیع في الإقلیم

. ولم تكن 1977المجموعة في مشكلة انتھاء الأجل المحدد. ولذلك تأجل موعد الاتفاق على البرنامج إلى سنة 
  لحكومات نفسھا بأقل مماطلة من العابرات في تصرفاتھا.ا

( د على أولویة متقدمة، نظرا لحرج موقف  برنامج الأسمدة. من بین البرامج الأخرى حصل البرامج الأخرى (
، حیث بلغت وارداتھا من الحبوب حوالي 1975القطاع الزراعي الذي لم تتنبھ دول الإقلیم إلى خطورتھ حتى 

ا فلجأت إلى اتخاذ موقف موحد في السوق العالمیة من أجل حمل المصدرین على تخفیض ملیوني طن سنوی
الأسعار. وتمت صیاغة برنامج للأسمدة اختلف في مضمونھ عن البرامج السابقة، حیث انصب على التحریر 

لفلسفة الكامنة المباشر للتجارة البینیة في الأسمدة، دون التعرض لتخصیص الإنتاج بین الدول الأعضاء. وكانت ا
وراء ھذا الاختیار ھي أن أوضاع العرض والطلب تسمح بإقامة وحدات إنتاج عالیة الكفاءة. فالمواد الأولیة متوفرة 
داخل الإقلیم. والطلب الإقلیمي كبیر بحكم متطلبات التنمیة الزراعیة، ویعززه طلب عالمي یسمح بالتصدیر إلى 

لاستفادة من وفورات النطاق. والأھم من ھذا أن تصل الأسمدة إلى القطاع خارج الإقلیم، وبالتالي تتوفر فرصة ا
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الزراعي بأقل تكلفة ممكنة حتى یتمكن من النھوض. وقد حاولت المجموعة إنشاء مشروعات زراعیة أندیة، إلا 
 أنھا فشلت في تدبیر تمویل لھا.
لكن ودویة، تصالات والكیماویات والأفي مجالات الإلیكترونیات والا ببرامج أخرىكذلك تمت صیاغة مقترحات 

رى في جى أن الدول رفضتھا، وكانت عابرات القومیات وراء ھذا الرفض. وانتھى الأمر، كما أشرنا من قبل، إل
ت ھي تعثر إدخال البنود التي لم تدرج فعلا في البرامج القطاعیة ضمن عملیة التحریر التجاري التي 1979

ت على تشجیع ، إلى التخلي عن ھذه البرامج وركز1984ت المجموعة بعد ذلك، في الأخرى في الثمانینات. واتجھ
ون مع التعاإقامة المنشآت الصغیرة والمتوسطة، لا سیما في قطاعات الإلیكترونیات والصناعات الزراعیة، ب

  المنظمات الصناعیة الوطنیة.
لمفوضیة، بناء اقیة قرطاجنة على أن تقوم ا) من اتف36. نصت المادة (IRP برامج ترشید الصناعات القائمة(ھـ) 

م، ي الإقلیفائمة على مقترحات سنویة من الھیئة التوجیھیة، بوضع برامج من أجل ترشید الإنتاج في الصناعات الق
لھا إلى و تحوأوغیر المضمّنة في برامج التنمیة القطاعیة، والتي تعاني من مشاكل تقضي بتعدیل بعض وحداتھا 

ار عند لاعتباو تدفعھا للخروج من الإنتاج كلیة بسبب ضعف الكفاءة. وعلى الھیئة أن تأخذ في أنشطة أخرى، أ
من  یاجاتوضع ھذه البرامج عددا من المؤشرات منھا: الطاقات المركبة فعلا في المصانع القائمة، والاحت

املة، لقوى العادریب ومتطلبات ت المعونات المالیة والفنیة اللازمة لإقامة أو توسیع أو تحدیث أو تحویل المصانع،
لبحث اق أو وإمكان عقد اتفاقیات للتخصص الأفقي لمنشآت الفرع الصناعي الواحد، وإمكان إنشاء نظم للتسوی

 ت في وجھة وقفالتكنولوجي أو أي شكل آخر من أشكال التعاون بین المصانع المتماثلة. غیر أن المنشآت القائم
رجیین الخا لصناعي، وھو ما زاد من احتمالات تحویل التجارة لحجب المنتجینالسیر في أي برنامج للترشید ا

 الأكفأ.
 1971یة قبل نھایة ) من الاتفاقیة على أن تقوم الھیئة التوجیھ28وإلى جانب البرامج الصناعیة، نصت المادة (

ین بتضم تقوم الدولوإدارتھا، وأن  شركات أو منشآت متعددة الجنسیات بإعداد مقترحات بنظام موحد لإنشاء
لشركات في ) على تشجیع إقامة ھذا النوع من ا86خططھا ما یتعلق بھا من ھذه الشركات. كذلك نصت المادة (

مة ھیئة ى إقاقطاعات البنیة الارتكازیة كالطاقة والنقل والمواصلات، وھي المجالات التي دفعت المجموعة إل
نھ انطوى على أظیم قواعد إنشاء شركات متعددة القومیات، غیر ) بتن46التنمیة الأندیَّة. وصدر القرار رقم (

م في ز تقدإجراءات معقدة ومطولة لتكوین وتشغیل ھذه الشركات وتضع قیودا على نشاطھا، مما حال دون إحرا
، دم. إضافة إلى ما تق) الخاص بالمنشآت الأندیة المتعددة القومیات169ھذا المجال. لذلك جرى تعدیلھ بالقرار رقم (

 عات القطریةالتوفیق بین التشری) من الاتفاقیة كانت تنص على أن تقوم المفوضیة بوضع أسس 28فإن المادة (
ار ن إقرمالمتعلقة بتشجیع الصناعة، وتطالب الدول بأن تتخذ ما یلزم لتطبیق ھذه الأسس خلال ستة شھور 

غرفة مقاصة ، الذي یعمل كSAIT لتكنولوجیةالنظام الأندي للمعلومات االمفوضیة لھا. كذلك أنشأت المجموعة 
ن أجل استیعاب م PADT البرامج الأندیة للتطویر التكنولوجيلتبادل المعلومات في الإقلیم. كما تبنت المجموعة 
  وتطویع التكنولوجیا لما یلائم الأوضاع في الإقلیم.

 معاملة رأس المال الأجنبي
لمفوضیة قبل امنھا على أن تقوم  27طاجنة، النص في المادة كان من أھم النصوص التي تضمنتھا اتفاقیة قر

 ختراع،بإعداد نظام مشترك لمعاملة رأس المال الأجنبي، وللعلامات التجاریة، وبراءات الا 1970نھایة 
قم رلقرار اوالتراخیص وحقوق الامتیاز، وعرضھ على الدول لاتخاذ ما یلزم لتطبیقھ خلال ستة أشھر. وصدر 

لأعضاء الدول النظام المشترك لرأس المال الأجنبي والتكنولوجیا في التاریخ المحدد، وتم تصدیق بشأن ا )24(
، ثم 1976) في 109( ) و103. وأدخل تعدیل علیھ بالقرارین رقم (1971(الخمس الأولى) علیھ في منتصف 

النسبة إلى بى من نوعھا . ویمثل ھذا القرار سابقة ھي الأول1987) لسنة 220عدل جذریا بموجب القرار رقم (
  موقف تجمع إقلیمي من رأس المال الأجنبي, وقد راعى ثلاثة أمور:

  الاستقرارالأول ھو Stabilityكثر ستثمارات الأ، إذ أن الاستقرار، ولو في ظل معاییر متشددة یعتبر حافزا للا
قرة، لكن مستوقواعد صارمة جدوى للاقتصاد الوطني. وقد دفع ھذا الاعتبار المجموعة الأندیة إلى أن تضع 

جابي ھام إیلتتیح فرصة لمشاركة استثمارات أجنبیة مع رأس المال الأندي (عام وخاص) على نحو یسمح بإس
 في التطویر الإداري والتقني وفي فتح أسواق أمام صادرات أندیة جدیدة.

  الانتقائیةالثاني ھو Selectivityة وفقا لأھمیتھا بالنسبة للتكامل من ، حیث تجري التفرقة بین القطاعات المختلف
جھة، وبالنسبة لمتطلبات التنمیة في كل من الدول الأعضاء من جھة أخرى. وبالتالي فإن النظام الذي سعت 
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المجموعة إلى وضعھ یستبعد الاستثمار الأجنبي في مجالات معینة، ویسمح للدول الأعضاء بتطبیق معاییر 
 ھا الاستثناء عند الاقتضاء.أكثر تشددا إذا رغبت، كما یجیز ل

  التماثلالثالث ھو Similarity  لك رب تسھیلات كتحبین الدول الأعضاء في القواعد المطبقة، حتى لا تنشأ بینھا
المال  یع رأسالتي تعرضت لھا أمریكا الوسطى. فوجود فوارق في الحوافز التي تقدمھا الدول النامیة لتشج

من  وقت نفسھفي ال إلى تخیر الدولة التي تحقق لھم أقصى نفع مع الاستفادة الأجنبي یدفع المستثمرین الأجانب
 عضویتھا في تنظیم تكاملي، حیث تنفذ من خلالھا إلى السوق الإقلیمیة.

ا إلى ذاتھ ولذلك فقد ھاجمت القرار أطراف عدیدة في العالم الرأسمالي، كما تعرض داخل الدول الأعضاء
ات ابرة الجنسیة حملة ضد القرار، ونجحت في عزل رئیس اتحاد الصناعبعض العقبات. وشنت الشركات ع

ن ھت بلایی، ووجالكولومبیة لتأییده القرار. وردد الیمین في شیلي نفس الانتقادات قبل انسحابھا من المجموعة
ر قبل رار القالدولارات إلى فنزویلا بشرط عدم انضمامھا إلى المجموعة. ورغم ھذه الاعتراضات فقد كان لصدو
یتعذر سكان  البدء في عملیتي تحریر التجارة والبرمجة الصناعیة الفضل في عدم تعثرھما. من جھة أخرى فانھ

لانفتاح اان یحبذ عام كإصدار ھذا القرار لو أنھ أجل إلى ما بعد البدء في ھاتین العملیتین. ومع ذلك فإن المناخ ال
  ق القرار، بل والإحجام أحیانا عن تطبیقھ.على رأس المال الأجنبي مراعاة المرونة في تطبی

ھا حتى تقییمونص القرار على أن تنشئ كل دولة آلیة للتفاوض مع كل حالة من حالات الاستثمار الأجنبي و
یع یمكن ترشید حركة رأس المال الأجنبي. وأصدرت معظم الدول قواعد صریحة ومتشابھة بإجراءات تشج

  الوثائق المطلوبة. وشملت القواعد المتبعة:الاستثمار الأجنبي تحدد بالتفصیل 
 .الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة التي تترتب على المشروع الذي یسھم فیھ ھذا الاستثمار  
 .عدم تقیید إقامة منشآت أجنبیة تعاني عجزا في عملیاتھا الدولیة  
  لعینیة لأصول ااالقروض وتقییم السماح بتسجیل الاستثمار المباشر بالعملات الأجنبیة أو المحلیة، ورسملة

  وإعادة الاستثمار، ورسملة الموارد بشكل عام.
  وك ین والبنالتأم واستبعد القرار دخول رأس المال الأجنبي في قطاعات الخدمات الداخلیة وھي الخدمات العامة

كما  لصحافة).یون واوالمؤسسات المالیة الأخرى والنقل والتسویق الداخلیین وأجھزة الإعلام (الإذاعة والتلیفز
ل أفرطت ن الدوحظر من حیث المبدأ المشاركة في التنقیب عن المعادن واستغلالھا واستغلال الغابات. غیر أ

  ) من القرار بإلغاء كل القیود التي حددھا.44الرخصة التي أعطتھا لھا المادة (
 ئب أو للضرا تثمار، أو بالنسبةمعاملة المستثمرین الأجانب معاملة المواطنین دون تمییز في حوافز الاس

  ترتیبات الصرف الأجنبي.
 وطنیة سات الحرمان المنشآت الأجنبیة من الاستفادة من القروض متوسطة وطویلة الأجل التي تقدمھا المؤس

  ود.) أزال ھذه القی103وقیام كل دولة بتنظیم استخدام الائتمان قصیر الأجل. غیر أن القرار (
  و ألأجنبي االرأسمالیة إلى الأجانب، وعدم تجاوز إعادة استثمار أرباح رأس المال عدم تحویل الأرباح

نیة، رفعھا % من رأس المال إلا بموافقة الحكومة المع 5استخدامھا في شراء حصص من منشآت وطنیة نسبة 
  .بیا%؛ كما سمح باستثمار الأرباح غیر الموزعة مع اعتبارھا استثمارا أجن 7) إلى 103القرار (

  ھا رأس لتي وفد ب% لتحویلات الأرباح مقومة بنقد لھ نفس القوة الشرائیة التي للعملة ا 14وضع حد أعلى ھو
  لیا.%، رغم عدم تحققھا عم 20) ھذه النسبة إلى 103المال الذي تستحق علیھ. ورفع القرار رقم (

%، وأجنبیة إذا  50% إلى  20حدود أن المنشأة تكون مختلطة إذا كانت الملكیة الأجنبیة ب 24ویعتبر القرار 
% وسیطرت على عملیة اتخاذ القرار). ویجب  30% إذا امتلكت الدولة  70% (أو  50تجاوزت الملكیة الأجنبیة 

، أجلت فیما بعد إلى 1971سنة تحتسب من منتصف  15تحویل المنشآت الأجنبیة إلى شركة مختلطة خلال فترة 
لكل من إكوادور  1994بالنسبة لكل من بیرو وفنزویلا وكولومبیا، وفي  1989، لیتم التحویل في 1974أول 

وبولیفیا. فإذا لم یوقع الشریك الأجنبي اتفاقا بھذا المعنى، جاز للدول المستوردة لمنتجاتھ فرض رسوم جمركیة 
عة مختلطة. إدخال استثمار أجنبي إلى منشآت وطنیة أو مختلطة بشرط أن تظل ذات طبی 103علیھا. وأجاز القرار 

وتعدیلاتھ. وتضاءل تطبیق  24ومع مضي الزمن مالت الدول الأعضاء إلى تجاوز الحدود التي فرضھا القرار 
اتفاقیات تحویل الملكیة، التي قاومتھا عابرات الجنسیة، وأوقفت بعض الدول العمل بھا، وساد اتجاه نحو قصرھا 

الخاصة بمبدأ عدم السماح  3ة. كذلك لم تطبق بشكل عام المادة على الشركات التي ترید الانتفاع من السوق الإقلیمی
بدخول رأس المال الأجنبي في مجالات یغطي الإنتاج القائم فیھا الطلب الإقلیمي بدرجة كافیة. وحدثت استثناءات 

من قیود على دخول رأس المال الأجنبي في قطاعات معینة. وكانت أقل  44 - 40ھامة لما فرضتھ المواد 
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جالات تباینا ھي تسجیل الاستثمار الأجنبي ونقل التكنولوجیا، ولو أنھ كانت ھناك فروق في أسالیب التطبیق. الم
وبالبراءات والعلامات التجاریة  بنقل التكنولوجیاینص على إخضاع جمیع العقود الخاصة  24وكان القرار 

ام الفعلي للتكنولوجیا المستوردة، بتقدیر لفحص السلطات المختصة وإقرارھا، وقیام ھذه السلطات بتقییم الإسھ
) معاییر 84ربحیتھا المتوقعة وأسعار السلع التي تساھم في إنتاجھا أو بأي معیار كمي آخر. وأضاف القرار (

أخرى لتقییم طلبات استیراد التكنولوجیا، منھا، أثرھا على التطور التكنولوجي المحلي، وأثرھا على العمالة، 
التنمیة القطریة والإقلیمیة، وأثرھا على میزان المدفوعات وتولید الدخل وأثرھا على البیئة. وإسھامھا في خطط 

  غیر أنھ لم یحدث تقییم لھذا الأسلوب.

جالات . فاكتفت آنذاك في م1983أعادت النظر في أسالیب عملھا في وأدخلت المجموعة تعدیلات عندما 
ندي" یع الأود لاجتذاب الاستثمار الخارجي "في نطاق التشرالتمویل والاستثمار والمدفوعات، بأن تبُذل جھ

قم رقرار وبشروط تتلاءم مع احتیاجات وأولویات التنمیة للدول الأعضاء. وبناء علیھ أصدرت المجموعة ال
وصدة في )، مجیزا الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات كانت م24لیحل محل القرار ( 1987) لسنة 220(

النقل والتأمین نوك وقرار الأخیر ، ولو أن الدول كانت تسمح بھ استثناءً، مثل الخدمات العامة والبوجھھ بموجب ال
لأندیة السوق الداخلي. واحتفظ ھذا القرار بشرط الانسحاب التدریجي فقط للمنشآت التي ترید الاستفادة من ا

سھم في لأجانب القیود الخاصة بتملك الأالمشتركة، وألغاه بالنسبة لجمیع الحالات الأخرى. كذلك ألغى القرار 
ھو لأرباح واحویل الشركات المحلیة القائمة. كما احتفظ القرار بالتصریح للدول الأعضاء بتجاوز الحد الأعلى لت

ددت فترة تحویل %. وم 7%، بینما ترك لھا أن تقرر الحد الأعلى الذي تختاره لإعادة الاستثمار ولو تجاوز  20
  عاما للباقین. 30عاما للدولتین الأقل تقدما، وإلى  37لمواطنین إلى غالبیة الملكیة 

 تصحیح توزیع المنافع
 ضعت نظاماوإنھا رغم أن اتفاقیة قرطاجنة كانت محاولة لتصحیح توزیع المنافع بالنسبة لاتفاقیة اللافتا، ف

عظیم لال تخصادي فیھما من خاصا لعضویھا الأقل نموا، إكوادور وبولیفیا، بغرض تسریع معدلات النمو الاقت
  لیة:وات التاالأد استفادتھما من برامج التنمیة الصناعیة وتحریر التجارة التي تأخذ بھا المجموعة. وحددت لذلك

( أ لقصور في ااجھة بالنسبة لتوفیق السیاسات وتنسیق الخطط یجب إتباع معاملات تمییزیة وحوافز مناسبة، لمو (
 ما یلزم لذلك من موارد. ھیاكلھما الاقتصادیة، وتعبئة

 كنھما منیة تم(ب) تحظى الدولتان بأولویة عند صیاغة برامج التنمیة الصناعیة، ویجري منحھما معاملات تفضیل
 الاستفادة من تلك البرامج.

ك وفق ھما، وذلجة فی(جـ) تقوم الدول الأعضاء بمنح الدولتین میزة إزالة الرسوم والقیود على واردات السلع المنت
عدیلات تراح التن واقرنامج زمني محدد. وتقوم الھیئة التوجیھیة بإجراء تقییم دوري للمنافع التي تحققھا الدولتاب

 المناسبة في المدد المحددة في البرامج المذكورة.
( د ، ولا 1985ة وحتى نھای 1976أجیز للدولتین التطبیق الخطي للتعریفة الخارجیة المشتركة بدءا من آخر  (

ا مختلفة سوما دنیحدد رتبتطبیق التعریفة الدنیا إلا بالنسبة للسلع غیر المنتجة في الإقلیم. وللمفوضیة أن  تلتزمان
 بالنسبة للسلع التي قد یترتب على استیرادھا من خارج الإقلیم إضرار باقتصادیھما.

ى لحصول علللأخرى المالیة ا(ھـ) تقوم الدول الأعضاء بمساندة الدولتین أمام ھیئة التنمیة الأندیة والمؤسسات 
ل ق بین دولفوارالتمویل اللازم لإنشاء المصانع والمجمعات الصناعیة ذات الأولویة فیھما، وذلك بھدف تقلیل ا

ما في مساھمتھ نسبة الإقلیم. وعلى الدول الأعضاء أن تكفل لھما الحصول من ھیئة التنمیة الأندیة على موارد تفوق
 رأسمالھا.

یع ءات لتسرإجرا ة التوجیھیة في تقاریرھا الدوریة بدراسة أوضاع الدولتین واقتراح ما یلزم من(و) تقوم الھیئ
رارات والق نموھما. كما أنھ في جمیع الأحوال تراعى المعاملات الخاصة التي تنص علیھا معاھدة مونتفیدیو

 الصادرة عن رابطة التجارة الحرة لأمریكا اللاتینیة.
مج في البرا ولتینھذا البرنامج جرى تنفیذه فعلا، وإن كانت المغالاة في محاباة الد وكما سبقت الإشارة فإن

  الصناعیة قد أوقعتھما في مخالب عابرات القومیات حیث غالت في التقنیات المستخدمة.
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 تقییم التجربة
حریر تتظل تجربة المجموعة الأندیة فریدة في نوعھا، من حیث الأخذ بمنھج إنتاجي وإخضاع عملیات 

نمیة ج التالتجارة لمتطلبات إنجاحھ. ومع ذلك فیلاحظ أن برنامج تحریر التجارة اعتمد جولة واحدة لبرام
كمل ة أن تستمجموعلاه، كان على الالصناعیة، وبالتالي فعندما تعثر تنفیذ ھذه البرامج للأسباب التي بیناھا أع

التقدم وجارة برنامج تحریر التجارة. وھكذا نجحت المجموعة فیما عجزت عنھ المجموعة الأكبر، وھو تحریر الت
ت لتي حاولارشید نحو منطقة جمركیة، أیا كان حظ منھجھا الإنتاجي الذي تمیزت بھ من النجاح. غیر أن برامج الت

وز ن تتجاأفیھا واجھت معارضة شدیدة من فئات المصالح. واستطاعت دول المجموعة المجموعة إلى الاستمرار 
ض شیلي لى رفعالمشاكل السیاسیة التي ترتبت على تباین توجھات أنظمة الحكم، باستثناء المشكلة التي ترتبت 

ن منعھا م ن أجلمت لمبدأ التكامل ذاتھ بعد تغیر نظامھا، بینما استطاعت فنزویلا التغلب على الضغوط التي بذل
لشركات انب اجالانضمام إلى المجموعة. وكما في باقي دول أمریكا اللاتینیة، كانت المشاكل الكبرى تأتي من 

دة في معتم عابرة القومیات التي حاولت بكل الطرق أن تعرقل مسار عملیات التنمیة الصناعیة ونجحت في ذلك
  لمصالح المحلیة.كثیر من الأحوال على تأثیرھا على بعض فئات ا

ل ي ونقوعلى الرغم من أن المجموعة اتفقت منذ البدایة على نظام مشترك لمعاملة رأس المال الأجنب
ن تشددا ع ة أقلالتكنولوجیا، فإن التطبیق شابھ شئ من الفتور، انتھى في آخر المطاف إلى الأخذ بقواعد مشترك

موجبھا ب، تم دة توجیھ عملیة التكامل في المجموعةخطة لإعابإقرار  1983ذي قبل. وقد قامت المفوضیة في 
 المباشر جنبياختیار ثمانیة مجالات ذات أولویة، ووضعت استراتیجیة لكل منھا. وتعرضت في ذلك للاستثمار الأ

نوات. وكما سبق ذكره ) الذي أدخل التعدیل علیھ بعد ذلك بأربع س24ونقل التكنولوجیا، ولكنھا لم تشر إلى القرار (
جیا التكنولوولعلم ار إلى بذل جھود لاجتذاب رأس المال الخارجي في نطاق التشریع الأندي. أما في استراتیجیة أشی

، ة مشتركةفاوضیتفقد أدخلت سیاستان تمسان الاستثمار الأجنبي المباشر. فقد أشیر إلى الحاجة إلى ممارسة قوة 
حیة ة. من ناولوجیك أسالیب جدیدة لتحلیل العقود التكنولھذا الغرض وضعت أسالیب للتقییم والاختیار، بما في ذل

ن أن القول م یمكأخرى أشیر إلى الحاجة لتحدیث القواعد الخاصة بحقوق البراءات المطبقة في الإقلیم. وبوجھ عا
صت لذي نھذه المجموعة ظلت محافظة على حیویتھا رغم الصعاب التي حالت دون تنفیذ برامجھا على النحو ا

عتبار أن نموي، باتنظور مقیتھا. وتظل الاتفاقیة نموذجا لما یمكن أن تكون علیھ اتفاقیة تقُارب التكامل من علیھ اتفا
  ھذا المنظور ھو الذي یتفق ومتطلبات الدول النامیة.

عاھدة مكما كان مقررا في إطار  1980ونظرا لأن المجموعة لم تتمكن من إنجاز الاتحاد الجمركي في 
 1987في  یدةجنة جدمعاھدة قرطاة للافتا، فقد أنھي العمل بالمعاھدة المنشئة للمجموعة، وعقدت مونتفیدیو المنشئ

ا. وتم انتھى أجلھ مستقلة بالنسبة لقواعد العمل المقررة بمعاھدة مونتفیدیو التي 1988وأصبحت ھذه المعاھدة في 
ة اعتبارا ، بدءا بمنطقة تجارة حرركياتحاد جم، لإقامة Act of Barahona لائحة باراخوناعقد  12/5/1991في 
ى الجدول بالنسبة إلى إكوادور وبیرو. غیر أن الاتفاق عل 1/6/1992، مع تأجیل الموعد إلى 1/1/1992من 

 بینما اختار %، 15المشترك للرسوم الجمركیة لم یتحقق في الموعد المحدد. فقد طالبت بیرو برسم موحد یبلغ 
لى جدول عتم الاتفاق  1994. وفي 1992ولذلك انفصلت بیرو مؤقتا في منتصف باقي الأعضاء رسوما مختلفة، 

نتقالیة مداھا اسلعة لفترة  600%، مع قیام إكوادور باستثناء قائمة من  20 و 15 و 10 و 5ذي أربع مستویات، 
الصیغة  ى. وھكذا عادت التجربة إل1995أربع سنوات. وبدأ تطبیق ھذا الجدول (بما في ذلك بیرو) من أول 

ي فلمشاركة ام من التقلیدیة للتكامل من خلال اتحاد جمركي. وتشیر ھذه المشاكل إلى أن ھذه المجموعة، على الرغ
فة اسات إضاالسی المصالح بما برر تجمعھا داخل رابطة أمریكا اللاتینیة، كانت تعاني ھي الأخرى من تفاوتات في

  إلى ما كان بینھا من تباینات اقتصادیة.

  

  ثا) منطقة التجارة الحرة لأمریكا الشمالیة (النافتا)(ثال
  نموذج للترتیبات الإقلیمیة الجدیدة

  تحول الولایات المتحدة من التعددیة إلى الإقلیمیة:
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 لإقلیمیة.ایبات حدث تحول في منتصف الثمانینات في موقف الولایات من التعددیة، نحو الإشادة بمنافع الترت
، ماثلةمقیات مناطق تجارة حرة مع إسرائیل وكندا، ودعوة دول أخرى لمفاوضات فقامت بالتفاوض حول اتفا

اه ا أسممخاصة في نصف الكرة الغربي. ومن غیر الواضح السبب في ھذا التحول، وإن كان البعض یعزوه إلى 
شرق  ففي رأیھ أن نھوض diminished giant syndrome"العلل المتزامنة للعملاق المتھافت"  )236(باجواتي

لى إالإضافة قوة بآسیا، لا سیما الیابان، أدى إلى تدھور وضع أمریكا في الاقتصاد العالمي. ھذا التراجع في ال
عددیة. نھاء التات بإالعجز المستمر في المیزان التجاري أثارا مشاعر الحمائیة في الولایات المتحدة، وحركا مطالب

سوف یھدم  خطر، ر التحریر الشامل) أن ھذا التوجھ نحو الترتیبات الإقلیمیة اتجاهویرى باجواتي (وھو من أنصا
كس من ى العأساس عمل الجات، كما أنھ ضار لتسببھ في تحویل التجارة. أما الموقف الرسمي الأمریكي فھو عل

وجھ تدفاع عن رض المع ذلك، یرى أن عقد اتفاقیات إقلیمیة یكمّل التحریر متعدد الأطراف الذي تتولاه الجات. ففي
الترتیبات "، أن Mickey Kantorالولایات المتحدة نحو النافتا ذكر المندوب التجاري الأمریكي میكي كانتور 

ل التجارة أن تكمّ  مكنھاالتجاریة الإقلیمیة. یمكن أن تؤھل الدول النامیة للدخول في النظام التجاري العالمي ... وی
مالات أن تثیر . ونظرا لأن معظم عوائق التجارة منخفضة حالیا فإن احت)237(لھا"العالمیة وتشحذ المفاوضات حو

وتحقیق  ع الجات،مارضة الترتیبات الإقلیمیة تحویلا في التجارة قلیلة. وبالتالي فإن الترتیبات الإقلیمیة لیست متع
ضنیة، ت الممن المفاوضا تقدم فیھا یمكن أن یعزز المفاوضات متعددة الأطراف. والواقع أنھ بعد سبع سنوات

أن ھناك جانبا  )238(انتھت جولة أوروجواي قبل انتھاء شھر من إقرار الكونجرس لاتفاقیة النافتا. ویرى كروجمان
أنھا ستتمخض  ھما جزءان من عملیة یرى 1992من الصحة في كل من الادعاءین. فتكوین النافتا ومبادرة أوروبا 

دد حریر متعن التعالشمالیة، وشرق آسیا. وھذه العملیة جذبت الانتباه بعیدا  عن ثلاث تكتلات، أوروبا، وأمریكا
ه ن ھذلأالأطراف للتجارة. ویرى كروجمان أن مخاطر تحویل التجارة من ھذه الترتیبات الإقلیمیة ضئیلة 

 بب القربسھا بالتجمعات ھي في الواقع مناطق تجاریة "طبیعیة". وتمیل ھذه المناطق إلى تكامل كبیر في تجارت
یبة غحتى في  تحدث وتشابھ الثقافات ومستویات المعیشة. ولذلك فإن الترتیبات الإقلیمیة تشجع تجارة كان یمكن أن

 یا. ولكنھ نظرالاتفاقیات. وبالتالي فإن الترتیبات الإقلیمیة قد تكون أفضل في الحیاة العملیة عما ھي علی
  عارضوه في ھذا الرأي. )239(آخرون

  تجارة الأمریكیة الكندیةاتفاقیة ال
طلبت من  1965بدأت الولایات المتحدة تغیر من موقفھا من قضیة التكامل الإقلیمي خلال الثمانینات. ففي 

لرسوم ازالة الجات تجاوزا استطاعت بموجبھ أن تعقد مع كندا اتفاقیة حول صناعة السیارات یجري بمقتضاھا إ
 تحدةوالولایات الم اتفاقیة التجارة الحرة بین كندالتحریر معھا بعقد "استكملت ا 1988علیھا بین الدولتین. وفي 

Canada-US Free Trade Agreement CUFTA .وتعتبر كل من الدولتین الشریك التجاري الأكبر للأخرى .
و على أ، 1989 ن أولموبموجبھا جرى إلغاء الرسوم بین الدولتین، إما لدى دخول الاتفاقیة حیز التنفیذ أي اعتبارا 
وتت أھداف . وتفا1999مرحلتین خمسیتین، بعد خمس سنوات ثم بعد عشر سنوات، بحیث یتم الإلغاء بحلول أول 

ار، لخاصة بالاستثما. فالولایات المتحدة أرادت دفع كندا إلى القیام بتحریر القواعد )240(الدولتین من الاتفاقیة
ویعتبر ھذا  ارات.المجالات، وبخاصة الخدمات والطاقة والسی والاستفادة من تعزیز العلاقات الثنائیة في عدد من

لة ات جوبحد ذاتھ سابقة عملت الولایات المتحدة على تطبیقھا في اتفاقیات إقلیمیة أخرى، وخلال مفاوض
ینات، ذ الثلاثھا منأوروجواي، وتضمینھا تحریر الاستثمار والخدمات. أما كندا فقد كانت تعاني من أسوأ كساد مر ب

لمتحدة، الولایات اخل امن تباطؤ نمو صادراتھا في ظل تفاقم المشاكل الاقتصادیة العالمیة، وارتفاع نبرة الحمایة دو
ما وعزالیة، الان شریكھا التجاري الأكبر. وكان علیھا أن تعمل على منع الولایات المتحدة من المضي في سیاستھا

ضمان وثنائیة، ات اللذلك عملت على إقامة نظام قوي لفض المنازعتعنیھ من تشدید العوائق أمام التبادل التجاري. و
ة من بحت قریبیة أصالقدرة على النفاذ إلى السوق الأمریكیة. وأضاف المتحمسون لھذه الاتفاقیة أن الصناعة الكند

 ھا علىفزة وتحالاندماج بدرجة أكبر في الاقتصاد العالمي، وأن ھذه الاتفاقیة سوف تعجل بفرصة ترشید الصناع
ا ق أوضاعھن توفأھذا الترشید. أما المعارضون فقد رأوا فیھا تنازلا عن السیادة الوطنیة، وإجبارا لكندا على 

  الاجتماعیة وسیاساتھا المالیة حسب الأوضاع الأمریكیة.
وخلال مناقشة الاتفاقیة أجریت تقدیرات للمكاسب التي تعود على الطرفین منھما، مالت إلى ترجیح مكاسب 

%، خلال فترة عشر سنوات. وكان أرجح التقدیرات  9 % و 1كندا. وتراوحت التقدیرات المختلفة بین أقل من 
% سنویا،  2.5الزیادة السنویة في الناتج المحلي الإجمالي الكندي بنسبة  )241(%، حیث قدر البعض 3یدور حول 

م إلى إدراج الآثار الدینامیكیة المتمثلة في . ویرجع ارتفاع ھذه الأرقا)242(% 5وضاعف الآخرون التقدیر إلى 
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ارتفاع كفاءة العملیة الإنتاجیة نتیجة لوفورات النطاق، وازدیاد القدرة على جذب الاستثمارات. أما بالنسبة للولایات 
ع % زیادة سنویة في الناتج القومي الإجمالي، وخلق ثلاثة أربا 1یبلغ  )243(المتحدة فإن الأثر إیجابي ولكنھ أقل

بلیون دولار سنویا. غیر أن النتائج  3.5 و 1الملیون فرصة عمل، وحصول المستھلكین على وفر یتراوح بین 
ألف فرصة عمل من بدایة تنفیذ الاتفاقیة وحتى  461جاءت مخیبة للآمال، حیث فقد القطاع الصناعي في كندا 

  .)244(حدة، وأغلقت عدة شركات كندیة أو نقلت نشاطھا إلى الولایات المت1992

  التطور الاقتصادي في المكسیك
اتبعت المكسیك منذ نھایة الحرب العالمیة سیاسات تھدف إلى تحقیق نمو اقتصادي وتصنیع من منطلق إحلال 
محل الواردات. وشجعت الإنتاج الصناعي المحلي بتقدیم إعانات مباشرة إلى المنشآت المحلیة، وتقیید الواردات 

تفعة والعدید من العوائق غیر التعریفیة. ولمنع المنشآت الأجنبیة من الاستفادة من عن طریق رسوم جمركیة مر
ھذه المزایا بالانتقال إلى المكسیك، قامت الحكومة المكسیكیة بتقیید الاستثمار الأجنبي والتملك الأجنبي لأصول 

الاقتصاد المكسیكي بواسطة  منشأة، وأدارت أنشطة معظم باقي 1000مكسیكیة. كما قامت بالسیطرة على أكثر من 
 ,industrial parksبدأت المكسیك فكرة إقامة الساحات الصناعیة  1965شبكة معقدة من الإجراءات. واعتبارا من 

maquiladoras  "ّعلى الحدود الأمریكیة المكسیكیة، یسمح فیھا بإقامة مصانع "ماكیاplants, maquilas  مملوكة
بقاء الملكیة الأجنبیة مقیدة في باقي الدولة. وتقوم الساحات الصناعیة بإنشاء وصیانة جزئیا أو بالكامل لأجانب، مع 

التسھیلات المادیة وجلب وتمرین العمال المكسیكیین ودفع أجورھم ومعالجة العلاقات بین الماكیا والأجھزة 
ا تقوم الساحات بتسھیل الحكومیة والمحلیة. ویتولى الملاك الأجانب شؤون الإنتاج والأعمال للعملیات. وھكذ

النشاط الإنتاجي في المكسیك، ولا سیما بالنسبة للمنشآت الصغیرة والمتوسطة، التي كان بدونھا یصعب علیھا 
العمل في بیئة ثقافیة مختلفة. وفي البدایة كان الكثیر من ھذه المصانع یعمل كمراكز تجمیع لمنشآت أمریكیة، تتیح 

ر المكسیكیة، حیث تدخل المكونات من الولایات المتحدة معفاة من الرسوم، مع لھا الاستفادة من انخفاض الأجو
قصر الرسوم الجمركیة على المنتجات المستوردة في الولایات المتحدة على القیمة التي أضیفت في المكسیك. 

شروط خففت وكان یشترط أن یتم الإنتاج كلھ على الحدود، وأن تصدر جمیع المنتجات من المكسیك. ولكن ھذه ال
فیما بعد. وساعد ھذا المكسیك على الحصول على قدر أكبر من الاستثمار الأجنبي وعلى رفع مستوى التوظیف، 

% من صادرات المكسیك  80حیث تستوعب ھذه المصانع حالیا حول نصف ملیون شخص، ویخرج منھا حوالي 
ما تمكنت بعض المنشآت الأمریكیة المھددة % من صادراتھا الكلیة إلى الولایات المتحدة. بین 40 الصناعیة، و

بالإفلاس من البقاء بفضل خفض التكالیف الذي توفره الماكیا، وبالتالي من المحافظة على الطلب على المكونات 
  الأمریكیة وعلى العمالة الماھرة ونصف الماھرة التي تنتجھا، بل وزیادتھا.

نشآت معانة إمن الخدمات الاجتماعیة والاستمرار في  غیر أن ھذا النجاح أغرى الحكومة بتقدیم قدر كبیر
ة سیطر محلیة غیر كفئة معتمدة على تمویل بالعجز مما أدى إلى تضخم جامح ونزوح رؤوس الأموال. وبفضل

 تصدیره. ائداتالحكومة المكسیكیة على إنتاج النفط استطاعت الاقتراض من الأسواق المالیة العالمیة بضمان ع
ركود بب السعار النفط في بدایة الثمانینات وانخفاض الطلب على الصادرات غیر النفطیة بسغیر أن تراجع أ

، كل ذلك لمكسیكیةیزو االعالمي، وارتفاع أسعار الفائدة العالمیة ومن ثم أعباء الدیون المكسیكیة وانخفاض قیمة الب
 ویة. وفيالسن ت من إیرادات التصدیرأدى إلى ارتفاع القیمة الدولاریة للدیون، واقتطاع خدمتھا ثلث العائدا

  ھا.حقاقات، كانت المكسیك أول دولة في التاریخ الحدیث تعلن تعذر الوفاء بالدیون في است1982أغسطس/آب 
وبدأت الحكومة المكسیكیة تحت قیادة الرئیس ماجویل دیلا مدرید سلسلة من الإصلاحات تھدف إلى استعادة 

لتخلي عن سیاسة الإحلال محل الواردات، وخفضت الرسوم الجمركیة تشجیعا حیویة الاقتصاد المكسیكي. فجرى ا
المنافسة، كما سھلت الإجراءات بالنسبة لقطاع الأعمال المحلي. وقامت الحكومة بالتخلص من ملكیتھا للمنشآت 

م في سنوات. ورغم ھذه الجھود ظل النمو متعثرا بینما استمر التضخ 6منشأة في  750الخاصة، فتمت خصخصة 
التصاعد، وھو ما أدى إلى إتباع برنامج لتخفیض معدلھ، تضمن تجمید الأجور والأسعار وتخفیض الإنفاق والعجز 
الحكومیین. كما تضمنت الخطة تقییدا لمعدل نمو عرض النقود. وبدأ الاقتصاد المكسیكي یسترد وضعھ. وفي نفس 

جة المكسیك إلى توسیع صادراتھا من أجل تسدید الدیون الوقت عقدت المكسیك والولایات المتحدة اتفاقیة تلحظ حا
الأجنبیة، وتدعو إلى خلق آلیة للتشاور في التجارة، وفض المنازعات، والتخفیض المتبادل للقیود على التجارة 

، على تسریع عملیة 1988والاستثمار. وعمل الرئیس كارلوس سالیناس الذي خلف دیلامدرید في دیسمبر 
، على أن أفضل وسیلة لتوسیع العلاقات 1990في لقاء مع الرئیس الأمریكي بوش في یونیو التحریر، واتفق 
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الاقتصادیة الثنائیة ولتعزیز التزام المكسیك بالمزید من التحریر الاقتصادي ھي عقد اتفاقیة منطقة تجارة حرة 
FTA ذا بدأ التفاوض حول النافتا.شاملة. وبعد ذلك بقلیل، أبدت كندا رغبتھا في الاشتراك في المحادثات. وھك  

صة في ي، خامن جھة أخرى شعرت الولایات المتحدة أن الھجرة من المكسیك باتت تھدد الاستقرار الاجتماع
ة سة الھجرلدرا ولایاتھا الجنوبیة، كما أنھا تؤثر في قوى العرض والطلب، لا سیما في سوق العمل. فشكلت لجنة

لعلاج طویل توسع التجارة "ھو اإلى أن  )245(تصادیة، توصلت في تقریرھاالدولیة والتعاون على التنمیة الاق
ب فتح الباولھجرة . وھكذا التقت رغبة الشمال (الولایات المتحدة) في إیقاف تیار االمدى الوحید" لضغوط الھجرة

أس رجذب  أمام الاستثمار الأجنبي، مع الحث على مزید من تحریر التجارة، مع رغبة الجنوب (المكسیك) في
تي جرى غة الالمال الأجنبي لیساعد على تحقیق مزید من الاندماج في الاقتصاد العالمي. وبذلك تجاوزت الصی

ركة ریة ححالحوار حولھا منطقة التجارة الحرة لتشمل بعض الجوانب التي تتضمنھا سوق مشتركة، بالنص على 
ل، لا العم ى الجنوب) بینما تستبعد حركة عنصررأس المال وممارسة النشاط الاقتصادي (أساسا من الشمال إل

  تجمع.ذا السیما في الاتجاه من الجنوب إلى الشمال، حتى أنھ یمكن اعتبار ھذا الاستبعاد كمحور أساسي لھ

  اتفاقیة منطقة التجارة الحرة لأمریكا الشمالیة
 7الناتج الإجمالي لھ یبلغ رغم أن ھذا التجمع یضم ثلاث دول فقط، إلا أن شمولھ الولایات المتحدة جعل 

). وأعلنت الدول الثلاث في 372ملیون (مقابل  360للمجال الأوروبي) وعدد السكان  7.5تریلیون دولار (مقابل 
 Northأنھا قد توصلت إلى اتفاق حول تفاصیل اتفاقیة منطقة التجارة الحرة لأمریكا الشمالیة "النافتا"  12/8/1992

American Free Trade Agreement, NAFTA 15. ونص المشروع الأول على خلق منطقة تجارة حرة خلال 
، وإحداث تحریر كبیر في الخدمات، وتعزیز حمایة الملكیة الفكریة وإفساح فرص 1994سنة بدءا من أول 

ر أن . غی1992الاستثمار الدولي بین الدول الثلاث. وتم توقیع اتفاقیة النافتا من رؤساء الدول الثلاث في أواخر 
انتخابات الرئاسة التي تلت خروج بوش شھدت خلافات بین كلینتون الذي أید النافتا، وطالب بإعادة التفاوض من 
أجل إدراج شؤون البیئة والقوى العاملة في الاتفاقیة، وبین روس بیرو الذي كشف نقاط الضعف في الاتفاقیة وحذر 

ملیون  6المتحدة وكندا، مدعیا أنھا سوف تتسبب في بطالة  من آثارھا السلبیة على التوظیف في كل من الولایات
إلا أن كلنتون نجح في إقناع الكونجرس بالتصویت للاتفاقیة، ورفض طلبا تقدم بھ رئیس وزراء كندا  )246( عامل !

لذین بإعادة التفاوض حول بعض بنود الاتفاقیة. أما في المكسیك فإن الحكومة ومن ورائھا التجار ورجال الأعمال ا
یسیطرون على اقتصاد البلاد وعلى مقدراتھا أیدوھا بكل ما لدیھم من نفوذ وأموال، وراھن علیھا الرئیس سالیناس 

  بمستقبلھ السیاسي، بینما ظل موقف الشعب المكسیكي غیر واضح.
م أن . ورغ1994وبتصدیق الكونجرس الأمریكي على الاتفاقیة أصبحت ساریة المفعول ابتداء من أول 

ى نص علتتفاقیة تنصب على إقامة منطقة تجارة حرة، إلا أنھا تتضمن تحریر حركة رؤوس الأموال، حیث الا
یة الأمریك مالیةالسماح مباشرة بنفاذ الاستثمارات في قطاع البتروكیماویات، وتتیح للبنوك وشركات الأوراق ال

كات التأمین جمیع القیود على تملك شروإزالة  2000إنشاء فروع مملوكة لھا بالكامل في المكسیك بحلول عام 
مات كات الخدمل شرللأسھم في نفس التاریخ. كما شملت الاتفاقیة قطاع الزراعة، واتفقت الدول الثلاث على أن تعا
الولایات ت كندا واتفق معاملة الشركات الوطنیة وتكفل التمتع بقاعدة الدولة الأولى بالرعایة في الخدمات. وبموجبھا

ات الزراعیة، سنة للمنتج 15ى تحریر التجارة مع المكسیك (وھي ثالث أكبر شریك تجاري لھا) خلال المتحدة عل
م ل أماوعشر سنوات أو أسرع للقطاعات الصناعیة مثل صناعة السیارات. ویكون ذلك مصحوبا بإفساح المجا

وى نھا، بدعجرة موبإیقاف الھ المستثمرین من دول الشمال لیتمكنوا من ممارسة النشاط الاقتصادي داخل المكسیك،
تبادل یھا، والملة فأن الاستثمار الأجنبي المباشر یوفر فرصا للعمل داخل الدولة، یجذبھ أمران: رخص الأیدي العا

استیراد وسلع، التجاري الحر الذي یتیح للمستثمرین الأجانب تصدیر مستلزمات الإنتاج للتصنیع، وغیرھا من ال
الواقع  ثل فيعھا فیھا بتكلفة أرخص، مما یضیف إلى رفاھیة المستھلكین، وھو ما یمالمنتجات التي یجري تصنی

لب علیھ ال یغتحول المكسیك إلى ساحة صناعیة، دون اقتصار على المناطق الحدودیة. ویلاحظ أن العمل في الشم
  فعلي.قال الللانتالاشتغال في الخدمات التي جرى تحریر حركتھا مع حمایة ملكیتھا، ومن ثم فھو غیر محتاج 

ونظرا لأنھا منطقة تجارة حرة فإن لكل عضو استبقاء تعریفتھ الجمركیة والعوائق التجاریة الأخرى تجاه 
الدول غیر الأعضاء. كما أن الاتفاقیة لا تتضمن أي اتفاق على إتباع سیاسات خارجیة مشتركة، أو استقرار أسعار 

فالنافتا تقدم معاملة تفضیلیة للسلع التي یتم إنتاجھا في الدول الصرف أو تنسیق سیاسات الرفاھة أو الھجرة. 
الأعضاء ویجري تبادلھا بینھا. واقتضى ھذا الاتفاق على قواعد المنشأ. فعلي سبیل المثال فحسب النافتا لا یجب 
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ب أن فقط أن یجري تجمیع سلع مثل التلیفزیونات والمنسوجات والملابس والسیارات في الدول الأعضاء، بل یج
تصنعّ جزئیا أو كلیا من مكونات أمریكیة شمالیة حتى تحظى بالمعاملة التفضیلیة. فالمنسوجات والملابس مثلا 
تعفى من الرسوم إذا جرى تصنیعھا في أمریكا الشمالیة من غزول أو ألیاف آتیة من أعضاء النافتا. ولا یلقى 

%  62.5كیة یحصل على معاملة تفضیلیة إذا ما كان اعتبار لجنسیة ملاك المنشآت. فمصنع سیارات یاباني المل
على الأقل من الأجزاء التي یستخدمھا مصدره دول المنطقة. وتتكون الاتفاقیة من اتفاقیة رئیسیة، وعدد من 

  الاتفاقیات التكمیلیة التي أضافھا كلینتون عند تولیھ الرئاسة.

  )247(الاتفاقیات الرئیسیة

لاث دول الثالرسوم المفروضة على السلع التي یجري تبادلھا بین أي من ال، یجري إلغاء للرسومبالنسبة 
ت یة، وآلالزراعالأعضاء. وألغیت عدة رسوم عند بدء الاتفاقیة شملت الكمبیوتر، والمعدات الطبیة، والمعدات ا

وتلغى  ر.% أو أكث 10الاحتراق الداخلي وبدالات التلیفونات، وھي سلع كانت المكسیك تفرض علیھا رسوما 
ص سنة. كما تقرر إلغاء الحص 15، والباقي في 10سنوات وأخرى في  5الرسوم على بعض المنتجات في 

 حوطیةتمایة حوتراخیص الاستیراد على السلع التي لا تعتبر ضروریة لحمایة الصحة أو السلامة. وأجیز اتباع 
safeguard protection دفق لاثة أن تالسابق إذا وجد أحد الأعضاء الث، بإعادة التعریفة إلى ما كانت علیھ في

سراع في بالإ الواردات یعوق الصناعة المحلیة. وتقوم الدولة التي ترفع رسوما معینة بتعویض الدول المصدرة
  تخفیض الرسوم الأخرى.

ن خرى دو، لا یجوز الاستیلاء على أي استثمار ملك لفرد أو شركة من دولة عضو أالاستثماروفي مجال 
حتفظ تویض كامل. وللمستثمرین حق تحویل أرباحھم إلى عملات أخرى واستردادھا. ویسمح للمكسیك بأن تع

یب عن م بالتنقن تقوبحظرھا الملكیة الأجنبیة لاحتیاطیاتھا من النفط والغاز الطبیعي، ولكن للشركات الأمریكیة أ
صة على ح للشركات الأمریكیة أن تحصلالنفط وأن تشارك في الأرباح المتحققة من اكتشافات النفط. ویجوز 

  .2003ولھا أن تمتلكھا بالكامل في  2000أغلبیة في شركات الشاحنات المكسیكیة في 

بقى ا. وت. تستمر عملیات فحص الأغذیة والمنتجات الأخرى المستوردة على حالھمستویات الصحة والسلامة
خرین وین الآبدون تغییر، ولكن یمكن لأي من العضالمستویات الأمریكیة لمخلفات المبیدات ومخاطرھا الأخرى 

كسب یلكي  أن یناقضھا باعتبارھا قیودا تجاریة غیر عادلة إذا أحدثت تمییزا ضد الواردات. وعلى المتضرر
  قضیتھ أن یثبت أنھ لا یوجد أساس علمي للمستوى المطبق.

وسع  بح فيیكیة في أراضیھا. وأص. وافقت المكسیك على إلغاء الحظر المفروض على البنوك الأمرالخدمات
% في  25تى ، وح2000% من السوق المكسیكیة بحلول أول  15البنوك الأمریكیة أن تستحوذ على ما لا یتجاوز 

%  30لى ع. وتستطیع شركات الأوراق المالیة الأمریكیة أن تستولي 2007. وتلغى باقي الحدود بحلول 2004
 ي أراضي الدولفویحق لسائقي الشاحنات الأمریكان والمكسیكیین القیادة  .2004من سوق السمسرة المالیة بحلول 

  لحدود.ا، بدلا من النظام السائد الذي یقضي بأن یقوموا بتسلیم الشاحنات عند 2000الأخرى بحلول سنة 

میة یة محلزراعا. تكاد تكون جمیع الاختراعات، بما فیھا الأدویة والكیماویات حمایة حقوق الملكیة الفكریة
عمل في تنشآت مبواسطة قواعد في النافتا تتطلب منح براءات اختراع لكل من المنتجات والعملیات التي تطورھا 

امج رب وحقوق تأجیر الدول الثلاث. وتكفل الاتفاقیة أیضا حمایة حقوق الملكة لبرامج الكمبیوتر وقواعد البیانات،
وائر قنعة الدأكذلك یضا علامات الخدمات والأسرار التجاریة، والكمبیوتر والتسجیلات الصوتیة. وتشمل الاتفاقیة أ

  المتكاملة، سواء المباشرة أو التي تدخل كأجزاء في منتجات أخرى.

  الاتفاقیات التكمیلیة

. وتستھدف ضمان حق كل دولة من الدول الأعضاء في حمایة الاتفاقیة الأمریكیة الشمالیة للتعاون البیئي
الأخذ بجمیع مستویات الولایات المتحدة للصحة والسلامة والبیئة، مع السماح للحكومات بیئتھا، ولكن باشتراط 

المحلیة بالأخذ بمستویات أكثر تشددا. وتنشئ الاتفاقیة مفوضیة جدیدة للتعاون البیئي الأمریكي الشمالي، ومجلسا 
في الإلزام، لضمان أن  layeredات یضم كبار المسئولین عن البیئة في الدول الثلاث. وھناك آلیة متعددة المستوی

، تنص على وجوب sunshineتقوم الدول الثلاث باحترام قوانینھا البیئیة الذاتیة. وتبدأ الآلیة بإجراءات وضوح 
إخطار الجماھیر بالقوانین المحلیة والمشاركة في متابعة تطبیقھا. فإذا عجزت الوسائل العادیة عن حل النزاعات 

بات تجاریة. وینفق المجلس مبلغا یصل إلى ثمانیة بلایین دولار من أجل إزالة تلوث الھواء أمكن اللجوء إلى عقو
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والمیاه، ومصارف المیاه المسممة، على طول الحدود بین الولایات المتحدة والمكسیك. وتقرر إنشاء بنك تنمیة 
  ي الحدود.أمریكي شمالي من أجل تدبیر التمویل اللازم لتنظیف البیئة وللتنمیة على جانب

ل واق العمفي أس . وتستھدف مواجھة التغیرات المحتمل حدوثھاالاتفاقیة الأمریكیة الشمالیة للتعاون العمالي
الحدود ولامة نتیجة إنشاء الرابطة. وتتضمن نصوصا تتعلق بالقیود على تشغیل الأحداث، ومستویات الصحة والس

والتعاون وتبادل  collaborationى ثلاثة مبادئ: (أ) تكثیف التآزر الدنیا للأجور. وتقوم ھذه الاتفاقیة التكمیلیة عل
ذھا ث وتنفیالثلا المعلومات بین الدول الثلاث؛ (ب) زیادة الجھود المبذولة لجعل قوانین العمل في كل من الدول
یة. یة المحلللعماامعلومة وشدیدة الوضوح؛ (جـ) زیادة استخدام آلیات فعالة من أجل العمل على تطبیق التشریعات 

 لعقوبات.دیر اوتتضمن الاتفاقیات قواعد إجرائیة للتطبیق. وتنص على قواعد للتحكیم في حالات المنازعات وتق
  وتعھدت المكسیك من جانبھا بزیادة الحدود الدنیا للأجر مع الزیادة في الإنتاجیة.

  تقدیر آثار النافتا
الثلاثة، حتى بین النماذج المقتصرة على تحریر التجارة من  تفاوتت تقدیرات أثر إقامة النافتا على الاقتصادات

. ففي دراسة أجرتھا لجنة التجارة الدولیة للولایات المتحدة تراوحت تقدیرات الزیادة )248(القیود التعریفیة والكمیة
والولایات  %، بینما یقدر ارتفاع الناتج المحلي لكل من كندا 11.4 % و 0.1في الناتج المحلي للمكسیك ما بین 

فإن زیادة الناتج القومي الإجمالي تتراوح  )249(%. فإذا أخذت وفورات النطاق في الاعتبار 0.5المتحدة بأقل من 
% للولایات  2.55 % و 0.5% للمكسیك، وما بین  5.0 % و 1.6% لكندا، وما بین  6.75 % و 0.6بین 

ألف وظیفة إضافیة في المكسیك، فإن التقدیرات  690وف تخلق أن النافتا س )250(المتحدة. وبینما قدرت إحدى الدراسات
 6ألف وخسارة نصف ملیون، فإن روس بیرو رفع تقدیر الخسارة إلى  200للولایات المتحدة تراوحت بین زیادة 

 ملایین. ویرجع أحد أسباب شدة الاختلاف للتقدیرات إلى أن أثر النافتا على حركة الاستثمار الأجنبي من الولایات
المتحدة إلى المكسیك غیر مؤكدة. ورغم أن المتوقع أن یؤدي ارتفاع الناتج المحلي المكسیكي إلى زیادة قدرة 
المكسیك على شراء السلع الأمریكیة ومن ثم ازدیاد الفائض التجاري للولایات المتحدة معھا، إلا أن الشكوك تحیط 

سود اعتقاد أن یكون الأثر على الأجور موجبا للدول الثلاث، . وبینما ی)251(بالتغیرات القطاعیة في التجارة بینھما
 factor priceفإن البعض یتخوف من انخفاضھا في الولایات المتحدة نظرا لأن قانون تعادل أسعار عناصر الإنتاج 

equalization theorem)252(  یرجح حدوث تقلیص عام لفروق الأجور، بانخفاض الأجور في الدول ذات الندرة في
الأیدي العاملة، وارتفاعھا في الدول ذات الوفرة، ما لم تؤدي الآثار الدینامیكیة، مثل تسارع النمو الاقتصادي 
والتغیر التكنولوجي. وبینما یرى البعض أن زیادة النشاط الإنتاجي في المكسیك بمستویاتھا المتدنیة في الحفاظ على 

ذلك بأن الوضع یكون أسوأ في غیبة النافتا. كذلك ظھر تخوف من البیئة یتسبب في الإضرار بھا، إلا أنھ یرد على 
تدفق للواردات من المكسیك للولایات المتحدة بسبب انخفاض شروط الأمان في أماكن العمل. وكان ھذا ھو ما دعا 

تینیة . كما أبدت دول أمریكیة لا1993إلى عقد الاتفاقیات الجانبیة للبیئة ومستویات العمل وتدفق الواردات، في 
اعتراضات على النافتا بدعوى أنھا یمكن أن تؤدي إلى تحویل التجارة، في واردات الولایات المتحدة من منتجات 

  مثل المنسوجات.
للولایات  16.2 لكندا و 17مقابل  1992دولارا في المكسیك في  2.35ورغم أن معدل أجر الساعة كان 

ادل الأجور نتیجة حریة التجارة. وقد دفع ھذا بعض المنتجین الكبار المتحدة إلا أن اختلاف الإنتاجیة یحول دون تع
إلى عزمھم على إعادة عملیاتھم الصناعیة من المكسیك إلى الولایات المتحدة لأن انخفاض الأجور في المكسیك لم 
یعوض عن نقص الإنتاجیة. وتدعو عدة عوامل إلى انخفاض الإنتاجیة في المكسیك، منھا نقص التدریب 

لانخفاض النسبي في نطاق النشاط الصناعي في المنشأة المكسیكیة وضعف ترابط البنیة الأساسیة، وندرة وا
المدیرین الأكفاء، وندرة السلع الرأسمالیة، وعدم الثقة في النظام القضائي. ومن غیر المتوقع أن تحدث المنطقة 

لولایات المتحدة لمعظم السلع منخفضة فعلا. كما الحرة تحویلا للتجارة في الأجل القصیر لأن عوائق التجارة في ا
أن حجم الاقتصاد المكسیكي صغیر بالنسبة للاقتصاد الأمریكي، مما یجعل توسیع المكسیك لنصیبھا من السوق 
الأمریكیة محدودا لا یؤثر بشكل ملحوظ على الأسعار، أو یلبي نسبة كبیرة من طلبھا على الواردات من منتجات 

القطاعات مثل الملابس والأحذیة والمنتجات الجلدیة التي تعتبر من القطاعات التي تتمتع فیھا  أجنبیة، حتى في
المكسیك بمیزة نسبیة. غیر أنھ مع مرور الزمن فإن النافتا سوف تدفع المكسیك إلى التوسع في صناعات كثیفة في 

لمنسوجات والأحذیة والصناعات غیر المعدنیة العمالة غیر الماھرة أو المواد المنجمیة (وفقا لمزایاھا النسبیة)، كا
والجلود والفخار. فإذا أمكن جذب رأسمال أجنبي إلى ھذه الصناعات وارتفعت فیھا الإنتاجیة، فإن المكسیك یمكنھا 
في النھایة أن تستحوذ على حصة كبیرة من السوق الأمریكیة، مما یؤدي إلى خفض أسعار ھذه السلع وإلى خفض 
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لى العناصر الأمریكیة التي تستخدم بكثافة في ھذه الصناعات، وبخاصة أجور العمال الأمریكان في المدفوعات إ
. أما الصناعات الأخرى كثیفة رأس المال و/أو كثیفة العمل الماھر مثل الكمبیوتر )253(ذوي المھارات المنخفضة

مال والمحاماة والطب فسوف تستفید من والطائرات والإلیكترونیات فائقة التقنیة، والخدمات المھنیة كالبنوك وال
النافتا. ویقدر أن انتقال الموارد إلى ھذه القطاعات سوف یرفع الأجر السنوي للعمالة مرتفعة المھارة بحوالي 

  %. 1.3دولار، والمدفوعات إلى أصحاب رأس المال بحوالي  6000

  تطور التبادل التجاري
ر بھ ور الذي مالتط لیة للنافتا على التبادل التجاري البیني فإنرغم أنھ لم یمض وقت كاف لتقدیر الآثار الفع

تحدة أو من یات المالولا ھذا التبادل منذ منتصف الثمانینات، یشیر إلى أن كندا لم تتأثر كثیرا باتفاقیتي التجارة مع
 واضعة معھا متتالنافتا، وإن ارتفع نصیب الواردات منھا إلى جملة واردات الولایات بعض الشيء، وبقیت علاقا

وشھدت  المكسیك. كما تضاعف نصیب المكسیك من تجارة الولایات المتحدة في كل من الصادرات والواردات،
درجة بھمیتھما أصاعد تصادراتھا إلى الولایات المتحدة ووارداتھا منھا طفرة قبل أن تعقد اتفاقیة النافتا، واستمر 

  بینیة على النحو التالي:أقل بعدھا. وكان التطور في مجمل التجارة ال
 (%) 97-86تطور التجارة البینیة لتجمع النافتا،  -) 18جدول (

  1998  1997 1996  1995  1994  1993  1992  91-90  89-88  87-86  التجارة
  51.7  49.1  47.6  46.2  48.0  45.8  43.7  41.8  40.7  42.5  الصادرات
  40.2  39.8  39.2  37.7  37.3  36.1  35.7  34.4  32.6  30.9  الواردات

  ، وأعداد سابقة.IMF: Direction of Trade Statistics, 1999: المصدر

ي درجة اعا فیما في السنوات الأولى، وھو ما یعكس ارتفویلاحظ أن نسب الواردات ارتفعت بمعدلات أسرع لا س
ي سرعة فزاید الاعتماد المتبادل بین دول المجموعة. وتعكس الفروق بین نسب الصادرات والواردات میلا إلى ت

 دراتھاق نمو صاقد فافنمو الصادرات خلال الفترة المبینة. غیر أن ھذا یعود إلى ثقل وزن تجارة الولایات المتحدة. 
، فإن في صادراتھا %، وكان النمو أقل بالنسبة لكندا. أما المكسیك فرغم النمو السریع 40بحوالي وارداتھا نمو 

عتماد قد زاد افعام  وارداتھا نمت بسرعة أكبر، وھو ما أدى إلى زیادة أھمیتھا بالنسبة إلى الناتج المحلي. وبوجھ
لتجاري لتبادل اعلى ا كندا التي كانت أصلا أكثر الثلاثة اعتماداالدول الثلاث على التجارة الخارجیة، بما في ذلك 

المحلي  لناتجالخارجي، وإن كانت معدلات الزیادة أقل فیھا من شریكتیھا. وبینما كانت نسبة الواردات إلى ا
ة ات. وبعبارأصبحت أكثر من ضعفھا بعد عشر سنو 87-86للمكسیك قریبة منھا في الولایات المتحدة في الفترة 

لمقارنة و، باأخرى فإن الفترة المدروسة شھدت فعلا تزایدا في الاعتماد على الاستیراد في الدولة الأقل نم
  بشریكتیھا.

  :الخلاصة
على الرغم من أن التجمع الأمریكي الشمالي اتخذ شكل منطقة تجارة حرة، إلا أنھ یعتبر تطبیقا للإقلیمیة 

احیة یتفاوت أعضاؤه في مستویات النمو، بل ھو یجمع بین دولة نامیة الجدیدة، ولیس للنظریة التقلیدیة. فمن ن
ودولتین من أكثر دول العالم تقدما. وقد بنیت معظم النماذج التي صیغت لاختبار آثاره على أساس تقدیر ما یترتب 

اج داخل كل من على تحریر التجارة من القیود التعریفیة والكمیة، كما افترض بعضھا انتقالیة تامة لعناصر الإنت
الاقتصادات المعنیة. ورغم أن ظھور الأثر الكلي لتحریر التجارة سوف یستغرق بعض الوقت، إلا أن النتائج 
الأولیة تشیر إلى أن الدولة الأقل نموا أصبحت أكثر اعتمادا على الاستیراد، خاصة من الولایات المتحدة. غیر أن 

تي تضمنتھا الاتفاقیة كان لھا أثر ملموس على تطور الدولة الأقل ھناك ما یشیر إلى أن الاعتبارات الأخرى ال
نموا، عززه توجھ داخلي نحو مزید من الانفتاح وإدخال تعدیلات في النظم والسیاسات الاقتصادیة. ومع ذلك فإن 

دت المكسیك ھذه التعدیلات أفضت إلى أزمة حادة تعرض لھا اقتصاد المكسیك بعد قلیل من نفاذ الاتفاقیة. وقد استفا
من المساندة التي قدمتھا الولایات المتحدة. ومع ذلك فإن مثل ھذه المساندة كانت متوقعة نتیجة الترابط الوثیق بین 
الاقتصادین، أكثر منھ بسبب الاتفاقیة ذاتھا. ولا یجب أن یغیب عن الذھن أن علاقة المكسیك بالولایات المتحدة 

. أي أن الاتفاقیة المكیادوراامھا بإنشاء الساحات الصناعیة الحدودیة الحرة، تعود إلى ما قبل الاتفاقیة نتیجة قی
  بالنسبة لھا تعتبر امتدادا بھذه الساحات إلى أعماق الاقتصاد المكسیكي.
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  الفصل الثاني عشر
  خلاصة التجارب التكاملیة

  مقدمة
جل لھا، من أي تبذیعتبر التعاون ھو الصیغة العامة لتنسیق العلاقات بین دولتین أو أكثر وتحدید الجھود الت

أدنى  . وھو فيقاطع علیھ أو علیھا، لفترة قد تطول أو تقصر، أو تترك دون تحدید تحقیق ھدف أو أكثر، یتم الاتفاق
، منھم صوره یتولد لدى شعور الدول الأطراف فیھ بجدوى الاتفاق على خطوات تمنع تضاربا یضر بصالح كل

یق أھداف تحقل وبمكن اعتباره تعاونا سلبیا، تمییزا لھ عن التعاون الإیجابي الذي یتضمن عملا مشتركا من أج
ة ریة موحدجد نظمتماثلة للدول الأطراف أو أھداف مشتركة تتحدد في إطار مجمل ھذه الدول. ومن ھنا فإنھ لا تو
ا ن القضایمن كل للتعاون، أو منھجا محددا لھ، حیث تتحدد الأدوات والأسالیب بما توصل إلیھ الفكر البشري بشأ

انب قة بالجولمتعلت التعاون مختلف أوجھ الحیاة، بما في ذلك تلك اموضع التعاون. ومن البدیھي أن تتناول عملیا
ر التي اء الأموبأعب الاقتصادیة، سواء تلك التي تقصد لذاتھا أو لتوفیر الموارد وتوجیھ الإنفاق اللازمین للنھوض

وني، تعام ینصب علیھا التعاون. ھذا ویمكن للدولة الواحدة أن تكون عضوا في نفس الوقت في أكثر من تنظی
كون لا ی بعضھا یخص إقلیما بعینھ والبعض الآخر یمكن أن یتسع لمختلف دول العالم. وفي كل ھذه الأحوال

ما  لى اتخاذعطراف للتنظیم التعاوني سلطة تعلو سلطات الدول الأعضاء، وإن كان ھذا لا یمنع من اتفاق الدول الأ
  ءات وتخصیصھ من موارد.یلزم لتأكید التزامھا بما یتم الاتفاق علیھ من إجرا

تحول إلى اون یوعندما یتعلق الأمر بالمجال الاقتصادي وبتجمع یضم دولا تنتمي إلى إقلیم معین، فإن التع
لى لأعضاء إالدول اتكامل اقتصادي إقلیمي. وإذا كان التكامل یعتبر صیغة متقدمة من التعاون تتحول فیھا كیانات 

د ذا التوحھو ھ لتي ینصب علیھا التكامل، فإن ھذا لا یعني أن یكون الھدفكیان موحد في المجال أو المجالات ا
قیق فع ھو تحالدا بحد ذاتھ. فھذه الصفة تنصب على الأسلوب الذي یتم بھ اتخاذ القرارات في تلك المجالات، ویظل
ة ة في خطوم عادتأھداف مشتركة، یعتبر ھذا التوحد أفضل الطرق لتحقیقھا. من جھة أخرى فإن عملیة التوحد لا ت

ل، مثلھ ن التكامحكم أواحدة، الأمر الذي یجعل للبعد الزمني دورا مھما، ویقتضي الأمر تبین حقیقتھ. وأخیرا فإنھ ب
لمبنیة علاقات اال المثل التعاون، یجري في نطاق العلاقات بین الدول، فإن التكامل الاقتصادي تتحدد معالمھ في مج

ركة حد لتشمل ن تمتة، وفي مقدمتھا التبادل التجاري. ورغم أن ھذه التدفقات یمكن أعلى حركة التدفقات الاقتصادی
دل یة التباا لقضالأموال وعناصر الإنتاج القادرة على الانتقال، فإن أھمیة التدفقات التجاریة أعطت وزنا مھم

لتجارة یات ان اقتصادالتجاري، ومن ثم لنظریات التجارة الخارجیة وتطورھا إلى اقتصادیات دولیة. ونظرا لأ
ثلاثیة لامل جعل التك الخارجیة عنیت بدراسة العلاقة بین ھذه التجارة والتنمیة، فإن بروز التنمیة كأحد أھم أھداف

فكر شھده ال الذي التجارة الخارجیة/التنمیة/التكامل أھمیة خاصة. كما أنھ جعل التجارب العملیة تتأثر بالتطور
ھا، یف كما أنھ أثر ت الثلاثة. وطبیعي أن ھذا التطور ساھمت فیھ نتائج تلك التجارب،الاقتصادي في كل من المجالا

الذي  ل، الأمرلتكامبحیث أصبحنا نتحدث حالیا عن إقلیمیة جدیدة تأخذ مكانھا جنبا إلى جنب مع الصیغ التقلیدیة ل
  یفرض ضرورة التعرف على أبعادھا.

  تعدد الترتیبات الإقلیمیة
ي من القرن العشرین نشأة عدد من الترتیبات التي یضم كل منھا مجموعة من الدول التي شھد النصف الثان

فیما بینھا في أمور تتعلق بمجال  التعاونتنتمي إلى إقلیم معین في أغلب الأحوال، وتستھدف إحداث قدر معین من 
للتعاون التجاري. وقد جرى خلال أو أكثر من مجالات الحیاة الإنسانیة. من ھذه الترتیبات ما یتعلق بصیغ مختلفة 

، عدا تلك التي لم یتم التبلیغ عنھ، لعدم 109إخطار الجات بإقامة ترتیبات تجاریة بلغ عددھا  1994-1948الفترة 
مشاركة أعضائھا في الجات، أو لأنھا اتخذت شكل تعدیل لاتفاقیة سبق الإبلاغ عنھا (كما حدث بالنسبة للافتا). 

لا تغطي العالم  جزئیةحتى ولو انتمى أعضاؤھا إلى أقالیم متباعدة، فالمقصود أنھا  إقلیمیة وتعتبر ھذه الترتیبات
كلھ كما ھو الحال بالنسبة للترتیبات متعددة الأطراف، والتي تشمل العالم، أو على الأقل الأعضاء في الجات، أو 

دبیات، خصوصا التي تتبناھا المؤسسات . وعندما تتحدث الأ)254() في منظمة التجارة العالمیة1995(اعتبارا من 
الاقتصادیة العالمیة، عن منظمات اقتصادیة إقلیمیة، فإنھا تضم فیھا (على نحو ما یفعل صندوق النقد الدولي) تلك 
التي تمارس أنشطة التعاون الاقتصادي، خاصة في مجالات التجارة أو المال (وبخاصة البنوك والصنادیق 

ون الإنتاج والقطاعات، ولكنھا تقصر التجمعات التكاملیة على تلك التي تتضمن ترتیبات الإقلیمیة) أو في بعض شؤ
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 Southتجاریة. فبعض التجمعات قنعت بالوقوف عند حد التعاون، مثلما فعلت رابطة جنوب آسیا للتعاون الإقلیمي 
Asian Association for Regional Cooperation (SAARC),كستان، بنجلادیش، ، التي تضم سبع دول ھي با

وتنظم برامج للتعاون بین أعضائھا في عدة  1985بوتان، سریلانكا، مالدیف، نیبال والھند. وقد أنشئت في 
مجالات، منھا الزراعة والتنمیة الریفیة والاتصالات والأرصاد الجویة والصحة والسكان والنقل والبرید والعلم 

لتعلیم ودور المرأة في التنمیة ومقاومة تجارة المخدرات. وبغض النظر والتكنولوجیا والریاضة والفنون والثقافة وا
عن عدم إحراز ھذه المجموعة تقدما یذكر نتیجة الخلافات بین بعض أعضائھا (باكستان والھند) أو بسبب 

ي من اضطرابات داخلیة (سریلانكا) فإنھا لا تندرج ضمن التجمعات التكاملیة لأنھا لا تستھدف إحداث تكامل إقلیم
أي نوع بین أعضائھا، كما أنھا لم تتخذ أي إجراءات في مجال التفضیلات التجاریة. وقد اختلفت عنھا رابطة 
الآسیان التي غلبت علیھا صیغة التعاون ولكنھا تضمنت بعض التفضیلات التجاریة التي تحولت أخیرا إلى إنشاء 

تنمیة جعلت التبادل التجاري جزءا من اھتماماتھا وإن كان منطقة تجارة حرة. بالمثل فإن منظمة التعاون الإقلیمي لل
  جل نشاطھا انصب على إقامة مشروعات مشتركة وھو ما لم یساعدھا على إحراز تقدم یذكر.

كان قد تم عقدھا بین دول نامیة في الستینات، فإن السبعینات شھدت موجة تداعي أركان عدة تجمعات ورغم 
تجمع  33ریة، ثم عادت موجة أخرى خلال العقد الأخیر، فتم إبلاغ الجات بإقامة من النشاط في عقد ترتیبات تجا

، تجاوزت الأقالیم المحدودة لتشمل قارات بأكملھا 1994-1990إقلیمي تجاري في النصف الأول من التسعینات، 
 Free Tradeریكتین كالجماعة الاقتصادیة التي تسعى إلیھا منظمة الوحدة الأفریقیة، ومنطقة التجارة الحرة للأم

Area for the Americas, FTAA ؛ بل ولتعبر المحیطات في محاولة لإقامة تجمع یضم أمریكا وجنوب شرق
، إلى جانب Asia Pacific Economic Forum, APECآسیا وھو منبر التعاون الاقتصادي لآسیا والباسیفیكي 

ا. وقد كان الاتحاد الأوروبي عنصرا فاعلا في مبادرات تعاون بین الاتحاد الأوروبي وجنوب شرق آسیا أیض
اتفاقیة التي عقدت  33من الـ  24اتفاقیة، كما شارك في  109من بین الـ  76الكثیر من الترتیبات، حیث شارك في 

في النصف الأول من التسعینات، نتیجة التحولات في دول وسط وشرق أوروبا، فضلا عن تعمیق تكاملھ بالتوجھ 
التجارة العالمیة أن جمیع أعضائھا تقریبا أعضاء وجدت منظمة  وھكذالوحدة الاقتصادیة والنقدیة. نحو استكمال ا

كونج إلى في تجمعات تكاملیة إقلیمیة، ولم یخرج عن ھذه القاعدة سوى عشر دول، من بینھا الیابان والھند (وھونج 
مار حرة، یصبح جمیع أعضاء المنظمة . وبتحول الآبیك إلى منطقة تجارة واستث)255( انضمت إلى الصین) أن

التكامل الإقلیمي أصبح ضرورة في عصر الكوكبة (أو أعضاء في ترتیبات إقلیمیة. وھكذا تعزز الاتجاه القائل أن 
الترتیبات التجاریة، تضم دولا العولمة) باعتبار أنھ یتطلب التعامل مع التزاید الكبیر في الاعتماد المتبادل. كما أصبحت 

في مستویات النمو. وتعتبر النافتا نموذجا رائدا في ھذا الاتجاه، كما أن الاتحاد الأوروبي یعرض عددا من  متفاوتة
اتفاقیات المشاركة على جیرانھ في حوض المتوسط، وھي بطبیعة الحال تختلف في جوھرھا عن اتفاقیة الاتحاد 

  الأوروبي ذاتھ، وإن اقتبست منھا بعض الآلیات.

  رتیبات الإقلیمیةتباین أھداف الت
أظھر التحلیل النظري والتطبیقات العملیة أن الدوافع إلى الدخول في ترتیبات إقلیمیة تتراوح بین دوافع 
اقتصادیة وأخرى سیاسیة، وأن الترتیبات الاقتصادیة قد تتوقف عند حدود التعاون أو تتجاوزه إلى إیجاد تكامل 

لیة تفضي في النھایة إلى تكامل سیاسي یتجلى فیھا معنى التكامل اقتصادي یكون مطلوبا لذاتھ أو كمدخل إلى عم
باندماج الدول المعنیة في شكل وحدة سیاسیة. وتأتي أھمیة البعد الاقتصادي في السیاق السیاسي من أنھ یترجم ما 

نھ یتناول تصبو إلیھ الدول من تحقیق أھداف الازدھار والرفاھة لشعوبھا في ظل أوضاع تتمیز بالاستقرار، ومن أ
القواعد التي تحكم تخصیص الموارد للاستخدامات في مختلف المجالات. وقد نشأ مصطلح التكامل أساسا في 
المیدان السیاسي لیعالج قضیة أثارت القدر الكبیر من الصراع وتسببت في خسائر فادحة، وھي سعي بعض الدول 

ي شكل حربین عالمیتین أثارتھما محاولات إلى ضم دول أخرى عن طریق الصراع المسلح الذي وصل ذروتھ ف
دول أوروبیة ضم دول أوروبیة أخرى قسرا. وإذا كان الضم القسري ھو الصیغة التي استخدمھا الاستعمار 
الاستیطاني، إلا أنھ كان عادة یستبقي ویعزز الفروق بین المستعمرات ودول المركز، ومن ثم كان الرد علیھ ھو 

ستعادة استقلالھا السیاسي وبناء استقلالھا الاقتصادي. أما التكامل السیاسي فكان یلقى كفاح المستعمرات من أجل ا
أذنا صاغیة في مجموعة من الدول التي تتقارب ثقافیا واجتماعیا، والتي ترتفع كثافة العلاقات الاقتصادیة بینھا بما 

یز رفاھة مواطنیھا. في ھذه الحالة یجعل لعملیة السیطرة على الموارد والتحكم في تخصیصھا أھمیة خاصة لتعز
نشأت دعوى التكامل، بوجھ خاص في أوروبا، واتخذت شكل بناء تدریجي لسیطرة مشتركة على الموارد 
واستخداماتھا وما یلزم لذلك من أطر مؤسسیة تساعد على الإعداد لإطار مؤسسي واحد للكیان الذي یمثل دولة 
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الاندماج التام، فإن دراسة التكامل تنصب  حالةبھ ھذا الكیان الموحد، أي  الوحدة السیاسیة. ورغم أن التكامل یقصد
التحرك نحو تلك الحالة. ومن ھنا فإن البعد الاقتصادي یكتسب اھتماما خاصا لیس لذاتھ وإنما  عملیةأساسا على 

مل الاقتصادي لا یجب لكون النجاح فیھ ھو الضمان لإمكان بلوغ الوحدة المنشودة. وبالتالي فإن تعدد مراحل التكا
وھو بناء الوحدة السیاسیة بالتراضي بدلا من الصراع، مما یكفل الاستقرار  الھدف المحوريأن یحجب 
  والازدھار.

ع ت طابھناك حالات أخرى یثور فیھا النزاع بین عدد من الدول، أو داخل واحدة منھا، على قضایا ذا
ة من عث عادالصراع لا یدور حول ضم قسري لأطرافھ، بل ینباقتصادي، وقد تقود إلى صراع مسلح. غیر أن ھذا 

ه . وفي ھذلوحدةتفاوت الأھداف القطریة وعدم توفر القدر الكافي من المشاعر بالجماعیة الذي یدفع إلى حلھ با
یاسي، خر سالحالة فإن المخرج یكون في شكل ترتیبات تعاونیة تتخذ صیغا عدیدة، بعضھا اقتصادي والبعض الآ

لتي االآسیان  مجموعةفي دول الإقلیم. وقد كان ھذا ھو السمة الممیزة ل الاستقرارالدافع الأساسي ھو إشاعة  ویكون
بة لاقات طیظیم عتحدد نطاقھا بإقلیم معین وتدرجت عضویتھا مع إقبال دول الإقلیم على قبول التعاون كأساس لتن

ا ھو لھدف منھالأن  یغة لا تندرج تحت إسم التكامل نظرافیما بینھا تعود علیھا جمیعا بالنفع. ویلاحظ أن ھذه الص
ه من ھذتحقیق أھداف قطریة مشتركة ولا ترمي إلى إقامة كیان موحد في أي مجال من المجالات. ویندرج ض

ت ل تفضیلان خلامالصیغة الحالات التي تستھدف فیھا الدول المعنیة تعزیز قدراتھا في التبادل التجاري الدولي 
لإقلیم. اطار إلى الأق بادلة لا تصل إلى حد الشمول ونقل عملیة اتخاذ القرارات المتعلقة بھذا التبادل منتجاریة مت

مطالبات بواجھ یویعتبر ھذا النوع من التفضیلات ضارا بالقاعدة الأساسیة وھي التحریر متعدد الأطراف، ولذلك 
أو الأولى  فضیلا،الالتزام بمبدأ الدولة الأكثر تبعدم قصره على دول الإقلیم ومنحھ إلى باقي العالم من خلال 

 1932 بالرعایة. وھكذا وجدنا أن محاولة دول البنیلوكس بناء تجمعھا الخاص بمعاھدة أوتشي في منتصف
دول ین الووجھت بالرفض من قبل بریطانیا والولایات المتحدة لأنھا نصت على عدم رفع الرسوم الجمركیة ب

كمال بناء % سنویا لمدة أربع سنوات، وھو ما یقصر عن است 10جزئیة لھا تصل إلى الثلاث وإجراء تخفیضات 
لتجارة انظمة منطقة تجارة حرة. ولذلك فإنھ بقدر تعلق الأمر بالنواحي التجاریة، أجازت الجات ومن بعدھا م

قلیمي لمنشأ الإاذات  جاتالعالمیة الصیغ التكاملیة التي تتخذ شكل مناطق تجارة حرة یجري فیھا التبادل الحر للمنت
تفاق على تیجة الاجات نوفق قاعدة مناسبة للمنشأ، أو إقامة اتحاد جمركي یتم فیھ التحریر الكامل لتبادل جمیع المنت

اس دولة لى أسأمرین ھما توحید الجدار الجمركي تجاه باقي العالم، ووضع قواعد لاقتسام حصیلة ھذه الرسوم ع
ل صریح إخلا ل الھدف الأساسي ھو إشاعة حریة التجارة على المستوى العالمي دونالمقصد النھائي للسلع. ویظ
  بقواعد الكفاءة الاقتصادیة.

 بھا تفاوتر یكذوالواقع أن الدعوة إلى التحریر متعدد الأطراف للتجارة بدعوى أنھا تنشر الرخاء والازدھا
یا نمو بمزالى الإمو، وتمتع بعض الدول السابقة المنافع منھا في ظل عدم التكافؤ الناتج عن تفاوت مستویات الن

قاعدة  لى تطبیقمیة إتحقق لھا قدرة تنافسیة تعجز عن بلوغھا الدول الأقل تقدما. وقد دفع ھذا عددا من الدول النا
ردات یلا للوااط بدالصناعة الولیدة بحمایة أسواقھا المحلیة لصالح نشاطھا الإنتاجي الوطني، مما یجعل ھذا النش

النطاق  ة علىفي الوقت نفسھ غیر موجھ إلى التصدیر للأسواق العالمیة. ویأتي إجراء ترتیبات تحریر التجارو
لأعضاء الدول الإقلیمي كوسیلة للتغلب على ضیق نطاق السوق القطریة، وإحداث تقسیم عمل مناسب تستطیع فیھ ا

ة من الخارجی فوراتة بالكبر، والاستفادة من الواستغلال وفورات النطاق في المجالات التي یتسم فیھا حجم المنشأ
تاج الإن خلال تزوید الأنشطة التي یجري التخصص فیھا بالخدمات التي تزید من كفاءتھا ومن كفاءة عناصر

لمي تخلو توى العاالمس العاملة فیھا. وحتى یتحقق لھذه الترتیبات ما تدعیھ من أنھا خطوة باتجاه تحریر التبادل على
 جاه باقيتلقیود اعدم التكافؤ وتتجاوز الانطواء على النفس القطري، فإنھ یشترط ألا یصحبھا تشدید في من مآخذ 

اد اء الاتحد إنشالعالم. وقد تحدد لھذا معیار خلق التجارة مقابل تحویل التجارة، الذي وضعھ جاكوب فاینر بصد
 الدول تطبیق ھذا المعیار في تجمعاتالجمركي الأوروبي في منتصف القرن العشرین. وإذا كان من السھل 

اردات محل الو حلالالمتقدمة خاصة إذا كانت علاقاتھا السابقة كثیفة، فإن نزعة الدول النامیة إلى نقل سیاسة الإ
جمركیة ود المن حدود القطر إلى حدود الإقلیم یمكن أن ینطوي على قدر من تحویل التجارة بسبب ارتفاع الحد

  د ینشأ من خلق للتجارة في ظل ضعف العلاقات السابقة على التكامل.الموروثة، برغم ما ق
ومن الواضح أن ھذه الترتیبات التجاریة الإقلیمیة تؤدي إلى إعادة تقسیم العمل الدولي، وأن ما تقوم بھ من 

كفاءاتھا  تطویر لقیود أعضائھا مع العالم الخارجي یتوقف على مدى تمكنھا من رفع قدراتھا التنافسیة، ومن تحسین
الإنتاجیة وخفض تكالیف إنتاجھا، وتوسیع نشاطھا الإنتاجي بما یحقق مستویات أعلى من النمو الاقتصادي. ویبقى 
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الأمل معقودا على الآثار الدینامیكیة للتكامل وما یمكن أن تحققھ من رفع سریع لكفاءة استخدام الموارد المتاحة 
. وھكذا یبرز ھدف تحقیق التنمیة بصورة مشتركة على رأس الأھداف والانتقال إلى أسالیب إنتاجیة أكثر تطورا

التي یرمي إلیھا التكامل الإقلیمي بین دول نامیة. ولكن یبقى السؤال قائما وھو: إلى أي حد یعتبر التكامل شرطا 
"التجارة  ؟ أو بصورة أخرى، إلى أي حد تصح مقولة أن كافیا لتحقیق التنمیة لأعضائھ إلى جانب كونھ شرط لازم

؟ وقد أفادت تجارب التكامل بین دول  محرك التنمیة" التي ترددت بمناسبة الدعوة إلى التكامل بین دول متقدمة
نامیة بأن تجمیع ھذه الدول بھیاكلھا الإنتاجیة المتخلفة، لا یساعد على تحریرھا من الروابط غیر المتكافئة مع العالم 

طورھا الاقتصادي ما حققتھ تلك الدول منفردة ومجتمعة. ولذلك فإنھا الخارجي بما فیھ من دول تجاوزت في ت
تواجھ موقفا یختلف عن الدول المتقدمة، خاصة الأوروبیة التي حملت لواء الدعوة إلى التكامل الإقلیمي من خلال 

ارتفاع درجة  المدخل التجاري. فبینما یتجھ الطلب المتزاید على منتجات متطورة إلى داخل الإقلیم المتقدم بفضل
التشابك الداخلي والبیني للھیاكل الإنتاجیة، نجده یتسرب إلى خارج الأقالیم النامیة لیعید إنتاج عدم التكافؤ الدولي، 
خاصة وأن الصادرات التقلیدیة الموجھة إلى الدول المتقدمة یظل لھا وزن كبیر لدى كل من الدول الأطراف لا 

تماثل المنتجات الأولیة التصدیریة أو توازیھا بما لا یتیح طلبا إقلیمیا بدیلا. ولأن یستفید منھ التجمع الإقلیمي بسبب 
الھدف المرجو من التكامل یظل ھو التنمیة، فإن ھذه الدول تجد نفسھا بحاجة إلى تطویر بنیاتھا الأساسیة بما 

ربة الاشتراكیة كانت موفقة في یجعلھا أكثر تشابكا في داخل كل منھا وترابطا فیما بینھا. وھكذا وجدنا أن التج
". وقد التنمیة التكاملیةاختیارھا مرحلة سابقة على التكامل الاقتصادي بمعناه التقلیدي قوامھا ما أطلقنا علیھ "

اقتربت التجربة الأندیة من ھذا المعنى بما تبنتھ من برامج قطاعیة مشتركة، ساعدت على تأھیل أعضائھا للدخول 
ما بینھا وعلى مستوى أمریكا اللاتینیة. بالمقابل فإن التجارب الأخرى التي توقفت عند حد في تكامل اقتصادي فی

الدخول في مشروعات مشتركة، كما حدث في التعاون الإقلیمي للتنمیة وتجربة الآسیان وجدت أن ھذه 
و أھلیة. وقد المشروعات تعجز عن تحقیق الترابط العضوي بین الدول الأطراف، سواء كانت مشروعات رسمیة أ

دفع ھذا منظمة الآسیان إلى الدخول في عملیات تشغیل مشترك یحقق قدرا أكبر من الترابط البیني ویدفع مسیرة 
التكامل فیما بعد. وھكذا فإن ھدف التنمیة یملي على الدول الساعیة إلى تكامل إقلیمي إلى نمط مختلف ینطلق من 

املي، دون أن یشترط أن یقود ذلك إلى المضي نحو وحدة إقلیمیة تعاون على إحداث تنمیة مشتركة ذات طابع تك
  دافعھا الرغبة في تعزیز السلام.

  موقع التجارة الخارجیة من قضیة التكامل
یتضح مما سبق أن التجارة الخارجیة تلعب دورا مھما في التجمع التكاملي من ثلاث زوایا. الأولى أنھا قد 

الأطراف بحیث یؤدي إیجاد عوائق أمام التبادل البیني إلى عرقلة تحقیق تكون أصلا ذات وزن ھام بین الدول 
المنافع التي تعود من تحریر التدفقات الاقتصادیة، الأمر الذي یدفع باتجاه الضم القسري بما ینطوي علیھ من 

مع أطراف متفاوتة خسائر لجمیع الأطراف. الثانیة ھي أن التبادل البیني المھیأ لأن یكون أكثر تكافؤا من التبادل 
في مستویات النمو یكون ضعیفا ویراد تعزیزه والتمكن من خلالھ من الوصول إلى قدرات تنافسیة أفضل تتیح 
تعاملا دولیا أكثر تحررا وأعلى جدوى. أما الثالثة فھي أنھ یمثل خطوات أولیة نحو تحقیق وحدة اقتصادیة ومن ثم 

لة یكون اختیار مجال التبادل التجاري كمدخل إلى التكامل الإقلیمي سیاسیة تكون مطلوبة لذاتھا. وفي ھذه الحا
عائدا إلى أمرین: الأول أنھ یتم في مجال علاقات دولیة قائمة فعلا ویمكن تقدیر جدوى تعدیلھا من خلال ما یتخذ 

الأقل مساسا  الأدوات السلبیةمن إجراءات تكاملیة. الثاني ھو أن ما یلزم اتخاذه من إجراءات یغلب علیھ طابع 
بالسیادة الوطنیة وتقییدا لاختیارات السیاسات الاقتصادیة التي تفضل الدول الانفراد بھا من أجل النھوض 
بمتطلبات الاستقرار الاقتصادي ورفع مستویات معیشة مواطنیھا. ومع ذلك فإن أھمیة الترتیبات التجاریة بالنسبة 

ا من مجمل السیاسات المالیة والتنمویة. ففي الماضي كانت إلى تحقیق تقدم نحو التكامل تتوقف على موقعھ
الإیرادات الجمركیة تمثل النسبة الغالبة من الإیرادات الحكومیة ومن ثم كان لھا تأثیر واضح على ما تتیحھ ھذه 

نسیق الإیرادات من تخصیصات لنواحي الإنفاق المختلفة، وتمثل بالتالي أھم أدوات السیاسة المالیة مما یجعل الت
فیھا یمتد إلى مختلف اھتمامات الدولة. ولذلك كان الاتحاد الجمركي یعتبر كافیا للتھیئة للانتقال إلى وحدة سیاسیة، 
وكان من أبرز الأمثلة على ذاك اتحاد الولایات الألمانیة في منتصف القرن التاسع عشر في أعقاب استكمال 

ة الاقتصادیة وما أفرزه من تزاید أھمیة السیاسات المتعلقة بالنشاط اتحادھا الجمركي، الزولفرین. غیر أن تعقد الحیا
الاقتصادي وحركة عناصر الإنتاج وتحقیق الاستقرار الاقتصادي، حد من مغزى الترتیبات التجاریة ودعا إلى 

ا من نقل إدخال مراحل تالیة لھا تشمل تحریك عناصر الإنتاج وتنسیق السیاسات الاقتصادیة الوطنیة، بما یعنیھ ھذ
جانب من السیادة الوطنیة إلى مؤسسات الإقلیم. ومن ثم أصبح ھدف التكامل الاقتصادي المحدود بترتیبات تجاریة 
مزدوجا، فھو من ناحیة یساھم في تعزیز مسیرة التنمیة وبالتالي یؤكد جدوى الدخول في ترتیبات تكاملیة أكثر 
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تي تثیرھا المخاوف من التعدي على السیادة الوطنیة. غیر أننا تقدما، وھو من ناحیة أخرى یقلل من الحساسیات ال
نعود فنؤكد أن مجرد النجاح في التكامل التجاري لا یشكل دافعا للمضي نحو مزید من خطوات التكامل ما لم یكن 

، وما یتعلق بھا من تقارب المشاعر بالجماعیةلھدف الوحدة وزنھ لدى الدول الأطراف، وھو ما یتطلب توفر 
  ثقافي واجتماعي، ویساعد على التقارب في رؤیة الأھداف والاختیارات.

ھا قائلة بأنوى الوترجع أھمیة التجارة الخارجیة إلى الدور الذي تلعبھ بالنسبة للتنمیة، والذي لخصتھ الدع
كاعتماد  قدمة،محرك التنمیة. ویشار في ھذا الصدد إلى مساھمات التجارة في المراحل الأولى لنمو الدول المت
صوف لى العبریطانیا على تصدیر المنسوجات، والیابان على الحریر الصناعي، وكندا على القمح، وأسترالیا 
نتجات ما من الخام والقمح، والسوید على الأخشاب. ولم یكن فیما یترتب على ھذا التخصص من ازدیاد وارداتھ

جھا إنتا ة الحصول على واردات انخفضت تكلفةأخرى ما یضیرھا، بل كان یعني تعزیز رفاھة مستھلكیھا نتیج
أنھا  ر، ھيبتخصص دول أخرى في إنتاجھا. غیر أن المشكلة بالنسبة للدول النامیة، خاصة الخاضعة للاستعما

  تخصصت في إنتاج مواد أولیة مما حرمھا من تحقیق مزایا مماثلة وذلك لعدة أسباب:
 یة.الدخل د الأولیة للنمو في دخلھا بسبب ضعف مرونتھعدم ملاحقة نمو طلب الدول المتقدمة على الموا  
 تفاع یز باربالمقابل تتخصص الدول المتقدمة في منتجات صناعیة، استھلاكیة أو وسیطة أو رأسمالیة، تتم

  محتواھا التكنولوجي مما أدى إلى تسارع اعتماد الدول النامیة على استیرادھا منھا.
 ى كیة عللمنتجات تستوردھا من الدول النامیة، وفرض قیود جمر اتباع الدول المتقدمة سیاسات حمائیة

ھا على سیطرت المنتجات الصناعیة التي استطاعت الدول النامیة الدخول في إنتاجھا، كالمنسوجات، فضلا عن
  المنتجات الرأسمالیة اللازمة للاستثمار في تلك القطاعات.

 وتطویر  كالیفھنتجیھا على التوسع في إنتاجھا وخفض تقیام دول متقدمة بدعم منتجاتھا الزراعیة ومساعدة م
  نخفضة.مأسالیب الإنتاج على نحو جعلھا أكثر تنافسیة، بل وقادرة على تحقیق فوائض تصدرھا بأسعار 

 ع في جراء توس من إلجوء الدول المتقدمة إلى إقامة تكتلات اقتصادیة فیما بینھا عززت مبادلاتھا البینیة بدلا
  لدول النامیة.الاستیراد من ا

 لنامیةاستخدام المعونة، سواء في شكل منح أو قروض میسرة، وكذلك حركة رؤوس الأموال إلى الدول ا 
 التعامل میة فيكأدوات لتعزیز ارتباطھا بأسواقھا، بحیث ظلت المعونة في مجملھا أقل من خسائر الدول النا

  معھا.
 فاقم دة إلى تالفائ ضخم في الدول الصناعیة وارتفاع أسعاروخلال السبعینات والثمانینات أدى تسارع معدلات الت

  مدیونیات الدول النامیة وضیاع النسبة الغالبة من إیرادات صادراتھا في خدمة الدیون.
 وفر عدم ت وأعقب ذلك تكتل الجھود من أجل دفع الدول النامیة إلى مزید من الاعتماد على التصدیر رغم

حصلة تأتي المدمة. وفي ظل الثورة التكنولوجیة التي تسیطر علیھا الدول المتق مقومات القدرة التنافسیة، خاصة
  لجدید.لصالح الدول المتقدمة، خاصة الولایات المتحدة التي تمر حالیا بما یطلق علیھ الاقتصاد ا

ز أھمیة ومن المعلوم أن دراسات نظریة التجارة الدولیة اتجھت خلال الربع الثالث من القرن العشرین إلى إبرا
دور التجارة الخارجیة بالنسبة إلى التنمیة، وھو ما كان وراء عقد مؤتمر للتجارة والتنمیة تحول إلى منظمة قائمة 
بذاتھا، ھي الأنكتاد. كما كان وراء تمسك الدول النامیة بمطالبة الجات بتبني مبدأ مساندة تصویب العلاقات بین 

ھما. ومع تطور الفكر الاقتصادي وتمییزه بین العوامل المحددة لكل الشمال والجنوب وتصحیح شروط التبادل بین
من العرض والطلب الكلیین، جرى التأكید على أھمیة الاعتماد على عناصر الطلب الخارجي كبدیل للتوسع 
التضخمي في الطلب المحلي، لا سیما الطلب الحكومي. وتزایدت أھمیة اتساع الطلب الخارجي مع تنامي الإنتاج 

كبیر الذي یحتاج إلى أسواق متسعة، لا سیما وأنھ اقترن بالإنتاج في ظل منافسة احتكاریة تعتمد على طلب ال
شرائح بعینھا من مجمل عناصر الطلب الكلي. ولم یكن في الإمكان الاقتصار على الطلب المحلي في النھوض 

دت في تلك الحقبة، وجاءت الترتیبات بأنشطة إنتاجیة متطورة في سیاق سیاسة الإحلال محل الواردات التي سا
الإقلیمیة لتوفر اتساع السوق الناجم عن تحریر التبادل الإقلیمي. غیر أنھ سرعان ما اتضح أن مشكلة الدول النامیة 
مشكلة مركبة لا تقتصر على محدودیة الطلب، بل تشمل أیضا افتقاد البنیة الأساسیة اللازمة لتحقیق وفورات 

شابك الداخلي القادر على ترجمة الطلب على الصادرات إلى مضاعف للإنتاج المحلي. ومن خارجیة، وغیاب الت
ثم فإن إزالة القیود البینیة لم یكن بحد ذاتھ كافیا لاستفادة جمیع الدول النامیة أعضاء تجمع إقلیمي یضمھا بنفس 

الدعوة إلى التحریر متعدد القدر، الأمر الذي أدى إلى تعثر معظم ھذه التجمعات. وبدأت تنشط مرة أخرى 
الأطراف، خاصة بنھایة جولة أوروجواي للجات وظھور منظمة التجارة العالمیة. واعتمدت الدعوة ھذه المرة على 
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الإشادة بسیاسة التوجھ نحو التصدیر كمنھج بدیل للإحلال محل الواردات. وبدأ التضارب یظھر بین التوجھین 
  الإقلیمي والعالمي.

 فوظھر ما یعر ة ھذا التضارب، أدخلت تعدیلات على مواصفات الأقالیم التكاملیة وأھدافھا،وتحت ستار إزال
ارة ریر التجغة تحبالإقلیمیة الجدیدة في مواجھة دعاوى العولمة. وتتخذ الترتیبات الإقلیمیة في ھذه الحالة صی

تكافؤ ء عدم الان وراأن ھذا التباین كالبینیة بین دول أو مجموعات دول تنتمي إلى مستویات مختلفة من التقدم رغم 
ء جري إغرایذلك، في التبادل متعدد الأطراف. ومقابل ما تتعرض لھ الدول الأقل نموا من آثار انحساریة نتیجة ل

دیدة جنشطة ھذه الدول بالحصول على موارد یتعذر أن توفرھا منفردة أو مجتمعة، وھي استثمارات توجھ إلى أ
لنشاط ات دولیة لمنشآناتھا المتقدمة أو إلى مناطق أخرى من العالم، ومعرفة فنیة تحتكرھا امھیأة للتصدیر إلى قری

ي فلحال االتي تنطلق من قواعد في الدول المتقدمة. ویكون ذلك مصحوبا ببعض المعونات لا توجھ كما كان 
إلى دعم وتقدما،  لأكثرشریكاتھا االماضي إلى تعزیز الاستقلال الاقتصادي للدول المتلقیة، بل إلى توثیق ارتباطھا ب

تبناھا لتي تتحولھا إلى نظم اقتصادیة تكفل استمرار ھذا الارتباط، مستعینة في ذلك بالبرامج والتوصیات ا
دول م بین الن یقوأالمؤسسات الاقتصادیة الدولیة. وواضح أن ھذا المنھج یؤدي إلى إضعاف ما ھو قائم أو ما یمكن 

قلیمیة سواق الإلى الأإیمیةـ وتفضي مثل ھذه العلاقات، إن وجدت، إلى منافذ للدول المتقدمة النامیة من ترتیبات إقل
مكسیك ا على الأثیرھتالتي تكون شریكاتھا النامیة منضمة إلیھا. وقد بدا ھذا واضحا في النافتا حیث كانت أقوى في 

لنافتا. ام إلى الانضمذا الإقلیم للمطالبة بامن الترتیبات على مستوى أمریكا اللاتینیة، بل ودفعت كثیرا من دول ھ
ما شاركة، ویات موحالیا یتعرض العالم العربي لضغوط مماثلة من خلال ما یدعو إلیھ الاتحاد الأوروبي من اتفاق

  تسانده الولایات المتحدة من ترتیبات شرق أوسطیة.
نت اك ففي البدایة تحكم توطن الإنتاج. وقد صحبت ھذه التغیرات في العلاقات الدولیة تغیرات في القواعد التي

مواقع صیقة بالتبر لدعاوى التبادل الخارجي وتقسیم العمل الدولي تقوم على مبدأ "المزایا النسبیة" التي كانت تع
إلى  لتي تعودبیة االمختلفة نتیجة تفاوت حظوظھا من الھبات من الموارد المختلفة. ورغم أن نظریة التكالیف النس

فة جدیدة تساب معرح باكردو أدُخلت علیھا تعدیلات عدیدة، كان أھمھا إدراج الأبعاد الدینامیكیة التي تسمدیفید ریكا
 إن الفرضفبیة، من خلال الممارسة ترفع من الكفاءة الإنتاجیة للعناصر المختلفة، ومن ثم تعدیل المزایا النس

عناصر  ة بینالإنتاج والقدرة على الاستعاض الضمني الأساسي الذي ظل مسیطرا ھو توفر المعرفة بمختلف دوال
كثر أتكون لالإنتاج بصورة متصلة، وھو ما ثبت أنھ غیر صحیح لأن فنون الإنتاج تتعرض إلى تغیرات مستمرة 

ي فاعلا انسجاما مع الموارد المتاحة لدى الجھات التي تقوم بتطویرھا، بحیث أصبحت "المعرفة" عنصرا ف
ا. ثر تشدیدھا أكددة، وأصبحت حمایتھا تخضع لقواعد تعمل الدول المالكة لھا على جعلاكتساب مزایا تنافسیة متج

منتجات، نتقال الاقبل  وفي سبیل استبقاء ھذه الحمایة أصبح العلاقات الدولیة تقوم بدرجة أكبر على انتقال المنتجین
جدیدة تقوم لیمیة الالإق . وكما رأینا فإنوھو ما ساعد علیھ تزاید تدویل العملیة الإنتاجیة وانتشار عابرات القومیات

وى امیة بدعل النعلى أساس تحریر التبادل التجاري وحریة انتقال رأس المال وممارسة النشاط الإنتاجي إلى الدو
ل تخصص دو تقصر أن ھذا یفتح باب التصدیر منھا إلى الشركاء من الدول المتقدمة. فالقضیة لم تعد مزایا نسبیة

رة. ل والتجالأمواانھا، بل مزایا تنافسیة تنقلھا منشآت متطورة إلى اقتصادات تھیئ لھا حریة نقل في منتجات بعی
 الخدمات نتقالاولذلك فإنھ جرى تضمین اتفاقیة الجات، المتعلقة أصلا بالتجارة السلعیة، شروطا تتعلق بحریة 

ا یتھا تبعت عضواق تحریر التجارة وتعدلورؤوس الأموال. وانتقل ھذا إلى الترتیبات الإقلیمیة التي تجاوزت نط
  لذلك.

  دور البعد الزمني في عملیة التكامل
سواء اقتصر التكامل على النطاق الاقتصادي المحصور في التجارة أو اتسع لیشمل التوجھ نحو وحدة 

لین. والواقع أن اقتصادیة فسیاسیة، فإن الأمر یستغرق عادة فترة طویلة من الزمن قد تتجاوز الجیل الواحد أو الجی
الزمن یلعب دورین في العملیة التكاملیة. الأول ھو الزمن الذي تستغرقھ كل من مراحل التكامل لأسباب عملیة 
ونفسیة. ویبدو ھذا في البدایة في الوقت الذي یستغرقھ تحریر التجارة البینیة، حیث یترتب على التحریر إعادة 

یة كافیة، إما لتطویر أوضاع بعض الأنشطة القائمة لإكسابھا قدرة تقسیم العمل، مما یقتضي توفیر مھلات زمن
تنافسیة تعوضھا عن فقدان الحمایة التي كانت تتمتع بھا من قبل، أو لاستنفاد الطاقات الإنتاجیة في المجالات التي 

نوات (عادة لا س 10یثبت تفوق منتجین في دول شریكة في إنتاجھا بتكلفة أقل. ویقدر الوقت اللازم لذلك بحوالي 
سنة على أقصى تقدیر) وھو التقدیر الذي تأخذ بھ منظمة التجارة العالمیة. وبدون ھذه المھلة الزمنیة  15یتجاوز 

فإن عددا كبیرا من الأنشطة یمكن أن یتعرض للاضطراب مما یؤثر سلبا على الأرباح وعلى معدلات التوظیف، 
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مع، ویفضي إلى انكماش سریع في الدخل القومي یؤثر سلبا لیس الأمر الذي یثیر اعتراض فئات واسعة من المجت
فقط على الدول المعنیة بل وأیضا على شریكاتھا التي تكتسب میزة تنافسیة أعلى، بسبب انخفاض الطلب على 
الواردات منھا. بالمثل فإن عملیة توحید الرسوم الخارجیة في اتحاد جمركي تحتاج إلى وقت یطول كلما كانت 

  الابتدائیة بین رسوم الدول الأعضاء كبیرة. الفروق
برنامج  ة علىویختلف أسلوب استخدام الزمن من ترتیب إقلیمي إلى آخر. ففي بعض الأحوال یتفق منذ البدای

صحوبا ون ھذا مقد یكزمني یحدد المراحل التي یتم بھا تغییر الرسوم البینیة أو الخارجیة وكذلك القیود الكمیة. و
د حتفق على یى أن نة بالنص على حدود علیا ودنیا للفترات أو للمعدلات التي یتم بھا التغییر، علبشيء من المرو

لات في حاوأقصى لإنجاز التحریر أو التوحید، على نحو ما فعلت الجماعة الأوروبیة في اتحادھا الجمركي. 
تھا في فصیلایة للتفاوض على تأخرى یجري اتفاق جزئي على المرحلة أو المراحل الأولى وتترك المراحل التال

ن أ، ویرجى واحد تواریخ لاحقة. ویعني ھذا ضمنا أنھ یبدو من العسیر بلوغ اتفاق تام حول كافة التفاصیل في آن
 إلى ھذا تینیةتتضح الأمور على نحو أفضل كلما اقترب موعد المراحل المتعاقبة. وقد لجأت رابطة أمریكا اللا

ي لاتفاق فادون  أن مضي الزمن یزید من تشبث الفئات المعنیة بمواقفھا التي حالت الأسلوب الذي اتضح عقمھ، إذ
ة كجزء ھا مباشرق علیالبدایة، بینما كان في وسعھا استخدام الفترات الزمنیة الأولى للاستعداد للتغیرات التي یتف

طاءھا عي إعاملي قد یستدمن مسار التكامل. ویلاحظ أن حث بعض الفئات على قبول المشاركة في الترتیب التك
لتكامل لیھ اعفسحة أكبر من الوقت، وربما بعض المعونات على إعادة تھیئة أوضاعھا لتتغلب على ما قد ینطوي 

این ث تتبمن آثار سلبیة. ولذلك فإن بعض التجمعات تمنح أعضاءھا الأقل تقدما فسحة أكبر من الوقت، بحی
الجدیدة  لإقلیمیةبات االوصول إلى نھایة المرحلة المعنیة. وتأخذ الترتی خطوات تنفیذ المجموعات المختلفة للدول في

د وفر موارتیبات بھذا الأسلوب لتشجیع الدول الأقل تقدما على تبادل التحریر التجاري معھا. كما أن بعض الترت
  قولة.رة معتتخصص للنھوض بأوضاع أقالیم أو فئات أقل حظا من منافع التكامل لتلحق بباقي الإقلیم خلال ف

حدث. ي المالجانب الثاني للزمن یظھر بالنسبة للانتقال من مرحلة إلى أخرى، وھو جوھر المنھج الوظیف
كون تو أن ھویرجع الفضل إلى بیلا بالاسا في وضع أسس منطقیة لتتابع المراحل اعتمادا على أمرین: الأول 

حو نل المضي ى قبوحقیق منافع تحمل الدول المعنیة علالمراحل الأولى أقل مساسا بالسیادة الوطنیة وقادرة على ت
 والتعود على عنیة،مراحل أكثر تقدما في التكامل. الثاني ھو إعطاء فرصة لتنمیة روح الجماعة بین المجتمعات الم

، للتكامل مؤسسيممارسات مشتركة في النواحي السیاسیة والقانونیة والتشریعیة، تساعد على استكمال البنیان ال
الدول  أن جمیع یؤكد ا یجعل الانتقال إلى وحدة سیاسیة أمرا ممكنا على المدى البعید. ومع ذلك فإنھ لا یوجد مامم

لجماعة اجربة سوف تقبل الانتقال إلى مراحل أعلى من التكامل في وقت واحد. وقد كان ھذا واضحا في بدایات ت
مركي جالست الداخلة في التحرك نحو اتحاد الأوروبیة، حیث رفضت الدول السبع الخارجة مشاركة الدول 

حھا ن صالممباشرة، وفضلت الاقتصار على إنشاء منطقة تجارة حرة صناعیة، إلى أن أثبت نجاح الجماعة أنھ 
ما ة، لا سیلمحیطالانضمام إلیھا. وقد لعب الزمن دورا آخر من حیث أنھ أفسح المجال لتغیرات ھامة في الظروف ا

أنھ، ولا مواقف بشوتت الكانت تھتم بحیادھا. بالمثل فإن الانتقال إلى مرحلة الاتحاد النقدي تفابالنسبة للدول التي 
فیھ  ن تتفاوتمل مرتزال بریطانیا حتى الآن ترفض الانضمام إلى الیورو. ومن ھنا اتجھ الاتحاد الأوروبي إلى تكا

لتجمع البدیل ھو انكماش عضویة اسرعات انضمام الدول الأعضاء إلى مراحل تكاملیة أعمق حتى لا یكون 
  التكاملي.

  مواصفات الإقلیم التكاملي
یختلف مفھوم التكامل بین مجموعات الدول المختلفة، حیث یجري التمییز عادة بین تكامل بین دول متقدمة 

الأولیین  تأخذ بالحریة الاقتصادیة، ودول اشتراكیة (حال وجودھا)، ودول نامیة. وإذا كان التمییز بین المجموعتین
بعود إلى أھمیة التقارب بین النظم السیاسیة وقواعد اتخاذ القرارات، فإن المجموعة الثالثة تمیزت أساسا بتقاربھا 

أدى إلى تعثر بعض التجارب، أو حدد خطى استكمال  النظم السیاسیةمن حیث مستویات النمو، وإن كان تفاوت 
ریقیا والآسیان على التوالي. ومع انحسار النظام الاشتراكي، عضویة التجمع كما كان الحال في تجربتي شرق أف

واندفاع معظم الدول، أو دفعھا، إلى الأخذ باللیبرالیة الاقتصادیة، تراجعت الفوارق الراجعة إلى اختلاف النظم 
بین دول السیاسیة. في الوقت نفسھ خفت حدة التمییز بین الدول متفاوتة النمو، حیث تزایدت التجمعات التي تجمع 

متقدمة ودول أقل تقدما، إما في صیغة تعاونیة كما ھو الحال في الآبیك وفي المنبر الإقلیمي الذي أقامتھ الآسیان، 
أو في صیغة تكاملیة كما ھو الحال في النافتا واتفاقیات المشاركة الأوروبیة. وفي الوقت نفسھ تزاید توجھ 

  ت تجاریة فیما بینھا.مجموعات الدول النامیة إلى الدخول في ترتیبا
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لتي ت الدول اواصفاونظرا لأھمیة الدور الذي یلعبھ التبادل التجاري في بدایة التوجھ التكاملي، فإن تحدید م
ي التبادل لتكامل فمن ا تدخل في ترتیبات تكاملیة فیما بینھا تتحدد أساسا بالرجوع إلى ما یتطلبھ حسن توزیع المنافع

دبیات عظم الأمجھازھا الإنتاجي ودفع عجلة التنمیة فیھا على نحو متكافئ. وتذھب التجاري، ومن ثم في تطویر 
ر  یستأثلاوفیما تتمتع بھ الدول الأعضاء من وفورات خارجیة، حتى  التقارب في مستویات النموإلى أھمیة 

ین دول قوم بت بعضھا بنصیب أكبر من منافع التكامل. وتشیر التجارب العملیة إلى أنھ حتى في التجمعات التي
وفق وبینھا.  فیما نامیة یمكن أن یؤدي تباین مستویات النمو على تواضعھ إلى تعثر التكامل بسبب ظھور عدم تكافؤ

 ھو ما قدوارة، النظریة التقلیدیة للتكامل الاقتصادي فإن جدوى التكامل تتوقف على قدرتھ على خلق صافٍ للتج
ت ت مستویات تفاوالتكاملي. غیر أن ھذا یزید في نفس الوقت من احتمالاتزید احتمالاتھ إذا اتسع نطاق الإقلیم 

لى ریقیا، عرق أفشالنمو، وإن كان ھذا یمكن حدوثھ بالنسبة لعدد محدود كما كان الحال في التجمع الثلاثي لدول 
علاقات ال نتعكس ما حدث في ثلاثیة البنیلوكس. من جھة أخرى فإن فاعلیة التكامل تظھر بسرعة أكبر كلما كا

ئلا بینھا حا ود فیمامن العلاقات مع دول أخرى، مما یجعل استمرار القیأكثر كثافة الابتدائیة بین الدول الأعضاء 
 ل، الأمرللعم دون توسع الطلب الخارجي بدرجة كبیرة. ویشترط في الوقت نفسھ أن یؤدي التجمع إلى تقسیم جدید

ا بینھا صص فیمالدول الأعضاء متنافسة ومھیأة لقدر أكبر من التخالذي تتزاید احتمالاتھ إذا كانت اقتصادات 
لسلوك دنافیة للاسكنمستقبلا. وكان ھذا من دواعي التوجھ إلى التكامل بین الدول الأوروبیة، وإلى محاكاة الدول ا

  البریطاني نظرا لقوة علاقاتھا بھا.
طر اتھا في شقتصاداغیر أن الأمر یختلف بالنسبة إلى الدول النامیة حیث أنھ یغلب علیھا أمران: الأول تماثل 

ة ت الوسیطمنتجامن الإنتاج یعتمد على الإنتاج لمواجھة الطلب المحلي، وبخاصة الاستھلاكي، لأن الطلب على ال
ق سیاسة عة وفإنتاج یتم عادة في ظل حمایة مرتف والرأسمالیة لا یصل بإنتاجھا إلى الحدود الاقتصادیة. وھو

 ینشأ عن لي لاالإحلال محل الواردات. الثاني أنھا قد تكون متشابھة في تصدیر بعض المنتجات الأولیة وبالتا
ة لا ینجح میة كبیرق عالتكاملھا تغییر في تبادلھا، أو قد تكون متوازیة أي تنتج مواد أولیة متباینة تحتاج إلى أسوا

مة في ل المتقدالدو قلیم في استیعابھا. فبعض الدول العربیة تتشابھ في إنتاج النفط (دون حمایة) وتصدیره إلىالإ
 روبعضھا الآخ المقام الأول، ومن غیر المتوقع أن یحل طلب عربي محل الطلب العالمي لمجرد قیام تكامل عربي.

لقیود إزالة ا ید منكم توجھھا للتصدیر العالمي لا تستفینتج مواد أولیة أخرى، زراعیة أو منجمیة، وھي منتجات بح
خلت ھا إذا دو لأنأعلى استیرادھا، إما لأنھا لا تدخل كمدخلات في أنشطة صناعیة قائمة فعلا في الدول الشریكة، 

یة مدول النالى الفغالبا تكون العوائق أمامھا مرتفعة حتى لا تزید من تكلفة المنتجات المستخدمة لھا. ویغلب ع
نتاجھا. في إ منفردة ومجتمعة تماثل في ھیاكل طلبھا الخارجي على سلع مصنعة تصعب منافستھا للدول المتقدمة

تي تصبح ول الولذلك فإن الأرجح ھو أن تتنافس المنتجات المتماثلة، ویتم خلق تجارة على حساب إنتاج في الد
تكامل عثر الخلق التجارة. وقد كان ھذا وراء تمستوردة، دون أن یكون ھناك ضمان لأن تحظى بنصیب مماثل من 

ماء مرحلة إنبامیة في تجارب للدول النامیة في أفریقیا وأمریكا اللاتینیة. ویؤكد ھذا ضرورة أن تبدأ الدول الن
رامج ن خلال بنیة متكاملي، كما فعلت المجموعة الأندیة ببرامجھا الصناعیة، أو كما تسعى حالیا المجموعة الآسیا

  یل المشترك.التشغ
جمع الذي ة التمن جانب آخر اھتم الفكر الاقتصادي بقضیة التكامل النقدي وبیان اشتراطاتھ بالنسبة لعضوی

ھذه  . وأفادتلعملةلیسعى إلى توحید العملة، وھو ما لحظتھ الاقتصادیات الدولیة من خلال نظریات المنطقة المثلى 
ا ات تمھیدلسیاسإلیھا تنظیم تكاملي اقتصادي في مرحلة تنسیق ا الاشتراطات في وضع قواعد للسیاسات التي یلجأ

عض د یدفع بققدیة للدخول في اتحاد نقدي. ومع ذلك فإن ما تتطلبھ العملة الموحدة من إدارة مشتركة للسیاسة الن
غ عض صیبالدول الأعضاء إلى أن تحجم عن الدخول في اتحاد نقدي، وإن كان ھذا لا یمنع من اشتراكھا في 

ر قال عناصلانت التكامل النقدي الجزئي. كما أنھا غالبا ما تقبل ما تملیھ مراحل السوق المشتركة من إجراءات
لدول كون االإنتاج وما تنطوي علیھ مرحلة الاتحاد الاقتصادي من تنسیق في السیاسات، وھو ما یشترط أن ت

بعض  ك فإنن الدورة الاقتصادیة. ومع ذلالأعضاء متفقة في نظمھا الاقتصادیة، ومتقاربة من حیث موقعھا م
ي) حتى ك الفرنسالفرنالتنظیمات الإقلیمیة لدول نامیة تقبل الارتباط بمنطقة عملة تسود فیھا عملة دولة متقدمة (ك

  ینھا.بدة فیما ة محدتستفید من دعم العملة في مواجھة التقلبات الاقتصادیة، دون ضرورة الدخول في ترتیبات تكاملی
قضیة التكامل التام المرتبطة بالدعوة إلى وحدة سیاسیة على مواصفات أكثر تشدیدا بالنسبة للإقلیم وتنطوي 

التكاملي. فالأمر یتجاوز اتفاق عدد من الدول على تحقیق أھداف متماثلة، سواء كانت تدعیم الاستقرار السیاسي أو 
لعلاقات الاقتصادیة الدولیة، إلى وجود رؤیة دعم جھود التنمیة وتأمینھا من سلبیات عدم التكافؤ الذي یسود ا
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مشتركة حول مصیر الشعوب المنتمیة إلى مجموعة معینة من الدول. ویتطلب ھذا توفر عدد من المقومات لا تلزم 
بنفس القدر إذا اقتصر الأمر على تكامل اقتصادي. أحد ھذه المقومات ھو التقارب الجغرافي الذي یسھل إقامة دولة 

متداد أراضي الدول المعنیة. ومن أھم المقومات التي تحظى بوزن كبیر وجود قدر كبیر من التجانس واحدة على ا
الثقافي والاجتماعي، وھو ما تصھره عادة الروابط التاریخیة الممتدة. وقد یصل ھذا التجانس أقصاه إذا شعرت 

الدین، مما یسھل قبول ممارسة أي من الشعوب بأنھا تنتمي إلى أمة واحدة ذات ھویة خاصة، یعززھا وحدة اللغة و
أبنائھا لأي نوع أو قدر من السلطة في مؤسسات الدولة الموحدة. وتعتبر الأمة العربیة من الحالات البارزة في ھذا 
المجال، بما تحملھ من وحدة اللغة والدین والتقارب العرقي والثقافي عبر تاریخھا الطویل. وإذا كان ھذا التقارب لا 

ضرورة تقارب ھذه الدول من حیث التنمیة بسبب اعتبارات حكمت تجربتھا التنمویة، فإن حجم التقارب یكفل بال
الثقافي والاجتماعي یجعل الدول الأكثر تقدما من بینھا تمیل إلى تقدیم العون لجاراتھا الأقل حظا، حرصا على 

التقارب، مثلما یحدث داخل الدولة الواحدة التي الاستقرار الذي یھدده التفاوت بین شعوب بینھا ھذا القدر الكبیر من 
تحرص على تخصیص جزء من مواردھا للنھوض بشؤون أقالیم داخلھا أقل تقدما عن غیرھا. ولذلك نجد أن 
التجربة التكاملیة الأوروبیة تضمنت قدرا كبیرا من التعاون على تنمیة أوضاع مناطق وفئات أقل تقدما داخل 

من مفھوم التنمیة التكاملیة. كما أنھا قامت حول مجموعة أولیة قویة تستطیع أن تقدم ید أراضیھا، وھو ما یقترب 
العون إلى أعضاء جدید من أجل تقریب مستویاتھا مما أمكنھا تحقیقھ. فالفضل لا یعود فقط إلى تحمس دول 

بیر في الشؤون الأوروبیة، البنیلوكس الصغیرة لفكرة الوحدة، بل لأن الجماعة ضمت منذ البدایة دولا ذات تأثیر ك
  ألمانیا وإیطالیا وفرنسا، ثم لحقت بھا دول أخرى على رأسھا بریطانیا، بسبب ثقلھا في التجمع الأوروبي.
ة إلى النسببعلى أن التاریخ وحده لا یكفل سلامة الوحدة عند قیامھا، بل یجب أن تتوفر مشاعر الجماعة 

را كامل قادل التب الأھداف وتشابھ التحدیات ووحدة المصیر، مما یجعالمستقبل، حیث تؤمن الشعوب المعنیة بتقار
لقطر عن انازل على مواصلة الإنجازات التي تعزز مساره في المستقبل، وتقلل من المشاعر السلبیة للتخوف من ت

في ھذا  را مھماودقلیم سیادتھ الوطنیة إلى أجھزة تضم أفرادا من خارجھ. وتلعب كثافة العلاقات القائمة بین دول الإ
جوء إلى ي اللالصدد، خاصة إذا كان یرجى لھذه العلاقات أن تتطور إلى ما یزید الترابط بینھا، على نحو ینف

جعل  ، حیثممارسات من جانب البعض تضر بمصالح الآخرین. وقد كان لھذا البعد أھمیتھ في التجمع الأوروبي
اقھ ر ربما فدف آخادحا. ولذلك انضم إلى ھدف تعزیز التنمیة ھالثمن الذي یتكبده أعضاؤه من استمرار الانفصال ف

ربي لوطن العفي ا في الأھمیة، ھو إشاعة السلام والاستقرار اللذین تتعذر التنمیة بدونھما. وعلى عكس ما یتردد
دول ال وقعاتیة وتمن أھمیة الروابط التاریخیة التي جعلت من شعوبھ أمة واحدة، فإن العبرة بالعلاقات المستقبل

كما  قات صراعن علاالمعنیة بشأنھا. ولا یشترط في العلاقات التاریخیة أن تكون علاقات انسجام ومودة، إذ قد تكو
 یمكن أن لماضيایشھد التاریخ الأوروبي. بل إن تغیر العوامل التي جعلت من مجموعة من الدول كیانا موحدا في 

كانت  أنھا لصورة في المستقبل. وتشھد تجربة شرق أفریقیایضعف من الرغبة في استمرار العلاقات على نفس ا
تداعي  ل إلىفي حالة أقرب إلى الوحدة الاقتصادیة تحت رایة الاستعمار، فأفضى تغیر أوضاعھا بعد الاستقلا

 ھو ماومستقبل، كة للأركان تلك الوحدة. أي أن العامل التاریخي لا یعتبر كافیا بحد ذاتھ، ما لم تعززه رؤیة مشتر
  یكسب التنمیة وزنا خاصا.

  موقع قضیة التنمیة من التكامل
تعتمد العلاقة بین التكامل الاقتصادي بمعناه الضیق والتنمیة على ما یعزى إلى التجارة الخارجیة من دور في 

ل التنمیة أو بالأحرى في النمو الاقتصادي. غیر أن حجم إعادة تقسیم العمل داخل مجموعة من الدول النامیة في ظ
الارتباط الكبیر لاقتصاداتھا بالتجارة مع الدول المتقدمة ذات النصیب الأوفر من الناتج الإجمالي العالمي والتجارة 
الدولیة، یكون عادة من الصغر بحیث لا یحدث تعدیلا جوھریا على الھیاكل الإنتاجیة للدول الأعضاء ولا یوفر 

لنمو في قطاعات جدیدة أو على إعادة توجیھ الصادرات من قدرا كافیا من الطلب الإضافي یساعد على قیادة ا
مساراتھا التقلیدیة المعرضة لتراجع شروط التبادل. فضلا عن ذلك فإن اتصاف الدول النامیة بضعف مواردھا 
الرأسمالیة وتواضع نصیبھا من المعرفة المتطورة یجعل تجمعاتھا لا تضاھي ما تقدمھ الإقلیمیة الجدیدة نتیجة 

التي تتمتع بھا الدول الأكثر تقدما. وفي كلتا الحالین فإن الحصیلة النھائیة تتأثر بما یتعرض لھ بعض  الوفرة
الأعضاء من آثار انحساریة نتیجة عدم تكافؤ القدرات التنافسیة مع الآخرین. ورغم أن التكامل ینصب على 

تحقیق المنافع التي یسعى إلى المشاركة فیھا  الترتیبات التجاریة، إلا أن رأس المال الأجنبي یساھم بقدر كبیر في
من خلال النفاذ إلى السوق الإقلیمیة أو في الصادرات إلى العالم الخارجي. وقد كان ھذا من أھم أسباب النزاع في 
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مجموعة شرق أفریقیا، كما ترك بصمات واضحة على تجارب أمریكا اللاتینیة، سواء وفق المنھج التقلیدي أو وفق 
  ة الجدیدة.الإقلیمی

فیر یكفي لتو ن ھذاأوبینما تكتفي الدول المتقدمة بالتأكید في تكاملھا على سیادة المنافسة الحرة، على أساس 
ت تطلبامتطلبات النھوض بأنشطتھا الصناعیة، وضمان ألا تؤدي اندماجات المنشآت عبر الحدود للنھوض بم

بل اوتھتم بالمق اریة،إلى الخارج إلى تعمیق النزعات الاحتك الإنتاج الكبیر الموجھ إلى السوق الإقلیمیة والتصدیر
قھ من ا تطبباعتماد سیاسات تكنولوجیة وبحثیة مشتركة، فإن الدول النامیة تجد أنھ من الضروري استكمال م

 را للحكمت مبكترتیبات تجاریة بإجراءات تتعلق بالصناعات المتتامة وبدور رأس المال الأجنبي. وما زال الوق
ي التنمیة. لتجارة فادور  ى مدى فاعلیة الترتیبات التي تدعو إلیھا الإقلیمیة الجدیدة، التي تأتي تعبیرا عن اختلافعل

امیة لدول النمن ا فرغم أنھا تتضمن عقد اتفاق بشأن تحریر التجارة، فإن الجدوى الرئیسیة منھا بالنسبة للأعضاء
ا بقدراتھ لنھوضقتصادي ورأس المال من الشركاء الأكثر تقدما لتتوقف على ما تؤدي إلیھ من انتقال النشاط الا

من فتح وستثمار ذا الاالإنتاجیة اعتمادا على إمكان النفاذ إلى أسواق ھؤلاء الشركاء، الذین یستفیدون من عائدات ھ
متطورة مالیة الالرأسأسواق الأعضاء من الدول النامیة أمام منتجاتھم المتطورة، لا سیما من المنتجات الإنتاجیة و

میة أو ول نادالتي تصاحب حركة رأس المال والتوسع في النشاط الإنتاجي. وسواء اقتصر التجمع الإقلیمي على 
الأولى  لحالةضم دولا أكثر تقدما وفق الأسس سالفة الذكر، فإن ھدف الوحدة لا یكون واردا بالضرورة. ففي ا

إلحاح  ى عدمرة الید العاملة وندرة رأس المال والمعرفة إلیؤدي التماثل في ھیاكل الموارد، وبوجھ خاص وف
ل إن انتقافوارد الدعوة إلى الانتقال إلى سوق مشتركة. وحتى في الحالات التي تتباین فیھا الھبات من ھذه الم

لى تصحیح، عمل البعضھا الذي یتمتع بوفرة نسبیة یأتي في إطار تصحیح الاختلالات فتنتھي الحاجة إلیھ إذا استك
 نشأ أصلاتحركة نحو ما نشھده في المنطقة العربیة من ھجرة عكسیة للعمالة المغتربة. فضلا عن ذلك فإن ھذه ال

رورة. بالض بسبب تباین عوامل الطرد والجذب وھو ما یجعلھا تجري بین دول لا تسعى إلى تحقیق تكامل بینھا
من حظر  تضمنھتلمتقدمة على وجھ الخصوص بسبب ما وفي الحالة الثانیة فإن الإقلیمیة الجدیدة تبنتھا الدول ا

مستویات  تباین فياد اللانتقال الید العاملة من الدول الأقل نموا، لا سیما بعد أن ارتفعت معدلات البطالة فیھا وز
 لا یعني ن ھذاالمعیشة. یضاف إلى ذلك أنھ حتى لو انتمت دول التجمع إلى إقلیم واحد أو أقالیم متجاورة، فإ

حدة ن الورة وجود علاقات ثقافیة واجتماعیة تدفع إلى قبول ما تنطوي علیھ السوق المشتركة، ناھیك عضرو
ي د تنضم فقلدول االاقتصادیة، من اندماج بین المجتمعات المعنیة. ولذلك نجد أن الدولة الواحدة أو مجموعة من 

الأكبر  لتجمعت بترتیباتھا الخاصة ضمن اآن واحد إلى أكثر من تجمع تكاملي اقتصادي. فدول البنیلوكس احتفظ
 وتسعى الدول رغم أنھ یستھدف الوحدة. ودول المجموعة الأندیة تشارك في التجمع الأكبر لأمریكا اللاتینیة.

  املیة.ات تكالأفریقیة إلى إقامة تجمعھا القاري وتبني تجمعات إقلیمیة إلى جانب ما أنشأه بعضھا من تجمع
اج إلى إجابة ھو: إلى أي حد تظھر حاجة بین دول نامیة إلى الدخول في تكامل یفضي ویبقى السؤال الذي یحت

؟ وما ھي جدوى ھذا التوجھ بالنسبة إلى التنمیة إذا كان الدافع الأساسي ھو  إلى وحدة اقتصادیة إن لم یكن سیاسیة
ن من مقومات ھذا التوجھ الوحدوي ؟ لقد رأینا أ إشاعة السلام والاستقرار والتعاون على تحقیق الرفاھة والازدھار

بالنسبة للدول المتقدمة كثافة العلاقات البینیة السابقة والحالیة والمتوقعة. أما الدول النامیة فقد تكون مشكلتھا 
معاكسة، بمعنى أنھا تعاني من ضعف مفتعل في علاقاتھا البینیة نتیجة ھیمنة الدول المتقدمة وإقامتھا علاقات غیر 

وتشیر التجارب المختلفة إلى أن التكامل الاقتصادي في حدوده التجاریة لا یفید كثیرا في تطویر سویة معھا. 
العلاقات البینیة بین دول نامیة مھما كانت درجة تجاورھا وتقاربھا. ویتعین في حالة ھذه الدول إیجاد تكامل تنموي 

ن على قدر غیر قلیل من تنسیق السیاسات إنتاجي، بعد مرحلة من التعاون التنموي التكاملي. وینطوي الأمرا
الاقتصادیة، مما یجعل التكامل یتخذ مسارا مختلفا عنھ بین دول متقدمة متشابكة معا. غیر أن ھذا النوع من التكامل 
لم یلق حظھ من التنظیر، لأنھ یمثل في الواقع استراتیجیات تتبعھا مجموعة من الدول بصورة مشتركة من أجل 

للظروف التي تمر بھا وھي متغیرة من مجموعة لأخرى ومن وقت إلى آخر. فإذا صح أن التنمیة ھي التنمیة، وفقا 
عملیة تغییر مجتمعي ینھي حالة التخلف ویقضي على عواملھا، فإن الدول التي تسعى إلى تكامل تنموي یجب أن 

در ذروتھ إذا ما أیقنت الدول المعنیة یتوفر بینھا قدر كاف من التقارب الثقافي والتجانس الاجتماعي. ویبلغ ھذا الق
أن تنمیتھا المشتركة تتحقق بدرجة أفضل إذا قامت بینھا وحدة تكفل سلامة اختیار الأھداف وفاعلیة ما یتخذ بشأنھا 
من سیاسات. وبعبارة أخرى فإن التكامل الاقتصادي لا یلعب دور الطلیعة نحو تكامل سیاسي كما في حالة الدول 

بل إن العكس ھو الصحیح، حیث تكون الوحدة السیاسیة ھي المقدمة لحركة مجدیة نحو تنمیة  كثیفة التفاعل،
اقتصادیة واجتماعیة جدیرة بالاعتبار. ومن ھنا نشأ توجھ عدد من الكتاب العرب نحو ما یسمى التنمیة المستقلة 

و الانسیاق وراء المنھج الوظیفي . غیر أن الغالب على تفكیر ھؤلاء الكتاب ھ)256(بالاعتماد الجماعي على النفس
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المحدث الذي یجعل التدرج في التكامل الاقتصادي طریقا یفضي إلى مستویات أعلى من التكامل تساعد على 
اتساق السیاسات اللازمة لتحقیق التنمیة. ونظرا لأن التنمیة ھاجس قطري في الأساس، یتطلب تطبیق سیاسات 

تناول حیز العلاقات الدولیة، فإن المعضلة التي تواجھھا الدول النامیة ھي عدیدة تمس المجتمع الداخلي قبل أن ت
أنھا في سبیل تحقیق أھدافھا التنمویة القطریة تحتاج إلى التنازل عن جانب من سیادتھا إلى تنظیم إقلیمي للوصول 

ز المنھج الوظیفي إلى سیاسات تطبق على المجالین القطري والإقلیمي في آن واحد. ولعل ھذا ھو السبب في عج
التقلیدي عن تلبیة احتیاجات الدول النامیة. وھكذا تبدو الوحدة السیاسیة المباشرة طریقا أرجح للتنمیة المشتركة، 
وھو أمر یدخل في نطاق العلوم السیاسیة كما أنھ یتطلب توفر قدر كبیر من التقارب الثقافي والتجانس الاجتماعي 

. ومن ھذا المنطلق تكتسب دعوى القومیة العربیة أھمیة خاصة بالنسبة للوطن بما یؤھل لتعمیق مشاعر الجماعة
العربي شریطة أن تكون مبنیة على رؤیة مشتركة للتنمیة المشتركة مستقبلا، لا مؤسسة على استعادة ماض 

  تجاوزتھ الظروف الموضوعیة.
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